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الباب الرابيع 
في مأخذ أهل البدع في الاستدلال!'' 


كل خارج عن السُنّه ممّن يدّعي الدّخولَ فيها والكن من أهلها لا بد له من 
تكلّف الاستدلال90) بأدلّتها على خصوصات”" مسائلهم. وإلا كذّب اطراحُها 
دعواهم . 

بل كل مبتدع من هذه الم : نما يدّعي”؟ أنّه هو صاحبٌ الشُنّة دون من خخالفه 
من الفرّق» فلا يمكنه اليُجوحٌ إلى التَعلّقَ بشبهتها”*»» وإذا رجع إليها؛ كان الواجبُ 
عليه أن يأخذ الاستدلال مأخذ أهله العارفين بكلام العرب وكُليّاتِ الشّريعة 
ومقاصدها؛ كما كان السَّلفٌ الأول يأخذونها. 


إلا أنَّ هؤلاء ‏ كما يتبيّن بعد - لم يبلغوا مبلغ النّاظرين فيها بإطلاق”2: إما 
اسار ا عر بح القرا العام و3 . وإنالمكم الرسرح في العم 
بقواعد 0 1 تُستنبط د الشرعية وإِمًا للأمرين جميعاء 


)١(‏ كذافي (م)و (ج)» وفي (ر) والمطبوع: «بالاستدلال». 

(؟) في المطبوع و (ر): #تكلف في الاستدلال»» ولا وجود ل «في» في (م) و (ج). 

(7) في المطبوع: «خصومات»!! 

(4) في المطبرع و (ر): «إما أن يدعي»! وفي (ج): «إما يدعي؛!!» والمثبت من (م) وهو الصواب. 
(0) كذا في (م)» وفي سائر الأصول: «بشبههاه. 

)١(‏ في (م): «بالإطلاق1. 


وإذا تقرّر هُذا؛ فلا بدّ من التّبيه على تلك المآخخذ؛ لكى تُحْدَّر ويتّقى» وبالله ١‏ 
التّوفيق» فنقول: ْ 1 
قال الله سببحانه [وتعالى ]7 : ا َم ألَبنَ في مُلُويوم دَيْعّ يوي ما سَقبَه ونه 


ءا سن رهم 


ش أَلْوْتَنَةَ وآبت وو 4 [آل عهران :ا /ا]. 


وذلك أنَّ هذه اله ملستسن نننا أصل المشي على طريق الشيوات أ 
على طريق الخطل: ش 1 


أحدهما: الؤاشخون في العلم؛ وهم لابن القنام في لم الريمة, ولا 
كان ذلك متعدّراً إلا على من حصّل الأمرين المْقَدّمَيْن؛ لم يكن بُدٌّ من المعرفة بهما 
ب تأر ص باعل إاخ الإصاي اررة اليا ول لزان نالسرا ِ 


. ومُقْئَضى الآنة مَدْجُه فهو إذن أهلٌ للهداية والاستنباط . 


وحين خخصٌ أهلٌ الرّيْ باتَاع المُتشابه؛ دك التشخصيص على أن الاب له : 
يتبعونّه فإذن؟ لا يتّبعون إلا المخكمء وهو أَمٌ الكتاب ومُعظمّه : 1 

فكلٌ دليل خاصٌ أوزعامٌ شهد له مُعظمٌ الشّريعة؛ فهو الدَليلُ 06 

سواه فاسدّء أبس بن الي" الشبي وقد رمعي 00 يه ٍ 
إذ لو كان ثَمّ ثالتٌ؛ ؛ لنصَّث عليه الآية. 


لماص الانغول يكوتهم يمون المتشابه [ولم يُوضف الوَاسنخن يلك 
دل على أَنّهِم لا يتّبعون تأويله؛ أي: : ماله يريد طلب معناه ليحكموا به على مقتضى | 
أهوائهم في طلب الفتنة - أيضا . ١‏ 


فإن تأوّلوه؛ فبالردٌ إلى المُمْكم؛ فإن©» أمكن حَمْلَُهُ على المُسْكُم بمقتضى 


)00 ما بين المعقوفتين سقط من (م)؛ وأئبته من سائر الأصول. 
.(؟) مابين المعقوفتين من (م) فقط. وسقط من سائر الأصول. 
إضف ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر) وبدله فيها اباط الا ا 
(5) في المطبوع و (ج) و (ر): البأن؛. ١‏ 


القواعدء فهو(" المتشابه الإضافيّ لا الحقيقيّ» وليس في الآية نض على حكمه 
بالتّسبة إلى الرّاسخين» » فلبَرْجِعْ عندهم إلى المُحْكُم الذي هو أمُ الكتّاب. 

وإِنْ لم يَتَأوٌلُوه؛ فبناء على أَنَّه متشابةٌ حقيقيٌ» فيقابلونه بالنُّسليم وقولهم: 
ءامنا يو ينعن ريد 4 [آل عمران: 7]» وطؤلاء هم أولو الألباب. 

وكذّلك ذكر في أهل الرّيعْ أنَّهم يتّبعون المُتشابه ابتغاءً الفتئة» فهم يَطلبون به 
أهواءهم؛ ؛ لحصّول الفتنة» فليس نظرهم'"' إذن في الدّليل نظر المُسْتبصر حتى يكون 
هواه تحت حَكمه» بل نظر من حكم بالهوى» ثم أتى بالدّليل كالشّاهد له ولم يذكر 
مثل ذلك في الرّاسخين» د فهم إذن على ضدا""© هؤلاء» حيث وقفوا في المتشابه» 
ل 5 وهذا المعنى خاصٌ بمَن طلب 
الحقّ من الأدلّة» لا يدخل فيه مَنْ طَلَّبٍ في الأدلّة ما يُصَحح هَواهُ السّابق. 

والقسم الثاني : مَنْ ليس براسخ في العلمء وهو الرّائمْ» فَحَصّل له في 0 الآاية 
وصفان: 

أحدهما: بالنّصء وهو الرَّيغ؛ لقوله تعالى : 8 كم أَلَذِنَ في مُلُوبهمْ دَيْمُ 4 [آل 
عمران: /ا]» والزيغ: هو الميل عن الصراط المستقيم» وهو ذمٌ لهم . 
[من بقى فيه بعض الجهالات بالاستنباط لا يحل له النظر في الأدلة المحكمة 
والمتشابهة: ] 

والثاني : بالمعنق الذي أعطاه التقسيم وهو عدم الرُسوخ في 0 وكلٌ 
منفييٌ عنه الدُسوخ ؛ ؛ فإلى الجهل ما هو”"©2؛ ومن جهة الجهل حَصّل له الرَيْغْ ؛ لأنَّ مَنْ 


)١(‏ في المطبوع و(ر): «فهذا»ء والمثبت من (م) و (ج). 

(؟) في المطبوع و (ر): #فليس في نظرهم»» والمثبت من (م) و (ج). 
(1) في المطبوع و (ج) و (ر): «فهم إذن بضد». 

2 ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر)ء وأثبته من (م) 
(5) في المطبوع و (ج): «فحصل له من». 

(7) بعدها في (ر) والمطبوع: «مائل»!! 


: عراكيه و رواسا وائباع الأدلة بعضٌ”" الجّهّالات؛ لم يحل اذيتيع 
الأدنّة المُحكمة ولا المتشابهة . 1 اا 
فلو فرضنا أله يتَبعُ المخكم؛ لم يكن اباعُه مُفيداً لحُكُمه؛ لإ مكان أن يسمه : 
على وجه واضح البُطلان أو مُتَشابهِء فما ظلّك به إذا انع نفس المُتشابه؟1.٠‏ . 
ثم اتْباعُه للمتشابه - لو كان من جهة الاستر ترشاد به لا للفثئة به 8 
مَقُصودٌ على حال ٠‏ فما ظّك به إذا اتبَعه" ابتغاءً الفتئة؟! 


وفكذا المُحْكَمْ إذا اتبْعه ابتغاء الفتنة به» فكثيراً ما ترى الجُهَال يَحتتجون : 
' لأنفسهم بأدلّة فاسدة وبأدلّة صحيحة؛ اقتصارا بالتّظر على على دليل ماء واطراحاً للتّظر : 
في غيره من الأدلة الأصولية ل المعارضة له وكثية أ 
. ممّن يدّعي العلمَ يدّخذ هذا الطريقَ مسلكاء وربّما أفتى بمُقّتضا بمُقتضاه وعمل وفقه إذا كان 


' له فيه غرضر"©. 


[من قال بجواز تنفيل الإمام الجيش جميع ما غنموه» ونسب ذلك إلى مالك:] 
وأعرف58 ' من عَرَضٌ له عرض في القتيا بجواز تنفيل الإمام الجيشش جميع ما 
غنموا على طريقة (مَنْ عَرَّ برا" لا طريقة الشَّرعْ؛ بناء على نقل [عن]0© بعض ' 


العلماء: : أنه يجين" تنفيل السّرية جميع ما غنمت». ثم عزا ذلك وهو مالكييٌ 
المذهب ‏ إلى مالك حيث قال في كلام روي عنه: (ما نفل الإمامٌ فهو جائن؛» 


)١(‏ في '(ر) والمطبو رع : «نعي؟!!:والصواب ما أثبتنامء وهو في (م) و (ج). 

(؟) في المطبوع و (ر): «لبعض»» والضواب ما ائيتناءء وهو في (م) و (ج)»؛ وهو فاعل ابي 
06 في المطبرع ر (ج) و (ر): «اتبع»: 

(©). في المطبوع و (ج) و (ر): اوالفروغية». 

(9) في (م): #عرض» بالعين المهملة. : 

00 في المطبوع و (ج) : #وأعرض»» وفي (ر): 0 ا 

(0) مثل مشهورء معناه: من سلب غلب 

(4) مابين المغقوفتين سقط من المطبوع و (ر). 

زفىق في المطبوع و (ر): ايجوز»ة/ 


فأخذ هذه العبارة نضا على جواز تنفيل الإمام الجيشٌ جميمَ ما غنم» ولم يلتفت 
للتّقز”" إلى أنَّ السّريّة هي القطعة من الجيش الدّاخل'"" لبلاد العدى تُغِير”" على 
العدو ثم ترجم إلى الجيشء لا أن( السّرية هي الجيش بعينه» ولا التفت أيض”"*» 
إلى أنَّ الَّقْنَ عند مالك لا يكون إلا من الحُمسء لا اختلاف عنه في ذلك أَعْلمُهء 
ولا عن أحد من أصحابه» فما نفل الإمامٌ منه فهو جائز؛ لأنَّه محمولٌ على 
الاجتهاد . 


2000 
00 
افيف 
فق 
)0( 
زلف 


كذا في (م): وفي (ج): "في النقل'ء وفي (ر) والمطبوع: «في النفل؟ ‏ 

في المطبوع و (ج): «المداخل»» والمئبت من (م) و (ر). 

في المطبوع و (ر): التغير؛» والمثبت من (م) و (ج»2, 

في (م): «لأن2. 

في المطبوع و (ج): «ولا التفت إليه أيضاً» . 

ذهب عدد من العلماء إلى أن حكم الفيء والغنيمة بإطلاق راجع إلى الإمامء يفعل بهما ما يراه 
محققاً لمصلحة المسلمين. . . ومن هؤلاء الإمام تاج الدين الفزاري المتوفي سئة (740ه)» وقد 
بين رأيه في رسالة بعنوان: «الرخصة العميمة في حكم الغنيمة» وقد طبعت في المطبعة العربية بمصر 
سنة (1147ه)» بعنوان «مسألة الغنائم» قال فيها (ص" - 8): «اختلف العلماء في قسم الغنائم 
اختلافا كبيراً» مشهوراً وخفياء وفعل الأئمة في ذلك أفعالاً مختلفة» فقسم بعضهم المال والعقار؛ 
ووقف بعضهم العقار» ورده بعضهم بخراج. . . والاختلاف في ذلك كثير مؤذن جميعه بأن حكم 
الفيء والغنيمة راجع إلى رأي الإمام يفعل ما يراه مصلحة» ويعتقده قربة» فإذا فعل الإمام الواجب 
الطاعة شيئاً من ذلك كان فعله جائزًء أو حكمه في ذلك ماضياً نافذأًء وكان التصرف في تلك 
الأموال حلالاً سائغاً. وأقرب شيء تظهر به حجة هذه المقالة استقراء أفعال رسول الله كي في 
مغازيه وقسمه الغنائم التي أفاء الله عليهء فإن ذلك يحصل المقصود؛ ويغني عن الاطالة. . .». 
وبعد أن نقل طرفاً من ذلك قال: «فعلم أنه عليه السلام فعل في هذه المغائم ما اقتضاه الحال من 
المصلحة؛ من اعطاء أو حرمانء أو زيادة ونقصان» ثم لم يعلم لهذا الحكم ناسخ ولا ناقض» بل 
فعل الأئمة بعده ما يؤكده. . . 9؛ إلى أن قال: «أن المتأول لو أراد أن يبين أن غنيمة واحدة قسمت 
على جميع ما يقال في كتب الفقه؛ من التخميس والرضخ» وكيفية اعطاء الغازي والراجل» وتعميم 
وبعد أن قرر رأيه هذا قال: «وأحسن شيء يتمسك به في مخالة هذه المقالة ظاهر قوله تعالى: 
«واعلموا أنما غنمتم. . .»؛ وقوله: اما أفاء الله على رسوله. . . 4. ثم ذكر أجوبة على ذلك - 


وكذلك الأمر أبداً في كل مسألة بتع فيها الهوى أولاً ثم يُطلب لها المَخْرَجُ من 


كلام العُلّماء أو من أدلّة الشَّرْع» وكلامٌ العرب أبداً؛ لاتشاعه وتصرّفهء. يُحمل أننحاءً 


كير 200 لكن يعلم الرّاسخون المُرادٌ منه؛ : من وله أو آخره أو فحواه» أو بسّاط 


الوق أو قرائنه» نج لذ يسينه ين اذكه إل اشر ةوسقو ها ان "© عليه؛ ل في 
قَهُمه وهو شأنَ من يأخذ الأدلةَ من أطراف العبارة الشّرعية ولا ينظر بعضها يبعض » 
فيُوشكٌ أنْ يرل وليس هذا من شأن الرّاسخين » بغري ناد ني امول 
[الؤتبة]1؟»؛ طلباً للمَخْرَج في دعوأه. 


لق 


زهق 


إفرف 


2 
2) 


فقد حَصّل من الآية المذكورة أنَّ الرّائغ”*» لا يجري على طريق الرّاسخ بغير 


منها : أن مال الفيء والغنيمة شيء واحد عند كثير مر أل العم ديم وحدينء وقد حك ل إلى 
عبيد في كتاب «الأموال» والجتاره» ثم قال: «وحيتئذ يجب حمل الاثنين على أن ذلك مردود إلى 
رأي الإئمةء فإنه جعل الخمس في آية مصروفاً إلى خمس مصارف أو خمسة» وفي آية جعل المال 
كله مصروفاً إليهاء وإنما يكؤن ذلك إذا جاز الصرف تارة كذاء: وتارة كذاء 'وكان الاختيار في ذلك 
إلى ولي الآمر» . 0 
ورد على هذا الرأي وفنده الأمام النووي في رسالة بعنوان «مسألة تخميس الغنائمة» قال في اشررحه 
على صحيح مسلم» (919/15): «وقد أوضحت هذا في جزء جمعته في قسمة الغتائم» حين دعت 
الضرورة إليه»» وفي «المنهاج السوي» (ص55) للسيوطي: «قال الإسنوي : هذا الكتاب! من أواخر 
ما صنف» وهو مشتمل على نفائس» م : 
قلت: وقد فرغتٌ منه منذ مدة» أرجو الله تيسير نشره وقد تحرف اسمه في مطبوع «المنهاج السوي» 
إلى «قسمة القناعة»!! فليصوفء وانظر: «تحفة الطالبين؟ (ص 9 بتحقيقي) لابن العطال. 
وانظر للمسألة: «اثار الحرب.في: الفقه الإسلامي» (ص045) لوهبة الزحيلئ تدا 
السابق». وداقع عنه - وما سياتي (ص :051 . 
كذا في (م) وهو الصواب؛ ذفني (ج): ايحتمل أنها كثيرة؛!! وفي المطيوع امحتمل أن أنها كثيرة؛ 
وفي (ر): «واحتمالاتها كثيرة». . 

في المطبوع: امن أوله واخراهء أو فحواهء أو بساط حاله»؛ وفئٍ (ج): من أوله أو آعره أو فأحواه 
أسباط حاله»» وفي (ر) : لمن أوله إلى اغعره وفحواه أو.بساط حاله؛. 
في المطبوع و (ج) و (ر): ١ما‏ ابتنى». 
ما بين المعقوفتين سقط من اللمطبوع و (ج) و (ر). 
كذا في (م)2 وفي سائر المصادر: «الزيغ». 


حكم الاتّفاق» وأنَّ الرّاسحّ لا زيغ معه بِالقَضْد ألبتة. 
فصل 
إذا ثبَتَ هذا؛ رجعنا منه إلى معنى آخرء فنقول: 
إذا تبيّن أن للرّاسخين طريقاً يَسْلكُوتَها في اتّباع الحقء ؛ وأنَّ الرّائغينَ على غير 
طريقهم احتججنا'؟ إلى بيان الطريتي التي سَلَكها هؤلاء ع لتجتنبه". كما بِيّن”© 
الطريقٌ التي سَلَكَها الرّاسخون لتسْلكهاء وقد بِيّن ذلك أهلّ أصول الفقهء ويَخَطوا 
القولّ فيه» ولم يبْسُطوا القولٌ في طريق الزّائخين» فهل يمكن حصر مآخذها أم'؛» لا؟ 
فنظرنا في آية أخرى تَتَعلّق 0 كما ا بالرّاسخين» وهي قول الله 
تعالى : طوَأدَ دا صر مقاطو لاما الشئل ترق يك عن سيد 4 
[الأنعام: 16]ء فأفادت الاية ل 
وائْحدة) وتعدّدها لم ينحصر بعدد مخصوص . 
ولهكذا الحديثٌ المفسّر للآية» وهو قول ابن مسعود: خط لنا رسولٌ الله يل 
[يوماً]"2 خطّاء فقال: «هذا سبيل الله ثم خط لنا خطوطاً عن يمينه ويساره» 
وقال: هذه سبل [على]" كلّ سبيل منها شيطانٌ يدعو إليهغ”*2» ثم تلا هذه الآية . 
ففي الحديث أنَّها خطوط مُتعدّدةٌ غير محصورة بِعَدّدء فلم يكن لنا سبيل حَضْر 
عددها من جهة التّقلء ولا لنا أيضاً سبيلٌ إلى حضرها من جهة العَقلٌ أو الاستقراء» 


)١(‏ في المطبوع و (ر): «فاحتجنا». 

(؟) في المطبوع و (ر): التتجنبهاه» والمثبت من (م) و (ج2. 

(9) كذافي (م) و (ج). وفي (ر) والمطبوع: «نبيّن؟ . 

(5) كذا في (م): وفي سائر الأصول: «أو4. 

(0) كذافي (م)؛ وفي (ج): #وهو قول الله»» وفي (ر) والمطبرع:. 'وهي قوله» . 

3 ما بين المعقوفتين من (م) فقطء وعلق (ر) قائلاً: «كأن الحديث محرفاً وفيه حذف». 
60 ما بين المعقوفيتن سقط من (ج). 

() سبق تخريجه (1/9/1). 


1١ 


نا العقل؛ نه لا يقضي' '© بعد دون آخر؛ لأنّه غيرُ راجع إن ترسو ةا 
ترى أنَّ الرّيْ راجم م إلى الجّهَالات! ووجوةٌ الجهل لا تنحصرء فصار طلبُ حصرًها' 
عناء من غير فائدة» وأمّا الاستقراء؛ فغير نافع أيضاً في هذا المطلب؛ لأنّا لما نظرنا 
في طُرُق البدّع من حين نبغت”"2؛ وجدناها تزداد على الأيّامِء ولا يأتي زماتٌ إلا 
وغريبةٌ من غرائب الاستنباط تحدث» إلى زماننا هذاء وإذا كان كذلك؛ فيمكن أن 
يحدث بعد زماننا استدلالاتٌ آخر ر لا عهد لنا بها فيما تقدّم0". لا سيما غند كثرة 
الجهل» وت لعل ويتد لازي يدن درج الاجتهادب. إلا رمن إذن رما 
من هذا الوجه. : 

ولا يقال: إنّها ترجع إلى سخالفة ليق الحقٌ؛ فإ وُجوة الشكائفات .لا 
تنحصرٌ أيضاً» فثبت أنَّ تيم هذا الوجه عناءٌ» لكنّا نذكر من ذلك أوجها كله يقاس 
عليها ماسواهاء فمنها: 

© اعتمادهم على الأجاديثٍ الواهية الضّعيفة والمكذوب فيها على رسول اله 
والتي لا يَقبلها أهلٌ صناعة الحديث”” في البناء عليها : 

كحنديث الاكتخضال:يوم عاشوراء' سيراه الِنْدّينك 


)١(‏ في (م):.'لا يمضي؟. 

(1) :في المطبوع و (ر): «نبتت»» والمثبت من (م) و (ج). 

(*») صدق المصنف _ رحمه الله فمن قرأه«محاولة عصرية لتفسير القران» لمصطفى محخودء 

و «الكتاب والقران» لشحرؤر؛ ومن نظر في «بدع التفاسير» للغماري» يجد مصداق قولة المصتف 

رحمة الله . وانظر مثالاً سمجاً كفر المصنف القائل به في «المعيار المعرب» (1/ ١61ي017).‏ 

(4) في المطبوع و (ر): «طريق الحق»؛ والمثبت من (م) و (ج). 

)2 انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية» »2)١91/19(‏ وفي (م): «التحديث)؟2. 

(0) وهو: «إن من اكتحل بالإئمد يوم عاشوراء لم ترمد عيئُه أبدا» . 0 
أخرجه الحاكم ومن طريقه :ابن الجوزي في «الموضوعات» (7/ 27907 :والبيهقي في «الشعب» 
١‏ ار رقم70/91) و «فضائل الأوقات؛ (رقم58)» وقال: ا 
ا إسناده ضعيف بمرّة» جويبر ضعيف» والضحاك لم يلق ابن عباس» . : 
وقال الحاكم: «منكر» وأن نا أرأ إلى الله من عهدة جوير»» قال: «والاكنجال يوم عاشوزاء لم إيرو- 


زيل 
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انق 


عن رسول الله وَل فيه أثرء وهو بدعة ابتدعها قَتَلَةَ الحسين عليه السلام». 

وقال ابن رجب في «لطائف المعارف» (ص؟١١‏ - ط السواسن): «كل ما روي في فضل الاكتحال 
والاختضاب والاغتسال فيه موضوعء لا يصح». 

وانظر: «الميران؛ (١/7؟5)»‏ «اللالىء المصنوعة» (175/١١١)ء‏ (تنزيه الشريعة» (1//ا9١)»‏ 
لالفوائد المجموعة» (ص48/ رقم7”7)» «الأجوبة المرضية» /١51//١(‏ رقم١4)»‏ افيض القدير» 
(81/7)» «المقاصد الحسنة» (507): «الدرر المشتهرة» (رقم778): «تمييز الطيب من الخبيث؟ 
(164)» «التنكيت والإفادة؛ (ص9١1217-1).‏ 

وهو الحديث المسلسل المشهور: «الديك الأبيض صديقي - أو خليلي -» وصديق صديقي» وعدوٌ 
عدوي؛. 

أخرجه الحارث بن أي أسامة في «مسنده» (رقم417 - زوائده) ومن طريقه أبو نعيم في «أخيار 
الديك»؛ والحسن بن سفيان في «مسنده؛ كما في «المقاصد» (ص8١5)»‏ والعقيلي في «الضعفاء 
الكبير؛ )177/١(‏ - ومن طريقه ابن الجوزي في «المرضوعات» (7// 5)-» وأبو الشيخ في 
«العظمة؛ (5/ لادلااء 117/08/ رقم07؟1ء 421194 وابن قانع في «معجم الصحابة؛ (؟/ ؟67/ 
رقم98)» وابن حبان في «المجروحين؟ (51/1)» وابن ماكولا في «الإكمال» (2)117/1 وأبن 
الأثير في «أسد الغابة» /١(‏ 15)» والأيوبي في «المناهل المسلسلة» (15). 

والحديث منكر. وهو وارد عن جمع من الصحابة؛ لا يخلو طريق من متروك أو كذاب. 

قال الإمام أحمد: «حديث منكرء لم يصح إسناده؛» كذا في «أسد الغابة» (1/ 54)» وقال الخطيب 
في «المؤتلف»: «ولا يصح متن هذا الحديث. ولا إسناده؛؛ وقال الدارقطني في «المؤتلف» ‏ ولا 
يوجد في مطبوعه لنقصه -: «لا يصح إسناده؟ حكاه ابن حجر في «اللسان» (؟/ 817): وقال ابن 
ماكولا: «لا يثبت» وكذا قال الدميري في «حياة الحيوان» /١(‏ 07114 . 

وحكم بنكارته جمع» منهم: الذهبي في «تجريد أسماء الصحابة؛ 4)8/١(‏ والعراقي في "ذيل 
الميزان؛ (ص188) والزركشي» وأقره السيوطي» حكاه ابن همات في «التنكيت والإفادة» 
(ص88١).وقال:‏ :وهو الصوابء. إن شاء الله تعالى» . 

والمنكر يطلق على الموضوع, كما تراه في مقدمة «المصنوع» (ص 05١‏ 

وقال ابن القيم في «المنار المنيف» (ص05): «وبالجملة؛ فكل أحاديث الديك كذبء إلا حديثاً 
واحداً: «إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله» فإنها رأت ملكا [أخرجه الشيخان]». 
قلت: وثبت حديث آخر في الديك عند أحمد :)١١5/5(‏ وأبي داود (4/ 42515 وابن حبان 
 270(‏ الإحسان) عن زيد بن خخالد رفعه: هلا تسيُّوا الديك » فإنه يوقظ للصلاة؛ . 


اونا 


200 0 
2 وأنَّ الي يك تواجد واهترٌ عند الشماع حتّى سقط ادا عن متكبيهل” : 
ون يك ا : 


فق امعان هله الأعافيت على ما هو معلوم ‏ لا يُبنى عليها كي ولا ' 
تُجمَل أصلاً في التشريع أبدأء ومَنْ جَعَلها كذلك؛ فهو جاهل أو مخطىمٌ * في قل 
العلمء دام اك لاع يخيننم العم يجنا " به [فيْ]!؟" طريقة العلم ؤلا طريقة 


وقال الفيروز أبادي في اخخائمة سفر السعادة»: «باب فضائل الديك الأبيض: لم يثبت فيه شيء» 
والحديث المسلسل المشهور فيه #الديك الأبيض صديقي» باطل موضوع' . 
)١(‏ مغثل: «الباذنجان لما أكل' لهه و «الباذنجان شفاء من كل داء؛ قال علي القاري في «الأسزار , 
المرفوعة (ص5 ١‏ 5-/409): اي 
«قبّح الله واضعهماء فإنه لو قاله بعض جهلة الأطباء لسخر الناسٌ منهء ولو أكل الباذنجان للحتّى : 
والسوداء الغالبة وكثير من الأمراض ؛ لم يزدها إلا شدّةء ولو أكله فقير ليستغني» ؛ لم يفده الخنى؛ : 
أو جاهل ليتعام لم يفده العلم. ْ 
وقال ابن ناص الدين: «ؤهذا كذب مفترىء: لا يحل ذكرة ترفوماً: إلا يكقف عترم وعد : 
موضوعاً». وقال بعض الحفاظ : إنه من وضع الزنادقة. 1 
وانظر ‏ غير مأمور'-: «المثار المنيف» (04)» «الميزان»؛ :4)١174/1(‏ «الدرر المنتثرة» لأرقم448): 
«المقاصد الحسنة» ».)١41(‏ «الفوائد الموضوعة» (رقم47» 97): اتذكرة ا (14١ا4‏ ! 
«الفوائد المجموعة» (؟١١)2‏ (التككيت والإفادة» (ص159-:178), 
ش (1) القصة موضوعة» وما روي كذب باتفاق أفل العلم بالحديث» وما رُويٍ في ة ان : 
السهروردي في «عوارف المُعارف»(١15١).‏ 
وانظر :. «أحاديث القصاصل» (رقم17) و «مجموع فتاوى| ابن تيية 17ل دمام حكن أ 
8» و «رسالة السماع والرقص» (ص55١-‏ من الجزء الغالث من #مجموعة الرسائلْ'المنيرية»)؛ 
و «المثار المنيف» .)١9(‏ و «الميزان» (95/ .)١58‏ «الحاوي للقتاوى» .)553/1١(‏ «الندرر 
المتقرة؛ (زقم485): «المقاصد الحسنة» (رقم787): «الفوائد المجموعة؛ (504) للشوكاتي» ٍْ 
#تذكرة الموضوعات» )١91(‏ #تنزيه الشريعة» (؟/ 78)» «الأسرار المرفوعة؛ (ص0)110/0-1974 ' 
«المصنوع؟ 55 /1ا4ءأ 458)؛ و «الفوائد المجموعة» للكرمي (رقم175): «كشف الخقاءه ' 
»)١51/9(‏ «السلسلة الضعيفة» (رقم058)؛ كتاببي «فتح المنان» (1/ 2397097019 , ا 
زهرفق في المطبوع و (خ): «(عمن يُعتمذلا والمثبت من (م) و (ر). 
' (54) مابين المعقوفتين سقط من (ج) فقط . 


السُّلوك . 
[الأخذ بالحسن والمرسل:] 

وإنما أخذ بعضٌ العلماء بالحديث الحسن؛ لإلحاقه'' عند بعض المحدّئين 
بالصّحيح ؛ لأنَّ سَنَدَه ليس فيه مَن يُعَابُ بجُرْحَة متَّفقِ عليهاء وكذلك أَخَْدُ مَنْ أَحَدَ 


منهم بالمرسل ليس إلا من حيث لحق'" بالصّحيح في أنَّ المتروكٌ ذكره كالمذكور 
ا وأما) ما دون ذلك ؛ فلا يؤخد به بحال عند علماء الحديث . 


[الإسناد:] 


- ولو كان من شأن أهل الإسلام الذَّابِين عنه الأخدُ من الأحاديث بكلّ ما جاء 
عن كل من جاء؛ لم يكن لانتِصّابهم للتُعديل والتّجريح معنى» مع أنه قد أجمعوا 
على ذلك؛: ولا كان لطَلّبٍ الإسناد معني يتحصّل» فلذلك جعلوا الإسناد من الدّين» 
وله ينون حكني فلآن عن فلان مججرذاً: ابل بريدون ذلك لما تفسئنه من مترظ 
ارّجال الذين يُحَدّثْ عنهم» حثى لا ين يُسْئَد عن مجهولٍ ولا مُجَرّح ولا [عن]1” 
متهم ؛ ؛ ولاعمّن [لا]7 تحصّل الم بروايته؛ لأنّ روحَ المسألة أنْ يَخلب على الظنَّ 
من غير ربب أنَّ ذلك الحديثٌ قد قاله النَنُ ك؛ ليُعتمد! عليه في الشّريعة» 

تُسند”"' إليه الأحكام . 


)١(‏ في (م): «للحاقه». 

(؟) في المطبوع و (ر): ا«ألحق»» والمثبت من (م) و (ج). 

زفرةا في المطبوع و (ر): «والمعدّل؛!! 

(5) في المطبوع و (ر): «فأما». 

)2( كذا في (م) و (ج)؛ وفي (ر) والمطبوع : #مجروح». 

(7) مابين المعقوفتين من (م) فقط . 

290 ما بين المعقوفتين من (م) وهامش (ج)؛ ولسقوطها غيرٌ (ر) في العبارة لتستقيم!! فأئبتها: «إلا كمن 
تحصل"؛ وكذا وقعت في المطبوع!! 

(4) كذافي (م) بالياء آخر الحروف. وفي سائر الأصول: «لنعتمد» بالنون! 

(9) في (ج): «ويسند» بالياء» وفي المطبوع و (ر): «ونسئد» بالنون. 
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00 الإسناد لا يغلب على الظّنٌّ أنَّ ن النَبىَ يكنا قالهاء 57 
يُمكن أن يُسْنّد إليها كي ٠‏ فما ظنّك بالأحاديث المعروفة الكَذب؟! نعيم؛ الحاملٌ 0 
على إعتماده لاقي الغالب إلباموننا تقام من الهوى المتّبع . شْ 


وهذا كله [إِنّما هو" علق فرض أن لا يعارن الحديتٌ أصل من أصنول 
الشّريعة» وأمّا إذا كان له معارض؛ فأحرى أن لا :يؤخذ به؛ [لأنَّ الأخل به]0" هد 
لأصل من أضول الشّريعة» والإْمامٌ على منعه إذا كان صَحيحا في الظَاهر؛ 0 
دليل على الوهم من بَعْضٍ الْوُواة أو الغَلّط أو السيان» فم الَنُ ب إذا لم يضح 
[قول ابن حنبل: «ضعيف الحديث خير من القياس»:] 

على الاق وحن أحمد بن حنبل أنه قال: «الحديث الضّعيفئا خيرٌ من 
القياس»» وظاهرة يقتضي' العمل' بالحديث غير الصّحَيح ؛ ؛ لأله قدّمه على القياس 
المعمول يه عند تمر ساس ؛ بل هو إجماع الكلق ارسي الله 0 
فدلّ على أنه عنده أعلى رُتبة في العمل من القياسر ”© 


والجواب عن هذا : أله كلام مجتهدٍ يُححمل في اجتهاده الخطا ولصّواب: إذ ش 
ليس له على ذلك دليلٌ يقطع العُذْرء ون سُلّم؛ فيُمْكن حملّه على خلاف ظاهره؛ ١‏ 
لإجماعهم على طرح الضّعيف الإسناد» فيجب تأويله على أن يكون أرادَ بِهُ الحسنّ 
الشند.وما قاريد”© على القول إغمالةة أو آزاد [1ئه]0» حير .من القيايزا لو كان ., 


)1١(‏ في (م): «عليه السلام». 

زفق ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و لج) و (ر)» وأثبته من (م). 1 

م2 عأ ين اللبفتركين سقط من (ر) وات من عاد عام وعلن ايا نقرلء : «كذاء ولعل الأصل : : فهو 
هدم أو: لأنه هدم4. 

زفق ما بين المعقوفتين سقط من (ج) فقط . 

(9) ما بين المعقوفتين من (ر) والمطبوع. . ٠‏ 

)00 في المطبوع فقط : «أعلى رتبة من العمل بالقياس؛!! والمثبت من (م) و.(ج) و (ر). 

(10) في (م) و (ج): «وما دار به»» وهو بيّن قي هامش (ج) كما أثبتناة. 

(8) مابين النغقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و'(ر). 


1 


مأخوذاً بهء فكانه يَدْدٌّ القياسٌ بذلك الكلام مبالغة في معارضة من اعتمده أصلاً حتى 
رد به الأحاديث» وقد كان رحمه الله [تعالى2"7 ب يميل إلى نفي القياس » ولذلك 
قال: «ما زلنا نلعن أهلّ الرّأي ويلعنونا حتى جاء الاي فَمَرَجَ بيننا»”"؟: أو أراد 
بالقياس القياس الفاسدّ الذي لا أصل له من كتاب ولا سْنَّهَ ولا إجماع» ففضّل عليه 
الحديتٌ الضَّعيف وإن لم يُعمل به أيض”"©؛ فإذا أمكن أَنْ يُحمل كلام أحمدَ على ما 
يَسُوغٌ؛ لم يصحّ الاعتمادُ عليه في معارضة كلام الأئمة!؟؟. 


لفق 
زفق 


زفرف 
22 


ما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

ذكره بنحوه يحبى بن إبراهيم السلماسي في «منازل الأئمة الأربعة» (ص5١١)»‏ وفي المطبوع و (ج) 
و (ر): «فخرج بيننا»!! 

في المطبوع و (ر): «وأيضاً» بزيادة الواو!! ولا وجود لها في (م) و (ج). 

قال العلامة ابن القيم في «إعلام الموقعين؛ عند بيان وترجيح أحمد الحديث الضعيف والمرسل على 
القياس بشرطه ما نصه: «وليس المراد بالضعيف عنده الباطل ولا المنكر» ولا ما في روايته مُتهم. 
بحيث لا يسوغ الذهاب إليه فالعمل به. . بل الحديث الضعيف عنده قسيم الصحيح» وقسم من أقسام 
الحسنء ولم يكن يقسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف» بل إلى صحيح وضعيف» 
وللضعيقف عنده مراتب»اه. 

وسيقه إلى مثله شيخه ابن تيمية ‏ رحمهما الله تعالى -؛ فصرح بأن أولّ مَنْ قَسّمّ الحديث إلى ثلاثة 
أقسام: صحيح» وحسن» وضعيف الترمذيٌ» وأن الضعيف الذي يرجحه أحمد على الرأي هر 
الحسن عند الترمذي ومن اختار تقسيمه؛ كحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وحديث 
إبراهيم الهجري. فما ضعفوه بعلة تقتضي الترك لا يأخذ به أحمد» ولا يرجحه على القياس» وما 
ضعفوه بعلة من علل الحديث لا يقتضي الترك يأخذ به ويرجحه على القياس إذا لم يكن ثم شيء 
يدفعه من حديث صحيح» أو قول صحابي» أو إجماع. وهذا الذي يقول به أحمد كان عليه عمل 
جمهور الفقهاء في عصره الذي تحرر فيه نقد الحديث؟ أي: لم يكونوا يتركون العمل بكل ما أعله 
المحدّثون» بل ما أعلوه بمثل عدم الثقة بأحد رواته. أما مَنْ ضعْفوه بالتفرد بزيادة في حديث لم 
يرؤها من هم أوثق منه؛ فقد يعمل بحديئه؛ لأن زيادة الثقة حجة؛ وقد قم أبو حنيفة حديث القهقهة 
في الصلاة وحديث الوضوء بنبيذ التمره وحديث أكثر الحيض على القياس» وقد ذكر الإمام أحمد 
جماعة من الضعفاء الذين يروي عنهم في «المسند»» وذكر أنه يروي عنهم للاعتبار» ولتأييد بعض 
الروايات ببعض» لا للاحتجاج؛ ومن ذلك: قوله في ابن لهيعة: ما كان حديثه بذاك» وما أكتب 
حديئه إلا للاعتبار به والاستدلال. أنا قد أكتب حديث الرجل كأني أستدل به مع حديث غيره يشتد - 
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[أحاديث الترغيب ونحوه:] 
- فإن. قيل : ذا كله على الأثة الذين اعتمدوا على الأحاديث الي لم تبلغ . 
دَرَجَة الصّحيح؛ فإنّهُم كما نصّوا على اه شتراط صحّة الإسنادٍ؛ كذلك نصُوا أيضاً على 
أنَّ أحاديتٌ التَرغيب والثَّرهيب لا يُشترط فى تَقْلها للاعتماد [عليها' صْحَدٌ 
الإسناد» بل إن كان كذلك"؛ فا وقول قلاخرج على من نقلها واملتند 
إليهاء فقد فَعَله الأئمّةٌ ئمّةُ كمالك في «الموطل». واب بن المبارك في «رقائقة»» وأحمد:بن 
حنبل في ازقائقه»» وسفيان في «جامع الخير'ء وغيرهم . ا 
فكل ما في هذا النّوعَ من المنقولات راجمٌ م إلى التّرغيب والتّرهيبء؛ وإذا جار 
اعتمادٌ مثله؟ جاز ز فيما كان نحوه ممّا يرجمٌ إليه؛ كصلاة ة التغائب» والمعراج» وليلة ! 
النصف :من شعبانء وليلة أول جمعة من رجب» وصلاة الإيمان» والأسبوع, 
٠‏ وصلاة بر الوالدين» ويوم عاشوزاء» وصيام رجبء والسابع والعشرين”" منه. . 
وماأفنه ذلك هن جميفها ات إن ساني العول القالع» » فالصَّلاة ل 
الجّملة ثابتٌ أَصْلّْهاء وكذلك الضّيامٌ وقيامٌ اللّيل؛ كل ذلك راجمٌ إلى خير تُقِلَتْ ' 
فضيلبُهُ على الخصوص . وإذا ثبت هذا؛ فكل ما نُقَلَتْ فضيلته في الأحاديث؛ فهو : 
من باب التّرغيب» فلا 1 فيه بشهادة أهل الحديث صِكّة الإسناد؛ بخلاف 


- بهء لا أنه حجة إذا انفرد. ااه. (ر) : 
وانظر كلام ابن القيم في «الإعلام»:(3781/1 ط محمد محبي الدين)؛ وكلام شيخه ابن تيمية ف 
«مجموع الفتاوى» /١(‏ 25895 2559/18. و «التوسل والؤسيلة»؛ (ض88 - ط محب الدين). , 
وانظر: «النفح الشذي1(0/ 190 )35١9-‏ لابن سيد الناسء «شرح علل التربلي؟ 1101/11 ااتقسيم 
الحديث إلى صحيح. . .» للشيخ رنيع بن هادي . 

لق اح نتف تنيت الس 0 

(؟) في المطبوع و (ج) ؤ (ر): #ذلك»: والمثبت من (م). ْ 
(*) في المطبوع فقط: «عشرين»! وانظر في بدعيّة الضلوات السابقة: «الباعث» لأبي شأمة (2358 | 
١974 0.18 3‏ بتحقيقي).. .وكتابي «القول المبين في أخطاء المصلين؟ (ص540-479) والتعليق 
(4) كذافي (م) و(ج)ء وفي (ر) والمطبوع : «شهادة. . . بصحةة. 
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[أحاديث](١"‏ الأحكام . 

فإذن: هُذا الوجةٌ من الاستدلال من طرق(" الوّاسخين لا من طرقي”" الذين 
في قلوبهم زيغ» حيث فرّقوا بين أحاديث الاخكام فاشترطوا فيها الصكّةء 
أحاديث التَّرَغيبٍ والتَّرهيب فلم يشترطوا فيها ذلك . 

فالجواب: أنَّ ما ذكره علماءٌ الحديث من التّساهل في أحاديث اتيب 
والتّرهيب لا ينتظم مسألتنا؟» المفروضة*»» بيانه"©: أنَّ العمل المتكلّم فيه إِمّا أن 
يكونّ منضُوصاً على أصله جُملةٌ وتفصيلاً» أو لا يكون منصوصاً عليه لا جُملةً ولا 
تفصيلاً» أو يكون منصوصاً عليه جُملةً لا تفصيلاً . 

فالأوّل: لا إشكال في صحته؛ كالصّلوات المفروضات» والتّوافل المرتّبة 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(؟) في (ر) والمطبوع: «طريق»» والمثبت من (م) و (ج). 

(1) في (ر) والمطبوع: «طريق؛؛ والمثبت من (م) و (ج). 

إحق في (ر) والمطبوع: «مع مسألتناء» والمثيت من (م) و (ج). 

(60) نذكر هنا ما شرطه المحدّثون لجواز العمل بالضعيف في الترغيب والترهيب. 
قال الحافظ السخاوي في «القول البديع» : بعد ذكر المسألة وخلاف القاضي أبي بكر بن العربي فيه 
إذ جزم بعدم جواز العمل بالضعيف مطلقاً» » قال: وقد سمعت شيخنا (أي: الحافظ ابن حجر) مراراً 
يقول ‏ وكتبه لي بخطه -: إن شرائط العمل بالضعيف ثلاثة: 
الأول متفق عليه -: أن يكون الضعف غير شديد من الفرد من الكذابين والمتهمين بالكذب ومن 
الثاني : أن يكون مندرجاً تحت أصل عام» فيخرج ما يخترع بحيث لا يكون له أصل . 
الثالث : أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته؛ لثلا ينسب إلى النبي كيل ما لم يقله . 
قال: والأخيران عن ابن عبدالسلام» وعن صاحبه ابن دقيق العيدء والأول نقل العلائي الاتفاق 
عليه. (ر). 
قلت: وانظر: كتابي «الومام مسلم ومنهجه في الصحيح» (ص086): مقدمة (صحيح الترغيب 
والترهيبة »2)73-1١1//١1(‏ ومقدمة «صحيح الجامع؟ (05-45/1)ء كلاهما لشيخنا الألباني 
رحمه الله تعالى -؛ ففيهما تفصيل رائع ماتع . 

(1) كذافي (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع: «وبيانه». 
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لأسباب وغير أسباب» ليام المفروض أو المندوب على الوجه المعروفا؛ إذا: . 
لت على الوجه الذي نص عليه من غير زيادة ولا نقصان كصيام عاشوراء؛ ويوم. 
عرفة”'"؛ والوتر بعد نوافل الليل؛ وصلاة الكسوف 1 

فالنص جاء في هذه الأشياء صحيحاً على ما شرطواء فثبتت”" أحكائها من 
الفرض والسُنََ والاستحباب» فإذا ورد في مثلها أحاديث ترغّب فيها أو تُحَذّره'' من 
ترك الفرض منهاء وليست بالغة مبلغ الصّحة» ولا هي أيضاً من الضَّعفْ بحيثٍ لا 
يقبلها أحدٌ أو كانت.موضؤعة لا يصح الاستشهادُ بها؟ فلا بأسّ بذكرهاء 'والتحذير 
بها والترغيب؛ بعد ثُبوتِ أصلها من طريق صحيح . 


والثاني : ظاهر أنه غير ضحيح» وهو عَينُ البدعة؛ لأنَّه لا يرك جع إلا إلى . 
مجرّدا*' الرّأي المبنيئ على الهوىء: وهو أبعدُ البدّع وأفحشها ا ْ 
الإسلام» والخصاء لمن خخشي العنت, والتَّعبّد بالقيام في الشّمسء أو بالضّمت من ' 
غير كلام أحد» فالغب في مثل هذا لاايصخ» إذ لا يُوجد في الشرع؛ ولا أصل له 
يُرَعْبُ في مثله أو يحذّر من مخالفته . : ْ 
والثالث: رُبّما يتوم أ كالأرّلء من جهة أنه إذا ثبت أصل عبادة في | 
لجملة؛ فيْتسْهَل!* في التّفصيل نقله من طريتٍ غير مُشترط الصّكَّة فمُطلق اليل 
يللاه مشروع. فإذا جاء ترغت في ميلاة ليله التسفب تمن افتغيان»"انقد عملكم 
أصلُ التّرغيب في صلاة النافلة» .وكذّلك إذا ثبت أصل صيام [التّافلة]2"1؛ : «البتاضيام 
السّابع والعشرين من رجبا. . : وما أشبه ذلك . ش 


212 في المطبوع و (ج) و (ر)؟ الأويوم عرفة». 

0) في(ج): : «فثبت»» أوكلاهما صحيح . : ا 

1 في (ج): «ترغيب فيها أو تحذراء وفي المطبوع: اثرغيب قبها وتحذيرةء وني و (ترغي|فيها‎ )9( ٠ 
. أو تحذين؟‎ 

(:) في المطبوع و (ر): #إلا لمنجرد»؛ والمثبتٍ من (م) و (ج). 

(5) في المطبوع و (ر): #فيسهل»» والمثبت من (م) و (ج). 

() مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 


؟” 


وليس كما توهموا؛ لأنَّ الأصل إذا تَبَتَ في الججملة لا يلزم إثبائّه في 
التّفصيل» فإذا ثبت مطلقُ الضّلاة؛ لا يلزم منه إثباثُ الظهر أو العصر”'' أو الوتر أو 
غيرها حبّى يُنصٌّ عليها على الخصوصء وكذلك إذا ثبت مطلق الصَّيام ؛ لا يلزمٌ منه 
إنباتُ صوم رمضان أو عاشوراء أو شعبان أو غير ذلك. حّى ينبت بالتقصيل بدليل 
صحيح ١‏ ؛ ثم يُنظر بعد ذلك في أحاديث الترغيب والتّرهيب بالتّسبة إلى ذلك العمل 
الخاصٌ التَابتِ بالدَلِيلٍ الصّحيح. 


وليس فيما دُكر في السّؤال [شيء”' من ذلك» إذ لا مُلازمة بين ثبوت التَفّل 
اللّيلي أو التّهاري”” في الجّملة وبين قيام ليلة النّصف من . شعبان بكذا وكذا ركعة 
يقرأ في كلّ ركعة منها بسورة!» كذا على الخصوص كذا وكذا مرة» وممْلَهُ صيام اليوم 
الفلاني من الشّهر الفلانيَ» حتى تصيرٌ تلك العبادةٌ مَقصودةً على الخُصوص» ليس 
في شيء من ذلك ما يقتضيه مطلق شرعية التَقْلٍ بالصّلاة أو الصّيام . 


والدّليل على ذلك أنَّ تفضيلَ يوم من الأيّامِ أو زمان من الأزمنة بعبادة ما 
يتَضمّن حكماً شرعيًاً فيه على الخُصوص؛ كما ثبت لعاشوراء ‏ مثلاً - أو لعرقة أو 
لشعبان مزيّة على مطلق التّنفل بالصّيام» فإِنْ ثبت له مزيّة على الصّيام في مطلق 
الأيّام؛ فتلك المزيّة اقضَّتْ مرتبة في الأحكام أعلى من غيرهاء بحيث لا ثفهم'”' من 
مطلق مشروعية الصّيام”"' الثّافلة ؛ ال 
أمثالها إلى سبع مئة ضِعْفٍ في الججملة» وصيام يوم عاشوراء يقتضي أنه يُكَمْدُ السََةَ 
التي قبله”"2» فهو أمر زائد على بطل السكترررعكة» اماه يفيد له مرية في التي 


)١(‏ في المطبوع و (ر): «الظهر والعصر». 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع فقط. 

69 في المطبوع و (ج): «الليلي والنهاري». 

(4) في (م): #بسورة. 

(0) في (ج): «لا نفهم"» والمثبت من سائر اللأصول. 

قف كذا في (م) و (ج)» وبدلها في (ر) كلمة «الصلاة»؛ وفي المطبوع: [صيام] هكذا! 

)6 ثبت في #اصحيح مسلم؛ (كتاب الصيام؛ باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفقت 
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وذلك وا جع إلى الخكم .: 

فإذن؛ هذا “الترغيب الخاصٌ يقتضي مرتبة ىٍُ نوع المندوب”'' خاصّة»: فلا 
بدّ من رجوع إثباتٍ الحُكم إلى الأحاديث الصّحيحة؛ بناء على قولهم : (إِنَّ الأحكام” 
لا تنبت إلا من طريت صجيح»؛ والبدع المستدلٌ عليها بغير الصَّحيح لا بد فيها من 
زيادة”"" على المشروعات؛ كالتقييد بزمان [ما!؟» أو عدد [ما]"© أو كيفئّة ماء فيلزم 
أن تكون”"' أحكامٌ تلك الزّيادة؟"" ثابتة بغير الصّحيحء وهو ناقضل الم" أسَّسَةا 
العلماء . 1 ' ٍ 


[تحرير معنى الرقائق:] ظ 
ولا يقال: إِنّهُم يدون أحكامً النجوب اتيم فقط ؛ لذنًا تقول : هذا" 


تح من غير دليل ٠»‏ بل الأحكام خمسة» فكما لا يثبت : يثبت الوجوب إلا بالصّحيح؛ 
[كذلك المندوث والإباحة وغيزهما لا تثبت إلا بالضّحيح]!"2, فإذا ثبت الحكمٌ؛ 
فاب ) “" إن تفي أحاديث الرغيب والرهيب ؛ ولاعليك. ١‏ 


- وعاشوراء. رقم177١1)‏ من حديث أبي قتادة» وسئل - أي النبي كلل - عن صوم يوم عرفة؟ فقال: ! 
«يكفر السنة الماضية والباقية»: قال : وسئل عن صوم يوم عاشوراء؛ فقال :يكنز ابسنة الماضية»: 

)١(‏ في المطبوع فقط : «فهذام!! 

(؟) في (ر) والمطبوع: «من المندوب!؛ ولا وجود ل «من» في (م) و (ج). 

زقرف في المطبوع و (ر): «الزيادة9؛ والمثبت من (م) و (ج). 

(5) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

)2 ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر)» ومثبت في (م) و (ج). 

(5) في (ج): «يكون». 00 

(0) كذا في (م): وفي.سائر الأصول: ”الزيادات». 

(4) في (ج) و (ر): #وهو ناقض إلى ما»» وعلّق (ر) بقوله: «الظاهر أن يقال: لماه. 
قلت : ما استظهره في (ر) بهو المعبت في المطبوع. ش 

فى ما بين المعقوفتين سقط من (ر) وبدله في المطبوع: «فكذلك لا يثبت الندب والكراهة والإبأحة إلا 
بالصحيح»؛ والمثبت من (م) .و (ج): إلا أن في (ج): «كذاك الندب. . . لا يثبت. . 0؟. ِ 

)٠١(‏ الأصل: فاشتهل. (ر). 

)١١(‏ كذا في (م)» وهو الصواب:» وفي سائر الأصول: «أن يثبت. :وله وجه. 
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فعلى كل تقدير: كل مُرَعَبِ (“فيه؛ إِنْ ثبت حَكُمُه أو مرتبته'" في 
المشرُوعات من طريتي صَحيح؛ فالئّرغيبُ”" بغير الصّحيح مُغْتَفْر وإ لم يثبت إلا 
من حديث التَّرغيب؟ فَاشتَرط الصَّحَةَ أبداء وإلا؛ خرجت”*) عن طريق القوم 
المعدودين في أهل الرُسوخ» فلقد غَلِطَ في هذا المكان جماعةٌ ممّن يُنْسَبِ إلى 
الفقه. ويتَخَصّصٌ عن العَوامٌ بدعوى زتبة ة الخواص» وأصلٌ هذا الغلط عدَمٌ فَهُم 
كلام المحَدّثِين في الموضعَيْن» وبالله التّوفيق 
فصل 
* ومنها ضِدٌ هذاء وهو ردُّهم للأحاديث التي جاءت”* غير مُوافقة لأغراضهم 
ومذاهبهم. ويَدْعُون أنَّها مخالفة للعقول2©"0؛ وغير جارية على مُقٌتضى الدَّليل» فيجبٌ 
رَدْها : 


[حديث الذباب» وحديث سقي العسل للمبطونء وأنهما من الصحيح:] 
: نامر تسن ابذاك االقتسسر "0 والصسي زا و0 


)١(‏ كذافي(م وفي سائر الأصول: «ما رغب». 

(؟) كذافي(م) و (ج)»ء وفي (ر) والمطبوع: «ومرتبته». 

(7) لعله سقط من هنا لفظ «فيه». (ر). 

(4) في(م): «وإن خرجت»» والمثبت من سائر الأصول. 

(0) كذافي (م)ء رفي سائر الأصول: «جرت". 

زفق كذا في (م): وفي سائر الأصول: «للمعقول". 

() أحاديث عذاب القبر متواترة تواتراً معنوي وجمعها غير واحدء ومن أوعب المصنفات في هذا 
الباب «إثبات عذاب القبر؛ للإمام البيهقي؛ وذكر جملة مليحة منها القرطبيٌ المفسْرٌ في كتابه الشهير 
«التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة». وخرّجِتُها في تعليقي عليه؛ يسّر اللهُ إتمامه ونشره؛ بمنه 
وكرمه: 

(4) قال السفاريني في «لوائح الأنوار السَّنية :)5١5/1(‏ «اتفقت الكلمة على إثبات الصراط في 
الجملة» لكن أهل الحق يثبتونه على ظاهر ما ورد من كونه جسراً ممدوداً على متن جهنم؛ أحدّ من 
السيف» وأدق من الشعرة» وأحمى من الجمرة». 
قال: «وأنكره أكثر المعتزلة: كالقاضي عبدالجبار المعتزلي وكثير من أتباعه» قال عن تأويلات - 


فا 


والميزان أ وزقية الله عر وجلّ في الآخرة” » وكذلك حديث الثبا وعفلا©:! 


وأنّ في أخيل جناحيه داء وفي الآخر دواء وأنّه يقدّم' “؟ الذي فيه الدّاء(* 7 وحديث 


000) 


(0 


إفرف 
هق 
الك 


المنكرين: «وكل هذا هذيان وخرافات وبهتان؛ لوجوب حمل النصوص على حقائقها الظاهرة» : 
وانظر: تأويلات المبطلين في «المواقف» (ص84): و «شرح المقاصد» (171-111//0) ! 
و #صحيح شرح العقيدة الطحاوية» (ضص051-479)!! للميتدع السقاف. ٠‏ 
قال الشبخ مرعي الكرمي في «تججقيق اليرهان في إثبات حقيقة الميزان (ص 74 ل بتحقيقي): ' 
«الصحيح عند أهل السنة والجماعة أن المراد بالميزاق: الميزان الحقيقي» كما سيأتي.. لا أن المراد 
بالميزان: مجزد العدل؛ يإ وضع الميزان يوم القيامة كناية ل وإلى ذلك ذهبت المعتزلة» ' 
وأتكروا الميزان؛ وذكر أدلثهم . وناقشها. : 
وإنكار الميزان هو مذهب الجهمية والقدرية. وقوم من قدماء المعتزلة» يقال لهم : «الوزنيةه ‏ ' 
نظر: «اتحاف السادة المّتقين» (١١/1ا4)»‏ «روح المعاني» (117/ 204 "لوائح. الأنوار المننية» 
0 «التذكرة» للقنرطبي (ص777): «تفسير السرازي؟ (4١/6؟755-1):‏ اتفسير 
لقرطبي؟ (/ 178)»: افتح الباري» (078/17): شرح العقيدة الطحاوية» (ص4/ا4)» الشرح , 
لعقائد:النسفية» (ص 77):: شرح المقاصد» (5/ 1 -171)» وذهب إلى أنه كناية وتمثيل صاخب 
(#صحيح شرح العقيدة الطخاوية» (ص75ه-2178). فكن على حذر من هذا الكتاب» فإن بدعتةه فيه 
تعّت التمشعر إلى تبني بعص الفرق الضالة ٠‏ وانظر عن الميزان ما سياتي عند الصف في (الباب : 
لعاشر). 1 ْ 
جمع أحاديث الرؤية 1 من المتقدمين والمتأخرين» ومن الكتب المفردة المظبوعة «الرؤية» 
للدارقطنيء» و «التصديق بالنظر» للاجري -.وهو قسم من «الشريعة» له_» و «رؤية الله تعالى! لابن 
دراي اق لكان از الوسر هم فى لماه لبوا ان لمالا : 
كذا في (م) و (ج)؛ وفي (ز) والمطبوع: «وقتله». 

في المطبوع فقظ: : القدم؟, 
انر لزنا ف الرد على المشكّين على ذا الحديث «اختلاف الحديث» لابن قتيبة (7/ 5 فما بعد ١‏ 
ط الأخ الشقيرات)» و «شرح المسندة (15/ رقم 7141) للعلامة الشيخ أحمد شاكر - رخمه الله ' 
و «معالم السئن» (زقم 57140 من: تهذيب السئن)ء «زاد المعاد» (8/ )111١-91١١‏ و#السلسلة 1 
الصحيحة» (رقم9 1) لشيخنا المحدّدث الألبانيء وتعليق صديقنا الشيخ أبي إسحاق الحويني على ' 
«الأمراض والكفارات والطب والرقيات؟ لضياء الدين المقدسي م111 رقم7”6)» وللأستاذ 
خليل خاطر كتاب جيد فيه» :مطبوع : ش 
والحديث أخرجه البخاري في «صحيحه' (كتاب بدء الخلق» باب إذا وقع الدذباب في 'شزاب أحدكم 
فليغمسه: فإنْ في إحدى جناحيه داء وفي الأخرى شفاء: رقم 7375). و (كتاب اللبامن». باب ,إذا- 
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الذي أخذ أخاه بطنه فأمره الت كله بسَفْيهة'2 العسل”"2... وما أشبه ذلك من 
الأحاديث الصّحيحة المنقولة قل المُدُول. "7 


وربما"” قدحوا ف فى الرٌُواة من الصّحابة والتّابعين رضي الله [تعالى]!؟) عنهم م 
ل ري لا ل ا 

وريما ردُوا فتاويهم وقبّحوها في أسماع العامة ؟ ليتفْروا 1ق عن اشباع 
السّنّهَ وأهلها؛ كما روي عن بكر بن حُمران”': قال: «قال عمرو”” بن عُبيد: لا 
يُعْفَى عن اللص دون السلطان»» قال: «فحدّثته بحديث صفوان بن أميّة عن الي 
يلل حيث قال: «فهلاٌ قبل أن تأتيني به"2. قال: «أتحلف بالله أنَّ التي يكل قاله؟ 


دقع الذّباتٍ في الإناء» رقم07/87) عن أبي هريرة رفعه: «إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليخمسه 
كُلّهء ثم ليطرّحْه» فإنَ في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء». 

زفق في (م): اليسقيه4. 

(؟) يشير إلى ما أخرجه البخاري في «صحيحه؛ (كتاب الطبء باب الدّواء بالعسل» رقم0184): 
ومسلم في «صحيحهة (كتاب السلام؛ باب التداوي بسقي العسل؛ رقم710؟) عن أبي سعيد أن 
رجلا أتى النبي يك فقال: أخي يشتكي بطنه» فقال: اسقه عسلاً؛ ثم أتى الثانية؛ فقال: اسقه عسلاء 
ثم أناه» فقال: فعلتٌ؟ فقال: «صدق الله وكذب بطن أخيك» اسقه عسلاً»؛ قسقاهء قبرّأ. 

(9) في (ر): «ريماك. 

(4) ما بين المعقوفتين من (ر) والمطبوع فقط. 

(4) كذافي (م) و (ج) والمطبوع؛ وفي (ر): ارضي الله تعالى عنهم وحاشاهم وفيمن اتفق؛!! 

() نص النسخة: لينفرو الأئمة بل الأمة. (ر). 

60 كذا في (م) و (ج) وهو الصواب؛ وفي (ر): «اعن أبي بكر بن محمد»» وفي المطبوع: «عن أبي بكر 
بن حمدان»!! بالدال! والصواب بالراء؛: كما عند الدارقطني» وكذا في «التاريخ الكبير» (88/5)» 
و «الجرح والتعديل؛ (1/ 87*) و «تكملة الإكمال» (007/1؛ وابن حمدان!! في «ثقات ابن 
حبان؟ .)١45/8(‏ 

(4) نص النسخة: #رسول بل عمرو»» وكلاهما من الإضراب عن الغلط مع إبقائه» وتقدم مثله مرارا. 
(ر). 

(9) يشير إلى ما أخرجه أبو داود في «السنئن؛ (رقم579)» والنسائي في «المجتبى؟ (59/8)؛ وابن - 
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قلت : أفتخلف أنتَ بالله أنَّ الي كله لم يقُلّه؟ [قال: فحلف بالله الذي لا إله إلا هو 
أنَّ الي يل لم يَقلّه]''2 فحدّئتُ به ابنَ عون» قال: فلمًا عظمت الحلقة؛ قال: يا أبا 
بكر! حدّث [القوم]"". . 

وقد لوا القول بإثبات الصراط والميزانِ والحوض قول بم لا يْقل؛ وقن 
سّئل نعضهم : هل يُكفد م مّنْ قال برؤية الباري في الاخرة؟ فقال : الا يكم لاله قال ما 
لا يُعْقل» ومن قال ما لآ يُعقل؛ فليس بكافر»”"! 
[من أباح الخمر, ودليله:]") 

1 
- وذهبت طائفة إلنٍ نفي أخبار الآحاد عله انار طن عابط ل حِسَدَنْة 


٠ -‏ ماجه في «السئن» (رقم5090)ء وأحمد في «المسند» (5/ 1479 475 والذارمي في ااسننهة 
».)١171/(‏ ومالك في (الموطأه (؟/ 4 وابن الجارود في «المنتقى» (رقم818) والجاكم في 
«المستدرك» (4/ ٠‏ .والبيهقي في «السنن الكبرى» (179/8) عن صفوان بن أَميّ رضي الله عته 
قال : كنثُ نائماً في المسنجد على خميصة لي ثمن ثلاثين درهماً» فجاء رجل فاختلسنها مني ؛: فأخذ 
الرجل» فأتي به رسول. الله كله فأمر به ليقطع. قال: فأتيثه. فقلتٌ: أتقطعه من أجل لاثين 
درهماً؟! أنا أبيعه, وأنسئه ثمنهاء قال : فذكره. 
والحديث له طرق.عديدة؛ يصحح بهاء لذا قال محمد بن عبدالهادي في «تنقيح التحفيق» 0300 
ت أيمن صالح شعبان)ء احديث صفوان صحيح»». وصححه شيخنا الألباني في «الإرواء» 
10 هلا 715 رقم18117). ا 

' مابين المعقوفتين من (م):فقط.‎ )١( 

(؟) أخرجه' الدارقطني في «أخبار عمرو بن عبيد» (رقم"): 7 عدي في «الكامل» (0/ 10/54)» 
و ع م لماك 4ل١),.‏ ْ 2-6 

بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر): وأثبته من (م) ومصادر التخريج:' 

فق 5ن يي تراس م :لع م ينل بط لا تي 
المصنف بأنه نقله منه (075/5: 

زفق هذا العنوان تصرفت فيه بعض الشيء. 5 

(0) انظر في رد هذه البدعة :كتابي شيخنا الألباني ل له الله «الحديث حجة بنفه في العقائد 
والأحكام»؛ وكتاب «اوجؤب'الأخذ بحديث الاحاد في العقيدة»» وكتاب أخينا الشيخ. سليم الهلالي : 
«الأدلة والشواهد في وجوب الأخذ بخبر الواحد في الأحكام والعقائد»؛ وما علقناه غلى (1/ /741. 
واه : 


0 


عقولُهم في فهم القرآن» حبَّى أباحوا الخمر بقوله: 8 لَيسَ عَلَ الت ءَامنُوأ وَحَمِلُوا 
َلمَللِسَاتِ ناح فيمَا طَهِمُوا . . . » الاية [المائدة: 97]. 

ففي هؤلاء وأمثالهم قال رسول الله يكلْ: «لا أَلِْيَنَ أحدكم مُتكئاً على أريكته» 
يأتيه الأمرُ من أمري مما أمرثٌ به أو نهيتُ عنهء فيقول : لا أدري» ما وجدنا في 
كتاب الله اتبعناه»2'0» وهذا وعيدٌ شديدٌ تضمّنه النّهِي اللاحق'"' بمن ارتكبّ رد 

ولما ردُوها بتحكيه'" العقول؛ كان الكلامٌ معهم راجعاً إلى أصل التّحسِين 
والتّقبيح» وهو مذكور في الأصول. وسيأتي له يان إن شاء الله . 
[مقالة ابن عبيد في أيوب ويونس وابن عون:] 

وقال غمر بن النّضر: «سُكل عمرو بن عُبيد يوماً عن شيء ‏ وأنا عنده ‏ فأجاب 
[فيه]!». فقلت له: ليس هكذا يقول أصحابنا. قال: ومّن أصحابك لا أبا لك؟! 
قلتٌ: أيُو ب ويونس» وابن عون» والنَّيمي . قال: أولئك أنجاس أرجاس» أمواتٌ 
غير أحياء)!*»! 

وقال ابن عُلَية: «حدّئني اليَسَعٌ؛ قال: تكلّم واصل (يعني: ابن عطاء) يوماً. 
قال: فقال عمرو بن عبيد: ألا تسمعون؟ ما كلام الحسن وابن سيرين عند ما 
تسمعونه إلا خرقة حيضة مُلقاة)0' . 
[أول من تكلم في الاعتزال:] 

وكان واصلُ بن عطاء أوَّلَ مَنْ تكلّم في الاعتزال» فدخل معه في ذلك عمرو 


.)155/1( سبق تخريجه‎ )١( 

(؟) في المطبوع و (ج) و (ر): «لاحق». 

(0) في المطبوع و (ج) و (ر): ابتحكم! . 

(14) مابين المعقوفتين سقط من (م) فقط . 

(0) مضى تخريجه .)5١8/1١(‏ 

(5) أخرجه ابن عدي في «الكامل» (17981/4). 
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أبن عبيد» ا فزوّجه أَُختّه وقال [لها3©: جك برجل م يصلح إلا أن 
يكون حل 0 , 
لي ا ل ا 
[مقالات كفرية:] 
م وغ جالاك عل دكان غنماة الطريل 0 با عاك ب 


00 01 


من الحسن يقول في قول الله عرَّ وجل : قل لو كمه فى م بويك لبد لذن ' بن 
لْمَتلُ إِلَ محبَاجِمِهمٌ 4 [آل غمران: 54١]؟.قال:‏ .تريدٌ أنْ أخبرك برأي حَسَنٍ ٠‏ قال: لا 
أريد إلا ما سمعت من إلحَسّن. قال: سمعتٌ الحسنّ يقول: َنب الله على قوم 
القتل فلا يموتون إلا قَثلاء وكتب على قوم الهدّم فلا يموتون إلا هَدْمَاء وكتب على 
قوم العَرّقَ فلا يموتون إلا عرق وكتب على قوم الحرِيق فلا يموتون إلا جَرَْاً .فقال , 
له عثمان الطويل: يا أبا عثمان! ليس هذا قونا. قال عمرو: قد قلت: أتريدٌُ أنْ 
أخبرك”" برأي الحَسّن» فأبى, أفأكذبُ على الحسن؟ !)229. ٍْ 

وضن الأترم عن الحمداين َيل ؟ قال 4 كشا حمَادٌة قال : كنك عند عمرلؤاين 
عبيد» فجاءه عثمان بن فلان» فقال: يا أبا عغثمان! سمعت - والله - بالكفر . قال: ما 
هو؟ لا تعجل بالكُفر . قال هاشم الأؤقص : زعم أن تبت يدا أ لهب4 [المسد: 
1١‏ وقول الله عَزَّ وجل : 07 ]4 0 
أمٌ الكتاب » والله تعالى1*» يقول : «حح * وَالْكتب ألْمنِ »* إِنَاجَعلئَه فر ماعَرَييا 


00( ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م)» وهو مثبت في (ر) والمطبوع . 

زفق أخرجه ابن عدي في «الكإمل؛ (5/ 019/97 . وفي المطبوع و (ج): "ما يصلح أن يكون ! لاخليفةة.. 

2 وفي (ج): «أريد أن أخبر»؛ وفي المطبوع و (ر): «أريد أن أخبرك». ٠‏ , : 

فق أخرجه ابن عدي في «الكامل» (ه/ /ا31/0)؛ وفي المطبوع و (ر) افأ أكذب على الحسن»: وف 
0( : «فإني أكذب على الحسن»: : 

)0( ما بين المعقرفتين من (م) و (ر) وسقط من (ج) والمطبوع. . 


لا 
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َلك تعقَاوت + وَإِنَو ف أَوَالكِتب لَدَمْسَالَمَوْحَكيِء 4 [الزخرف: :]5-١‏ فما 
الكفر إلا هذا؟ فسكت ساعة» ثم تكلَّمِ فقال: والله لو كان الأمر كما تقول؛ ما كان 
على أبي لهب من لوم ولا كان على الوحيد من لوم. قال عثمان ‏ في مجلسه - 
هذا والله ‏ الدّينُ. قال معاذ: ثم قال في آخره: فذكرته لوكيع» فقال: يُسْتتاب 


قاتنّهاء فإِن تاب وَإلاضْرِيَثْ غتقهو1. 


ومثل هذا محكيئٌ [عن]!'' بعض المرموقين من أئمّة الحَدِيثْ» فْرَوَى عن عليّ 
تر ل 0 قال: «الذي كان بيني وبين 
فلان خاصء فانطلق بأهله إلى بئر ميمون» فأرسل إلىّ: أن ائتنيء فأتيئُه عشيّة 
فبثُ عنده». قال: «فهو في قُسْطاط وأنا في قُسْطاط آخرء فجعلتٌ أسمعٌ صوته الليل 
كله كأنه دَوِيٌ التّحل». قال: «فلمًا أَصّبَحْناءٍ جاء بغدائه» فتغدّينا». قال: ١ثم‏ ذكر 
ما بيني وبينه من الإخاء والحق». [قال]1؟2: «فقال لي: أَذْعُوكَ إلى رأي الحسن». 
قال: «وفتح لي شيئاً في القدر 06 . قال: الفقمثُ من عنده؛ فما كلّمته بكلمة حتى 
لقي الله». قال: «فأنال”' يوماً خارج من [الطريق في ]/ الطواف :وهو دالخ 81 


)1١(‏ أخرجه ابن عدي في «الكامل؛ (5/ 22١7/51‏ والدارقطني في «أخبار عمرو بن عبيده (رقم7). 
وعبدالله بن أحمد في «السنة» (رقم9170)» وابن بطة في «الإبانة» (رقم19598ء /ا/2)191 رابن 
حبان في «المجروحين؛ (2)170/7 والخطيب ‏ في في «تاريخ بغداد» (55/ءلال. علال-كلاكن 
7 -"/11. 18). وابن الجوزي في «المنتظم» فة والذهبي في «السيره 360 
و «الميزان» (775/7): وابن كثير في «البداية والنهاية؛ (0179/1)» والمزي في "تهذيب الكمال» 
(/079). 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ج)» وقبلها في المطبوع و (ر): «لكن». 

(*) في المطبوع و (ر): «المؤمل»؛ والمثبت من (م) و (ج). 

() مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(5) في (م): «من القدره. 

(5) في (م): «فإني». 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

زقف4 في (م): 0و2 
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آنا واخل وهو جارج فاخل ييلتي: فقال: يا أباعمرو'''! حنّى منّى؟ حبّى متى؟2. 
قال: «فلم أكلّمْها . قال لي(©: :«أرأيتَ لو أنَّ رجلا قال: إِنَّ تبث يَدآ أت لم4 
[المسد: ]١‏ ليست من القرآن؛ ما كنت قائلاً*" له؟». قال(2: «فتزعتٌ يدي من! 


يدها . 


قال علي : «قال مُؤْمُل: فحدّئثُ به سفيان بن عبينة» قال : : مكنا" أر ى بلغ 
لهذا كلّه؛. 


قال على : و 50 آنا احور قال احِدّثثُ لعن سفيان بن عيينة عن 
مُعَلَّىالطَّسَان ببعض حديته» فقال: ما أحْوّج [صاحخت]" هذا [الرأي 1" إلى أنْ: 
بر 0؟01. 1 


فانظروأ | إن سالج عن قافا متيال ا زا كل ذلك ترجيط 
لمذاهبهم على محض الحقٌء وأقربهم إلى هينة'"'" الشّريعة من يتطلبُ لها المخرجء , 
فيتأوّل [لها]””'' الواضحاتء وِبْتَبِع المُتتشابهات» وسنيأتي» والجميعٌ داخلون تحت' 


)١(‏ كذا في (م) و (ج)؛ وفي (ر) والمطبوع: «عمره بضم العين. 

(؟) في (ج): «قال: مالي»» وفي المطبوع و (ر): «فقال: مالي". 

6 في المطبوع: «ما كنت فائل4» وفي (ر): اما كنت تقول»؛ والمثبت من (م) و (ج). ' 

(4) في (ج): «قال قال» مكررة. 5 

(0) في المطبوع و (ج) و (ر): «فقال لي : كنت أرى5؛ وعلّق (ر) بقوله: «كذاء ولعل أضله: مااكنت! 
أرى أنه بلغ . . . إلخ»ء والمثبت من (م). ش 

00( في المطبوع و (ج): «وسمعته أنا وأحمد بن»»؛ وبعدها بياض في (ج) يسع كلمة واحدة» وأشار إليه' 
م). اا أ 

20 تضحفت في (ج) إلى: «أنا». 

(4) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

)09١(‏ في (خ): «صاحب هذا السّر أن يقتل». 

)1١(‏ في المطبوع و (ج) و (ر): الهييةة. 

)١7(‏ مابين المعقوفتين سقط من (م). 


ذمّها. 
[رد الأحاديث بأنها ظنية:] 

53008 ا طائفةٌ مِنْ نابغة'2 المبتدعة على رد الأحاديث بأنّها إِنّما تُفيد 
الظَّنّا"2» وقد دُمّ اَن في القرآن؛ كقوله تعالى: إن يتم إلا القن وما وى 
الأنضّىَ» [النجم: 7]ء وقال: إن يبون إلا أن ون اَن لا ين صن كليّ مع * 
[النجم: 4.. . وما جاء في معناه» حتى أَحَلّوا يا اماي 
لسان نبيّه يكل وليس تحريحُها في القرآن نضّآء وإنّما قَصَدُوا بذلك”" أن يقبت لهم 
من أنظار عقولهم ما اسة ستحسنئوا. 
[اتباع الظن المذموم: ] 


والظّنّ المراد فى الآيات”©؟ وفى الحديث”' أيضاً غير ما زعمواء وقد وجدنا 
[له]"2 محامل ثلاثة 


أحدها: [1ئه]7" الطَنَّ في مو ل الدّينٍ ؛ فإنّه لا يُغْني عند العلماء؛ لاحتماله 


التَقيض عند الظَّانَ؛ بخلاف الظّنّ في الفروع؛ إن معمولٌ به عند أهل الشريعة؛ 
للدَّلِيلٍ الدَّالّ على إعماله» فكأن الظَنَّ مذمو 0 إلا ما تعلّق بالفروع منهء وهذا 


إدلق في المطبوع و (ر): «نابتة»» والمثبت من (م) و (ج). 

زفق في (م): «ظنا». 

(5) في المطبوع و (ر): «من ذلك 

2 كذا في (م)» وفي سائر الأصول: «الاية». 

(4) يشير إلى ما رواه البخاري في #صحيحه» (كتاب النكاح؛ باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح 
أو يدع؛ رقم 0147)» و (كتاب الأدب» باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر» رقم76١5)‏ من حديث 
أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله يكلِ قال: «إياكم والظن؛ فإن الظن أكذب الحديث؟. 

() ما بين المعقوفتين سقط من (م): #محامل"؟ منه» وبدلها في (ج).و (ر) والمطبوع: #محال؟. 

(1) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(8) في المطبوع فقط: «عمله؟. 

(9) في المطبوع و (ر): «فكان الظن مذموماة» والمثبث من (ج) و (م). 
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صحيحٌ ذكره العلماءٌ في [ذا] الموضة!"» 


والثّاني : أ الطَّنّ :هنا هو ترجيخ أحد النّقيِضيْن على الآخر سن غير دليلٍ ' 
مُرَجْحء ولا شك أنه مذموم هبنا؛ لأنَّه من التَحَكُم؛ ولذلك نع :هن الآية 56 
التّمس في قوله : « إن بيهن إلا الطَنَومَاتَهوَى الأنضش» [النجم : ]2 فكأئهم مالوا؛ 
إلى أمر بدةي” " الغْرَضٍ والهوى» لا باتباع الهُدى المنيّه عليه بقوله : «وَلتَدْجَاءَهُم, 
ين يهم لد » [النجم: 7]ء [ولذلك أثبت (ذمّه)]!” بخلاف اَن الذي أقاره' 
دليلٌ» ٠‏ فإِنّهِ غير مذمُومٍ في الجملة؛ انه خارجٌ عن اتباع القوى, ولذلك أنيت وول 


بمقْضًاه حيث يليق العمل بمثله ؛ كالفروع. 
والثّالث: أنَّ الظَّنَّ على ضَرْبيْن : ا 
© ظنٌّ يستند إلى أصل. قطعئٌ» وهذه هي الظنونٌ المَعْمولٌ بها في الشّريعة : 

أينما وقعت؛ لأنّها [إذا]!» اسْتَندثْ إلى. أصلي عار فهي من قبل المعلوم' 


[ومن ]'*) جنسه 


© وظنٌ لا يُسْتند إلى قطعيء ٠‏ بل إَِا غير منعند إلى شيء اضل.ر 
مذمومٌ ‏ كما 0 وإِمّا مُستند إلى ظنّ مثله» فذلك لظن إن اسْتند أيضاً 5 
قطعيّ ؛ فكالأول» أو إلى طم رَجَعَنًا إليهء» فلا فلا بِنَّ أن يستلد د إلى قطعيٌ » 


محمود أو إلى غير شيء» وهو مذموم. 


فعلى كلّ تقدير؛ كل خبر واحد صحٌّ سنده» فلا بد من إستناده إلى أصلٍ في . 


زفق ما بين المعقوقتين سقط م من (ج) و (م) و(ر) ٠‏ وقال (ر»: اكذاء ولعل الأصل : لالع 
ولذا أَنيْت في المطبوع . 

(؟) في (م) نقط : امجرداء والمنبك بن (ج) و (ر) والمطبوع . 

هم ماين هلين سقط م( ومين المتوقي قط من (): وجديع منت في () والمطبوع. 

(5) ما بين المعقوفتين' من (م) فقط. 1 

(5) مابين المعقوفتين سقط من المطبرع و (ر)؛ والمنبت من (م) أو لج): . 

رقف في المطبرع و (ج) د (ر): بل إما مستند إلى غير شيء أصلا» . 


؟7 


الشّريعةٍ قطعرئء فيجب قَبُوله ومن هنا قبلناه مطلق”'2» كما أنَّ ظُنونَ الكمّار غير 


)1١(‏ الا بد من تجلية موقف المصلف هُذا من الاحتجاج بخبر الاحادء إذ كلامه هذا صريح على مراده؛ 
وقد تكرر مثله في «الموافقات» فقال فيه (7/ 7١7-184‏ بتحقيقي): 
#كل دليل شرعي إما أن يكون قطعياً أو ظنيأًء فإن كان قطعياً فلا إشكال في اعتباره. . ٠.‏ وإن كان 
ظنياً فإما أن يرجع إلى أصل قطعي أو لا. فإن رجع إلى قطعي فهو معتبر أيضاء وإن لم يرجع 
وجب التثبت فيهء ولم يصح إطلاق القول بقبوله؟. 
واستمر قائلاً: «الظني الراجع إلى أصل قطعي فإعماله أيضاً ظاهرء وعليه عامة إعمال أخبار 
الآحادء فإنها بيان للكتاب» لقوله تعالى: «وَأَرَلنآ إِلَكَ الزْكَرٌ لبن لئاس مَامُرْلَ إِلَهِم 4 [النحل : 
4 ومثل ذلك ماجاء في الأحاديث من صفة الطهارة الصغرى والكبرى والصلاة والحج وغير ذللك. . 
والظني المعارض لأصل قطعي ولا يشهد له أصل قطعي فمردود بلا إشكال. . ٠.‏ والظني الذي لا 
يشهد له أضل قطعي ولا يعارض أصلاً قطعياً فهو في محل نظر» . 
وقد بيّن قصده برجوع خبر الواحد إلى أصل قطعي» فقال 7٠١7/5(‏ - بتحقيقي): «واعلم أن 
المقصود بالرجوع إلى الأصل القطعي ليس بإقامة الدليل القطعي على صحة العمل به؛ كالدليل على 
أن العمل بخبر الواحدء أو بالقياس» واجب مثلا» بل المراد ماهو أخص من ذلك. . . » وهو معنى 
مخالف للمعتى الذي قصده الأصوليون». 
وقال في موطن آخر: إن خبر الواحد إذا استند إلى قاعدة مقطوع بها فهو في العمل مقبول» وإلا 
فالتوقف؛ وكونه مستنداً إلى مقطوع به راجع إلى أنه جزئي تحت معنى قرآني كلي: وأما إن لم يستند 
الخبر إلى قاعدة قطعية» فلا بد من تقديم القران على الخبر بإطلاق» . 
هذا بعض من كلامه ‏ رحمه الله في خبر الواحدء وهذا القدر الذي نقلته يعتبر محور كلامه» فعليه 
يدور بقية كلامه في خبر الواحد. 
ويتبين لنا أنه رحمه الله يميل إلى قول بعض الأشاعرة الذي يرون أن خبر الواحد لا يفيد العلم 
اليقيني» وإنما يفيد الظن فقطء فهذا مستفاد من تقسيماته ‏ رحمه الله لخبر الواحد إلى الثلاثة 
وكلها ظنية» ولم يحكم لأي نوع منها على أنه قطعي. بل ويتضح هذا المعنى في أنه يرى خبر 
الواحد لا يقطع به ولو صح سنده؛ إلا إذا استند إلى أصل قطعي . 
إلا أنه رحمه الله يرى أن العقيدة تثبت بخبر الواحد إذا شهد له أصل قطعي كاية قرانية أو سنة 
متواترة» فيكون خبر الواحد حيتئذ كجزئي تحت معنى قراني كلي . 
والمذهب الصحيح ‏ وهو مذهب أهل السنة والجماعة -: أن خبر الواحد إذا صح سنده وجب قبوله 
مطلقاً في العقيدة وغيرهاء فلا يلتفت إلى أنه مستند إلى قطعي أو لاء ولا سيما أحاديث 
«الصحيحين»: فيجب القطع بأنها تفيد العلم اليقيني لاتفاق الأمة على قبولهاء والأمة معصومة في - 


ا 


إجماعها. 

دفي ذلك يقول اين الصلاح رحمه الله في «علوم الحديث» (ص14) في كلامة على غراتب 
أحاديث الصحيح: 5 : 
«وأعلاها: الأول» وهو الذي يقول فيه أهل الحديث كثيراً: صحيح متفق عليه مره ذلك 
ويعنون به اتفاق البخاري ومسلمء » لا اتفاق الأمة عليه» لكن اتفاق الأمة عليه لاذم من ذلكء: 
وحاضل معهء لاتفاق الأمة على تلقي ما اتفقا عليه بالقبول. 3 
وهذا القسم. جميعه مقطوع بصحتهء والعلم اليقيني النظري واقع بهء خلافاً لقول من ف لك. 
محتجاً بأنه لا يفيد في أصله إلا الظن » وإنما تلقته الأمة بالقبول» ان ا 
والظن قد يخطىء. 

وقد كنت أميل إلى هذاء وأحسبه قوياء 1210011 ؛ لآأن. 
ظن من هو معصوم من الخطأ لا يخطىء؛ والأمة في إجماعها معصومة من الخطاء ولهذا كان 
الإجماع المبنى على الاجتهاد حتجة مقطوغاً بهاء وأكثر إجماعات العلما ء كذلك». 

هذا وقد رد الإمام النووي - رحمه :الله على اين الصلاح ؛ فقال في #التقريب؟ (ص18) ” 

«وذكر الشيخ أن ما روياه؛ أو أحدهماء فهو مقطوع بصحته والعلم القطعي حاصل فيه وخالقه 
المحققون والأكثرون» فقالوا: يفيد الظن ما لم يتواتر» . 

وقال النووي في «مقدمة شرح صحيح مسلم؟ /١(‏ 00 

ال لز من جما المع امل يمني «الصسييمين اتوم صل أن سطع يأل لم أي 
يكل وإنما أفادنا ذلك وجرب العلم لما فيهماء وهذا متفق عليهء وإنما يفترق "الصحيحانة ' 
وغيرهما من الكتب في كؤن ما فيهما صحيحاً لا يحتاج إلى النظر فيه بل يجب العمل به ملق | 
وما كان في غيرهما لا يعمل به حتى ينظر». 

وقد انتقد كثير من العلماء المحققين هذا القول من النووي رحمه الله -. 

قال الحافظ ابن حجر المسقلاني رحمه الله في «النكت على كتاب ابن المنن» (504/0 ريا 
بعد): | ا : ١‏ 
«فقول الشيخ محبي الدين: النووي: #خالف ابن الصلاح والمحققون والأكثرون١‏ غير متجهاء 1 
تعقبه شيخنا شيخ الإسلام: في «مخاسن الاصطلاح»: فقال: هذا ممنوع» فقد نقل بض الحفاظ ' 
المناعززية عن ججع رمن الليافنية والحقية والماكية والا الهم يتطمون بسح السديت الذي . 
تلق الأمة بالقبول؟ : 1 : أ 
قال الحافظ ابن حجر: «قلت: وكأنه عني بهذا الشيخ تقي الدين ابن تيمية» فأني رأيت فين كا - 


3 


مستندة ة إلى شيء؛ فلا بد مِنْ رَدّها وعدم اعتبارهاء وهذا الجوابُ الأخيرٌ مُسْتَمَدُ من 
أصل و قَع بسطه في كتاب «الموافقات” قي والحمد لله. 


عنه بعض ثقات أصحابه. . . إلخ؟. 
فذكر نقولاً كثيرة من كلام ابن تيمية؛ ثم استمر الحافظ في انتقاده لقول النووي هُذا: «وأما قول 
الشيخ محبي الدين : دلا تفيد العلم إلا إن تواتر» فمنقوض بأشياء: 
١‏ الخبر المحتف بالقرائن يفيد العلم النظري . 
؟- الخبر المستفيض الوارد من وجوه كثيرة لا مطعن فيها يفيد العلم النظري للمتبحر في هذا الشأن. 
ما قدمنا نقله عن الأئمة في الخبر إذا تلقته الأمة بالقبول» ولا شك أن إجماع الأمة على القول 
بصحة الخبر أقوى من إفادة العلم من القرائن المحتفة» ومن مجرد كثرة الطرق . 
بل قد ذهب ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية» (ص )754‏ رحمه الله إلى أن القسم الثالث 
المذكور يعتبر من المتواتر إذا تلقي بالقبول والتصديق . 
قال رحمه الله -: «وخبر الواد إذا تلقته الأمة بالقبول عملا به وتصديقاً له يفيد العلم اليقيني عند 
جماهير الأمة» وهو أحد قسمي المتواتر». 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله في امجموع الفتاوى؟ :)5١/18(‏ 
#وخبر الواحد المتلقى بالقبول يوجب العلم عند جمهور العلماء من أصحاب أبي حنيفة ومالك 
والشافعي وأحمدء فإنه وإن كان في نفسه لا يفيد إلا الظن؟ لكن لما اقترن به إجماع أهل العلم 
بالحديث على تلقيه بالتصديق, كان بمنزلة إجماع أهل العلم بالفقه على الحكم». 
قال ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله - في «مختصر الصواعق المرسلة» (7/ 81/5-57/7) أثناء تعداده 
لمواضع يفيد فيها خبر الواحد العلم: 
«ومن هُذا إخبار الصحابة بعضهم بعضاء فإنهم كانوا يجزمون بما يحدث به أحدهم عن رسول الله 
يكل ولم يقل أحد منهم لمن حدئه عن رسول الله ولهَ: خبرك خبر واحد لا يفيد العلم حتى يتواتر؛ 
وتوقف من توقف منهم حتى عضده آخر منهم لا يدل على رد خبر الواحد عن كونه خبر واحدء وإنما 
كان يستثبت أحياناً نادرة جداء إذا استخبر» . 
وقد أورد ابن القيم - رحمه الله عدة نقولات عن جماعة من المحدثين والفقهاء وبعض المتكلمين 
والأصوليين؛ على إفادة خبر الواحد العلم إذا احتفت به قرائن. 
ثم أورد واحداً وعشرين دليلاً على إفادة خبر الواحد العدل العلم . 
انظر: «مختصر الصواعق المرسلة» (00-547/7)» «الإمام الشاطبي عقيدته وموقفه من البدع 
وأهلها؛ (ص77١‏ وما بعد) . 

)١(‏ انظر منه: (7/9 7857و 745/4 بتحقيقي). 
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- ولقد بالغ يعض الكائي.! '© في رد الأحاديث» واولا نولت اف ب ش 


فيه! '': حنى عدوا القول ب مخَلَ للعقل؛ والقائل به معدود” في المجانين 


[منزلة أهل السنة عند المبتدعة:] 


فحكى [أبو بكر] بن العربي؛ امل ببستو لق ادر ده الست ين 


دؤية : أنّه قيل له : هل يكفرٌ من يقولُ بإثبات رؤية الباري أم لا؟ فقال: ١لا؛‏ لأنه 4 


قال بما لا يُعْقَلَ" أ ومن قال بما لا يُعقل؛ فلا يكفر»”"! 


قال ابن العربي : «فهذه منزلتنا عندهم:!". 
فليعْتِرْ الموقَّق فيما يُؤدّي إليه اتّباع الهوى» أعاذثا الله من ذلك بفضله . 


وزلَ بعضٌ المرموقين في زماندا في هذه المسألة» فرعم أنَّ خبرَ 


الواحذ زعم كله" بعد:ما حكى الأثر"©: ابس مطيّةٌ اليَججئل 


000 
4 
2 
افق 
)2 
زف 
4 


)0 
إلى 


في (م): أ«الغالين». 
في (ج):. «على من فيها" . 

في المطبوع و (ج): امعدؤذة 

في «العواصم من القؤاصم» ص 077: واي المنتؤفين سقط من لما رواج 
في المطبوع فقط : «إله؟ . 
في (م): مالا يعقل». ٠0‏ 
في المطبوع و (ر): «لايكنزه. ا 
وهاك نص كلامة ‏ رحمه الله - بتمامه: ولقد مشيت يوما بعسقلان إلى مخرس باب غزة» وقد كان : 
القاضي حامد المعتزلي الخنفئ ورد علينا بهاء فاجتمع عليه الشيعة والقدرية وأهل ١‏ السنة على . 
طريقتهم في قصد الواردين المتحلين بالعلم؛ والمنتسبين إليه» وكانت بيني وبينه معرفة في المسجد 
الأقصى. فقال له أحد أصاحابه: هل يحكم بكفر الأشعرية قي قولهم: إن الباري يرى؟ فقال: له 
القاضي خامد: لا يحكم بكفرهم؛ لأنهم يقولون :أنه وى في غير تجهةء يلكزون ما ل يحقل: ومن 
قال ما لا يعقل لا يكفر». 
نص كلامه في مطبوع #العواضم؟ (ص 5-0 ”7): «وإنما ذكرته لكم لتعلموا قدرنا عندهم». 
في المطبوع و (ر): «كله زعما!! 


)١١(‏ كذا في (م) و(ج)؛ وفي (ز) والمظبوع: «وهو ما حكى في الأثره! 
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رَعَمُوااا'؟ والأثر الآخر: (إيّاكم والظّن؛ فإِنَّ الظّنَّ أكذبُ الحَديث”"©» وهذه من 
كلام هذا المتأخّر وهلة""» عفا الله عنه. 


فصل 
* ومنها تخرُصّهم على الكلام في القرآن والسُنّة العَرَبِيينَ'“ مع الهو عن علم 
العربيّة الذي به يهم عن”*' الله ورسوله : 
َيفْئَاتون على الشّريعة بما فَهِمُواء ويّدينون بهء ويخالفون الرّاسخين في 
أهل الاجتهاد والاستنباط؛ وليسوا كذّلك. 


[تفسير بعض المارقين لقوله تعالى: «ريح فيها صر»:] 


كما حُكيَ عن بعضهم: أنه سئل عن قول الله تعالى: ا ربيج فيا صر 4 [آل 
عمران: 111]؟ فقال: «هو هذا الصَّرْصّر»؛ يعني : صَّرار الليل. 


وعن النّّام : أنه كان يقول: «إذا آلى بغير" اسم الله لم يكن مُؤْلِياً»؛ قال: 


)١(‏ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد' (رقم777)»: وأبو داود في «السئن» (رقم4975)» وابن 
المبارك في «الزهد؛ (رقم/2)79 وأحمد في «المسند» ١١9/5(‏ و501/6). والطحاوي في 
«المشكل» /١(‏ 7/ا١/‏ رقم 6186 87١)ء‏ والبغوي في «اشرح السنة» (رقم؟7794) عن حذيفة رفعه؛ 
وصححه شيخنا الألباني في «الصحيحة» (رقم855). 
قلت: نعم» رجاله ثقات» ولكن في اتصاله نظر» فليحرر سماع أبي قلابة من حذيفة أو أبي مسعودء 
وأعله بالانقطاع أبو القاسم الدمشقي في «الأطراف». 
انظر: «مختصر سنن أبي داود»؛ (151//7), و«فتح الباري؟ ,)06١/٠١(‏ و«فيض القدير؟ 
0). 

(؟) سبق تخريجه(١/ .)١7١‏ 

(9) كذا في المطبوع و (ج) و (ر)؛ وفي (م): «ونقله»» وعلّق (ر) بقوله: «لعله: زلة. 

(4) في (ج): 7العربين". 

(5) في المطبوع و (ر): «يفهم به عن»؛ والمثبت من (م) و (ج). 

(7) كذافي (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع: «إذا الى المرء بغير؛ . 
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«لأنّ الإيلاء مشتق من اسم الاك 


مط را سا صر وو ممم 


وقال بعضهم في قؤله 3 # وعصو ادم ريم فعو © [طه: 0 
اتخم من أكل الشّجرة”"؛ 'يذهبون إلى قول العرب لص إن أكر من ال 


حتَّى يبشم *"» ولا يقال فيه : غوىء وإنّما غوى من العَي". 
وفي قوله تعالى”"2: «وَلَمَدَ َأ لِجَمثرَ 4 [الأعراف : 1/9]؟ أي : األقينا . 
فيها»؛ كأنَّه 0 من قول العرب: ذَرَنْهُ الرّيح , وذلك لا يجوز لذن" ذرأنا 


مهموز» وذْرئْه غير مهموزء وكذلك لا يكون" منْ 0 :أأفريه الثاية عن ظهرها؛ 0 
الهمز”* ؛ ولكنه رباعئء وَدّرآنا ثلدمه(2©0, 


220 ذكره عنه ابن قتيبة في «اختلاف الحديث» ١17 /١(‏ _ط الشقيرات)» وملاعب الجنابلة والشافغية في 

القديم كمذهب النظامء وعيب ابن قنيبة للتعليل المذكور . ١‏ 
انظر: «المجموع! (/19/ 140)» «الفقه الإسلامي وأدلته؛ (/941/89). 

(؟) في المطبوع و (ر): «في قول الله تعالى». 

() في (ج): «اتخم من الشجرة دفي المطبوع و (ر): «لكثرة' أكله من الشجرة»» والمثبت من (م) ' 
وهو الصواب. 

(4) في المطبوع و (ج) و (ر): اللبشم»؛ والمثبت من (م). 

(4) حكاه السمين في «عمدة الجفاظ» (ق507)؛ والزاغب في «المفردات» (759)» والفيروز أبادي في ا 
«بصائر ذوي التمييز؛ (197/4) ' وسكتوا عنه وأخروهء وقال عله .الزمخشري في «الكشاف! , 
:)40٠/7(‏ «تفسير خبيث» ونقله عنه الالرسي في «روح المعاني» (17/ 6114 وأقرة وكذا رده ' 
المصنف في «الموافقات» (/ 7 و2)170-714/4 وعلق (ر) قائلاً: «بعني أن مصدر (غوى ' 
الرجل) الغي» ومثله : الغولية» وهفي وبالقع مصدر (غوى) ك (رضى)» وأما مصدر(غوى الفضيل) 
فهو الغوى». ا 

(5) في المطبوع و (ج) و(ر) : "قوله سبحانه". 

0) في (ج): : دلأنا». 

(4) في (ج): «وكذلك يكون»». وفي المطبوع و (ر): «ولذّلك إذا كان». 

(9) في (ر) والمطبوع: «الهمزةة. ‏ . | : 

( نقله المصنف هنا وفي «الموافقات» (4/ 71١‏ بتحقيقي) من ابن قتيبة في «اختلافٍ الحديث» ! 
71١-107/1(‏ - شقيرات)» .و «الاختلاف في اللفظ؛ (ص8؟١)»‏ و.”تأويل مشكل القرآن» - 
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[قول بشر الصريسي؛ ومنزلته:] 


وحكى ابن قنيبة2'0 عن بشر المريسي: «أنّه كان يقول لجلسائه : قضى الله لكم 


الحوائيَ على أحسن الوجوه وأهيئها” ؟» فسمع قاسم التمّار قوماً يضحكون» فقال: 
هذا كما قال الشّاعر: 


إِنَّ سْلَيمى واللهُ يكللؤها ضنَّتْ بشيءٍ ما كان يَرْرَّؤُهَا!” 


وبشر [المريسي/؟ رأمنٌ في الرّأيء وقاسم الثّمَار رأسٌ في أصحاب الكلام . 


قال ابن قتيبة : «واحتجاجه لبشر أعجبٌ من لَحْنٍ يشر؟ . 


[دليل من جوز شحم الخنزير:] 


10-1 


واستدل بعضهم [على]*' تحليل شحم الخنزير بقول الله [تعالى]"": # وَلكَمْ 


نزي ر» [البقرة : 17 والمائدة: 7 والنحل: »]1١5‏ فاقتصر على تحريم اللحم 
دون غيره» فدلٌّ على أنه حلال! وربّما سلَّم بعض العلماء ما قالواء وزعم أنَّ الشّحم 
إِنّما حرم بالإجماع» والأمر أيسر من ذلك؛ فإنَ اللّحم ينطلقا"' على الشّحم وغيره 
حقيقةً» حتى إذا خصٌ بالذّكر؛ قيل : شحم؛ كما قيل : عَرْقٌء وعَصّبٌء وجلد» ولو 
كان على ما قالوا : لزم أن لا يكون العرق و[لالا” العصب ولا الجلد ولا المح ولا 


.)585( 

وانظر: «روح المعاني" ,)١1١9-1١18/9(‏ «تفسير المنار» .)5١8/9(‏ 

في #اختلاف الحديث»  71١/1(‏ الشقيرات)» و «اعيون الأخبار؛ (؟//01١)»‏ وفي (ج): (رحكى 
ابن تيمية»!! 

كذا في الأصول» وفي «عيون الأخبار»: «وأهنؤهاة! ورسمها في (ج): 7وأهيؤها». 
عزاه الخطيب في "تاريخه؟ (/1/ 01) لابن هرمة . 

ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

ما بين المعقوفتين سقط من (ر). 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

كذا في (م) و (ج): وفي در) والمطبوع: «يطلق». 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر). 


م 


الشّخاع ولا غير ذلك مما خصٌ بالاسم مما وهو خروج عن القرك بتحريم 
0 60 
الخنزير 


ويُمكن اراي حل اواك بو را م 
اللرّجال”"2؛ استدلالاً بقوله تعالى : ل إن الْحَكمْ إلا به م [الأنعام : : /4]01؟ فَإنّه مبنوق 
على أنَّ اللفظ ورد بصيعّة العُموم؛ فلا يلحقه تخصيص» فلذلك أعرضوا عن قَوْل 
الله [تعالى]9©: ١‏ فَأَبمَتُوَا حَكَمَاءِ ين هلو وَحَكَما مَنْ هلها 4 [النساء: ]ء وقوله: 


« يكم بو اعد ل مك4 [المائدة : 6]. 


وإلاء ار ا 0 
احضو 0 لم يسرعو0» إلى. الإنكارء ولقالوا في أنفسهم: لعل هذا عام 


لفك 
مخصوص؟ فيتأوّلون ". 


وفي””/ الموضع وجة آخر مذكور في موضع غير هذا9©. 
وكثيراً ما يُوقع(”" الُجهلٌ يكلام العرب في مَخَاٍ لا برضى بها عاقل» 
أعان لله م الجهل والعمل ب يفطي 


(1) انظر لزاماً-: «أحكام القرآن» لابن العربي (64/1): و اتفسير القرطبي» .4951/50 
و «الموافقات» )١18/4(‏ وتعليقي عليه» و «التبيان» (84) للأقفهسي . 

(؟) في المطبوع و (ر): «أن لا تحكيم استدلالاً": وفي (ج): «أنه؛ وسقطت منه اللرجال». 

() ما بين المغقوفتين سقط من (م). ش 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(0) في (ر): "أن العموم لم يرد به الخصوص»»: وعلق بقوله: لكذاء والمعنى المراد م 
يراد به الخصوص» . 1 

(1) في (م): «لم يتسرعوا». 

690 في (ج): «فيتناولون»!! 

(0) في (م): «في! من غير واو في,أوله. 

(9) انظره في «الموافقات» (7/ 707 و4/ 717 بتحقيقي), ٠‏ 

| في (ج): اليقع».‎ )1١( 

)1١(‏ تصحفت في المطبوع و (ج) وإ(ر): '«مجاز»؛ والمثبت من (م) وهو الصواب. 


00 


فمثل هذه الاستدلالات لا يُعْبَأْ بهاء وتُسْقط مكالمة أصحابها'"؛ 


خلافُ أمثالهه'"© [خلافاًء فكل”” ما استدلُوا عليه من الأحكام الفُروعيّة أو 
الأصوليّة؛ فهو عينُ البدعة» إذ هو”» خروجٌ عن طريقة كلام العرب إلى اتّباع 
القوى. 


اه 
ولا يعد 


[كلام سيدنا عمر في شأن القران:] 


فحقٌّ ما حُكى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهء حيث قال: «إِنَّما هذا 
القرآنُ كلامٌ؛ فضعوه [على] مواضعه. ولا تتَّبعوا فيه أهواءكما0* ؛ أي : فَضَعُوه على 
مواضع الكلام» ولا تُخْرجوه عن ذلك؛ فإنَّهِ خروجٌ عن طريقه المستقيم إلى اتّباع 
الهوى. 

وعنه أيضاً: (إِنَّما أخاف عليكم رَجُلَين: رجل تأوّل القران على غير تأويله» 


ورجل ينفس المالَ على أخيه)!" . 


)١(‏ في المطبوع و (ر): «أهلها»ء والمثبت من (م) و (ج). 

(1) أي: لا يعد خلافاً فيذكر في المسائل التي يختلف فيها العلماء لتعارض الأدلة؛ إذ لا دليل عليه ولا 
شبهة دليل؛ لأنه مبني على الغلط والجهل بمدلولات الألفاظ» قال الشاعر: 
ويس كل خلاف جاء معتيراً إلا خلاف له حظ من النظر (ر) 

(1) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و (ر): دوك والمثيت من (م) و (ج). 

(5) في (م): «أوهوا. 

(5) أخرجه أحمد في «الزهده (ص 75)» وعبدالله بن أحمد في «السنة» /١105-١44/1(‏ رقما١21‏ 
24©» والدارمي في «سئئه» (5117/7/ رقم1158)» وعثمان بن سعيد الدارمي في «الرد على 
الجهمية» (رقم؛ 0270 والبيهقي في «الأسماء والصفات» ,591/١1(‏ 0975/ رقم١؟0.‏ ؟5ق2 
01), و «الاعتقادا (صغ /٠١‏ رقم511). والاجرّي في «الشريعة» (451/1» 7 رقم160: 
1) من طرق لا تتخلو من ضعف أو انقطاع: وبمجموعها يقوى الأثر إن شاء الله تعالى . 
وفي (ج) و (ر) والمطبوع: : ليه أهواء ءكماء والمثيت من (م). 

(5) أخرجه ابن عبدالبر في «الجامع» (7/ /١1١7‏ رقم5974) بإسناد رجاله ثقات؛ إلا أنّ فيه انقطاعاء 
عمرو بن دينار لم يسمع من عمر رضي الله عته وفيه «الملك» بدل «المال». وانظر : «الموافقات» 
)18٠١/5(‏ وتعليقي عليه. 


د 


بها منطقه؟ “قال: انعم» 0 فإنّ الخ يقر اكيت فيعيا دجمدا". 
فيهلك:0". 

وعنه أيضاً؛ قال: «أفلكنهم العْجْم”"» يتأولون القرآن على غيز 
6 ويه , 


فصل 


ومنها الك لون الواضحة إلى اتَباع المُتشابهات التي للثقول 
فيها مواقف. وطلبٌ الأخذ بها تأويلاً: 
كما أخبر الله تعالى في كتابه ‏ إشارة إلى التّصارى في قولهم ا ش 
بقوله'”: ظ كما أ فى مويه رَيْعٌ صَبَضنَ ما مد ينة أتعآه لَك وأبيمة وبي 4 لآ 
عمران: /ا]. ٠‏ 
وقد علم العلماءٌ أن كل دليلٍ فيه اشتباءٌ وإشكالٌ ليس بدليلٍ في الحقيقة» حنّى 
يتبين معناه ويظهرَ المرادٌ منه؛ ويشترط في ذلك أن لا يعارضّه أصلٌ قطعيئٌ» فإذا لم 
يظهر معناه لإِجْمَالٍ أو اشتراك» أو عاوضه قطعييٌ ؟ كظهور تشبيه؛ فليس بدليل؛ أن 
حقيقة الدّليل أن يكونّ ظاهراً في نفسه» ودالاً على غيره: وإلا؛ احتيج إلى 0 
عله نان الآلين سرعب كوه الأشرى أق لا وكره ليذ 


ولا يمكن أنْ تُعارض الفروحٌ الجزئيةٌ الأصولّ الكليّة ؛ لأنَّ الفروج الجزيية إن 


حق كذا في (ج) و (م). وفي (ر) والمطبوع: «فيعياه توجيهها». : 

)١(‏ أخرجه أبو عبيد في «فضائل القران» (زقم 5١‏ أو ص "0٠‏ اط ابن كثير)» والبيهقي في #الشمبة 
(1/ 700 رقم 421193 واب بن الأنباري:في ا«إيضاح الوقف والابتداء؟ 510/١‏ . وانظر: «سئن سعيد 
أبن منصور» (7/ 16-114" الم - ط الشيخ سعد ال حميّد)؛ و «ألف باء؟ (47/1) و «الصعقة 
الغضبية؛ (48 7)؛ و (ومعجم الأنباء» 87/30 و «الإتقان» 0" 1/4 1). 1 

(9) في (م): (العجمية». 

2 ا اي الال 07101 

(5) في (م): «فقوله». 


لم تقنتض عملاً؛ فهي في محلٌ التوقُفِ. وإن اقتضث عملاً؛ فالمُجوحٌ إلى الأصولٍ 
هو الصّراط المستقيه”©. ش 


وتتَأوّلُ”" الجزئيّاتُ حتى ترجمَ إلى الكليّات» فمّن عكس الأمرّ؛ حاول 


2001 . 7 1 ك 0م 6 دا ١‏ ا لفن د عر م 
شططاء ودخل في حكم الذمٌ؛ لأن متّبع المتشابهات2»9 مذمومٌ» فكيف يُعتدٌ 
بالمتشابهات دليلاً؟ ويئنىلة) عليها حك من الأحكام؟ وإذا لم تكن دليلا في نفس 
الأمر؛ فجَعْلها دليلاً بدعةً محدثة . 


[إثبات الجوارح:] 


ومثاله في ملَّة الإسلام مذاهب الظّاهرية في إثبات الجوارح للرْبٌ ‏ المنرّه عن 


التّقائص ؛ من العين» واليد» والرّجل» والوجه؛ والمحسوسات» والجهة"”. . . 


لف 
قف 
زفيف 
2 
)2 
قف 


قارن ب «الموافقات» (717711/4). 

في المطبوع و (ج): «ويتَاوّل؛» وفي (ر): «ويتناول» . 

في المطبوع و (ر): «الشبهات» . 

في المطبوع و (ج): «أو يبنى؟. 

بعدها في المطبوع و (ر) زيادة: «هو الحق؟. 

قال (ر): «إن كان يريد بالظاهرية المجسمة المشبهة الذين زعموا أن الله تعالى جوارح كأعضاء 
البشر؛ فهو مصيب» وإن أراد بهم أهل الأثر الذين أثبتوا له تعالى ما أثبته لنفسه على لسان رسوله من 
العلو والصفات المعبر عنها بأسماء الجوارح مع تنزيهه عن مشابهة الخلق؛ فهر مخطىء؛ لأن هؤلاء 
هم أهل السنةء ومن عداهم المبتدعة؛ لمخالفتهم السلف. ولا فرق بين أسماء الجوارح وأسماء 
المعاني» كالعلم والكلام؛ فإن علم الله ليس كعلم البشرء ويداه التي أثبتها لنفسه ليست كيد الإنسان 
- أيضاً -» وعقيدة التنزيه هي التي تنفي التشبيه؟. 

قلت: والذي أراه أن المصتف ‏ غفر الله له يريد أهل السنة؛ فإنه كان متأولاً» وليس كما جزم 
أخونا الشيخ سليم الهلالي بقوله: «مراده بالظاهرية هنا المجسمة الذين زعموا أن لله تعالى جوارح 
كجوارح البشر» قال: «وليس مراده أهل الأثر الذين أثبتوا لله ما أثبته لنفسه في كتابه وسنة رسوله كَل 
الصحيحة من العلو والصفات المعبّر عنها بأسماء الجوارح؛ مع تنزيهه عن مشابهة خلقه» فمن نتبع 
عقيدة المصنف ‏ رحمه الله من سياق كتابه؛ وجد ما يثلج صدره؟ . 

قلث: قد تتبعت. ووجدت الأمر كما ذكرتُ» وفصّلتٌ ذلك في تعليقي على «الموافقات» 
(0/ 75575 و4/؟7١)‏ وما سيذكره المصنف قريباً يؤكد ما ذهبتٌ إليه» والحمد لله على 


توفيقه . 


إبف 


وغير ذلك من التَّابتِ للمُحْدَئات . 
[القول بخلق القران» ونفي الصفات: ] 
ومن الأمثلة أيضاً : أنَّ جماعة زعموا أنَّ القرآنَ مخلوق؛ تعلق بالمتشابه"». ٌ 
والمتشابه الذي تَعَلّقُوا به علي وجهين : عقليٌ - في زعمهم - وسمعي . ا ْ 
- فالعقلي : أنَّ صفة 4 الكلام من جملة الصّفات» وذات الله [تعالى ]20 عندهم 
بريئةٌ من التّركيبٍ جُملةٌ» وإثباثُ صِفاتٍ للذّات7” ' قولٌ بتَركيب الذّاتء وهو محال؛ 
أله واحدٌ على الإطلاق» فلا يمكن أنْ يكونَ مُتكْمً بكلام قائم به» كما لا يكون 
قادراًبِقدْرَةٍ قائمة به أو عالماً بعلم قائم به. 3 . إلى سائر الصّفات . 1 
وأيضاً؛ فالكلام لا يُعْقَل إلا بأصوات وحروف» وكلّ ذلك من صفات ١‏ 
المخدّثات» والباري مُبَرّهُ عنها. 1 00 


وبعد هذا الأصل يرجعُون إلى تأويل قوله سبحانه”؟؟: د وكلَم أ 
تَكيليمًا» [النساء: ]١55‏ وأشباهه . 


- وأمًا السّمعي”*©؛ قََحْوُ قوله [تعالى]0©: امد عَينُ حكن ع ا 
؟ك]لء والقرآن ما أن يكون' شيعاً أو لا شىى ولا شيء عدم 0 ثابتٌ» هذا ا 
خلفت”".. وإِنْ كان شيعاً؛ فقد شملته.الاية» فهو إذن مخلوقء وبهذا اسْتَدَلَ المرينيٌ 


- - ثم وجدثُ الأخ عبدالرحمن آدم علي رحمه الله قرر ما ذكرته في كتابه الماتع النافع «الإمام : 
الشاطبي عقيدته وموقفه من البدع وأهلها؛ (ص7١؟‏ وما بعد). وانظر: «الإعلام» 047 
)١(‏ في (م): «بالمتشابهات». . ! 
زفق ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 
زفرف في المطبوع و (ج) و (ر) : «ضفات الذات». 
(:) في (م): «قوله تعالى؛. 2 | 
(5) في (م): «وأما سمعي؟. 
:610 مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). : ْ 
(0) هو في عللم الكلام: المحال الذي ينافي المنطقء» ويخالف المعقول. انظر: «المعجم الوسيط» 
1١‏ اه ؟). ا 


4 


على عبدالعزيز المكى رحمه الله . 

وهاتان الشّبهتان أخدٌ في التَعلّق بالمُتشابهات؛ فإنّهم قاسو" الباري على 
البريّة» ولم يعقلوا ما وراء ذلك» فتركوا معاني الخطاب وقاعدة العُقول. 

- أمَا تركهم للقاعدة؛ فلم بنظروا في قوله تعالى : طلس كيو تق 2 
[الشورى: »]١١‏ وهذه الآية نقليّهُ عقليهة" ؛ لأنَّ المُشَابِهَ للمَخْلوقٍ في 0 
مخلوقٌ مثله. إذ ما وجب للشَّىء؛ وجب لمثلهء فكما تكون الآية دليلاً على 
الشّبهة"”"؛ تكون دليلاً على هؤلاء”؟)؛ لأنّهم عامّلوه في التَّزيه مُعَاملة المخلوق» 
حيث تومّموا أنَّ انُصافَ ذاته بالصّفات يقتضي التّركيبَ في الذَّات . 

- وأمًا معاني* الخطاب؛ فإِنَّ العرب لا تفهم من قوله: #السميع البصير» 
أو" #السميع العليم4 أو #التدير» . .. وما أشبه ذلك إلا مّن له سَمِعٌ ويَصرٌ وعلمٌ 
وكدرة انعفن يها ا معانيها التي نزل القرآنُ بها روج عن أَمٌ 
الكتاب إلى اتباع ما تشابه منه من غير حاجة» حيث ردُوا هذه الصّفات إلى الأحوال 
التي هي العالميّة والقادريّة؛ فما ألزموه في العلّم والقُدْرة لازم لهم في العالميّة 
والقادريّة ؛ لأنَّها إِمَا مَوْجودةٌ؛ فيلزم التّركيبُ» أو معدومة؛ والعدمٌ نفيٌ مَحْض ‏ 

وأمًا كونُ الكلام هو الأصواتٌ والحروف؛ فبناء على التّظرا» في كلام 
الف 80 3 او كوو فى امبرل 0 


)١(‏ في (م): «قالوا»! 

(1) في المطبوع فقط: «نقلية لا عقلية؟. 

(1) في المطبوع و (ج): «المشبهة»؛ وفي (ر): انفي الشبهة». 

(4) في المطبوع و (ج) و (ر): :دليلاً لؤؤلاء. 

(0) كذا في (م) و (ج)»ء وفي (ر) والمطبوع: «وأما تركهم لمعاني». 

زفق كذا في (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع: «و»2. 

60 في (م): «على1. 

20 كذا في (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع: «عدم النظر»!! 

(9) في المطبوع و (ر): «في الكلام النفسي». 

- اتضح من كلام المصنف هذا أنه رحمه الله يقول بقول الأشعرية في كلام الله إذ يرى في‎ )٠١( 


:0 


وأما الشُبِهةٌ السَمعيهُ؛ فكأنّها عندهم بالتبع؛. لأنَّ العُقول عندهم هي 
المُعتمدة". ولكتهم يلزمُهم بذلك الدّليلء مثل ما فَرُوا منه؛ لأنَّ قوله: 
#خالق”" كل شيء4 إمّا أن يكون على عمُومه لا يتخلّفٍ عنه شيءٌ أو لاء فإِنْ كان 
على عمومه [؛ لزمهم في ذاته وأحوالها التي أثبتوها عوضاً من الصّفاتء ون لم 
يكن على عمُومه]/"؛ فتخصيصه إِمّا بغير دليل؛ وهو التّحكُمء راكابدليل ؛ فأيرزؤه 

حتى ننظر”؟ فيه ويلزم مثله في الإرادة إِنْردُوا الكلام إليهاء وكذلك غيزها من 
الصّفات إِنْ أقرُوا بهاء أوأ الأحنوال إِنّْ أنكرؤهاء وهذا الكلامٌ مَعهم أبحسّبٍ 
الوقت. 0 


المذهب بدعة لا ايانم اعد الوم 


[حكاية عجيبة: ] 
ومن اغرت "ما برقم ها هنا ما حكاه المسعودي”" وذكره الْأَجُبَي فى كتاب 


- متاقشته للمعتزلة أنهم لو قالوا بقول الأشعرية في إثبات كلامين» كلام نفسي قديم. وكلام لفظي 
حادثء لما أدّى بهم الأمر إلى إتكار هذه الصّفة لله تعالى. وتقسيم الأشعرية الكلام بِهْده الصورة 
محاولة منهم للتوسط بين طرفي التزاع بين أهل السئة والجماعة» وبين المعتزلة» ولم يضيب | في 
ذلك ٠‏ كما هو مقرر في كتب ,أثمة السلفية» وللمصنف في كتابه :#المواققات» في (النوع الثالث.من 
الباب العاشر ف المثال الثامن والتاسع) كلام صريح في اختياره مذهب الأشعرية في (صفة 0 
وكذا في مواطن أخر منه . انظزها (5/ 970 و 77/4/4) مع تعليقي عليهاء والله الهادي. . 

: : : في (ر): «العمدة المعتمدة»!‎ )١( 

(؟) في (ر): «مثل ما مر والله لأن قوله تعالى: الله خالق... .»: وفي المطبوع: «لأن قوله: الله 
خالق» والمثبت من (م) و (ج). : 

61 ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

2 في المطبوع فقط : #حتى ينظرة». 

(5) في (م): "ومن أقزب». 

(5) في #مروج الذهب» (4/ 2115 ١2؛‏ وما بين المعقوفتين منه فقط . 


ك5 


«الشريعة 5 أبسط”'" مما ذكره المسعودي» واللفظ هنا للمسعودي مع إصلاح بعض 
الألفاظ ؛ .قال: 


«ذكر صالح بن علي الهاشمئٌ؛ قال: حضرتٌ يوماً من الأيّام جُلُوسَ المهتدي 
للمظالم» فرأيت من سُهُولة الوصول [! إليه] ونفوذ الكتب عنه إلى التّواحي فيما يتَظَلُم 
به إليه ما اسْتَحْسَئْنّه ٠‏ فأقبلتٌ أْمقه ببصري إذا نظر في القصّصٍء ٠‏ فإذا رفع طَرْقه إليّ؟ 
أطْرَقْتُ ٠‏ فكاله عَلِمَ ما في نفسي» فقال لي : يا صالح! أحسب أنَّ في نفسك شيئاً 
تحب أنْ تذكره . قال: فقلتٌ اتسوها أمير المؤمتين بو ا تاجيلقة ملهااترع عن جلرسها 
أمر أن لا أبرح» ونهض» فجلستٌ جلوساً طويلا» فقمتٌ إليه وهو على حصير 
الصَّلاة» فقال لي: يا صالح! أتحدّثني بما في نفسك أم أحدّئك [به]؟ فقلثُ: بل هو 
من أمير المؤمنين أحسن. فقال: كأني(” بك وقد اسْتَحْسَئْتَ [ما رأيت]!؟؟ من 
مجلسناء فقلتَ: أيّ خليفة خليفتتًا إِنْ لم يكن يقول بقول أبيه من القول بخلق 
القرآن! [فقلت: نعم]. 


فقال: قد كنتٌ على ذلك برّهة من الدّهرء حتّى نيم" علي الرائي دبع "من 
أهل الفقه والحديث [من أذنة]”"" من الثّغر الشّامِي مُقَيّد ميد طوال0*© حَسَنٌ الشَّيبة» 


/١( )١(‏ رقم 19#‏ ط دار الوطن)؛ وحكاه الخطيب في «تاريخ بغداد» (4/ 191 و ٠ 070/٠١‏ وابن 
الجوزي في «مناقب الإمام أحمد؛ (701)» وابن نيمية في #التسعينيةة (017/5 -018)» و«درء 
تعارض العقل والنقل» »)774/١(‏ والذهبي في «دول الإسلام» (ص ١41-١1٠0‏ مختصرة)» وابن 
كثير في «البداية والنهاية» 2»)771/1١(‏ والسيوطي في تاريخ الخلفاء» (2)7147-711 وابن تغري 
بردي في «النجوم الزاهرة» (؟/ 557 - 027378 وأشار ابن حجر في «التهذيب» (1/ 0) إليه بقوله: 
«القصة مشهورة» حكاها المسعودي وغيره؟. 

(؟) في المطبوع و (ج) و (ر): #بأبسط»؛ المثبت من (م). 

(*) في المطبوع و (ر): «كأنني؟. 

(4) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(5) كذافي (م) و (ر)ء وفي (ج) والمطبرع: #قدم؟. 

(7) في المطبوع و (ر): #شيخا». 

[(ف4 ما بين المعقوفتين سقط من (م)؛ وفي «مروج الذهب»: «من أهل أذنة». 

0ن( في المطبوع و (ر): «مقيدا» طوالاً؟. 


وغ 


قَسَلّم غير هائب» ودعا فأوجزء فرأيتُ الحياءً منه في حماليق20 عيني الوائق ' 
والرحمة”" عليه : ١‏ : 1 
فقال: اشنا أبن اباغناله اهميق أن مؤاد مك ةن . فقال يا 

أمير المؤمنين! أحمد يَضْغْر ويضدُف ويَقلٌ عند المناظرة . 
فرأيتُ الائقٌ وقد صار مكان الرّحمة عليه والرقة له غضباً» فقال: أبو عبدالله ' 
شد وي قن ويل عند بمناظرتك؟! فقال: هوّن عليك يا أمير المؤمنين! أتأذن ' 
في”" كلامه؟ فقال له الواثق : فد أَنْتُ لك: 1 


فأقبل الشّيخُ على أخمد» فقال : يا أحمد! إلامَ دَعَوتَ النَّاسَ؟ فقال أحمد: 

إلى القول بِحَذْقِ القرآن. نز لدالقين : مَقَالَّك هذه التي دعوت التَامْنٌ إليها من * 

ل بخلق. القرآن؛ أداخلة في.الدّين فلا يكون الدّينُ تاماً إلا بالقول بها؟ قال: ' 

| نعم. قال الشَِّخُ : فرسول الله يكل دعا النَّاسَ إليها أم تركهم . قال : آتركهم]”؟. قال 

له: قعَلمها"" أم لم يَعْلَّمْها؟ قال: عَلِمَها. قال: : قَلمَ دعوت النّاسَ إلى ما لم يدْعِهُم ؛ 
رسول الله يله وتركهه” منة؟ فأمسكء فقال الشَّيِحٌ : يا أميرَ المؤمنين! هذه واحدة. 

ثم قال له: أخبرني أيا أحمند! قال الله تعالئ في كتابه [العزيز]©: « لوم 

ْ قنك 1خ ديت » الآية [المائدة: 1 فقلتَ أنتَ: إِنَّ الدّين لا يكون تاما إلا ' 

بمَقَالتك بخلق القرآن» فالله عر وجلٌ”" أصْدَقٌ في تَمَامه وكمّاله أم أنتَ في : 


)١( :‏ الحماليق» الاق وهر باطن أجفان العين. 

زفق في (م): «والرحمن؟؛ وفي'«مروج:الذهب» : «والرحمة له». 

() كنذا في (م) و(ج)و لمروج الذهب»» وفي 4 والمطبوع: «أتأذن لي في2. 

فق كذا في (م) و (ج).: وني (ر) والمطبوع: «فقال». 

)0( بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و (ج) و (ر): «لا»» والمثبت من (م) و «مروج الذعبه: 
زفق في المطبوع و (ر): «يعلمها»] والمئبت من (م) و (ج) و (مروج الذهب؟. : 

كذا في (م) و (ج)؛ وفي (ر) والمطبوع: «إليه وتركهم». ا 

لف مابين المعقوفين سقط من (م) فقطء وهو مثبت في سائر الأصول و «مروج الذعب»: 

(9) كذافي (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع : #تعالى عز وجل1. 


5:4 


نقصانك217؟! فأمسكء فقال [الشيخ]7©: يا أمير المؤمنين! وهذه ثانية! 

ثم قال بعد ساعة: أخبرني يا أحمد! قال اللهُ عر وجل : : * © يكايبا الرَسُولُ بَلَْ 

مآ أل ليك ين رَيْكُ ون لَرَتَفْصَلَ قا بلَدْتَ ر رَسَالتَة4”" [المائدة: /317]ء فمقالتّك هذه 

التي دعوت النَّاسَ إليها فيما بلّغه رسولٌ الله يه إلى الأمة مّةَ أم لا؟ فأمسك». فقال 
[الشيخ]2*7: يا أمير المؤمنين! وهذه ثالثة! 

ثم قال [له]'* بعد ساعة: أخبرني يا أحمد! لما عَلِم رسول الله يله مقالتك 
هذه التي دعوت النّاس إلى القول بها(" ؛ انّسَمٌّ له أن أمْسَك عنهم أم لا؟ قال أحمد: 
بل انْسّع له ذلك . فقال الشَّيحُ: وكذلك لأبي بكرء وكذلك لعُمَرَء وكذلك لعُثمان» 
وكذّلك لعليَّ؛ رحمة الله عليهم؟ قال: نعم . 

فصرف وجهه 4 إلى الواثق» ا يا أمير المؤمنين! إذا لقع ما 
ل 


ثم قال الوائق: اقطعوا قيودّه. فلمًا فكّت؛ٍ جاذب عليها. فقال 
الواثق: دَعُوه. ثم قال: ياشيخ! !لم جَادَبْتَ عليها؟ قال: لأنّي عقدتٌ 
في نيّتي أنْ اذك عليهاء فإذا أخذتها؛ أوضيعت أن تجعل بين 


)١(‏ في (م) فقط: «نقصانهه» والمثبت من سائر الأصول و «مروج الذهب». 

(؟) مابين المعقوفتين سقط من (م) فقط . 

(*) في (م): «فما بلغت رسالاته». 
قلت: قرأها هكذا بالجمع: نافع وابن عمر وشعية» عن عاصم وأبو جعفر ويعقوبء وقرأ باقي 
العشرة«رسالته» على الإفرادء انظر: «النشر؛ (؟/ 500)» «المبسوط»ة (ص77١)),‏ «الإتحاف» 
.)05١5(‏ 

(5) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(0) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر) . 

(5) كذافي (م) و (ج». وفي المطبوع و (ر): «التي دعوت الناس إليها» . 

(67 مابين المعقوفتين سقط من (م). 


1:4 


بَدَني! '' وكفتي حتّى أقول: يا ربئ! سَلْ عبدَك: الم تتدني طلم وارع بي" أعلي؟ . 
فبكى الوائقٌ » وبكى الشَّيخُ وكل فن حضر” 2 

ثم قال له الوائق: 'يا شيخ! اجغلني في حلٌّ. فقال: عر ا 
خرّجتُ من منزلي حبَّى جعلتّك في حلّ إعظاماً لرسول الله ل ولقرابتك فنه . 

0 وج راق وس ثم قال [ل]©2: أقم عندي آننٌ بك" 'فقال له: * 
يأذن أمير المؤمنين في 0 الموضع الذي أَخْرّجني منه .هذا الظَّال9©. ' 
قال: قد أَدْنْتُ لك. وأمر له بجائزة» فلم يَقْبَلْها. 

فرجَعْتٌ من ذلك الوقت عن" تلك المقالة» وأحْسبٌ أيضاً أنَّ الوائق رَجَعَّ ! 
عنها!ا. : ' ٠‏ 
7 “لتأقلوا ذه الحكاية سيا عيزة لاران الآلبات > لوخت باع 
الخصوم في إفحامهم لخصّومهم باد علهم يكتاب الله وسن ني [95؟. 
[مدار الشريعة ضم الأطر أف:] ش 

ومدار الغلط في هذا الفصل نما هو.على حرف واحدء إنّما ' 
هو" الجهل بمقاصد الشّرعء وعدم ضَنْمّ أطرافه بعضها إلبى ' 


(1) كذافي (م) و(ج)..وفي (ر) والمطبوع: اايدي»!! 

(1) كذا في (م) و «مروج الذهب». وني سائر الأصول: «وارتاع في». 

(*) في (م): الحضره». 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (م). ' 

(5) في المطبوع و (ج) و (ر): ارجوعي؛»؛ والمثبت من (م) و «مروج الذهب0. 
(7) «في الأضل فوق كلمة «الظالم": هو ابن أبي دؤاد؛. (ر). 

(0) في (ج) فقط: «على؟. 

(4) كذافي (م)و (ر)ء وفي (ج) والمطبوع: «يأخل» . 

(8) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

)٠١(‏ في المطبوع و (ر): «وهو»؛ والمثبت من (م) و (ج).. 


: ل مه الرّاسخين نما هي'"' على أن نُْحَذ الشّريعة 
كالصُُورة الواحدة بحسب ما نَبَتَ من كُلْيّاتها وجزئيّاتها المرنّبة عليهاء وعامّها 
الراك علي حاشها» وخطلنية المشترل علق امتتزماء «رفاكمنها” المشر 
بمبيّنها””"» إلى ما سوى ذلك من مناحيهاء فإذا حصل للنّاظر من جملتها حكمٌ من 
الأحكام؛ فذّلك [هو]7' الذي نطقت به حين استنطقت””. 


وما مثلها إلا مثل الإنسان الصَّحيح السّويء فكما أنَّ الإنسانَ لا يكون إنساناً 
يُمْتتطق فينطق؛ باليد؟ وحدهاء ولا باليّجل وحدهاء ولا بالرّأس وحدهء ولا 
باللّسان وحدهء بل بِجُمْلَته التي سُمّيَ بها إنساناً» كذلك الشّريعة لا يُطَلَّب منها 
الحكم على حقيقة الاشتنباط إلا بجُمْلتهاء ٠‏ لا من دليلٍ منها أيّ دليل كان» وإِنْ ظَهَرَ 
لبادي الرأي نطق ذلك الدّليل؛ فَإنَّما هو توهمي لا حقيقيّ؛ كاليد إذا استُنْطقَث فإنّما 
ررق شيع نويف فللت الباابة إقبان لا مو حيت يناتا لأنّه 
محَال: 


فشأن الّاسخين تصويرا” الشّريعة صُورةً واحدةٌ حدم بعضّها بعضاً كأعضاء 
الإنسان إذا صُورَتُْ صَورَة متحدةً» وشأن مُبْتنى" المُتشّابهات أَخْذٌ دليل ما أي 
دليل كان عَفُواً وأخذا أوَليَ 5 صه5غظ1232 


زلق في المطبوع و (ج): «بعضها ببعض»» وفي (ر): #بعضها لبعض؟. 

(؟) كذافي (م) و(ج)» وفي (ر) والمطبوع: «إنما هو؛. 

زرف في المطبوع و (ج) و (ر)؛ «ببينها» . 

(5) مابين المعقرفتين سقط من المطبوع و (ر). 

(0) في المطبوع و (ج) و (ر): انظمت به حين استنبطت»» والمثيت من (م6. 

(5) كذا في (م) و (ج)؛ رفي (ر): «. .. إنساناً حتى يستنطق فلا ينطق باليد»» وفي المطبوع: «إنساناً 
حتى يستنطق فينئطق لا باليده. 

(1) كذا في (م): وفي سائر الأصول: «تصور». 

(4) كذافي (م)» وفي سائر الأصول: «متّبعي». 

(9) _انظر تفصيل هذا في «الموافقات» (0/ 187 - فما بعد - بتحقيقي) . 


اه 


٠‏ العْضو”" الواحد ادس و عن أحكام الشريبةا كما ستقيتناء تبغ مع 
متشابه » ولا عه إل مَنْ في قلبه َيْعٌ؛ كما شهد الله به ( ومن مدق من لقلا 
[النساء: ؟17]؟ شْ 
فصل 
وعند ذلك نقول: ْ 7 ٠‏ 
* من اا المُتشابهات الأخذا" بالمُطلّقات قبل التَظَر في مقئداتها أو في 
العٌمومات من غير تأمّل؛ أهل لها مُخَصّصات أم لا؟ وكذلك العكس؛ نا" يكون 1 
النّص مفيّداً فيطلق , ؛ أو خاصضاً فيّْعمَ بارأ من غير دليل سواه : ش امير 
إن هذا المسلك رَميٌ في عمابة» وائبَام للهوى في الَليل» وذلك أن المُطلق. 
المنصّوصٌ على تقيبده مُشْتبةٌ إذا إذا لم يُقيد فإذا فيد إضان راضحا كما أن إطلاق: 
المقيّد رأيٌ في ذلك المقيّد معارض للنّصِ من غير دليل. 
- فمثالٌ الأوّل: أنَّ الشّريعة قد وَرَدَ طَلَبْهًا على الحُكَلّفِين على الإطلاق! 
والعموم ل( يَرْفَعُها عدر | إلا العُذر الرّافع للخطاب رأساء وهو زؤال العقل » :'فلو: 
بلغ المكلّف في مراتب الفضائل الدينية إلى أي رتب بلع؛ دهن 
إلى الموت. 1 : ْ 
ولا و لأحد يبْلُعْها في الدّين””' كرثبة رسول الله يلل 0 أصتحابه ١‏ 
البررة» ولم يَسْقط عنهم من التُكليفٍ مثقالٌ ذَرّة؛ إلا ما كان من(" تكليف :ما لا يطاق : 


في المطبوع: «فكان العضو»» وفي (ر): فكأن»؛ والمثبت من (م) و (ج). 
(0) في (م): «أنيوخذه. 2 , 

5 كذا في (م) و (ج)»"وفي (ز) والمطبوع: «بآن». 

(4) في المطبوع و (ر): «ولا"ء والمثبت من (م) و (ج).. 

)2( في (م) و (ج): ”ولا رتبة يبلغها في الدين لأحد؛» والمثبت من (ر) والمطبوع . 
قف كذا في (م): وفي سائر الأضول: #رتيةة . 

0 في المطبوع فقط : 7إلا ما كان يطلب من»!! 


ردن 


بالنّسبة إلى الاحاد؛ كالرّمن؛ لا يطالبُ بالجهادء والمُقْمَد؛ٍ لا يُطالب في الصّلاة 
بالقيام''2 والحائض؛ لا تطلب بالصّلاة المخاطب بها في حال حيضهاء ولا ما أشبه 
ذلك . 


فمن رأى أنَّ التكليف قد يَرْقعهُ البلوعّ إلى مرتبة ما من مراتب الدّين - 
يقوله أهلٌ الإباحة -؟ كان قولّه بدعةً مُخْرجِةً عن الدّين' 6 


[قول بعض المبتدعة بالتناقض بين بعض الأحاديث والقرآن» وبين بعض 
الأحاديث مع بعض:] 


- ومنه دَعَاوى أهل البدع على الأحاديث الضّحيحة؛ مُناقضتّها للقرآن» أو 
مناقضة بعضها بعضاًء وفسادَ معانيهاء أو مخالفتها للعقول؛ كما حكموا بذُلك في 
قوله َكل للمتعاكين إليه: «والذي نفسي بيده لأقضينَّ بينكما بكتاب الله: مئة 
الشَّاوَء والخادمٌ رَدٌ عليك» وعلى ابْنك جَلْدُ مث وتغريبٌ عامء وعلى امرأة هذا 
الرّجِمٌء وَاغْدُ يا أَنَبِسُ على امرأة هُذاء فإن اعْترفتٌ؛ فارْجيْهًاه!": ندا عليهاء 
فاغترفث» فَرَجَمَهًا. 

قالوا: هذا مخالفٌ لكتاب الله؛ لأنّه قضى بالرّجم وبالتّغريب”؟©» وليس 
للّجم ولا للتّغريب في كتاب الله ذكْدٌ فإنْ كان الحديثٌ باطلاً؛ فهو ما أردناء وإِنْ 
كان حقا؛ فقد ناقض كتابَ الله بزيادة الرّجم والتّغريب. 


)00( في المطبوع و (ج): «لا يطلب بالصلاة بالقيام؛ وفي (ر): الا يطالب بالصلاة قائما». 

؟') انظر: «درء تعارض العقل والنقل» (7/ 071/7 . 

() أخرجه البخاري في «صحيحه؛ (كتاب الوكالة» باب الوكالة في الحدود. رقم4١377:‏ 01818 
و (كتاب الشهادات؛ باب شهادة القاذف والسارق والزاني» رقم584)» و (كتاب الشروطء باب 
الشروط التي لا تحل في الحدود» رقم؛ 7/ا23 26» و(كتاب الأيمان والنذورء باب كيف 
كانت يمين النبي كل رقم'27777 »© و (كتاب الحدودء باب الاعتراف بالزناء رقم 218571 
14> و(اباب من أمر غير الإمام بإقامة الحدّ غائباً عنه. رقمه 278 18173) من حديث أبي 
هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما. 

(1) في المطبوع و (ر): «والتغريب». 


رذن 


[إطلاق الكتاب على معنيين:] 

فهذا انَباعٌ المتشابه'!'. .لأنَّ الكتات في كلام العرب وفي الشَّرْع [- أيضاً -]0©: 
أيتصرفٌ على وجوه؛ منها: الحُكمْ والفُرْض؛ كقوله [تعالى]!": « كيت أ ! 
لتك [النساء : 114 وقال: # كب عَلَحكُمْ أليِيَا4*' [البقرة : 8د]ء طوقالوا. 
نا َِ كَبَبتَ عَبََْا لَِْالَ * [النساء: /]ء فكان المعنى : لأقضين بينكما بكتاب ! 


[الله]""!؛ أي: بحكم الله الذي شَرِعَ لناء كما أنَّ الكتاب يُطلق على القرآن؛ ؛ 
فَتَخْصِيصّهُم الكتاب بأحد المخْمَّليْن”'' من غير دليل اتّباع لما تشابه من الأدلّة . ش 
[الجمع بين حديثي «أمتي كمطر.... و «خير القرون...»:] 


- وفي الحديث: مُكَل أمتي كمثل المطر”)؛ لا يُدْرَى أوَلَه خيرٌ أم آخره؟000؛ ْ 


)١(‏ في المطبوع و (ج) و (ر):«اتباع للمتشابه». 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع ى (ر)ء والمثبت من (م) و (ج). 

61 ما بين المعقرفتين سقط من (ج) و (م). 

(4) في (م): «كتبت1, 

(5) في (م): «القصاص» بدل «الصيامة. 

(61 مابين المعفوفتين سقط من (ج). 1 

زفف3 في المطبوع: «الحملين»: وفي (ر): «المحامل»! والمثبت من (م) و (ج). 

(4) كذافي (م): وفي سائر الأضول: «كمطرة. 

(9) أخرجه الترمذي في «الجامع» (رقم7879): وأحمد (9/ +37 22141 والطيالسي (رقم*2)*:7 
وأبو يعلى (رقم6 60747 والقضاعي (رقم١03701‏ 1705) في «مساليدهم»» والْن عدي لي 
«الكامل؟ (8/ *751), والحقيلي في «الضعفاء الكبيره (0709/1. وأبو الشيخ ( لمم وس ١‏ 
والرامهرمزي (ص8١١-5:‏ لضاني الأكلره لكاي الازيخ بتاناا/1 1101 ابن : 
حديث أنس. ٍ 
قال الترمذي: «وفي الباب غن عمارء وعبدالله بن عمروه وابن عمرء وهذذا حديث حسن غريب من 
هذا الوجهه. : ع 
قلت: حديث عمار. أخراجه أحمد (2)8194/4 والطيالسي (رقم741)» والبزار (رزقم8147؟  ١‏ 
زوائده) في «مسائيدهم١؛‏ وابن حبان في ااصحيحهة (رقم" 71077 اللإحشان)» وال امهرمزيٍ في ' 
«الأمثال» (صة .)١٠١‏ ْ 


6 


قالوا: فهذا يقتضي أنه لم يثبت لأرّل هذه الأمّة فضلٌ على الخصوص دون آخرها ولا 
العكس . 


ثم ثُقل: (إنَّ الإسلامَ بدأ غريباًء وسيعود غريباً كما بدأء قطوبى للغرّباء!"2, 


فهذا تفضيل الأوّلِين والآخرين على الوسط . 


ثم نقل: اخير القرون قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم"" "2 فاقتضم 


أنَّ الأوّلِين أفضلٌ على الإطلاق . 


قالوا: فهذا تناقض! 


[التعارض:] 


وكذبوا؛ ليس ثم تناقض ولا اختلاف. وذلك أنَّ التَعارضَ إذا ظهر لبادىء 


الرَأي في المنقولات”" الشّرعيّة: فإمًا أن لا يمكن الجمع بينهما أصلاًء وإما أن 
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زفق 


ضف 


وحديث عبدالله بن عمرو عند الطبراني: وفيه عبدالرحمن بن زياد بن أنعم؛ وهو ضعيفء كما في 
«المجمع؟ .)758/١١(‏ 

وحديث ابن عمر. أخرجه القضاعي (رقمة174» © وأبو نعيم في «الحلية» (771/5)» 
والطبراني» وفيه عيسى بن ميمون» وهو متروك. 

وفي الباب عن عمران بن حصين أيضاًء عند البزار (رقم5844)»: والطبراني في «الأوسط» سبق 
تخريجه .)*/١(‏ 

أخرجه البخاري في «صحيحه' (كتاب الشهادات» باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهدء 
6/-504/ رقم5701): ومسلم في «صحيحه» (كتاب فضائل الصحابة؛ باب فضل الصحابة 
ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» 5 رقم7076) عن عمران ين حصين رضي الله عنه. 
ولفظ البخاري: «خيركم قرني. 22.2 ولفظ مسلم: إن خي ركم قرني. . .0غ او اخير هذه الأمة 
القرن الذي بُعنْتُ فيه. ..2. 

وأخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب فضائل أصحاب النبي ينلد باب فضائل أصحاب النبي ول . 
9 ؟/ رقم7701): ومسلم في «الصحيح؟ (كتاب فضائل الصحابة» باب فضل الصحاية ثم الذين 
يلونهم ثم الذين يلونهم» 5 / رقم7671) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه بلفظ : «خير 
الناس. ..). 

في المطبوع و (ر): (المقولات»21» والمثبت من (م) و (ج). 


66 


يُمكن» فإِنَ لم يُمكن؛ فهذا الفرض [ رلا ' بيين قطعيٌ وظئيٌ ؛ أوابين ظتيين؛ 
فأمًا بين قطعيّيْن؛ د في الشّريعة» ولا يمْكنْ وقوعه؛ لأنَّ تعارض لمن 
محال. 

إن وقع بين قطميق وظتط؛ ١‏ تل ال دان دقع ين طتين؛ فها ما للعلماء 
فيه التّرجيخ والعملٌ بالأزجح متعي 2 وإن او الجمع ؛ فقد انمق التُظَارُ على 
إعمال وجه + الجمع » وإِنَّ كان" له وجة ضعيفٌ؛ فإنَّ الجمع أولى ىف وإعمالٌ 
الأدلّة أولى من إهمال بعضها”". 

فوؤلاء المبتدحة لم قا بهذا الأصل رأسا؟ كا هلا به: وكا غناد1؟! 

فإذا ثبت .هذا؛ فقوله: (خير الفرون قرني»1» هو الأصلُ في الباب؛ فلا يبل 
أحدٌ شَأْوَا؛» الصّحابة رضي الله عنه' "وماج اميسل الاريل على جالاار أو زمان 
أو في بعض الوجوه. ٍ 

وأمّا قوله: «فطوي للتباءة؛ لا نص فيه على التفصيلٍ القشار ! إليه» هر 
دليل على جَّرَاءِ حَسَنٍ » أويبقى النّْظر في كونه مثل جزاء الصّحابة أو دونه أو فوقه 
محتماة” 2 فلي في الجتيث عل ليل؛ +1 بين جني حلي شنيكي الأضيل الأزل 
ولا إشكال. ' 
[التفضيل بين الأنبياء: ]أ 


)00( تاي اتوك ما دوز المطو وي ورب 

زشهفق انظر في هذا : «تهذيب اللسئن» (58/5), و «المحلى؟ )2)179-1١11١/١(‏ و#الأرتيله لابن المنذر 
(2309-05/5)» و «الخلافيات» (1/ 179 بتحقيقي) للبيهقي. 

زهف في المطبوع و (ج): «أو عناداىف والمثبت من (م) و (ج). 

(4) في (ج): «فلا يبلغ أحدنا الصحاية»؛ وفي المطبوع يزيادة 0 «لايلع حدما : 
مبلغ الصحابة؛ . : ١ ١‏ 

زفق في المطبوع فقط: «عنه»! 

(7) إفي المطبوع و (ر): «محتمل»: والمثبت من (م) و (ج). 


لمك 


السلام'"2: لاج 2 تفضلونى على يونس بن متك و«لا تَحتزوا بين الأنبياء20 
وبِين7؟ قوله: «أنا سيد ولد آد0 2 ونتحوه» ووجةا لجمع بينهما ظامظ", 


00( 
زفق 


قف 


2 


(0) 


قف 


في المطبوع و (ر): «في قوله: ل»: والمثبت من (م) و (ج). 

قال ابن أبي العز في «شرح العقيدة الطحاوية» (ص917): «. . . وأما ما يروى أن النبي كَل قال: 
... وذكرهء ... فإنّ هذا الحديث بهذا اللفظ لم يروه أحد من أهل الكتب التي يعتمد عليهاء 
وإنما اللفظ الذي في «الصحيح»: دلا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى»» وفي رواية: 
«من قال إني خير من يونس بن متى فقد كذب؟ . 

ونحوه في «مجموع الفتاوى؟ (87/ 574-77؟)4. و «مجموعة الرسائل والمسائل؟ (51/5): 
و "تلبيس الجهمية؛ (1/ 07) جميعها لشيخ الإسلام ابن تيمية . 

قلت: والحديث بلفظ: ١لا‏ ينبغي لعبد أن يقول...»» أخمرجه البخاري في #صحيحه» 
(رقمة5 017 +1" .75 0/584), ومسلم في #اصحيحه؟ (رقم/17”/1) من حديث ابن عباس 
رضي الله عنه. 

أخرجه البخاري في «صحيحه؛ (كتاب الخصومات؛ باب ما يذكر في الأشخاص والملازمة 
والخصومة بين المسلم واليهودء رقم؟741)»: و (كتاب التفسيرء باب ولما جاء موسى 
لميقاتنا. . .24 رقمة479): و (كتاب الديات؛ باب إذا لطم المسلم يهودياً عند الغضب»ء 
رقمكاقت 117» ومسلم في «صحيحه» (كتاب الفضائل؛ باب فضائل موسى عليه السلام» 
رقم177/4) من حديث أبي سعيد الخدري , 

في (م) و (ر) والمطبوع: لابين الأنبياء وبيني» وقوله»!! وهُذا خطأء وكلمة «وبيني» لا وجود لها في 
متن الحديث السابق» وما أثبته من (م)» وهو الصواب. 

أخرجه مسلم في «صحيحه؛ (كتاب الفضائل» .باب تفضيل نبينا 85 على جميع الخلائق» 
رقم77/4؟) من حديث أبي هريرة. 

وزاد في (ج) و (ر) والمطبوع بعده دولا فخر» وهذا وارد في حديث أخرجه الترمذي في «الجامع» 
(رقمه 2714 6 *). وابن ماجه في «السنن» (رقمه ١‏ ؟4)؛ وأحمد في «المسند» (9/ 17) من 
حديث أبي سعيد الخدريء وإسناده ضعيف فيه علي بن زيد بن جدعان . 

قال الترمذي : «هذا حديث حسن؟. 

قلت: لعم. لشواهده؛ منها حديث عبدالله بن سلام وابن عباس وأنس . انظرها في «السلسلة 
الصحيحة؛ (رقم1/ا19). 

انظره في «مشكل الآثار» (/ 47-/41: 017-67 ط مؤسسة الرسالة). 


ين 


[غسل اليد قبل الإدخال في الإناء: ] 


- ومنه أنهم قالوا في قوله عليه السَّلامُ: «إذا اشتيقظٌ أحدكم من نومه؛ فلا 
يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً؛ فإِنَّ أ أحدكم لا يدري أين باتت يذه!!©: 9 
هذا الحديث يقس" أخرة أَوَله ؛ فَإنَّ أوّله صحيحٌ لولا قوله: : «فإن أحدّكم لا يدري 
كذا. .4 فما منا أحدٌ إلا وقد درى أنَّ يده بانت حيث بات بدن" وأشة الأمور 
أن يكون صن بها فَرْجَه ولو أنّ رَجُلاٌ فعل ذلك في اليقظة؛ لما لب بقل يده» 
فكيف يُطلّبُ بالغسل”؟» ولا يدري هل مسي َه أم لا؟! 


وهذا الاعتراض من التّمط قبله”2: إذ الِثَانُ قد يصق" فرجَه فيضيئه شيء من 
نجاسة بقيث في المحلّ لعدم استنجاءٍ تقدّم النّوَمّ أو لكون”” ' اسْتَجْمَرَ فرق موضعٌ ' 
الاستجمارء وهو لو كان يقظان فَمَسنٌ لَمَلِمَ بالئجاسة إذا عَلِقَتْ بيده» فيغْسلها قبل 
غمسهًا في الإناء فشي الوزن لتك حلا ؛ لم يتوه الاعتراض . 


)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحها (كتاب الوضوء؛ باب الاستجمار وَتَرا سه رقم135) 
ومسلم في «الصحيح». (كتاب الطهارة» باب كراهة غمس المتوضىء وغيره يده المشكوك في 
نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثاء مسف .رقم174؟) ‏ والمذكور لفظه عن أبي هريرة» وقد 
أسهبتٌ في تخريجه فيا تعليقي على كتاب «الطهور؛ (رقم19؟2): وأورد فيه أحاديث كثيرة عن 
عثمان وعلي وغيرهماء وبوب عليها (باب السنة في غسل اليدين قبل إدخالهما ذ في الإناء 
ص5 0770-7 وقد خخراجتها ولله الحمد في التعليق عليه» وقال أبو عبيد عقبها: : :«هذا اعندنا هو 
سنة الوضوء» آنه لا يدخل المتوضأ يده الإناء حتى يغسلهاء ٠‏ وإن كانت نظيفة إئما هذا الاتباع» فإن 
ترك ذلك تارك؛ ولم يكن على يده قذر؛ فإنه لا ينجس الماء» انه جفاء ني الدمنه.. وقال: 
#والذي نختار الأخذ بالآثار الأولى ؛ فترى غسل اليد على كل حال». 

زفق كذا في (م) و (ج)؛ وفي'(ر) والمطبوع: اليفسد»!! بدال في آخره . 

فق في المطبوع و (ج): «وقد درى أين باتت يده»؛ وفي (ر): «أحد إلا درى أين»؛ والمثبت من (م). , 

(5) في (م) فقط: «بغسل». ' 0 ْ 

(5) كذا في (م) و(ج)» وفي (ر) والمطبوع: «الذي قبله». 

(3) في (ج): «مس». ش 

0 في المطبوع و (ج): «أو يكون».. 


م6 


فَجَمِيعٌ ما ذُكر في هذا الفصل راجعٌ إلى إسقاط الأحاديث بالرّأي المذموم 

الذي تقدّم الاستشهاذ”'' عليه أنه من البدّع المُحْدَنَات . 
فصل 

* ومنها: تحريفٌ الأدلّة عن مواضعها: 

بأن يَرد الدَلِيلُ على مَنَاطِء فيُضْرّف عن ذلك المناط إلى أمر آخَر؛ مُوهماً أ 
المناطيّن واحدّء وهو من خَفِيَات تحريف الكلِم عن مواضعه والعياذً يالله. 

وَيغْلبُ على الظَنّ أن من أقر بالإسلام ويذم”"» تحريف الكَلِمٍ عن مواضعه؛ لا 
يلجأ إليه صوا؛ إلا مع اشتباء يَْرض لهء أو جهل يَصدُه عن الحقٌّء مع هوىٌ 
يُعْميه عن أَخْذْ الدّليل مأخذه فيكون بلك السّبب مبتدعاً. 

وبيانٌ ذلك : أنَّ الدَلِيلَ الشَّرعتَ إذا اقْتَضى أمراً في الجُملة مما يتعلّق بالعبادات 
مثلاًء فأتى به المكلّف في الجملة أيضاًء كذكر الله والدّعاءٍ والتّوافل المسْتحبّات 
وما أَشْبَهَها مما يُعْلّمم من الشّارِع فيها التّوسعة؛ كان الدَّلِيل عاضداً لعمله» من 
جهتين: من جهة معناه» ومن جهة عَمَلٍ السّلف الصّالح به. 
[التزام وقت أو مكان أو نحوهما:] 

إن اتن امكل فى للك ال ب عحححييت رويد بعري بعاد 
ممخصوص [أو” © مقارناً لعبادة مخصوصةء والتزم ذلك بحي صار غ5" أن 
الكيفيّة أو الرَّمانَ أو المكانّ مَقْصودٌ شَرْعَاً من غير أَنْ يَدّلَّ الدَلِيلُ عليه؛ كان الدَّلِيل 
بِمَعْزل عن ذلك المعنى المُسْتَدَلَ عليه . 


مى 


)١(‏ في المطبوع و (ج): «استشهادنا»؛ والمثبت من (م) و (ر). 
(؟) في المطبوع فقط: «وبأنه يذم»!! 

(9) في (م): اصراخاً». 

(4) في المطبوع و (ج) و (ر): العلمه»!! 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(1) في المطبوع و (ر): «متخيلاً»؛ والمثبت من (م) و (ج). 


امن 


- فإذا نَدَبِ الشَّرْع) مثلاً إلى ذكر الله» فَالْرّم. قوم الاجتماح عليه على 'لسانٍ ْ 
واحد [وصوت واحد” ')؛ أو في وقتٍ معلوم مخصوص عن سائر الأوقات؛ لم يكن | 
في تَذْب الشَرْع آما يدك]”"»على هذا التشخصيص المُلْترمٍء بل فيه ما يد على خلافه؛ 
لذنَّ التزا م الأمور غير اللازمة شَرْعاً شأنها أن تم التَْريعَ» وخصوص ا مغ من يقتدى 
به وفي”" مجامع الئاس كالمساجد؛ فإنّها إذا أظهرت”؟ هذا الإظهارَ ووْضعت في 
المساجد كسائر الشّعائر التي وضّعَها رسولٌ الله يكل في المساجد وما أشْبَهَهًا 
كالأذان وصّلاة العيدين والاستسقاء والكسوف ؛ فُهمَ منها بلا شك أَنّها سُئنٌء إن 
ا يضهث”» فأخرى أن لا ياوها الآليل امد به» قَصارَثْ من ذه 
الجهة بدَعاً مُحْدَ : ١‏ : ٍ 
10 لك ترك التزام اسل الصّالح للك الأشياء أوتالمل با 
وهم كانوا أحقٌّ بها وأهْلّها لوكانت مشْرُوعة على مقتضى القواعد؛ الأن 2 
دب إليه شرع تَذباً في مواضع كثيرة» حتّى إِنّه لم ُطلب فيه تكثيرٌ من عبادة' ' من 
العبادات ما طَلبَ منّ التكثير منّ الذّكْر؛ِ كقوله تعالى: (اج لزي اا كن ل 
وك] كنا . . . > الآية [الأحزاب: .]4١‏ وقوله: #وَآب اين مضل او ل 
كيرا لَك تُلِحْرنَ4 [الجمعة: ]٠١‏ أوقوله: < يتأي ايت امراب لظ نصة 
نميا وأذصطيوا أنه حكنها لل يخ تب 14 [الأنفال: 45]؛ . بخلاف سائر 
العبادات . 


)00 بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و (ج) و (ر): #وبصوت». 

(7) مابين المعلوفتين سقط غلى ناسخ (م). 

هرف كذا في (م) و (ج)؛ وفي (ر) والمطبرع: «في؛ دون واد في أوله. . 

2 في المطبرع و (ج) و (ر) : تظهرت». 

(5) في المطبوع و (ر): : #إذا لم تفهم منها الفرضية»؛ والمثبت من (م) و(ج). 

زف4 كذا في (م) و (ج)؛ وتجفرفت في (ر) والمطبوع إلى «بذلك؛ ووضعت آخر الفقرة السايقة بعد كلمة 
المحدثة»؛ واضطروا لوضع (و) قبل (على) ؛ لتستقيم العيارة!! ا 

)6 كذا في (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع: يطلب في تكثير عبادة». 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 


0) 


ومثل هذا" الدّعاءٌ؛ فإنّه ذِكْرُ الله؛ ومع ذلك؛ فلم يلتزمُوا فيه كيفيّاتِء ولا 
قيّدوه بأوقات مخصّوصّة ‏ بحيث يُشُعر باختصّاص التَّعيّد بتلك الأوقات ‏ إلا ما عيّنةُ 
الدَلِيلُ؛ كالعّداة والعَشىٌ» ولا أظهروا منه إلا ما نص" الشّارعٌ على إظهّاره؛ 
كالذّكْر في العِيدَيْن وشبهه» وما سوّى ذلك؛ فكانوا مثابرين على إخفائه وسَثْره © 
ولذلك قال له حين رَفَعُوا أصواتّهم: «ارْبعُوا على أنفُسكم؛ إنّكم لا تَدْعُون أصمَّ 
ولاغائباً»”*' وأشباهه. فلم يُظهرُوه في'" الجماعات . 


فكلٌ مَنْ خالف هذا الأصل؛ فقد خالف إطلاق الدَليل أوَلاً؛ لأنَّه 
قيِّد فيه بالبأي. وخخالف من كان أعرفٌ منه بالشّريعة وهم السَّلفُ 
الصَّالحٌ رضي الله عنهم : بل [قد]؟' كان النَي يلِ يرك العمل وهو 
[عليه السلام" يحب أن يعمل به [خشية أن يعمل به" النَّانُ فيفرض 


)١(‏ في (م): «ومثل ذلك». 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ر)ء وعلّقَ ‏ رحمه الله - بقوله: «بياض في الأصل» ولو وضع منه 
كلمة «نص» أو #حث» لصح المعنى» ولعله الأصل؟. 
قلت: نعمء وفي (م) و (ج): #نص» أيضاً. 

9 في المطبوع و (ج) و (ر): «وسره؟. 

(4) بعدها في المطبوع فقط زيادة: «النبي كله . 

(5) أخرجه البخاري في #صحيحه؛ (كتاب الجهاد والسيرء باب ما يُكْرّه من رفع الصّوت في التكبير» 
رقم19447)» و (كتاب المغازي» باب غزوة خيبر» رقم0١47)»‏ و (كتاب الدعوات» باب الدّعاء 
إذا علا عقبةٌ» رقم5784): و (كتاب الدعرات». باب قول لا حول ولا قوة إلا بالله» رقمة34)» 
و (كتاب القدرء باب لا حول ولا قوة إلا بالله» رقم »)551١‏ و (كتاب التوحيد؛ باب قول الله 
تعالى: «وكان الله سميعاً بصيراً»» رقم07885: ومسلم في «صحيحه؛ (كتاب الذكر والدعاء؛ 
باب استحباب خفض الصوت بالذكر» رقم 770) من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 

. عبارة نسختنا: «ولم يظهرونه في» إلخ. (ر)‎ )١( 

67 ما بين المعقوفتين سقط من (ر) والمطبوع؛ وهو في (م) و (ج). 

(4) ما بين المعقوفتين من (م) فقط . 

(9) كذا في (م): وما بين المعقوفتين سقط من (ج): وكتب ناسخها في الهامش: العل هنا سقطأء 
وهو: خوف أن يعمل به؛؛ وفي (ر) والمطبوع: «اخوفاً» بدل اخشية؟ , 


1١ 


ري 00 ' 
ش وفي فصل [البيان] من [كتاب] «الموافقات:”؟ جملة من هذاء وهو و مزل 
دم فقد يتوه أن إطلاق اللفظ يُشْعِرُ بجواز كل ما يمكن أن يُْرَضٌ في مدلوله 
دُفُوعاً وليس كذلك؛ وخصوص”" في العبادات ؛ فإنّها محمولةٌ على اليَّعيّدْ وعلى 
حسب ماتُلنّي عن الني!*' يل والكلف الصالح؛ كالصّلوات حين وُضِعَتْ بعيدةٌ عن 
مدارك العقول في أركانها وترتيبها وأزْمَانها وكيفيّاتها ومقاديرهاء وسائر مما كان 
مثلها ‏ حَسَبّما يُذُكر في باب المصالح المرسلة من هذا الكتاب إن شاء اللهد» فلا 
يدل العبادات الرَأَيُ والاستحسانٌ لمكذا مُطلقاً؛ لأنّه كالمنافي لوضيها' . 0 ا 


العقول لا تدك معانيها على التَفُصيل. 
[عدم القياس في العبادة:] 1 
ولذلك”2 حافظ العلماً على ترك إجراء القياس فيها؛ كمّالك : ادن رفي 


الله عنه]"©؛ فإنه حاقظً: على طرح الرأي جذّاء ولم يُعْمل فيها من أنواع القياس إلا 
قياس نفيْ الفارق» حيث ث اضطر» إليهء وكذلك غيره من العُلماء ‏ وَإِنْ تفاوتوا - 


هي" محافظون جميعاً في العبادات على الاتباع لنصُوصها ومتْقُولاتها؛ بخلاف” 
3 [من العادات؟؛ فإنهم قد اتبعوا فيها المعاني التي قال مالك فيها بالمصالح 


زثفق يشير إلى قصة صلاته كل بأصحابه قيام رمضانء ثم امتناعه من المواظبة عليهاء وقد سبق تنخريجها. 
الفتتقفيية ! 

(") انظره (5/ 7١14‏ فما بعد - بتحقيقي)» وما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج), 

() : كذا في (م) و (ج)» وفي المطبوع: «خصوصاً»» وكذا في (ر)ء وسقطت كلمة «كذّلك» منه. 

(4) 2 كذافي (م)» وفي المطبوع و (ج) و (ر): «على جسب ما تلقّى النبي»» وقال (ر) : العله : : تلقّي عن 
النبي. . . إلخ». : : 

(5) في المطبوع و (ر): «ولأن», والمثبت من (م) و (ج). 

030 كذا في (م) و (ج)ء وفي (ر والمطبوع : «وكذلك». 

(فف ما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

(8) في (ر): «أظهره» وعلق بقوله: «كذاء ولعلها :أضطرة : 

0( في المطبوع و(ر): (فهم1. 
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المرسلة والاستحسان مع بُعد قاعدتها عن الْتَعْبِديّات اتباعاً للمعاني المفهومة من 
الشرع على التفصيل» ولم ير أشد محافظة على الاتباع للسلف الصالح منه حَسَبّما 
قاله العلماء عنهء. غير أن العبادات ‏ كالذكر والدعاءء ونوافل الصلوات» 
والصدقات - إِنْ فُهمَ فيها توسعةٌ حُمل عليها]!'): بحسبه!" لا مطلقاً؛ فإنَّ الإنسان 
قد أمر بذلك في الجملة ‏ مثلا -. 


فالتخصيص”" كالمُخَالفٍ لمفهوم التّوسعة» وإِنَ لم يُفْهُم من ذلك توسِعَةٌ؛ 
فلا بْدَّ من المُجوع إلى أصل الوقوف”؟» مع المنقول؛ لأنّا إن خرّجنا عنه ؛ شككنا في 
كون العبادة على ذلك الوجه مَشْرُوعَةء أو قَطغنا بأنّها لِيستْ بمشروعة؛ على 
الطريمتَيْن المبّه عليهم'*» في كتاب «الموافقات:27. فيّتعيّن الوُجوحٌ إلى المَنْقُول 
وقوفاً معه من غير زيادة ولا نُقْضَّان. 


ثم إذا قهِمنا الُوسعة؛ فلا من اعتبار أمر آخرء وهو أن يكون العمل بحيث 
لا يوهم التشخصيص بزمانٍ دون غيره» أو مكان”"' دون غيره» أو كيفيّة دون غيرهاء 
أو يوهم انتقال الحُكُم من الاستخباب ‏ مثلاً ‏ إلى السّنّة أو الفرض؛ لأنّه قد يكون 
الدّوامُ عليه على كيفيّة ما في مجامع النّاس أو مساجد الجماعات أو نحو ذلك - 
مُوهماً لكونه سُنّةَ أو فرضاء بل هو كذّلك. 


(1) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(؟) في المطبوع و (ر): افبحسبها». 

() في المطبوع و (ر): «فالمخصص». 

(5) في المطبوع و (ج) و (ر): «الوتف». 

(6) في (ج): «المنبة عليهاء؛ وفي مطبوع (ر): «المنبه عليها؛ وعلَّق بقوله: «لعله: عليهماء بل هو 
المتعين؟ . 

() انظره (5/ ١74‏ فما بعد بتحقيقي) . 

() كذا في (م): وفي (ج): «زمان دون غيره؛ ولا مكان»! وفي المطبوع و (ر): «زماناً دون غيره أو 
مكاناة. 

(4) في (م): الو4. 


اذا 


ألا ترى أن كل ما أظهره رسول الله يكل وواظب عليه في جماعة؛ إذا لم يكن 
فرضاً؛ فهو سْنَّةٌ عند العُلماء؛ كصلاة العيدَيْن والاسْتسقاء والككسوف ونحو ذلك؟؛ 
بخلاف. قيام اللّيل وسّائرٍ التوافل؛ فإنّها مُستحْبّاتٌ؛ وندب عليه السّلاه1» :إلى 
إخفائهاء [وكان يُخْفيهاء وإنْ أظهّرها؛ فيوماً ما من غير إكثار» 0 
التّافلة مع إخفائها]!'"' وإنمنا يضر إذا كانت تُشَاعٌ ويُعْلَنُ بها. 1ْ 
[الدعاء بعد الصلاة:] ْ 


- ومن أمثلة هذا الأصل الترام الدّعاء بعد الصّلوات المي الاجتماعيّة نعلا 
بها في الجَمّاعات» وسيآني بَسْطُ ذلك في بابه إن شاء الله [تعالى]” . 00 


00 فصل 0 

#* ومنها بناء(؛) طائفة منهم الظّواهر الشّرعيّة على تأويلات لتقل مره ١‏ 

فيها أنّها المَْصِود”' والمُرْادٌء لا ما يَقْهَمُ العَربيٌ منها ‏ مُسْندة عدم لك املا 
وذلك أنّهم - فيما كر الما - قوم لقو ا ش 
وإلقاء ذلك فيما بين المسلمين”"؛ لينْحَلَ الدّينُ في أيديهم» فلم يمكنهم إلقاء 1 
صَرَاحَاً؛ ير ُ ذلك في وجوههم وتمتد تمتد”* إليهم أيدي الحُكامء فصرفوا عنايتهم ") ٠‏ 
إلى التَحَيّل على ما قَصَدُوا بأنواع من الجِيّلٍ» من جُئْلتها صرف الهمم 1 


(1) في المطبوع و (ر): لق 

(؟) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(710) مابين المعقوفتين سقط من (م). , 

(4) في (م): فقناءك. ١‏ 

)2 كذا في (م) و (ج)؛ وفي (ر) والمطبوع: «هي المقصودا. 
(9) في (ج): المتسندة»! 000 

4 في المطبوع و (ج)و (ر)؛ ؛ «بين الناس4» والمثبت من (م). 
(4) في (م): «تمتده دون واو 

(9) في المطبوع و (ر): "أعناقهم»؛ والمثبت من (م) و (ج). 
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ع”" الّواهر؛ إحالة على أنَّ لها بواطن هي المَقْصُودة» وأنَّ الواهرَ غيرُ مُرادة. 

فقالوا: كل ما ورد في الشَّرْع من الظُواهر في التكاليف والحَشر والنّشر 
والأمود الإلهيّة؛ فهي أمثلة ورُموز إلى بواطن. 

- فمما زعموا في الشَّرعِيّات: أنَّ الجنابة مبادرةً الداعى للمُسْتَجيب بإفشاء 

س”" قبل أن ينال رتبة الاستحقاق» ومعنى”" الغسل تجديد العهد على من فعل 

ذُلك» ومعنى مجامعة البهيمة مُفَائحَة(» من لا عهد له ولم يؤد شيئاً من صدقة 
النّجُوى - وهو مئة وتسعة عشر دزهماً عندهم -؛ قالوا: فلذلك أوجب الشَّرْحٌ القتلّ 
على الفاعل والمفعول بهاء وإلا؛ فالبهيمة متى يجب القتل عليها؟! والاختلام”” أن 
يسبق لسائّه إلى إفشاء الس في غير محلّهء فعَليه الغْسْل؛ أي: تجديدُ المُعاهدة» 
والطهور”' هو التَرْدُوْ من اعتقاد كلَّ مَذْهَبِ سوى متابعة الإمام» والتَّيِممِ الأخذ من 
المأذون إلى أن يَسْعّد بمشاهدة”"" الدّاعي والإمام» والصَّيامٌ هو الإمساك عن كَشّف 
الست 


- ولهم من هذا الإفك كثير في'» الأمور الإلْهيّة وأمور التّكليف وأمور 
الآخرة"©: وكلّه حَوْمٌ على إبطال الشّريعة جُملةً وتفصيلاء إذ هم نويه ودَهْريّة 


زفق في المطبوع و (ر): «الهم عن»؛ والمئيت من (م) و (ج). 

(؟) في (م): لاسر الله؛. 

(9) في (م): (وهي». 

(5) في المطبوع و (ر): «مقابحة»» والمثبت من (م) و (ج). 

(5) في (ج) فقط: «والاستلام». 

000 في المطبوع و (ر): «والطهر»؛ والمثبت من (م) و (ج). 

0) في (ج) و(ر): #مشاهدة»؛ وفي المطبوع: «بمشاهد». 

(4) في المطبوع فقط: «من». 

(9) تجد هذه الأمثلة ونحوها في قواعد عقائد آل محمد؛ (ص57) لمحمد بن الحسن الديلمي؛ ط 
استانيول؛ مطبعة الدولة» سنة 19178م١‏ وذكر شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى؛ (5/ 051-06٠‏ 
و17/ 74-78 809 وما بعدء وابن حزم في «الإحكام» (5/ )4١‏ أمثلة كثيرة غير هذه من 
تفسيرات الباطئية» وهي من جنسهاء فانظرها وانظر أيضاً للمصنف «الموافقات» (5/ 20977 فإنه - 
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وإباحيّة» منكرون 57" وَالْحَشْرٍ وَالتَمْرٍ وَالجَنّةَ والثّار والملائكة؛ 1 
هم متكرون للربوية؛ وهم م الجُسَحُون بالباطتية”©. ا 


- وَرما تمككوا بالحروف والأعدادء [كقولهم]”": إِنَّ الثْقْبَ ا اين 
الآدمي سبعء والتّجوم السيّارة سبعة© وأيّام ما “؟ فهذا يدك على أن 
1" .وبه يتم.. وأنَّ الطبائع أريمٌ؛ وقُصّول الشنّ أريعة0,: 
فد على أنَّ الأصول الأرْبعة وهي”" السَّابِقٌ والتّالي الإلهان2_ مم ا 


والأساسسٌ 0 الإمامان -. والبروج اثنا عشر فَدكَ"2 على أنَّ الحجع. اثنا 


دَوْرَ رَ الأكمة سبعة [سبعة ع 


ذكر جلها مع زيادة عليها وقال: «إلى سائر ما نقل من خباطهم» الذي هو عين الخبال» وضحكة 
السامع» نعوذ بالله من الخذلان»؛ ونقل المصنف الساق من «فضائح الباطنية» للخزااين اجرة ونا 
بعد) . 1 ا ا 

)١(‏ في (ج): «للتّوبة؟. 

(؟) القسمت الباطنية إلى عدة فرق يجمعهم القول بجعل ظواهر النصوص غير مرادة» .والذهاب في. 
تأويلها مذاهب من التحكم لا تنفق مع اللغة في مجاز ولا كتاية ٠‏ لقو يمام معصومة وقد يسمو! 
باسم آخرء ويجعلونه بعد .ذلك إِلْهاًء وآخر فرقهم البابية البهانية 02 

() مابين المعقوفتين من (م) فقطء وسقط من سائر الأصول. 

2 كذا في (م)» وفي (ج): «أن النقب على»؛» وفي المطبوع و (ر): "بأن الثقب في . . 

ك4 كذا في (م)؛ وفي سائر الأصول: «سبع». ش 

زفق كذا في (م)؛ وفي سائر الأصول: «سبع» 

21 ا بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر). 

(4) كذا في (م)؛ وفي سائر الأصول: «أربع». 

)2 كذا في (م): وفي (ج): : لهمي وفي المطبوع و (ر): «أصول الأربعة هي». 5 

 »ددرت مذهب الباطنية في معتقدهم في الإلهيات» كما اتفقت أقاويل نقلة المقالات منهم من غير‎ )٠١( 
' أنهم قائلون بإلهين قديمين» لا أوَّل لوجودهما من حيث الزمان» إلا أن أحدهما علّة لؤجود الثأني,‎ 
' واسم العلة (السابق»؛ واسم المعلول (التالي»» وأنّ السابق خخلق العالم بواسطة التالي» لابتفسف‎ 
' وقد يسمّى الأول: (عقلاً) والثاني (نفساً) . . انظر تفصيلاً عن ذه المعتقدات الباطلة مع تفنيده| في‎ 
: . «فضائح الباطنية» (ص 8 17217) لأبي حامد الغزالي‎ 

)1١(‏ في المطبوع و (ر): «يدل»؛ والمئيْت من (م) و (ج). 
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عشر”"2: وهم الدّعاة» إلى أنواع من هذا القبيل» وجميعُها ليس في ما يُقابّل بالرّدٌ؛ 
لأنَّ كُنّ طاتفة من المبتدعة ‏ سوى هؤلاء - ربما يتمتّكون بشبَه يُحتاج”" إلى النّظر 
فيها ممع ء ما هؤلاء؛ فقد خلعوا في الهذيان الرّبقة» 556 عرضة ة للهني9 
وضحْكَةَ للعالمين» وإنَّما يُسْندُون!؛؟ هذه الأباطيلٍ إلى الإمام المَخْصُوم الذي 
زعموه» وإبطال هذه الإمامة معلومٌ في كُتب المتكلّمين» ولكن لا بدّ من نُكْتَة 
مختصرة في الرّدٌ عليهم . 


فلا يخلو أنْ يكونّ ذلك عندهم: 


يا 


© إمّا من جهة دعوى بالضّرورة» وهو محال90؛ لأنّ الضّروريٌ ما" يشترك 
فيه العُقلاءٌ عِلْماً وإذْرَاكاً وهذا ليس كذلك. 


وإِمّا من جهة الإمام المغصّوم؛ فبسماعهه”"© منه لتلك التأويلات» [فيقال]0 
لِمَنْ زعم ذلك: 

ما الذي دعاك إلى تَضْديق الإمام [المعصوم]1ة "دون [تصديق]0''' مُحَمّد عليه 
السَّلامٌ مع المعجزة وليس لإمامك مُعْجزة؟ ! والقرآن''' يدل على أنَّ المُرادَ ظاهرهء 


)١(‏ في (م): «على الحجج الائني عشر»» والمذكور بالحرف من «فضائح الباطنية» (ص؟4). 

(؟) في المطبوع و (ج) و (ر): #بشبهة تحتاج؟. 

() كذا في (م): وفي سائر الأصول: «للمز»!! 

(5) كذافي (م): وفي سائر الأصول: #ينسبون؟. 

(5) في (م): «دعوى الضروري؛ وإما محال؟. 

() كذافي (م) و (ج).؛ وفي (ر) والمطبوع: «هوماء. 

(1) كذا في (م)» وفي سائر الأصول: #فسماعهم؟. 

(4) مابين المعقوفتين سقط من (ج)» وفي (ر) والمطبوع: «فنقول؟ . 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (م)2 وفي (ر): «ما الذي دعاك إلى تصديق محمد يَكٍِ سوى 
المعجزة»!! 

. ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع فقط‎ )١١( 

)1١(‏ كذا في (م): وفي سائر الأصول: «فالقران». 
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لامازعمت؟! ا 


فإِن. قال: ظاهرٌ القرآن رمُورٌ إلى بواطن فَهمّها [الإمام]ا'؟ المعصومٌ .ولم' 
يَمْهّمْها النّاسٌ فَتَعلّمُناها منه. قيل لهم: من أيّ جهة تعننئموها منه ؟ ألمشاهدة”"©) 
قلْبه بالعين؟ أم”” بسماج منه؟ فلا بدَّ من الاستناد إلى السّماع بالأذن» فيُقال : فلمل 
لفظّه ظاهرٌ له باطنٌ لم تَفهَمْهِ ولم يطلعك عليه فلا يوثق بما فهمتٌ من ظاهر لله : 


فإِنْ قال: صَرّح بالمعنى وقال: ما ذكرثه ظاهر لا رمز فيه» والمرآد؛ ظاهره. 
قيل [ل2"]4: ويماذا عَرفتَ قوله لك: إِنَّه ظاهر ل" رمز فيه ا انال 0 
يُمكن أنْ يكون له باطن لم تفهمه [أيضاً]. [فلا يزالٌ الإمامٌ يُصَرّح باللفظ 
والمذمّب يدعو إلى أنَّ له فيه رَمْزاً. 


ولو فرضنا"“ أنَّ الإمام م أنكر الباطن؛. فلعلٌ تحت إتكاره رمزة” كل تكن 
أيضاً ١7]‏ حتَّى حلت بالطّلاق اللو ١‏ اعم الظّاهرَ؛ لاحتمل أن" 


يكُونَ في طلاقه رمرٌ هو باظئه وليس م َه مُقْتَضى الظّاهر. 


ا ل 2 م : 2 21١17!‏ على 0 
فإن .قال: ذلك يؤدي إلى حسّم باب التفهيم . قيل'""2: فأنتم !حَسَمْتموه, 


, مابين المعقرفتين سقط من (م).‎ )١( 

(؟) في المطبوع و (ر): «أبمشباهده» والمثبت من (م) و.(ج). 
0 في المطبوع و (ر): «أو' والمثبت من (م) و (ج). 5 
(4) في المطبوع و (ر): «أو والمراد»؛ والمثبت من (م) و (ج). 
(0) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

زفق في المطبوع فقط» بزاد «أنه؛ , بين «ظاهر» و دلا»!! 

زف4 كذا في (م) و (ج)ء وفي (ر) والمطيرع: "بل إنه», 

(8) مابين المعقرفتين سقط من (م). , 

() في (م): «وفرضنا». 

)09١(‏ كذا في (م) وهو الضواب:: وفي (ج) والمطبوع: #رمزه. 
)١١‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ر). ؛ 

(؟1١)‏ كذا في (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع بزيادة الهه. 
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بالنّسبة إلى التي يكلا'2؛ فإنَ القرآن دائرٌ على تقرير الوخدانيّة» والجنّة» والثّارء 
والحَشْرء والتّشرء والآنبياء» والوّخيء والملائكة؛ مُؤكٌداً ذلك كله بِالقسَمء وأنتم 
تقولون: إِنَّ ظاهرّه غيرُ مراد» وإِنَّ تحته رَمْاً! فإِنْ جاز ذلك عندكم بالنّسبة إلى النِّيّ 
يله لمصلحة وس له في الرّمز؛ جز بالتُسبة إلى معْصّومكم أن يُظهِر لكم خلاف ما 
يضمرُه لمصلحَة وسرٌ له فيه» وهذا لا مَحِيصٌ لهم عنه'”. 

قال أبو حامد رحمه الله'": «ينبغي أن يعرف الإنسان أنَّ رُتبة لهذه الفرقة 
أخس” > من رُئْبة كل فرقة مِنْ فرق الضّلال» إذ لا تجدٌ فرْقة تنقض مذهبّها بنشس 
المذهب سوّى هذه [الفرّقة]*© التي هي الباطنيّة» إِذْ مذهبها إبطالٌ النّظر وتغيير 
الألفاظ عن موضوعاتها بدعوى الرّمزء وكلّ ما يتصوّر أن تنطق به ألستثُهمء فإمًا نَظرٌ 
أو تقل» أمَا النّظَدِ فقد أبطلوهء وأمًا النَقْلءِ فقد جوّزوا أَنْ يُراد باللّفظ غير 
موضوعه»ء فلا يبقى لهم معتَصّمٌ» والتَّوفِيقٌ بيد الله». 
[ما ذكره ابن العربي في «العواصمء» وذكر حكاية ظريفة:] 

وذكر ابن العربي في «العواصم"("' مأخذاً آخر في الرّدٌ عليهم أسهل من هذا 
وقال: «إنَّهِم لا قبل لهم به»-» وهو أن يُسَلّط عليهم في كلّ ما يدّعونه السؤال 
ب #لِم؛ خاصّة؛ فكلُ من وُجْهِثْ عليه منهم؛ سُقط في يدهء وحكى في ذلك حكاية 
ظريفة يَحْسّن موقعها ها هنا". 


. في (ج) والمطبوع: «عليه السلام؟‎ )١( 

(؟) التكتة المختصرة المذكورة عند المصنف في الرد على الباطنية مأخوذة من أبي حامد الغزالي في 
«فضائح الباطنية؛ (ص77- 7) وتكاد العبارات تتطابق في بعضى الفقرات. 

(*) في «فضائح الباطنية؟ (ص74). 

(4) كذا في (م) و (ج) و «فضائح الباطنية؟» وفي (ر) والمطبوع : «هي أخس؟!! 

(©) مابين المعقوفتين سقط من (ر). 

(5) (ص6076). 

0) في (م): اليحسن ها هنا موقعها»» ثم كرر بعدها ما سبق /١(‏ 506) من قوله: قال ابن العربي في 
كتاب «العواصم»؟ إلى قوله: «انتهى ما حكاه ابن العربي وغيره وفيه غنية في هذا المقام» 
/56). 
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وتصوّر المذهمب كافٍ في ظهور بُطلانه؛ إل أنه مع ظهور فساده وبُعده عن 
الشّرعَ قد اغتمده طوائفُ وبنّوا عليه يدَعَاً فاجشة؛ (منها) مذهب المهدي المغزبي؟ 
فإنه عد نفسه الإمام المنتظرء ٠‏ وأنّه معصومٌ. حتى أنَّ من شلك في عصمته أو [في]7) 
أن المهدي المننظر؛ فهو كاف”. ْ 


وقد زعم ذُووه أنه ألف في الإمامة كتاباً ذكر فيه أن الله استخلف آدم وتوحاً 
وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمداً عليهم السّلامٌ» وأنَّ مد الخلافة ثلاثون سْنقٌ! 
وبعد ذلك فرق وأهواء. وشح مطاعٌ؛ وهوىٌ متَبِعٌ» وإعجابٌ كل ذي زأي برأيه»: 
فلم يزل الأمر على ذلك؛. والباطل ظاهرء والجقٌ كامن؛ والعلم مرفوحٌ ‏ كما أخبر 
عليه ا والجهلٌ ظاهرء لم'" يبق من الدّين إلا اسمّهء ولا من القرآن إلا 
رسمّهء حتّى جاء الله بالإمام» :فأعاد اللهُ به الذّين؛ كما قال عليه السّلام 6 :لبد 
الإسلامٌ غريباً» وسَيعودُ غريباً كما بدأء فطوبى للغمباء؟. : ْ 


وقال: إنَّ طائفته هم العبَا؛ رَعْماً من غير بُرهانٍ زائدٍ على الدّعوى . 


وقال في ذلك الكتاب: جاء الله بالمهدي. دطاعك صافي »لم ير مها 
قبل ولا بَعْذٌ وأنَّ به [قد]"2 قامت السّماواثٌ والأرضٌ» ين تقوم؛ ولا ضدّ لها 
ولا مثل ولا ند" وكَدَّبَء تعالى الله عن قولهء ولهذا؟ كما نيل أحاديتَ: 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

' في المطبوع و'(ر): «عليه الصلاة والسلام».‎ )١( 

لوف كذا في (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع: «ولم». 
(4) في المطبوع و.(ر): عليه الصلاة والسلام». 

(0) سبق تخريجه .07/١(‏ 

لف ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 
زف4 كذا في (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع: «يه؛. 

(8) في (م): «ولا ند ولا مثل». 

إلى في المطبوع فقط: «عن قوله هذا 


التّرمذي”'' وأبي داود”" في الفاطمي”" على نفسهء وأنّه هو بلا شك!؟». 


وأوَّلُ إظهاره لذلك أنه قام في أصحابه خطيباًء فقال: الحمد لله لمكا لما 
يريد» القاضي بما يشاء © لا رادٌ لأمره؛ ولا مَعَقّب لحُكْمه؛ وصلَّى الله على النبي 
لْعبشّر بالمهدي [الذي]" يملا الأرض قسطاً وعدلاً كما مُلئت ظُلْماً وجُوراًء يبعثه 
الله إذا تُسِحّ الحقٌ بالباطل» وأَزِيل العدلٌ بالجَؤْرء مكانه المغرب الأقصى", 
وزمَائّه آخر الأزمان: واسمُّه اسم النِيَ عليه السّلام» وَنَسَبّه نَسَبُ النَبِيّ عليه 
السّلام» وقد ظهر جؤر الأمَراءء وامتلآث الأرضٌ بالفسادء وهذا آخِرُ الرّمانء 
والاسْمُ الاسْمُ. والنّسَّبٌ النَّسَبُء والفغلٌ الفلُ» يشيرُ إلى ما جاء في أحاديث 
القاطميّ. 

فلمًا فرغ [من كلامه]”'؛ بَادرَ إليه من أصْحَابه عَشرة» فقالوا: هذه الصّفَةُ لا 
توجّدُ إلا فيكَ» فآنْتَ المهديء فبايَعُوه على ذلك. وأَحَدَث في دين الله أحداثاً 
كثيرة؟ زيادة إلى الإقرار بِأنّه المهديٌ المعلوم» والتّحظيظ””" بالعصمة» ثُمَّ وْضعّ 
ذلك في الحُطّبء. وضرب في السّكَكِء بل كانت تلك الكلمة عندهم الث 
الشّهادتين”''2: فمن لم يُؤمن بها أو شلك فيها؛ فهو كافر كسائر الكُمَّار وشرع القَثْلَ 


)0 انظرها في «جامعه» بالأرقام (01771-7170 - 

(؟) انظرها في اسننه؛ بالأرقام (53790471/9). 

(*) هو المهدي المنتظرء وجمع أحاديئه جمع من العلماء قديما وحديثاء وطبع منها غير واحدء انظرها 
في كتاب «المهدي المنتظر في ضوء الأحاديث والاثار الصحيحة؛ (ص178-11772). 

(5) في (م): «غير شك21. 

(0) في المطبوع و (ر): الما يشاءة» والمثبت من (م) و (ر). 

() مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر) وهو مثبت في (م) و (ج). 

60 في (ر) والمطبوع: «بالمغرب الأقصى». 

(4) في (م): «الزمان؟». 

(9) هابين المعقوفتين من (م) فقط. 

)٠١(‏ كذا في (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع: «والتخصيص». 

)١١(‏ في المطبوع و (ج) و(ر): «الشهادة». 


فى 


في مواضمٌ لم يَضَعْهُ الشَّرْحُ فيهاء وهي نحو من ثمانية عشر مَوْضِعَاً؛ كترك أمتئال أمْرٍ 
مَنْ يَسْتمغ أُمْرهُ وترك حضور مواعظه ثلاث مرّات» والمدا هنة""' إذا ظهرت في أخد : 


قتل. . . وأشياء كثيرة7" . 


وكان مذهيه الظاهريّة". ومع ذلك فابتدع أشياء؛ كَوّجُوه من التثويب» إِذْ 
٠‏ كانوا ينادون عند الصّلاة: «بتَاصَاليت”؟/ الإسلام» و «ققام”" تاصناليت» ' 
و 'سُودَرْتنُ2"90, و «تاردي)(”2, نو «أضْبَح ولله الحمد؛ء وغير ذلك7” )2 فجرى : 
العَمَلُ بجميعها في زمان المْوحٌديْن» وبقي أكثرُها بعدما الْقَرَضت دولتُهِم» حتّى إنّي أ 
أدركت بسني”*'2 في جامع غرناطة الاعظم الريّضا عن الإمام المكماره المهدي ١‏ 
المخليع» زلو اذ أريلت رينية ادا وخر عوز مها وأغفلت"". 


20200 57 : «والمداهمة». : 
زفق انظرها في : «الكامل» (079/8) لابن الأثير» «منهاج السنة النبوية» (فؤففدةة «الخثار اله 

(ص"5١):‏ «شذرات الذهب» (5/ 07٠١‏ «تراجم إسلامية»؛ (ص111-758) وذكر افيه الخطبة ' 
: السابقة . 30 

(17) كذافي (م) و (ج)» وفي (ر) والمطيوع: «البدعة الظاهرية". 00 : 
| (1) في (م): «بتاصليت". 1 
(0) كذافي.(م).: وفي (ر) : اابتقام »» وفي (ر): #ببقام؛: وفي المطبوع: اابقيام) . 

(7) كذافي (م)»؛ وفي (ج) والمطبوع : الوسودرين1» وفي (ر): السوردين2. 

(0) كذا في (م). وفي (ر) : ابارّديك وني المطبوع: «بادرى9: وفي (ج): الباردني» ‏ 

(8) في المطبوع و (ر): «وأصبح". 
قال الونشريسي في «المعيار المعرب» (0717/8/1): توستل أب إسحاق الشاطي عن قزل (أصبح وللم : 
الحمد) بعد الفراغ من أذان الصّبح؟ فاجاب: إِنْ قولهم (أصبح ولله الحمد) زيادة في مشروع الأذان ' 
للفجرء وهو بدعة قبيحة أحدثت في المئة السادسة». 
وانظر في بدعية ذلك : «الإبذاع في فضار الابتداع» (ص١7١)‏ وما 5 

(9) في المطبوع و (ج) و (ر): (وغيره». 

)1١(‏ في المطبوع و (ر): «بنفسي»» والمقبت من (م) و (ج). 

)١١(‏ كذافي (م)؛ وفي سائر الأصول: «أو أغفلت». 


فى 


وقد كان السُلطانُ أبو العُلَىا '' إدريس بن يعقوب بن يوسف بن عبدالمؤمن بن 
علي منهم ظهر له د قبَحُ ما هم عليه من هذه الابتداعات» فأمر - تين اشيقر يجراكش د 
خليفة”"' بإزالة جميع ما ابتدع من قَبْله وكتب بذلك رسالة ة إلى الأقطار يأ مر”" فيها 
بتغيير تلك السّيرا 0 ويوصي بتقوى الله والاشتعانة به والتُوكُل عليه وأنه قلنيذ 
الباطل وأظهّر الحَّء وأن لا مهدي إلا عيسى' وإِنَّ ما اذّعوا من أَنَّهاا» المهديّ 
بدعة أزالّها وأسْقَط اسم مَنْ لا تثبت عضمئه . 


وذكر أنَّ أباهُ المنْصّور همَّ بأن يصْدَع بما به صَدَءْ» وأنْ يرْقَم الخرق الذي 
رَقَع» فلم يُسَاعِده الأجلٌ لذلك . 
[الموحدون:] 

يد 0 ذلك المذهب الوق بالموحدين 1 منه في الروَة 
والغاربثك 0 وَضمئُوا عن 0" أنفْسهم الدّخولَ تحت طاعتهء والؤقوفٌ على قدم 
الخدمة بين يَدِيْهء والمدافعة عنه بما استطاعواء لكن على شَرْط ذكر المهديّ 


)١(‏ في المطبوع و(ر): «أبو العلاء»» والمثبت من (م) و(ج) وهو الصواب» كما في «السيره 
(347/57) وغيره. 

(؟) في المطبوع و (ر): «خليفته». 

زضرف في (م): «فأمره. 

43 كذا في (م)؛ وفي المطبوع و (ر): «تلك السنة»ء وفي (ج): «تلك السر». 
وقال الذهبي في «السير؛ (547/17) في ترجمته: «ولإدريس رسالةٌ طويلة أفصح فيها بتكذيب 
مهديّهم وضلاله؛ نقل ذلك المؤيّد في #تاريخه»؟. 

(5) الحديث المروي في ذلك ضعيف؛ كما بِيمّهُ في تعليقي على «التذكرة» للقرطبي . 

(5) كذافي (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع: «ادّعوه أنه». 

(17) في (م): الجملة؟. 

(4) كذافي (م) و (ج) و (ر)ء وفي المطبوع: «فقبلوا»! 

(9) الغارب: الكاهلء أو ما بين السّنام والعنّق. وذروة الشيء ‏ بالضمٌ والكسر ‏ أغلاه. 

لفالف كذا في (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع: «على؟ . 


لف 


وتحظيظه”"" بالعصمة في الخُطبة: والمخاطباتء ونَفْض اسمه الخاصٌ في السّكَّكء 

وإعادة الدّعاء بعد الصّلاةءأ والتّداء عليها «بتاصليت2)9 الأسلام؟ عند كمَالْ الأذان» ! 

دثْقا دنقام”© .تاصليت)9, وهي إقامة الصلاة» وما أشبه ذلك من سُوْدرْن»” 8 
ا *؟و «أصبح ولله الحمد». . . وغير ذلك. 


وقد كان اليه اسم على العمل با سم أبوه من فرك ذلك كل فلك ' 
انتدب الموحّدُون إلى الطّاغة؛ |* شترطوا إعادة”"' ما يُ ترك قافرا في فلمًا احتلوا : 
خارام لان ولم يُعَد شي مِنْ تلكَ العوائد؛ ساءت ظُوتهم» وتَفُّوا اقطَاع ما . 
هو عمدئه! "مهارن نلك لزني فجدّد تأَنيْسَهُم بإعادّتها . ١‏ 


قال المؤرّخ: فيا لله! ماذالة ؛ بلغ مِنْ شُرورهم وما كانوا فيه من الازتياح : 
لسماع تلك الأمور, وانطلقت ألْسلثهم بالدُعاء لخليقتهم بِالنّصْرٍ والتّاييذ» وشملت ! 
الأفراحٌ الكبيرَ منهم والضغير” 1 وهذا شأن صاحب البدعة أبدا فلن يسَرٌ ١‏ 
بأعظ ”23 م من انتشار بدعته وإظهارها. #وَمَن يُرِد أللَهُ وسَنَسَمْ فلن تملك لمم ورج الل ١‏ 
سكا [المائدة: 2141 مكارت معان القؤبالامامة واليضعة الذي نهر رأ 
الشيعة: ‏ ” 
)١(‏ في (م): «وتخطيطه»» وفي'المطبوع و (ر): «وتخصيصه؛»؛ والمثبت من (ج). 
زفق كذا في (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع : «يتاصاليت». 
(7) في (ج): #فيقام»» وفي المطبوع و (ر): «بتقام» . 
زدق كذا في (م) و (ج)ء وفي (ر) والمطبوع: لابتاصاليت» . 
(5) كذافي (م)»؛ وفي (ج) والمطبوع و (ر) : اوسودرين؟. 
(5) في (ج): «نادري»» وفي (ر): «وقادري»» ولعلها: «تاردي؟»؛ كما سيق قبل قليل. 
زف4 في المطبوع و (ر) + تإعاديهة» والمثبت من (م) و'(ج). 
22 في (ج): تقو قط ماح عهدهم»» والبت من و ثرا والطي . 
لفك في (م): «إذا», 
6 في المطبوع و (ر): دوشملت الأفراح يهم الكبير والسغيرة» والمثبت من (م) و (ج2:, 
)١١(‏ في (ج) : افلن يسنا عظم؟ : . 
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[فصل]!" 
* ومنها: رأي قوم تغالوا في تَنْظيم شيُوخهم. حنّى الحقوهم بما لا 


هه 5 


يستحهفون 


فالمقْصِدٌ فيهم يزعم أنه لا ولي لله أعظم'” من فُلانِء وربّما أغلقوا بابَ 
الولاية دون سائر الأمة ة إلا هذا المذكور. 


وهو باطلٌ محضٌء وبدعةٌ فاحشةٌ؛ لأنّه لا يُمكن أن يبلغ المتأخرون أبداً مبالغ 
المتقدمين» فخير القُرون القرن الذين رأوا رسول الله يك وامنوا به» ع الذين يلونهم 
ثم الذين يلونهم» وهكذا يكونٌ الأمرُ أبداً إلى قيام السّاعة» فأقوى ما كان أهل 
الإسلام في دينهم وأعمالهم ويقينهم وأحوالهم في أوَّل الإسلام» ثم لا يزال!» 
ينقص شيئاً فشيئاً إلى آخر الدُنيا. 


لكن لا يذهب الحنٌ جُملةً» بل لا بُدّ من طائفة تقوم به وتعتقدهء وتعمل 
بمقتضاه على حَسَيهم في زماتهم 0 لا [على]" ما كان عليه الأوّلون من كل وجهء 
أنه لو أن ََنَ أحدٌ من المتأخّرين وزنَ أُحدِ دا ما بلغ مُدٌ أحدِ من أصحاب رسول 
الله يه ولا تَصِيْقه ؛ حسبما أخبر عنه الصَادَقٌ يِا"2. وإذا كان ذلك في المال؛ 


(1) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

() في المطبوع و (ر): دلا يستحقونه؟. 

(*) في (م) و(ج): «الأولى لله أعظم»! وصوّبها ناسخ (ج) في الهامش كما أثبتناء» وكذا في (ر) 
والمطبوع على الجادة. 

(4) كذافي (م) و (ج).» وفي (ر) والمطبوع: «لا زال». 

(5) كذافي (م). وفي (ج): «في أمانهم؟!! وفي (ر) والمطبوع: «في إيمانهم»!! 

(1) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع. و (ر). 

(610 يشير إلى ما أخرجه البخاري في «صحيحه؛ (كتاب فضائل الصحابةء باب تحريم سب الصحابة 
رضي الله عنهمء رقم 75771)؛ ومسلم في «صحيحة؛ (كتاب فضائل الصحابة» باب تحريم سْبٌ 
الصحابة رضي الله عنهم؛ رقم١194)‏ عن أبي سعيد الخدري رفعه: «لا تسُيُوا أصحابي» فلو أن 
أحدكم أنفق مثْلَ أُحْدِ ذهباً» ما بلغ مد أحدهم ولا تَصيْقَهه . 
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فكذلك [في]1'' سائر شءَ شُتَبٍ الإيمان؛ بشهادة اجرب الاي ولِمَا تقدم أو الكتاب... 
[من]"" أنه لا يزال الدَيْنُ في نَقْصِ ؛ فهو أصل"" لا شلك فيه» وهو عَفَدُا') أهل الس 
والجماعة؛ فكيف يقد بعد ذلك في أحد أله وي أهل الأرض؟! ليس" في ال5ة. 
اك 1١‏ تكن جيل التالية او لتر يؤذي إلى : 


والمتوشط يزعم أنه مسار لين ل ؛ إلا أنه لا يأتيه لوحي 


بلغني هذا عن طافة من الغالين”"© في شيخهم» الحاملين ري 0 في 
الي 
والغالي*' يزعم فيه أشنع من لهذاء كما اذّعى أصحابٌ الحلاّج في الحلدّج 0 


وقد حدّثني بعض الشيوخ أهل العدالة والصّدق في التّقل أنه قال: «أقمت 
0 وفيها من لهذه الطَائفة المشار إليها كثير» . 


يتحدّثان» 00 ار 0 قث منهم على . 


5 والحاف رن حيو جر مار وطق ماقا مشي سيق اللي لله الذي مسد يق 
الصالحات. : : ا 

00 ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج): 

(؟) مابين المعقوفتين من (م) فقط. 

(1) في المطبوع: «فهو أصلاً»!! وفي (ر): «فهو أصليٌ»!! والمثبت من (م) و (ج). 

(54) كذا في (م)؛ وفي سائر الأضول: «عند»!! 

26١‏ في المطبوع و (ر): «وليس». 

(7) في (م): «لا يأتيه جبريل» . 

20 في (ج):: #الضالين». : : 

(8) في المطبوع و (ر): «لطريقتهم»» والمثبت من (م) و (ج). 

زنك نص النسخة التي نطبع عنها: «والقالي». (ر). 

)٠١(‏ لعلها: فتوهمث. (ر). 
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استخفاء لأسمع من كلامهم إذ من شأنهم الاستخفاء بأسرارهم » فتحدّثا في 
شَجهم وعظم منزلتع» وأنّه لا أحد في الدُنيا مثله» فقال أحذهما للاخر: تحب 
الحقٌّ؟ هو النَِنُ. قال: نعم. . وطربا لهذه المقالة طرباً عظيماء ثم قال أحدّهما 
للآخر: أتريد الحق("؟ هو كذا. قال: نعم؛ هذا هو الحق». 


قال المُخْير لي: «فقمت من ذلك الموضع فار أن(" تُصيبني معهم 
قارعة) . 

وهذا نمطّ [من نمط"" الشّيعة الإماميّة» ولولا الغلرَ في الدّينء والتُكالب 
على نصر المذهبء والتّهالك في محبّة المتبوع”'“؛ لما وَسِعَ ذلك عقلَ أحدء ولكنّ 
الي يله قال: «لتبعُنَ سَنن من كان قبلكم شبراً بشبرء وذراعاً بذراع. . 
الحديك7* , 


فهؤلاء غلوا كما غلت النصارى في عيسى عليه السلام؛ حيث قالوا: #إرك 


ار [المائدة: ؟ل/ا]ء فقال الله 0 ا الب 


تَعْلُوا 


عء سمس مع ماع وس 6 سر 2ه عله 


ل لتحبيل» [المائدة : الا ولي السليق: ا 
اللسارعا متيل لزن عري ]+ ولق مولا : عبدالله ورسوله)0©. 


ومن تأمل هذه الأصناف؛ وجد لها من البدع في فروع الشريعة كثيراً؛ لأن 


)١(‏ في المطبوع و (ج) و (ر): «أتحب الحق؟2. 

(0) في (ج): «فقمت من ذلك فارى أن»: وفي (ر) والمطبوع: «المكان؛ بدل «الموضع"ء وما أثبته من 
(م). 

67 ما بين المعقوفتين من (م)؛: وسقط من سائر الأصول. 

زفق في المطبوع و (ج) و (ر): #محبة المبتدع:!! 

(0) مضى تخريجه .)1١١/١(‏ 

(1) أخرجه البخاري في «صحيحه؛ (كتاب الأنبياء؛ باب #واذكر في الكتاب مريم. . . ©» رقم54140) 
من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 
وما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 


فف 


البدعة إذا داخلت الأصل"'؛ سَهُلتَ مداخلتها الفروع . 


فصل ش 
# وأضعف فؤلاء ‏ احتجاجاً قومٌ م استتدوا في أخذ الأعمال إلى المنامات» 
وأقبلوا وأعرضوا بسببها: : ْ 
فيقولون: رأينا فلانً الرّجل الصّالح [في و1" » فقال لنا: اتركوا > كذاء 
واعملوا كذا. ْ 
[المنامات:] 


ويتّفق مثل هذا كثيراً للمترسمين”” ارب قبن رانك سكن “رايت 1 
الى يله في التّومء فقال لي كذاء وأمرني بكذاء فبعمل بهاء ويترك. [بها]2؛ : 
مُعْرِضاً عن الحدود الموضوعة في الشّريعة . 1 

وهو خطأ؛ لأنّ اليا من غير الأنبياء اكوريا تر ماعن حال الذاان 

نعرضها”؛ على ما في أيذينا من الأحكام الشرعيّة» فإن سوّغتها عمل بمقتضاهاء 
وإلا؛ وجب تركها 0 وإنما فائدتها البشارة والنذارة خاصة» وأما . 
استفادة الأحكام؛ فلا 1 


كا يك عن لتر رس اله قال: اريت الني ف في الام 


إل ف المطبوع و (ج) و (ر): أةإذا دخلت في الأصل». 

زفق ما بين المعقوفتين سقط من 'المطبوع و (ج) و (ر). ' ' 

إفر4 كذا في (م) والمطبوع» وف (ج): «للمرتسمين»» وفي (ر): «المعمرسين»» وعلّق بقوله: 
«تمرس بالشيء: احتك بذء وتمرس بدينه: تلعب به وعبث كما يعبث البعير: والمراد بهم هنا : 
المقلدون للصوفية في رسومهم.الظاهرة دون أخلاقهم وأعمالهم». 1 

(5) مابين المعقوفتين سقط من!(م). 

(5) في المطبوع و (ر): عرض . 

(5) هو أبو بكر محمد بن علي بن جعفر البغدادي. توفي سئة اثنتين وعشرين وثلاث مئة ترجمته في 
«طبقات الصوفية» (ص 0777 «الحلية»؟ (١1//ا6‏ ”)2 «الرسالة القشيرية؛ (ص55)» «السير» ! 
عم د 


لف 


فقلت: ادح الله أن لا يميت قلبي. فقال: قل كل يوم أربعين مرة: يا حي! يا قيوم! 
لا إله إلا أنت06؟, 


فهُذا كلام حسنء لا إشكال في صحته وكون الذّكر يُحبِي القلبَ صحيحٌ 
شرعاًء وفائدة الرؤيا التَّبِيهُ على الخيرء وهي'" من ناحية البشارة» وإِنّما يبقى 
الكلام في التّحديد بالأربعين» وإذا لم يُؤْحَذ” على اللزوم؛ استقام . 
وعن أبي يزيد البسطامي [- رحمه الله 2471 قال: «رأيث ربّي في المنام» 
03 
فقلت: كيف الطريق إليك؟ فقال: اترك نفسك وتعال»"؟. 


وشاهد©) هذا الكلام من الشّرع موجوتٌ .فالعمل بمُقتضاه صحيحٌ ؛ لأنّه 
كالتنبيه لموضع الدّليل”"؛ لأنَّ تركَ النّمْس معناه ترك هواها بإطلاق» والوقوف””» 


على قدم العبوديّة» والآيات تدلٌ على هذا المعنى؛ كقوله تعالى : « وَأمَامنَ حَافَ مم 


َي وَتهَى انس عَنِ اوكا * وَنَّ نه ِىَ التأوك 4 [النازعات: 4١‏ و١4].‏ .. وما أشبه 
ذلك 


فلو رأى في النوم قائلاً يقول [ل]2©7: إن فلاناً سرق فاقطعه» أو عالمٌ فاسأله» 
أو اعملْ بما يقول لكء أو فلان زنى فَحَُدّه أو" ما أشبه ذلك؛ لم يصح له 
العمل» حتى يقوم له الشاهد في اليقظة» وإلا؛ كان عاملاً بغير شريعة» إذ ليس بعد 


)00( ذكرها القشيري في «رسالته» (ص/ا19)» وزاد: «فإن الله يحي قلبك». 
(؟) كذافي (م)» وفي سائر الأصول: «وهوه. 

() كذا في (م)؛ وفي سائر الأصول: «يوجد؟. 

(4) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(5) في (م): «وتعالى»! والخبر في «الرسالة القشيرية؛ (ص99١).‏ 

زفف4 في المطبوع و (ج) و (ر): «وشأن؟. 

0 في (م): «لوّضع الدئيل». 

لك في المطبوع فقط: «الوقوف؛ دون واو في أوله. 

(9) مابين المعقوقتين سقط من المطبوع و (ر). 

)9١(‏ في المطبوع و(ر): «و؟. 
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رسول الله يَِْدٌ وح . 
[الرؤيا من أجزاء النبوة:] 


ولا يقال: إن الرؤيا من أجزاء النبوّة فلا ينبغي أن تهمل» وأيضاً» ا 
المخبرٌ في المنام قد يكونٌ النبي يك وهو قد قال: «من رآني في النوم؛ فقذ رآني 
[حقا]!"؛ فإن الشيطان لآ يتمثل بي:70 وإذا كان ده فإخباره له في النو ل 
كإخباره في اليقظة . 

لآنا نقول: إن كانت الرؤيا من أجزاء النبوة؛؟ فليست [بالنسية]”*؟ إلينا من 
كمال الوخيء بل جز من أجزائه» والجزء لا يقوم مقام الكل في جميع الوجوه», 
بل إنما يقوم مقامه من”" ؟ بعض الوجؤه»؛ وقد صُرفت إلى جهة البجارة والكذارق»! ٠‏ 
وفيها كاف | : 

وأيضاً؛ فإن الرؤيا التي هي جزء من الَُّو*)؛ من شَرْطْهَا أن تكون, 
صالحة من الرجُل الصّالحء وحُصّول الشّروط مما يُنْظَر فيه» فقد تتوفّر وق لا 


وأيضاً؛ فهي منقسمة إلى الخُلم - وهو من الشيطان » وإلى حديت النَّفَسء: 


)١(‏ في المطبوع و (ر): «إن».! 

إفف ما بين المعقوفتين سقط من (م0. ا 

فرق أخرجه البخاري في «صحيحه؟ (كتاب العلم» ٠‏ باب إثم من كذب على الني كك رقم 2 
ني لمقدمة صحيحه (باب تغليظ. الكذب على رسول الله كوه رقم"1) من حديث أبي هريرة رضي ؛ 
الله عنه . : 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(5) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

() في (ر) والمطبوع: «جزءه, 

(1) كذا في (م)» وفي سائر الأصول: ني». 

(8) كذاء ولعل في الكلام حذفاً!! (ر): 

زفق فني المطبوع و (ر): «أجزاء النبوة»» والمثبت من (م) و (ج). 


عم 0 


وقد تكون بسبب”٠2‏ هيجان بعض الأخلاط”"2. فمتى تتعيّن الصالحة حتى يحكم بها 


وتترك”” غير الصالحة؟ ! 

ويلزم - أيضاً - على ذلك أن يكون تجديد وحي بحُكم بعد النََيّ يكل وهو 
مقي بالأسنها 9 . 1 
[حكاية شريك القاضي:] 


«يحكى أنَّ شيك بن عبدالله القاضي دخل يوماً على المهديّء فلما راه؛ 
قال: علي بالسّيف والتّطع . قال: ولِمَّ يا أمير المؤمنين؟ قال: رأيت في منامي كأنك 
تطأ بساطي وأنت مُعرضٌ عنّيء فقصصتٌ رؤياي على من عبّرهاء فقال لي: يُظهر 
لك طاعة ويُضَمرٌ معصية . فقال له شريك : والله ما رُؤياك برؤيا إبراهيم الخليل» 
ولا معيّرك يوسف الصّدّيق”2» فبالأحلام الكاذبة تُضْرَبُ أعناقٌ المؤمنين؟ فاسشتحيى 
المهديء وقال [ل70©: اخْرُجْ عنّى» ثم صَرقه وأنْعده». 


وحكى العَزَّالي عن بعض الأئمّة: «أنه أفتى بوجوب قتل رجل يقول بخلق 
القرآن» فروجع فيهء فاستدلٌ بأنَّ رجلاً رأى في منامه إبليس قد اجتاز بباب [هذه]؟”) 
المدينة ولم يَدْحْلْهاء فقيل [له1: هلال" دخلتّها؟ فقال: أَغَْانِي عن دُخولها رَجلٌ 
يقول بخلق القرآن. فقام ذلك الرَّجُلُء فقال: لو أَفتى إبليس بوجُوب قتلي في 
اليقظة؛ هل تقلّدونه في فتواه؟ فقالوا: لا! قال: فقوله في المنام لا يزيد على قوله 


(1) في المطبوع و (ر): «سبب». 

(؟) في المطبوع و (ر): «بعض أخلاط». 

(*) في المطبوع و (ر): «ونترك». 

زفق في المطبوع و (ج) و (ر): «وهو منهي عنه بالإجماع؛ . 

(5) في المطبوع و (ر): «الخليل عليه السلام: ولا أن معبرك يوسف الصديق عليه السلام*. 
(1) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر). 

(1) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

5( في المطبوع و (ر): «هل1؛ وفي (م): لفهلا؟. 


م 


في اليقظة» . 


وأما الرؤيا التي يُخْبرُ فيها رسولٌ الله َل الرّائي ي بالحكم ا اي 
أيضاً الي ع عا عر ا و 

خبرٌ بمخالف؛ فمحَال؛ لأ عليه السلام لاجم فد حون ريم اللسر في 
حياته ؛ لأنَّ الدين لا يتوقّف استقراره بعد مَوَْهِ على حُصّول المرائي النّؤْميّة ؛ لان 
ذلك باطلٌ بالإجماع فَمَنّ رَأَى شيئاً من ذلك ؛ ؟ فلا عَمَلٌ عليه» وعند ذلك نقول :"إن 
رُؤياه غير صحيحة» إذ لو رآه حقَاً؛ لم يخبزه بما يخالف الشّرع . 


اع «من من رات في التوم.. اا ٍ 


١ 0 


0 


أحدهما: ما ذكره ايْن رشد”"؛ إذ سثئل عن حاكم شهد عنده عدلان مشهوران ٠"‏ 
بالعدالة في قضيّةء فلمًا ناه” > الحاكم؛ ذكر أنه رأى التي يلل وقال.له: [/0]0*©: 
تحكم بهذه الشهادة؛ فإنها باطل0©؟ ش ْ : 

فأجاب بأل لا يح له أن ترك العمل بلك الشهادة؛ ؛ لأنَّ ذلك إبطالٌ لأحكام , 
الشّريعة بالُؤياء. وذلك باطلٌ لا يصحٌ م أن يُعْتَقَدَ إذ لا يعلم الغيتَ من تاحيتها إلا. 
الأنبياءً الذين رُؤياهم وخي» ومن سواهم؛ نما ُؤياهم جز من سنة وأربعين جزماً. 
من التنووا. ا 


)200 ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

09 .عضى تخريجه قريباً:٠‏ + ' 

فيه في «الفتاوى؟ (1/ 317-311). 

(4) في (م): «قام»!! 1 

)2 ما بين المعقوفتين من (م) فقطء وهي أيضا في «فتاوى ابن رشد؟ . 

' (75) كذافي (م) وعند ابن رشد؛ وفي سائر الأضول: «باطلة». 

(0) أخرجه البخاري في «الصخيح؟ (كتاب التعبير» باب الرؤيا الصالحة جزء :من ستة وأربعين جزء من 
النبوق ؟١/‏ ؟لا؟/ رقم 5941):. ومسلم في «الصحيح؟ (كتاب الرؤياء باب منهء 8/ لالا١/‏ د 


“م 


ثم قال: «وليس معنى قوله: «مَنْ رآني فقد رآني حقَا!"©: أنّ كلّ مَنْ رأى في 
منامه أنه رآه فقد رآه حقيقة؛ بدليل أنَّ الرّائيّ قد يَراهُ مرّاتِ على صور مِحْمَلِفَةء ويراه 
الرّائي على صفة وغيره على صفة أخرى» ولا يجوز أن تختلف صُورُ"' النّي يلل ولا 
صِمَائه وَإِنّما معنى الحديث : من رآني على صُورَتي التي خُلِقَتُ عليها؛ فقد رآني؛ 
إذ لا يتمئّل الشَّيطانٌ بي» إذ لم يقل: من رأى أنه رآني فقد رآني» وإنّما قال: من 


ِ- رقم14؟2)1 وأبو داود في «سننه» (كتاب الأدبء. باب في الرؤياء /٠4/4‏ رقم5018)؛ 
والترمذي في «الجامع؟ (أبواب الرؤياء باب أن رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزء من النبوة» 
غ/ 87ه/ رقم1771)ء والنسائي في «الكبرى» (كتاب التعبير» باب الرؤيا الحسئة من الرجل 
الصالح. 0417/4. وأحمد في «المسندة (717/6: 0719: عن عبادة بن الصامت رضي الله 
عنه؛ قال: قال النبي كَل : «الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءٌ من النبوة» . 
وإذا كان معنى الحديث أن الرؤيا كانت له عليه الصلاة والسلام قبل الوحي ستة أشهر؛ يرى فيها رؤيا 
صادقة كفلق الصبح» ثم جاء الوحي بعدهاء ومجموع ذلك مع الوحي ثلاث وعشرون سنة على 
قول» أو أن الوحي بعد الأشهر الستة ثلاث وعشرون سنة؟ فتكون نسبة الرؤيا الصادقة جزء من ستة 
وأربعين جزء من زمن الثبوة والوحي؛ فعليه لا يكون في الحديث ما يدل على مدعى المصنف» إذ 
ليس الغرض أن التبوة تتجزأ إلى هذه الأجزاء والرؤيا جزء منهاء فهو غير معقول في ذاته أن تكون 
الرؤيا الصادقة جزء من نبوة الوحي مهما صغر هُذا الجزء؛ لآن للنبوة ماهية شرعية لا يندرج فيها 
جزئي بمجرد الرؤيا الصادقة» وزعم ابن خلدون أن حمل الحديث على النسبة الزمانية بعيد عن 
التحقيق» ولكنه لم يأت في ذلك بمقئع» وما رده به من اختلاف العدد في بعض الروايات لا يفيد؛ 
فإن كلامنا في شرح هذه الرواية الصحيحة التي عدها بعضهم متواترة» وكونه لم يثبت أن رؤيا 
الأنبياء كذلك لا يضر؛ لأننا نحمل الحديث على رؤياه كَل التي سبقت الوحي» وكانت كفلق 
الصبح . ودعواه أن الكلام في الرؤيا العامة التي يستوي فيها سائر الخلق لا يظهر . 
وقد اعتنى الزركشي في بيان مفردات الأجزاء المذكورة من النبوة؛ فقال في «البحر المحيط» 
(1/1): اوقد اجتهدت في تحصيل الستة والأربعين ما هي؛ فبلغت منها إلى الآن اثنين وأربعين» 
وقد ذكرتها في كتاب «الوصف والصنة»» وأنا في طلب الباقي»: وهذا يدل على صحة ما ذكره 
المصنف؛ فتأملء وذكر ابن حجر في «فتح الباري6 (777-78377/17) الوجوه الستة والأريعين» 
فراجع كلامه فإنه مهم ومفيد. 

)١(‏ مضى تخريجه قريباً. 

(؟) في(م): «صورة»» والمثبت من سائر الأصول و «فتاوى ابن رشد». 


الذذا 


رآني فقد رآني» وأنَّى لهذا الرّائي الذي رأى أنه رآه على صورته(١‏ أنه رآه عليهاء وإِنّ؛ 
ظَنّ أنه رآه؛ ما لم يعلم أنَّ تلك [هي] صورثه بعينها [حَتّى يعلم أنه رآه إحقيقة]19 أ 
هذ" ما لااطريق ل 5 


يدا ماتقل ابن رهد بحاصل يرع إلى ن الزتي قديكوث غير الي عليه. 
السلام” ".ون اعْتَقَدَ الرائي أنه هو. 1 


والثّاني : ا التّغْبِير: إِنَّ الشَّيطانَ قد يأتي الثّائم ثم في صُورةٍ ما إمن 
معارف الرَائي أو غيرعم” فيشير له إلى رجَلٍ آخر ويقول”*؟: هذا فلان النَِّيّء. أو ' 
هذا"؟.المّك الفُلاني» أوامَنْ أشبه هؤلاء ممّن لا يتمّل الشّيطان به فيوقع البّنس 
على الرّائي بذلك. وله علامةٌ عندهم. وإذا كان كذلك؛ أمكن أن يكلّمَه ذلك ' 
المشار إليه بالأمر والنّهي خ غير البوافين للشزع؛ فيظن لزاني أله من بل ل عليه 1 
السّلام» ولا يكون كذلك» افلا يُوثق بغا يفول" أويامد أوايزه.. ٍْ 


وما أحرى هذا الضَّرْبٍ بأن يكون الأمة ولبهي مُخَالفاً كما 1 الأول" | 
حقيق بِأنْ يكونّ فيه مُوَافقاًء وعند ذلك لا يبقى في المسألة إشكال. 


)١(‏ في المطبرع و (ر): «على ضورة».' 
(؟) كذافي (م), وما بين المعقوفتين منقط من جميع الاصول؛ وأنبته من افتاوى ابن رشدة فقط؛ رفي . 
(ج): «الصورة بعيتها هذا وفي (ز) والمطبوع: «الصورة صورته بعينها وهذاة. 

(5) في (ر) والمطبرع: ».1 , 
25 كذا في (م)؛ وفي سائر الأصول: لوغيرهم». ! 
(0) سقطت كلمة (آخر) من (م) فقطء وكلمة اويقول» سقط من ج جنيع الأصول إلامن (م4 
(5) كذافي (م)» وفي سائر الأضول: «وهذا». 
61 في المطبوع و (ر): «يقول له. 
(8) قال (ر): «نص النسخة التي نطبع عنها "أجرى؛؛ زهو غلط". 
قلت: المثبت في (م) و (ج) بالحاء النهملة؛ ٠‏ وكررت كلمة هذا مرتين في (ج)!! 
إلى كذا في (م)» وفي المطبوع و (ج) و (ر): «الذكري الأستان لني ليه مظالنا كما الإوليه ري وفي : 
المطبوع بعدها: : "وهو لو كان من عند النبي ككله! | 


:م 


نعم ؛ لا يُحكم بمجرّد الرُؤيا حتى يَعْرضّهًا على العِلّم؛ لإمكان اختلاط أحَد 
الْقَسْمْين بالاخر. 

وعلى الجملة”'2: فلا يَسْتَدلُ [بالأحلام]!") في الأحكام إلا ضعيف المُنّة . 

نعم ؛ يأتي العلماء بالمرائي ("' تأنيساً وبشارةً ونذارةً خاصّة بحيث لا يَقُطعون 
بمقتضاها حُكْماً» ولا يبْنُون عليها أصلاًء وهو الاعتدالُ في أَْذها » حسبما فُهِمَ من 
الشَّرْع فيهاء والله أعلم . 
فصل 

وقد رأينا أن نختم الكلامَ في الباب بِفَضْل جَمعَ جُملة من الاستدلالات 
المتقدّمة وغيرها مما في معناهاء وفيه من نُكّتِ هذا الكتاب جمْلةٌ أخرى» فهو مما 
يُحْتاجُ إليه بحَسّب الوقت والحال» وإِنّْ كان فيه طولٌ ولكنّه يخدّم ما نحن فيه إن 
شاء الله. 


# وذلك أنه وقع السّؤالَ عن قوم يتسَمّون بالفُقَراءء يَرُعَمون نهم سلكوا 
طريقٌ الصُّوفيّة» فيجتمعُونَ في بغض الّيالي» ويأخذون في الذَّكْرٍ الجَهِريٌ على 
رت واحدء ثم في الغِنّاء والرّقْصٍ إلى آخر اللّيل» ومطرنتيع يفن المسقين 
بالفُقَهاءء يترسّمون برسم الشّيوخ الهدَاة إلى سُلوك ذلك الطريق؛ هل هذا العمل 
صحيحٌ في الشَّرْع أم لا؟ 

فوقع الجَوابُ بأنَّ ذلك كلّه من البدّع المُحْدَئات» المخالفة طريقة؟» رسول 
الله يكل وطريقة أصحابه والتّابعين لهم بإحسان”*©؛ فنفع اللهُ بذّلك مَنْ شاء من 


زحق في المطبوع فقط : «على الجملة؛. 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ج)» وبدله في المطبوع و (ر): #بالرؤيا». 

(7) كذافي (م)» وفي سائر الأصول: «يأتي المرئي»!! 

(5) في (م): "لطريقة». 

(0) انظر السؤال والجواب بالتفصيل في «فتاوى الشاطبي؛ (ص191١-2)191‏ و «المعيار المعرب» 
(4/11" وما بعد) . 


هم 


00 


الراك وص" إلى بعض البلداذ» فقامت القيامةٌ على العاملين بتلك 

ليع : وخافو درس ميقم لطاع فم بها فأراذوا الانْتصارَ داهم بعد 
أنْ راموا ذلك بالانتسّاب 'إلئ شيوخ الصّوفيّة الذين تُبَنَتْ .فضيلئُهم واشتهر ثْ أفي : 
الانقطاع إلى الله والعمل بالسُنّة طريقتُّهمء فلم يستقه”" لهم الاشتدلال؛ لكونهم : 
على ضِدٌ ما كان عليه لقو فإنّهُم كانوا قد با نحلتهم على ثلاثة أصُول : الاقتداء ' 
بلي و في الأخلاق والأفعال» وأكل الحلال: وإخلاص الث في جميع الأغمال» ' 


وهؤلاء قد حَالفوهم في [جميع”" هذه الأصول» اك ا الول تحت أ 

وكان من قَتَر الله أن بعض التّاس سأل بعض شيو الوقت في مسأل به 
هذهء ولكن'* حُسّن ظاهِرُها بحيث يكادُ باطثها يخْقَّى على غير المتأئل» نياب 
عنا الله فيه عا متتفى يرخا من غير تعاض .إلى ما عنم علي من لزع ٠‏ 
' والضّلالات. ٌ 


لقاع يشو جد يران الوا وا 1 
إلى غير بلده؛ وشهر في شيعت أنَ بيده حجََ لطريقتهم تفْوَرُ كلّ حجّة, ونه طالب | 
للمناظرة فيهاء فدُعِيَ لذلك. فلم يَقُمْ فيه ولا قعد؛ غير أنه قال: هذه جني", ا 
وألقى بالبطاقة التي بخطً الُجيب» وكان هو”" وأشياغه يُطيرُون بها رّحاً.. ش 


)١(‏ ' في (م): «رحل'1. 

(5) في المطبرع و (ج) و (ر): ايستقر». 

إفرف ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). . 

(5) كذا في (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع: «فلاه. 

(5) كذافي (م). وفي سائر الأضول: «لكن؟. 

(5) في (م): «أرسل فيه». : 1 

(61 في المطبوع و (ر): "إن هذه حجتي1. 

(8) بعدها في (ر) زيادة: اومجيبهة, وعلّق في الهامش بقوله: «كذاء ولعلها: (ومحيه؛ أو ا(وماحبوه!1. 


1م 


فوصلث المسالةٌ إلى غرناطة» وطُلِبَ من الجميع النَرُ فيهاء الم عر 
ارا عا لطر و لا عور وك الفيراب "لني يدان الله به؛ لأنّه من 


* ونَصٌ خلاصة السُؤال: ما يقول الشِّيحْ فلان في جَماعةٍ من المُسلمين؛ 
يجتمعُون في رباط على ضفقة البحر في الليالي الفاضلة» يقرؤون جزءا من القران» 
ويَسْتّمعون من كُتب الوعظ والرّقائق ما أمكن في الوقتء ويَذْكُرون اللة بأنواع 
التهليل والتّسبيح والتّقديس» ثم يقوم من بينهم قرَّالٌ يذكر شيئاً في مدح الي كللذ 
ويُلقي من السّماع ما تتوق للف إليه(*» وتشتاق سماعه من صفات* الصّالحين 
وذكر الاء الله ونعمائه؛ء ويشوّقهم بذكر المنازل الحجازيّة والمعاهد الَبويّة 
فيتواجدون اشتياقاً لذلك» ا 7 ويحمدون الله شيتعانه» 
ويردّدون الصّلاة على الي يكلو ويبتهلون بالأدعية”" إلى الله في صَلاٍ أ مُورهمء 
ويَدعونَ للمُسلمين ولإمامهم» ويترقون؛ فهل يجوز اجتماعهم على ما ذكر؟ أم 
يُمْتَعون ويُتْكّر عليهم؟ ومن دَعاهّم من المحيّين إلى منزله بقصد التَرّك؛ 0 
يجيبون دعوته ويجتمعون على الوصف”” المذكور أم لا؟ 


تاجات زما متصوله: 


و4 في المطبوع و (ر): «فلم يسع أحدٌ»!! 

(؟) في مطبوع (ر): «على النظر فيها الأول أن». وعلّق بقوله ‏ رحمه الله -: «لفظ (الأول) لا يظهر له 
معنى هناء والظاهر أن المقام مقام الاستثناءء وأن العبارة ربما دخل فيها التحريف والسقط». 
قلت: نعمء وما أثبتناه من (م) و (ج) على الجادة. 

(*) في المطبوع و (ر): «الصواب فيها». 

(4) في (م): ما تشوق النفوس إليه؟. 

(5) في (م): «صفة». 

(5) في (م): «الأدعية». 

(0) في المطبوع و (ج): 7فهل؟. 

(4) في المطبوع و (ج) و (ر): «الوجه؛. 


لالم 


مجالس تلاوة القرآن وذكر الله هي رياض الجنة» ثم أتى ‏ بالشّواهد على 
طلب ذكر الله . 


- وأا الإنشاداثُ الشّعريّة؛ فإنّما الشّعر كلامٌ؛ حَسَنهُ حَسَنٌّ وقبيخة قيس 
وفي القرآن في شعَرَاء الإسلام : « إلا أن مثا وَعَمِدُوا الصَيدحتٍ وككروأ أله 2 
[الشعراء: 61717 وذلك 'أنَّحَسَانَ بن ثابت وعبدالله بن رواحة””' وكعباً لمّا سَمَعُو 
قولّه تعالى: #وَآلشُعَره َيُعهُمُ لْمَاوْنَ * الآيات [الشعراء: 4؟1]؟ يكوا عند 
سَمَاعِهاء .فنزل الاسْتفْتّاء7؟ وقد أنشد الشَعِرُ يين يدي رسول الله ول ورقّت نفسه 
الكريمة””"» وَذَرَقَتْ عيناه لأبيات أَخْت الكض ©)؛ لما يع عليه من الرأف والوّحمة. 


زفق في (م) : الوابن رواحة؟. 

(؟) أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» (2)018/8 و«الأدب» (رقم 548):: وعبد مين وأبو 57 
في «ناسخهة» واي جريرز في اتفسيره؛ »)١74/15(‏ وابن المنذر واب بن أبي حاتم في «التفسير»' 
(9/ 5855/ رقم11077)» وابن, مردويه عبن سالم البراد؛ قال: لما نزلت «وَالشعَرَاه . . .4اجاء' 
عبدالله بن رواحة وكعب بن مالك وحسان بن ثابت وهم يبكون؛ فقالوا: يا رسول الله! لقد أنزل 
الله هذه الاية وهو يعلم أنّا شعراء؛ أهلكنا؟ فأنزل الله لزيا متنا موأ وعم عَمُِوا ألْصَلِحَاتٍ » تبعامم, 
رسول الله يكو فتلاها عليهم . وإسناده ضعيف. : 
وانظر: «تخريج أحاديث الكشاف» (5/ )18٠5‏ وف اباب عن كعب بن مالك ع أحمد 048550 
والطبراني (15/ 170 ) ورجاله رنجال الصحيحء كما في (امجمع الزوائد» ١ .)١17/4(‏ 
وقوله: #إلا الذين امنوا.؛ .© ليس بنسخ» إلا هر انتتاء دن أعرين فد تو اللا الأول» ؛ 
فنخرجوا من حكمهم بالاستئناء»: لأن الاستئناء مرتبط بالمستثنى منه يليه حرف الأستثناء الذي ؛ . 
يلزمهء والناسخ منفصل من المنسوخ» وهو رفع لحكم المنسوخ؛ وهو بغير حرف الاستثناء, بأفاده ' 
مكي في «الإيضاح؛ (صن 20777/4-177/1: وابن العربي في «الناسخ والمنسوخ؟ (؟/ 2758 , 

زفرف انظر التدليل على هذا مع إفاضات:من نقولات العلماء المحققين وإضافات مهمات تؤكده فيأ الباب ' 
الأول من كتابي «شعر خخالف الشرع؟» يسر الله نشره والتّقع به 

فق الأبيات لقتيلة بنت الحارث» أخت النضرء كذا قال ابن عشام في #السيرة» (51/6 ظ دار الخير) ! 
وساقهاء وتعقبه السهيلي يبقوله : «الصحيح أنها بنت النضر لا أخته؛ كذلك قال الزبير وغيره» أ 
وكذلك وقع في كتاب «الدلائل»». 
ونقلها ابن سيد الناس في «منح الخدح» (ص؟ 0855-0 بسنده إلى ابن إسحاق - وها فني #سيزتدة 
(184-15) - وقال ابن الملقن في اغاية مأمول الراغب» (ق 88/أ): :. «لم يثبت.لنا ذلك بإسناد»» , 
وفي «أسد الغابة» (7/ 1147)» نحو ما عند المصنف؛ والأبيات في «الحماسة»  .)45/9(‏ , 
وأنظر: «تحفة الطالب» لابن كثير (صن558-4756), سبل الهدى والرشاد؟ (6/ 514-58: 4ط 
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وأما التّواجدُ عند السّماع؛ فهو في الأصل [أثر”'' رقّة النمْسء واضطرابٌ 
القَلْبء فيتائر الطّاهبٌ بابرا" الباطن؟ قال [الللا” تعالى : « ادن إذا ذكرَ أل وَصَلَتَ 
ُُوْبُهُمْ 4 [الحج: 0]؛ أي: اضطربت رغباً ورهب»» وعن اصطراب القلب 
يحصّل اضطرابٌ الجشم؛ قال [الله]””2 تعالى : «لّ طلتَ علوم ليت نمض را 
[ وَلَمْلِنْتَ مِنْهُمْ قبت" 4 [الكهف :18 ]» وقال : ظ فوا ِلَ أنَّهِ4 [الذاريات: .]5٠‏ 


فإِنّما التواجدُ رقة نفسيةٌ وهرّة قلبئّة» ونهضة رَوْحَانيّة» وهذا هو التّواجد عن 
وجدء ولا يَسَع1"© فيه نكير م من الشّرْع» وذكر”* السّلَّمِيك!" أنه كان يستدلٌ بهذه الآية 
في(2'0 حركة الواجدا؟ ")في ذقنت السّماع”""2: < وَرَيْظمَا عل قُلُوهمْ إِذ فَامُوا 20704 
الآية [الكهف: :]١5‏ وكان يقول: إِنَّ القلوب مربوطةٌ بالملكوتء حَرَكَُهَا أنوار 


دار الكتب العلمية)» «البيان والتبين»  )45-417/4(‏ وانفرد بتسميتها ليلى!! » «زهر الاداب 
(7/1؟). «الأغاني» »)9/١(‏ - وفيه : #يقال إن شعرها أكرم شعر موتور وأعفه وأكفه وأحلمه؛ ؛ 
«العمدة» '(١/70)ء‏ «العقد الفريد؛ (”/ 7160), «الإصابة» (778/4) - وفيه: «وقال الزبير: 
سمعت بعض أهل العلم يغمز هذه الأبيات؛ ويقول إنها مصنوعة . قلت: ولم أر التصريح بإسلامها» 
-» #معجم البلدان؟ (مادة آثيل) . 

لق ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(؟) كذافي (م) و(ر)ء وفي (ج) والمطبوع: «بتأثير». 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(5) في المطبوع و (ج) و (ر): اارغيا أو رهباء. 

(80) مابين المعقوفتين سقط من (م). 1 

(7) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و (ج): «الاية». 

و4 كذا في (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع: ايسْمّع1. 

)2 كذا في (ر) والمطبوع» وفي (م) و (ج): «ذكره؟. 

(9) انظر كلاماً له عن الوجد في «درجات المعاملات» (ص17/7176): و «جوامع آداب الصوفية» 
(ص»2)522 5ن نسيم الأرواح» (ص؟877-170). جميعها مطبوع ضمن اتسعة كتنب في أصول 
التصوف والزهد» دا لأ مبدالرحان القلين. 

. كذا في (ج) و (م), وفي (ر) والمطبوع: «على؟‎ )٠١( 

)١١(‏ في المطبوع و (ج) و (ر): «الوجد» والمثبت من (م). 

(فحق بعدها في المطبوع و (ر): اوهي). 

(1) بعدها في المطبوع و (ر): «فقالوا ربنا". 
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الأذكار» وما يَردُ عليها من فُنُون الماع . 
ووراء هذا تواجدٌ لا عن وَجَد) فهو مناطٌ الل لمُحَالّفة ما ظهر لما بطن»: 1 
وقد يغرب ' فيه الأمر عند القصد إلى اشتنهاض العزائم وإعمال الحركة في يقظة. 
القلب النّائُم: يا أيها انه ابكواء فإن لم تبكوا؛ فتباكو!", ولكن شتان ما 
8 |0 | 1 ْ 
: وأمًا مَنْ دعا طائفة إلى منزله؛ فتّجابُ دعوثه» وله في ذلك قضذه وني .. 


فهذا ما ظهر تقييدٌه على مقتضى الظّاهرِء واللهُ يتولّى السَرَائرَه. إلا الأجمال, 
بالبّييات . انتهى ما قبّده . 


فكان نج قير لوف افد هذا الجواب: 
[مجالس الذكر والتلاوة:] ' 
- أنّ ما ذكره في" مجالس الذكر صحَيحٌ إذا كان على حسب ما الجتمع عليه 


نلف في (ر): اوقد يغرب" وعلّق (ر) بقوله: : العله: (يعزب)21. 1 
(؟) قال (ر): «لعله أراد حديت: «اتلوا القرآن وابكواء فإن لم تبكوا فتباكراك. فاقتبسه بالمعنى» وهو 
في اسئن ابن ماجها من حذيث سعد بن أبي وقاص بسند جيد». ا : 
قلت: الحديث أخرجه ابن أبي شيبة (؟1/ 0177 و ١٠/454)ء‏ وعبدالرزاق, 99 *4) فى 

«مصنفيهما»» والحميدي لل بالا وأحمد (١/7/ا11/5.81. 4)١994‏ وعيد بن حميد (دم. 
والقضاعي (507/7)» وأبو يعلى (584) في «مسانيدهمك: والدورقي في #مسند سعد لرقم/اااء ٍ 
8 »؛ والدارمي :١494(‏ 55941): وأبو داود (21479 4١‏ » وابن ماجه (0)07777 والبيهقي ! 
)70/1١(‏ في «سننهم»ء وأبو عبيد في «فضائل القرآن؛ (رقم701 0808 . زالحاكم في ْ 
«المستدرك» /١(‏ 076)» والضياء في «المختارة» (؟/ 57) 6 والاجري في لأخلاق حملة القرآن» . 
(رقم 6) من حديث سعد وهو صحيح » » واللفظ المذكور لابن ماجه وغيره وهو ضعيفاء انظر ‏ 
الضعيف أبن ماجه؛ (0181. 

() في (ج): «ولكن شتان ماهماه؛ وفي (م) مثله دون اره. 

(5) في (م) فقط: «ما»! 

(9) مابين المعقوفتين من (م) فقط. 

(5) في المطبوع فقط: «من». 


السّلفُ الصَّالحُ؛ فإنَّهم كانوا يجتمعون لتدارُس القُرآن فيما بينهم» حتَّى يتعلّم 
بعضّهم من بعض ويأخذ بعْضّهم من بعض» فهو مجلسٌ من مجالس الذّكر التي جاء 
في مثْلها من حديث أبي هريرة [عنه] عليه السّلام'2: ١ما‏ اجتمع قوم في بيت من 
بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم؛ إلا نزلت عليهم السكينة» وغشيتهم 
الرحمةء وحقَّت بهم الملائكة» وذكرهم الله فيمن عنده!"» وهو الذي فهمه 
الصحابة رضي الله عنهم من الاجتماع على تلاوة كتاب”" الله . 


- وكذلك الاجتماع على الذّكر؛ فإنّه اجتماٌ على ذكر الله» ففي رواية أخرى 
أنه قال: ”لا يقعُدُ قوم يذكرون الله؛ إلا حمّتهم الملائكة. . .» الحديث المذكور» لا 
الاجتماع للذّكر على صوت واحدٍ. 


وإذا اجتمع القوم على التٌذَكْر نكم الله» أو التّذَاكُر في العلم ‏ إن كانوا 
علماء -: أو كان فيهم عالمٌ فجلس إليه مُتَعلمون» أو اجتمعوا فذكر”'' بعضهم ضهم بعضاً 
بالعمل بطاعة الله والبُعْد عن معصيته وما أشبه ذلك مما كان يعمل به رسولٌ الله يك 
في أصحابهء وعمل به الصّحابةٌ والتابعون؛ فهذه المجالسٌ كلّها مجالس ذكر 
لله وهي التي جاء فيها من الأجر ما جاء. 


كما يُحكى عن [ابن7" أبي ليلى أنه سُّئل عن القصصء فقال: «أدركت 
أصحاب محمد 2 يجلسون !"© وَيُحَدّثت هذا بما سمع و[يحدّث(0 هذا بما 


. كذافي (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع: «أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه السلام؟‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في «صحيحه؛ (كتاب الذكر والدعاء؛ باب فضل الاجتماع على تلاوة القران وعلى 
الذكر؛ رقم )١799‏ من حديث أبي هريرة . 

(*) في المطبوع و (ر): «كلام؟". 

(5) كذافي (م)؛ وفي سائر الأصول: «يذكر؟. 

(60) هابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(7) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

61 مابين الهلالين سقط من (ج)» وبدل ما بين المعقوفتين في (م): ايجالسون؟ . 

(8) مابين المعقوفتين من (م) فقط . 
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سمع» فأما أن يُجَلسِوا خطيباً؛ فلا200 . | ش 
وكالذي نراء'" معمولاً به في المساجد من اجْتماع الطلبة على مُمَلّم يقرؤهم 
القرآن» أو :علماً من العُلوم الشّرعِيّة أو يجتمعٌ إليه العَامَّة» فيعلّمهم أمرَ ديتهمى ' 
ويذكّرهم بالله» ويبيّن لهم سْنّه نبيّهم ليغملوا بهاء ويْبيّنَ لهم المُخدّئات لني مي 
ضلالةٌ ليحذزوا منهاء ويَجْتنبوا جراليا والعمل بها. 5" 
فهذه مجالسٌ الذَّكْر على الحقيقة» وهي التي حَرمَه" الله امك البدع. من 
هؤلاء الفقراء الذين زعموا أنهم سلكوا [طريق ]7 النَصِوْفٍ . 


فقلّما تجد منهم من يُجْسن قراءة الفائحة في الصّلاة إلا على اللّحْن؛ فضلا: 
عن غيرهاء ولا يغرف كيف يتعبّد» ولا كيف يشتنجي» أو يتوضّاء أو يغتسل من 
الجنابة» وكيف يعلمون”*' ذلك وهم قذ حُرمُوا مجالس الذّكْر التي تغشّاها الرحَمةُ, , 
وتنْزِل فيها السّكينة» وتحفت بها الملائكة؟! 00 


قبانطماس هذا الثُور عنهم ضَنُواء فاقتدوا بِجُهّالٍ أمثالهمء وأخذوا يَفْرؤوت ' 
الأحاديتٌ النَبويّة والايات! القرانيّة فيترّلونها على آرائهم لا على ما قال أهلُ العلم ! 
فيهاء فخرّجُوا عن الصّراطٍ المستقيم إلى أن يجتمعوا ويقرأ أحدُّهم شيئاً من القرآن 
يكون حَسَنَّ الصّوت طيّب التّغمة جَيْدَ التلحين تُشْبه قراءثه الغناء المذمومء ثم 
يقولؤوؤن: تَعالوا نذكرالله”. فيرفعٌُون امسرائهسم؛ ْ 


)١(‏ أخرجه ابن وضاح ف ونم الوا ررحو جيورتل عازن لي يلى عن الحم بن 

عتيبة قال: سألت عبدالرحيْن بن أبي ليلى عن القصص. . 1 
قلت: وابن أبي ليلى - وهو .محمد بن عبدالرحطن - صدؤق سيء الحفظ ؛ كفي اشرب 
(رقم5041). 

زفق في (م): «تراهك؛ وفي (ر)ة «ركان كالذي نرام». . 

(67 في (م).فقط: احرم". 

22 ما بين المعقوفتين سقط من؛(ج) و (م)؛ والمثبت من (ر) والمظيوع. 

(5) في (م).فقط: ايعملون»» وله وجهاقويّ. 

(1) في (م) فقط : «فذكروا الله؟. 


بدن 


ويمشون”" ذلك الذّكر مُداولة» طائفةٌ في جهة» وطائفة في جهة أخرى» على صوت 
واحد يُشبه الغْنَاء» ويزعمون أنَّ هذا من مجالس الذّكْر المندوب إليها . 


وكذبوا؛ فإنّه لو كان حقّاً؛ لكان السَّلفُ الصّالحٌ أولى بإذراكه وفهمه والعمل 
بهء وإلا؛ فأين في الكتاب أو في الشْنَّ الاجتماحٌ للذّكر على صوت واحد جَهِراً 
ده م ل عرسم عار مورءمه 


عالياً» وقد قال تعالى: 8« أدَعْوا رَحَكُمْ تَصرْا وَحُفْيَةٌ ِنَم لا ِب المفكتيت * 
[الأعراف: هه ]؟! 

والمعتدُون في التفسير هم الرافعون أصواتهم بالدُعاء. 

وعن أبي موسى؛ قال: كنا مع النبي”" يله في سفرء فجعل الناسٌ يجهرون 
بالتكبيرء فقال النبي كه: «[أيها ا أَرْبَعُوا على أنفسكم؛ إنكم ليس 
تدعون!*) أصمّ ولا غائباً؛ إنكم تدعون!") سينا قريباً» وهو معكو 0 وهذا 
الحديث من تمام تفسير الآية» ولم يكونوا رضي الله عنهم يُكَبّرون على صوت 
واحد» ولكنه”" نهاهم عن رفع الصّوت؛ ليكونوا ممتثلين للاية . 

وقد جاء عن السّلف أيضاً النّهَْ عن الاجتماع على الذكرء والدُّعاء بالهيئة 
التي يجُتمع عليها لمؤلاء المِتَدعُون» وجاء عنهم النَهّْيُ عن المساجد المتّخذة 
لذلك» وهي الّبط التي يُشَبّهونها"” بالصّفّة . ذكر من ذلك ابن وهب وابن وضاح 
وشكما ناهد طاية لمن ولت اللي 


مق كذا في (م) و (ج)؛ وفي المطبوع و (ر): «يمشون؟. 
(؟) في المطبوع و (ر): #مع رسول الله». 

(7) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 
اق في المطبوع و (ر): «إنكم لا تدعون؟ . 

(0) في (م) فقط: «تدعونه». 

() سبق تخريجه (01/5). 

210 في المطبوع فقط: #ولكن». 

(8) كذافي (م)» وفي سائر النسخ: «يسمونها». 

(9) انظر: «البدع؛ لابن وضاح (ص79 قما بعد) . 


نل 


فَالحَاصِلٌ من هؤلاء نهم حسّنوا الظنّ بأنفسهم'' فيما هم علية» وأمناؤوا ١‏ 
الظّنّ بالف ب الصّالح [والعمل]!" وأهل الدّين الصّحيحء ثُّم لمًا طالبهه”" لسان 
الحال بِالحُجّة؛ أخذوا كلام المجيب وهم لا يَعْلّمونه22, وقوّلوه ما لا يرضئن به 
العلماء . ْ 


[مجالس الذكر المذكورة في الأحاديث:] 

وقد بيّن ذلك في كلام آخرء إذ سّئل عن ذكر فقراء زماننا؟ فأجاب بأنَّ [الغالب؛ 
في]**' مجالس الذّكر المَذُكورة في الأحاديث؛ أَنّها التي يُتلى”'' فيها القرآن» والتي: 
يتَعَلّم فيها العلمُ والدينغ والتتي 0 بالوغظ والتّذكير بالآخرة والجئّة والقارةم 
كمجالس سُفيان انوي والحسَنٍ وابنٍ سيرين وأضرايهم . 


أقن" مبجسالسة الذّكر اللسانيّ؛ فقد صٌورّح بها افيه 
حديث الملائكلة التكاحي_ .© 2 » لكن لع تكسو فيه. 


 عوبطملا كذافي (م) فقطء وهو الضواب؛ وفي سائر الأصول: «بأنهم» ولذا زاد (ر) - وتابعه في‎ )١( 
. كلمة «مصيبون» بعد «فيما هم عليه‎ 

زفف بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و (ر): «أهل العمل الراجح الصريح». 

(*) في (م): تطلبهم». : 

(54) في المطبوع و (ر): «لا يعلمون». 

)2( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(5) كذافي (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع : «هي التي يتلى»؛ وعلّق (ر) قائلاً: «في الأضل 55 
هكذاء فصححها ناسخ الوزق الذي نطبع عنه إلى «ابختلى» وكلاهما غلط». 

(9) في (م) فقط: «وأما». : 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من'(م) فقظ . 

(9) يشير إلى ما أخرجه البخاري في #صحيحه) (كتاب الدعرات» باب فضل ذكر الله عزن وجل » :رقم , 
؛ ومسلم في «صحتيحه» (كتاب الذكر والدعاء» باب فضل مجالس الذكر» رقم5589) عن 
أبي هريزة ؟ قال: قال رسول الله يله: (إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر» :فإذا ' 
وتجدوا كرما يدكروة اللهء تنادوا: هلموا إلى حاجتكم؟ قال: فيحفوتهم بأجنحتهم إلى السماء 
الدنياء قال: فيسألهم ربهمء وهو أعلم منهم؛ ما يقول عبادي؟ قالو!ا: يقولون:: يسبحونك. - 
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يا بالكلمات». ولا رَفعْ أصوات» وكذلك غيره» لكن الأصلٌ المشروحٌ إِغْلانُ 
الفرائض وإخفاءٌ التّوافل» وأتى بالاية وبقوله [تعالى]؟"2: #إذ تاد تَيّهُ يدا 
خَفِيًا» [مريم: *]ء وبحديث: أْرْبَعُوا على أنفسكم)!” . 


قال: وفقراء الوقت قد تخيّروا فآت0'© وتميّروا ل 


أقرب منها إلى الاقتداءء وطريقتُهم إلى اتَّحْادْها مأكلة وصناعة أقربٌُ منها إلى 
اعتدادها قَرْبةَ وطاعة . 


انتهى معناه على اختصار أكثر الشّواهدء وهي دليلٌ على أنَّ فتواه المحتج 


بها ليس معناها ما رام هؤلاء المُنتدعة؛ فإنّه سُئل في هذه عن فقراء الوَقْتء 
فأجاب بِذَّمّهم, وأنَّ حديث لني كلةِ لا يتناول عملّهم وفي الأولى إِنَّما سُّئل عن 
قوم يجْتّمعون لقراءة كتاب الله أو لِذِكر الله وهذا السُوالٌ يصدّق 


)غ2 
زفق 
زلف 
2 


ويكبرونك وبحمدونك ويمجدونك. قال: فيقول: هل رأوني؟ قال: فيقولون: لا والله ما رأوك. 
قال: فيقول: وكيف لو رأوني؟ قال: يقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادةء وأشد لك تمجيداً 
وأكثر لك تسبيحاء قال: يقول: فما يسألوني؟ قال: يسألونك الجنة؛ قال: يقول: وهل رأوها؟ 
قال: يقولون: لا والله يا ربٌ ما رأوها. قال: يقول: فكيف لو أنهم رأوها؟ قال: يقولون: لو أنهم 
رأوها كانوا أشد عليها حرصاًء وأشد لها طلباًء وأعظم فيها رغبة» قال؛ فمم يتعوذون؟ قال: 
يقولون: من النارء قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله ما رأوهاء قال: يقول: فكيف 
لو رأوها؟ قال: يقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فراراً؛ وأشد لها مخافة؛ قال: فيقول: فأشهدكم 
أني قد غفرت لهمء قال: يقول ملك من الملاتكة: فيهم فلان ليس منهم, إنما جاء لحاجة! قال: 
هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم». لفظ البخاري . ١‏ 

ولفظ مسلم: إن لله تبارك وتعالى ملاتكة سيَّارة فُضَلا يتتبّعون مجالس الذكر. . .» 

وفي الباب عن ابن مسعود رفعه: «إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام' وهو صحيح؛ 
وخرجتّه بتفصيل في تعليقي على «جلاء الأفهام؛ (ص١1١111-1).‏ 

كذا في (م) و (ج)» وفي المطبوع و (ر): «جهراً». 

ما بين المعقرفتين سقط من (م) و (ج) و (ر). 

سبق تخريجه (0)5317/7 

كذا في (ج)» وفي (م): «تحيزوا بأت»!!ء وفي (ر): «تخيروا بايات0: وفي المطبوع: «تخيروا 
أوقاتاً» . 
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وي ا ذكروق الله كل وأحد متهم في نفسه» أو 
يتلو القران لنفسة؛ كما يضُدّق على مجالس المعَلَّمِين وَالمُتَعلّمِينَ وما أشبه ذلك ممًا 
نقتم التبية عليه؛ فلا يسَعْهُ و[لالا'' غيرّه من العُلماء إلا أن يذكر محاسن ذلك 
والتّواب عليه؛ قَلَمَا سُئل عن ا الذّكْر والثّلاوة؛ بِيّنما ينبغئ أن : 
يعنمد عليه الموقّق» ولا توفيق إلا بالله [العلي العظيم5». ' 
- وأما ما ذكره في الإنشادات الشعرية؛ فجائرٌ للإنسان أن ينهد العثْر الذي لا 
رَقَتَ فيه ولا يذكّر بمغصيةء وأن يسْمّغه من غيره إذا أَنْشْدء غلى الحدّ الذي كان. ' 
يُنْشَّد بين يدي رسول الله لله أو عمل [به1” الصّحابة والتأبعون ومن يُقتدى به من . 
العلماء» وذلك أنه كان يُنْشَد ويُسْمعٌ لفوائد" . 


منها: المُتَافَحةٌ عن رسول الله كلِ وعن الإسلام مل [فكانوا في زهانه , 
يعارضون به الكفار في أشعارهم التي يذمون فيها الإسلام وأهله ويمدحون بها ' 
الكفر وأهلف ]20 ذلك سكام ين ارك رفي لمكم قد لب لالس فيه 
المسجد يُنْشِدُ عليه إذا وفدت الوفودة حتّى يقولوا: خطييّه أخطبُ من خطيبناء 
شامق اشمزترق شاعرناء اويقول لد عليه اللا :لمق وجب بل سك »! “ رخدل 


0 في (ج):فقط: «عن»!!‎ )١( 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(0) في المطبوع و (ج) و(ر): أ«أهل البدع؟. 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من:(ج) و (م). 

(5) مابين المعقوفتين سقط من!(م). 

(1) في (م): «الفوائد».. 

60 ما بين المعقوفتين من (م) فقط . 

() أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب:الأدب؛ باب هجاء المشركين: /5437/١٠١‏ رقم3195): 
ومسلم في (صحيحه؟ (كتاب لجان المج ياب يمل جارد ليه 1 دن 
البراء ين عازب. ١‏ 
وخرجته بتفصيل في تعليقي على جزء ابن منده «من عاش مئة وعشرين سنة من الصحابةة (صن|:9- 
فما بعد). وانظر سائر الأخاديك في: «جزء أحاديث الشعر» للحافظ عبدالغنتي المقدسي - وخمه 
الله » ومقدمة كتابي اشعر خالف الشرع؟ , 
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من باب الجهاد في سبيل الله ليس''' للفقراء من فضله في غنائهم بالشعر قليل ولا 
كثير . 


ومنها: أنهم كانوا يتعرّضون لحاجاتهم وَيَسْتشْفعون بتقديم الأبيات بين يدي 
طلبّاتهم ؛ كما فعل كعب بن زهير رضي الله عنه”"©» وأخث النّضر بن الحارث0"©؛ 
مثل [ما]*' يفعل الشعراءٌ مع الكُبّراء؛ هذا لا حرج فيه ما لم يكن في الشّعر ذِكُرُ ما لا 
يجوز ونظيره في سائر الأزمنة تقديم الشعراء”*» للخلفاء والملوك ومن" أشبههم 
قطَعاً من أشعارهم بين يدي حاجاتهم؛ [لا]''' كما يفعله فقراءٌ الوقت المتجردون7 
للسّعاية على النّاسء مع القّدْرة على الاكتسابء وفي الحديث: «لا تحلٌ الصَّدَقةٌ 
َعَنيٌّ » ولا لذي مرّة سويق"©؛ فإنّهِم يُنْشدُون الأشعارٌ التي فيها ذكْرٌ الله وذكر 
رسوله» وكثيراً ما يكون فيها ما لا يجوز شَرْعاً» ويَتَمْدَنُونَ بذكر الله ورسوله في 
الأشواق والمواضع القذرة» ويجعلون ذلك آله لأخذ ما في أيدي الئّاسء لكن 


)١(‏ في المطبوع فقط: «فليس؟. 

(؟) في إنشاده قصيدة «بانت سُعادة بين يديه لق وللشيخ إسماعيل الأنصاري ‏ رحمه الله جزء مفرد 
في تخريجها سماه «القول المستجاد في بيان صحة قصيدة بانت سعاد» . 

(*) انظر ما قدمناه قريبا في التعليق على (؟/88). 

(1) مابين المعقرفتين سقط من (م). 

(6) كذافي (م) فقطء وفي سائر المصادر: «شعر». 

(5) في (م) فقط: لاوماء. 

610 كذا في (م). وسقط من (ج): وأثبته الناسخ في الهامش» ولا وجود له في (ر) والمطبوع!! 

(4) كذافي (م)» وفي سائر الأصول: «المجردون؟. 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصتف» (8/ 2701: وأحمد في «المسند؛ (؟/ لالاا» 784)؛ والنسائي 
في «المجتبى»؟ (48/65). وابن ماجه في «السنن» (رقم؟2)185 وابن حبان في «الصحيح» رشك 
الإحسان)؛ وابن خزيمة في «الصحيح» (رقم2)5941 والدارقطني في «السنن» :»)١١8/5(‏ 
والطحاوي في «شرح معاني الاثار؛ (5/ »)١5‏ والحاكم في «المستدرك» (407/1)» والبيهقي في 
«السنن الكبرى6 (7/ 4١)؛‏ من طريقين عن أبي هريرة رفعه» وهو صحيحء. وله شواهد عديدة» 
وانظر «الإرواء» (/ل41): «نصب الراية» (5949/5)» تعليقي على «سئن الدارقطني» (رقم 
)2 
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بأصوات مُطرية ؛ 1 بسببها [الفتئة]'؟ على النساء ومَن لا عقل له من 
الوجال. 2 


ومنها: نهم ركم أنشدوا الشّعرٌ في .الأسفار الجهاديّة؛ تنشيظاً لكلال: 
النفوسء» وتنبيهاً للرّواحل أن تنهضن بأثقالها؟", وهذا حسن.. 


لكن العرب لم يكرا لها من تحمين للدت ما يجري تجرى مالاب عليه 
اليوم» بل كانوا يُنْشِدُون الشّعرَ مُطلقاً من غير أن يتعلموا”” هذه التّرجيعات التي. 
حدثت بعدهمء بل كانوا يُرَقُّقَون الصّوتَ ويُمطّطونه على وجه يليق”؟» بأمية 
العرب الذين لم يعرفوا صَنائمٌ الموسيقى”2؛ فلم يكن فيه إِلْذَاذُ ولا إطرابٌ يُلْهِي» 
وَإنّما كان لهم [فيه]7© شيءٌ من التّشاط؛ كما كان أنجشة”" وعبدالله بن رواحة؛ 
يخدُوان بين يدي رسول الله و. وكما كان الأنصارٌ يقولون عند 


. مابين المعقوفتين من (م).فقط‎ )١( 

هرق في المطبوع و (ج) و (ر)::«في أثقالها؟ . 

فرق في (م): «يعتملوا»!! 

(5) لعله: دلا يليق»!! (ر). 

(5) في (ج): «المويسقى»!! | ١‏ 1 
وقول المصنف عن العرب: «لم يعرفوا صنائع الموسيقى»؛ ليس دقيقاً» وصنف المفضّل بن سلمة 
التحوي (ت4"اه) كتاب «الملاهي وأسمائها من قبل الموسيقى»؛ قال في ديباجته (ص7): "وذكر 
لي عن بعض منْ يدّعي العلمء أله زعم أن العرب لا تعرف العود» ولا في كلامها تنسميةٌ شيء من . 
أوتاره وآلته» فعزمثٌ على تبيين أمر 7 وغيره من الملدعي؛ ومن أول ميل شيئاً منهاء وما 
قالت العرب في أسمائها وأستماء آلاتها. . ١‏ 

(1) ما بين المعقوفتين من (م) فقط . 

افد ين إلى : انحشة؟! ش 

(4) يشير إلى ما أخرجه البخاري في «ضحيحه؛ (كتاب الآدب» بابأما يجوز من الشعر والوْجر والشمّاء أ 
دما بكر مفو قينة 574 ٠‏ ريات ا جا في قزل الل ويلك »نرقم 1 0ه وياب من دعا صاحبه 
فنقص من اسمه حرفاء رقم3707» وباب المعاريض مندوحة عن الكذب» رقمة١‏ 55 2371١‏ 
2١‏ ومسلم في مييق (كتاب الفضائل» باب رحمة النبي ككل للنساء .وأمْرٌ السّوّاق ١‏ 
مطايامُنَ بالرّفق بهنّ؛ رقم5777) من حديث أنس؛ قال: كان رسول الله يلك في يعض أسفاره -: 
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[حفر 7" الخندق: 

نحن الَذينَ" بَايَمُوامُحَمَدا 2 عَلى الجهّاد مَاحييناأَبَدا 
21 رسولٌ الله 0845" : 

«اللهم لا خَيِرَ إلا خَيِرَ الآخره فاغْفِرٌ للآنْضَار والمُمَاجره)» 
ومنها: أن يتمثّل اليَجُلُ بالبيت أو الأبيات من الحكمة في نفسه؛ لِيَعِظ نفْسّه 

أو ينشطها أو يُحركها لمقتضى مَغْنى الشّعرا*»» أو يذكرها لغيره ذكراً مطلقاً: 

[ما وقع لعمر بن الخطاب:] 


كما حكى أ بو الحسن القرافي الصّوفِيَ عن الحسن: «أنَّ قَوْماً أَتَوَا عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه» فقالوا: يا أمير المؤمنين! إِنَّ لنا إماماً إذا فرغ من صلاته 
تغنّى . فقال عمر : مَن هو؟ فذكر له الرجل . فقال: قوموا بنا إليه؛ فإنا إِنْ وجّهنا إليه 


-- وغْلامٌ أسود يقال له: أنجشة:» يَحْدُو فقال له رسولُ الله يَفه: يا أنجشة! رُوَيْدَكَه سَوْقاً بالقوارير. 
وقول المصنف: "كان أنجشة وعبدالله بن رواحة يحدون؟!! المشهور: أنجشة والبراء بن مالك » 
ودليله ما في «مسند أحمد» (/ 104): «إن البراء بن مالك كان يحدو بالرّجال» وأنجشة يحدو 
بالنساء»» وانظر تعليقي على ”تنبيه المعلم بمبهمات صحيح مسلم؟ (ص757؛ رقم 9314). 
نعم كان عبدالله بن رواحة ينشد الشعر بين يديهء كما عند أبي يعلى بسندٍ حسنء وذلك لما دحل 
النبي يلخ مكة في عمرة القضاءء وقوله للشعر أمر ثابت مشهورء انظر «الإصابة؛ (487/4)» وني 
«طبقات ابن سعد» (077/6)» قول النبي ككلِِ: «إنزل فحرّك بنا الركاب» وهذا يقوي ما قرره 
المصنف . 

)1١(‏ مابين المعقوفتين سقط على ناسخ (م) 

(؟) في (ر) فقط: «الذون؟». 

(7) في (ر): «فيجيبهم كلك بقوله» وأثبت كلمة «قوله» في المطبوع» دون (م) و (ج). 

(4) أخرجه البخاري في «الصحيح؛ (كتاب الصلاة» باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها 
مساجد» رقم 418)» ومسلم في (صحيحهة (كتاب المساجدء باب ابتناء مسجد النبي وَل رقم 
4 من حديث أنس بن مالك . 

(6) انظر ما ورد في ذلك من آثار في: : «الأدب؛ لابن أبي. شيبة (ص 576 - 07417 . «السئن الكبرى» 
للبيهقي 0 «مصئف عبدالرزاق» (19141: 4)191947: «مجلس من أمالي أبي نعيم' 
(رقم 16-17). 
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يطخ ألا عجقسنا اليه امرء :قالخ عقام مز مع بجساغة مق اسيعات الذي ولاح 
أتوا الرَجْلَ وهو في المسجدء فلمًا أن نظر إلى عمر؛ قام فَاسْتّقبلهء فقال: يا أمير ١‏ 
المؤمنين! ما حاجتّك؟ وما جاء بك؟ إن كانت الحاجة لنا؛ كنا أحقَّ بذلك منك أن : 
نأتيك؛ وإِنْ كانت الحاجةٌ لك؛ فأحقٌ مَنْ عظّمناه خليفةٌ [خليفة ]2 رسول الله يَيل. ٠‏ 
“قال له عسر» ونغك1 يلش عنك انث ساغني. قال ؛ وما هويا أمير المؤمنين! [فإني ‏ 
أعينك من نفسي . قال له عمر: .بلغني أنك إذا صليتَ تغنيت!:قال: نعم يا أمير : 
المؤمنين! :قال عمر:90© أتتمجنٌ" في عبادتك؟ قال: لا يا أمير المؤمنين! 
ولكتها('' عِطَةُ أعظ بها نفدي . 002 : قُلْهاء :فإِن كان كلاماً حناً قُلئرك / 
معكء وإِنّْ كان قبيحاً نهِيئُكَ عنه. فقال: : 


8 0 60 : احسي ع«4) ن فسن سفن 0 و4 : 
وَفؤاد كلما عاتبّتة[عاد] . في [مَدَى] الهجران يبعي تعبي". 


ما قَرِينَ المُوءٍ مَا هذا الصا قنيّ العُمْرٌ كذا في اللّمْب") : 


وشَبَابٌ بان" عَنيْ قتطضى 2 قبل أن أَنُضِي من هةأرَبي 
(1) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر)» وأئبتها ناسخ (ج) ثم ضرب عليها. 
(؟) ‏ بدل ما بين المعقوفتين في (لج): «فقال عمر»؛ وف المطبوع و (ر): اقال». 
(7) في (م): «أوتتمجن»» وفي أهامش (ج): «المجن: التُرْسِلُ» مجدا. 
قلت: وهو في «القاموس» .)١1991(‏ 
(4) كذافي (م)» وفي سائر الأصول: "لكنها". 
(5) في المطبوع و (ج) و (ر): قال عمره. 
(1) في المطبوع و (ج): «قلت»»؛ والمثبت من (م) و (ر). 
0 مابين المعقوفتين من (م) فقط. ٠‏ 
قف ما بين المعقوفتين سقط من (م) فقط. 
() في (م): #لعبي»؛ والمثبت من سائن الأصول. 
)09١(‏ في (ج) فقط: «كذا واللعب؟. 
)١١(‏ في (ج): بار . : 


مننا أو 0" يفيه اللا :الفتننا ضَّكَقّ النَّْبُ علي مطلبي 
ويح هبي لا أراهماأبداً في جَمِيلٍ لاولا [في]"” أَوَبِ 
نَفْسٌ لا كنت ولا كَانَ الهَوَى رَاقبِي المَوْلَى وخّافي وازْمَبي 
[فال0": فقال عمر رضي الله [تعالى]!*) عنه 
تفخ لا كتتدولا كان المتوق :تابي المولى وعانتي وازهبي 
ثم قال [عمر]*: على هذا فليغنّ مَنْ غنّى)!") 
فتأمّلوا قوله: «بلغني عنك أمر ساءني»؛ مع قوله: «أَتتمجُنُ في عبادتك»؛ 
فهو من أشدٌ ما يكون في الإنكار» حنَّى أعلمه أنه يردّد [على ]7 لسانه أبيات حكمة 
فيها عظةٌ فحينئذ أقرّه وسلّم له. 
هذا وما أشبهه كان فعلٌ اليم وهم مع ذلك؛ لم يقتصروا في التنشيط 
للتّفوس ولا الوغعظ على مجرّد الشعر» بل وعظوا أنفسَهم بكل موعظة» ولا كانوا 
يسْتّحضرون لذكر الأشعار المُعْبَّين إذ لم يكن ذلك من طلباتهم» ولا كان عندهم 
من الغناء المُسْتَعمل في أزماننا”» شيء, وإنَّما دخل في الإسلام بعدهم حين خالط 
العْحيٌ المسِلمين: 


)١(‏ في (ج): «ما أرجوا». 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

3 مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(5) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(7) أخرجه التيمي في 7الترغيب» (رقم544)» وابن عساكر في "تاريخ دمشق» (ص177-570/ ترجمة 
عمر) من طريق عبيدالله بن محمد العيشي» نا أبي عن مزيدة بن قعنب الرُعاوي وذكره. 
وإسناده ضعيف» وكذا ما أورده المصنف» إذ لم يعرف للحسن سماع من عمر. 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(4) في (م): «أزمتنا», وقال (ر): «الأصل: أزمات؛ فهو تحريف ظاهر». 

(9) نقل شيخنا الألباني في كتابه «تحريم آلات الطرب» (ص14) كلام المصنف هذاء وعلّق عليه - 


١ 


[قول أبي الحسن القرافي:] 0 
وقد بين ذلك أبو الحسن القرافي» فقال: «إِنَّ الماضين من الصَّدْر الأول حجّة ‏ 
على مَن بعدهم» ولم يكونوا يُلَحّنون الأشعار ولا يُنَهُمونها بأحسن"" ما يكون من | 
النّعْم؛ إلا من وجه إرسال الشغر وانّصال القوافي» فإن كان صَوْتٌ أحدهم أشجي 0 
من صاحبه؛ كان ذلك مردؤداً إلى أصل اللقّة » سد . هذا ما 
قال: 
[فتوى مالك في الغناء:] 
فلذلك نص العلماءٌ على كراهية ذلك المُحْدَثْ»ء وحبَّى سئل مالك , بن أنس ؛ 


[رضي الله: عنه]”؟ عن الغناء الذي يستعمله2 أهل المدينة؟ فقال: «إنما يفعله 
[عندنا] الفتَاق)0" . : 


ولا كان المتقدّمون أيضاً. يعدُون الغناء جزءاً من [أجزاء]”'2 طريقة التَعيّد : 
وطلب ِقَة التُّوس وخشوع القلوب؛ حبَّى يقصدؤه قصْداء ويتعمّدوا اللياليَ 


-0 بقوله: «يشير الإمام إلى الفرق: بين الغناء الفطري» وهو الجائز؛ والغناء المصطنع المهني» زهو 
الممنوع». 
قلت: وانظر فى التفرقة | بين هُذين النوعين: «تحريم الغناء والسماع» للطرطوشي (ملى ١‏ 
ففشفيفةة #فرح الأسماع ؛ برخص السماع؛ لمحمد الشاذلي التونسي (صن49 - وما بعد). 

)١(‏ في(م) : (فأحسن». 

(؟) كذافي (م) و(ج)» وفي (ر) والمطبوع . 

0 ما بين المعقوفتين سقط من (م): 

(4) في (م) فقط: «يتعلّمه». .' 

(0) أخرجه أبو بكر الخلال في «الأمر بالمعروف» (ص 81‏ بتحقيقي)» وابن ن الجوزي :في «تلييس | 
[بليس» (ص 4 ؟) بسنل صححيح عنه . ش 
وانظر: السماع» (ص7:) لابن القيسراني؛ «المعيار المعرب» ))777/1١١(‏ #كشفت 0 
الوجد والسماع» (ص950)) «فرح الأسماع» (ص 50 )» «الإمتاع؛ 1537 داري ' 
وما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر) والمطبوع . 

(7) هابين المعقوفتين سقط من (م). 


الفاضلة فيجتمعوا لأجل الذّكر الجهري [ثم الغناء]! ' والشّطح والرّقص والتَّاشي | 
والصّياح وضرب الأقدام على وزن إيقاع الأكفت”" أو الالات وموافقة التّغخمات0 . 


هل في كلام النَِّيَ يلِ أو عمله” المنقول في الصّحاح*؟ أو عمل السّلّف 
الصّالح أو أحد من العلماء [من]5 ؟ ذلك أثر؟ أو في كلام المُجِيبٍ ما يُصرُح بجواز 


مثل هذا؟! 
[إنشاد القصائد على الصوامع:] 


بل سُئل عن إِنْشَّاد الأشعار بالصّوامع كما يفْعَله المؤدّنُون اليوم في”"" الدّعاء 

بالأسحار؟ فأجاب بِأنَّ ذلك بدعةٌ مضافةٌ إلى بِذْعَة؛ لأنَّ الدُعاء بالصّوامع بدعة» 

وإنشاد القصائد” بدعة أخرى؛» إذ لم يكن ذلك في زمان7؟" السّلف المقتدى 
2220 


[حكم السير مع الجنائزء بأي كيفية يكون؛] 


كما أنه سُثل عن الذّكر الجهريّ أمام الجنازة؟ فأجاب بأنَّ المّنّة في 
اتباع الجنائز الصّمتٌ والتَّمَكُرُ والاعتبارء وأنَّ ذلك فعل السّلف0", 


)١(‏ مابين المعقرفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(0) في المطبرع و (ج) و (ر): «الكف؛, 

(05) في (ج): «وموافقات النغمات». 

(5) في المطبوع و (ر): #وعمله»؛ وسقطت «عمله» من (م). 

(5) في (م): «في الصحيح»؟. 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ج)» وبدله في المطبوع: «في»» والعبارة في مطبوع (ر): 9.. 
العلماء أئر؟. 

1 في المطبوع فقط: «من؟. 

(4) كذا في (م) و (ج)»: وفي (ر) والمطبوع: «الشعر والقصائد». 

(4) كذا في (م) و(ج)» وفي (ر) والمطبوع: #زمن». 

.)١40( انظر في بدعية ذلك: «إصلاح المساجد»‎ ٠( 

-- قال التووي في «الأذكار» (ص١7): «واعلم أن الصّواب ما كان عليه السلف  رضي الله عنهم‎ )١١( 
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[قال]2'1: «واتَاعْهُم سْنّْ ومخالفتُهم بدعةٌ» وقد قال مالك: لن يأني عر هق المة. 
بأهدى مما كان عليه أوّلها» . 1 : 
وأما ما ذكر'" المُجِيبُ في التُواجد عند السّماع؛ من أنه أ رق التّمس ؛ 
واضطراب القلب؟؛ فإنّه لم يب يبَيّنْ ذلك الأثرٌ مااهو؛ كما أنه ع معنى ارق 1 
عرّج عليها بتفسير يُرشد إلى مملى الُواجد عند الضّوفية» وما في كلامه أن نَمّ. 
أثراً ظاهراً يظهر على جسْم المتواجد, [فذلك”' الأثر يحتاج إلى تفسير» ثمّ لاجد : 
[يحتاج]”' إلى شرح بحسب ما يظهر من كلامه 0 
[بيان كيفية التواجد في زمن النبي كَل:] : 
والذي يظهر في التُواجد]”'' ما كان يبدو على جملة من أصحاب رسول الله ! 
كي وهو البكاءً واقشعراز الجلد التابع للخوف الآخذ بمجامع القلوب» ويذلك, 


السكوتث في حال السير مع الجنارة؛ فلا يرفع صوت بقراءة ولا ذكر ولا غير ذلك. والحكمة فيه ' 
ظاهرة» وهي أنه أسكن لخاطرهء وأجمع لفكره فيما يتعلّق بالجنازة٠‏ وهو المطلوب في هذا ٠‏ 
الحالء فهذا هو الحق» ولا تغترٌ بكثرة من يخالفه»» وقال: «أما ما يفعله الجهلة من'القراءة: على ' 

الجنازة بدمشق وغيرهاء من القراءة بالتمطيط وإخراج الكلام من مواضعهء رم بإجماع : 

العلماءة َ ٍ 

وأخرج ا «الزهد؛ (رقم١13)»‏ وابن المبارك في «الزهد؛ (رقم87)» والبيهقئ في «اللسئن / 

الكبرى" (5/ »)47١‏ وأبو نعيم في «الحلية» (2)28/6. والخطيب في "تاريخ بغداده (51/4) بسند ' 
صحيح عن قيس بن عباد قال: كان أصحاب النبي ييه يكزهون زفع الصرت عند الجنائز» . ْ 
وانظر ‏ غير مأمور ‏ «الباعث على إنكار البدع والحوادث» (ص١59‏ وما بعد بتحقيقي) و «الأمر ' 
بالاتباع» (ص١0؟‏ وما بعد بتحقيقي): و «المدخل» (4)2551/79: و «اقتضاء الصراط المستقيم؛ 
(ص87). و «الإبداع» (صن١1١١).؛‏ و «أحكام الجنائزا (ص الاء 560). : 

)١(‏ مابين المعقوفتين من (م) فقط. 

| في (م) فقط: فذكر».‎ )١( 

(7) كذافي (م) فقطء وفي سائز النسخ” «أفهم». 

(5) في (ر) والمطبوع: «وذلك5. 

(0) مابين المعقوفتين من (ر) والمطبوغ . 

000 بعدها في (ج) زيادة: 'والذي يظهر من كلامه فيه1!! 

(10) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 


وصف الله عباده فى كتابه» حيث قال: 8 أنه يَرّلَ لَحْسَنَ لَكَدِيثِ كبا مَتَمَنِيِهًا مَتَانَ 


تور منة لوه ا ؤس تَتهم ثم ين لوه هم وَفومهم إل كر و4 [الزمر : 
*71]. 


وقال تعالى : # أ وَإِدَاسَِعُوأ مآ أل إِلَ الَسُول رك أيهم مَِيسُ يرت الذَّمْع مِمَا عقوأ 
- 
عِنَألْحَقٌ4 [المائدة: "417]. 


ل سمل الخ سر سي لي 


وقال : « إِنّمَا الْمُؤُمبورت الْدِبنَ دا ذكرَ لَه ولت قُلُويهُم وَإِدا دلت حَليمْ لينم 
رَآدمْهُم إيسَانًا. . . © إلى قوله : « أُوْلَهِكَ هُم الْمْؤْمِئُونَ حمًا» [الأنفال: .]5-١‏ 


وعن عبدالله بن الشّخّير [رضي الله عنه]!'2؛ قال: «انتهيثُ إلى رسول الله 
ابل / 7 ع 5 * 
وهو يصليء ولجوفه أزيز كأزيز المرْجّل (يعني : من البكاء)»”" والأزيزٌ صوت 
يُشْبه غليان”" القذر. 


وعن الحسن ؛ قال: «قرأ عمر بن الخطاب [رضي الله عنه]!*؟: 8 إِنَعَدَابَرَيْكَ 
لَوْيَهُ * مَالمُمِن دَافِع» [الطور: 8-1]ء فربى لها رَبْوَة عِيدَ منها عشرين يوما* . 


يق ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(؟) أخرجه أبو داود في «السئن» (رقم40)» والنسائي في «المجتبى» »)١/5(‏ والترمذي في 
«الشمائل» (رقم 0916 وأحمد (5/ 075 24)١1‏ وأبو يعلى )١1945(‏ في «مسنديهما»» وأبوعبيد في 
«فضائل القران» (ص5١١)»‏ واغريب الحديث» :)51١/١(‏ وان حبان في «الصحيح"؟ 
(رقم 2116 هلا «الإحسان»)» وابن خزيمة في لاصحيحه) (رقم* 0 والبيهقي في «السئن 
الكبرى؛ ,.)56١/1(‏ والبغوي في «شرح السنة» (75)» والسخاوي في «جمال القراء» 
ا ااا وإسناده صحيح . 

(*) في (ر) والمطبوع: «صوت غليان». 

(4) مابين المعقوفتين من (ر) والمطيوع فقط. 

(5) أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن؛ (ص85١1-/2»)1‏ وابن أبي الدنيا في «الرقة والبكاء' 
(رقم١٠٠)ء‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق؟ (ص777 - ترجمة عمر)؛ وابن قدامة في «الرقة؛ 
(ص١8)»‏ وابن الجوزي في «مناقب عمر؛ (ص )١197 ١151١‏ من طرق لا تخلو من ضعف وانقطاع . 
وبألفاظ متقاربة» وفي آخر مصدرين: #فحرض شهراً يعوده الناس» ولم يرد للعيادة ذكر عند ابن أبي 
الدنيا . 


وعن عُبيدة'' بن عمير؛ قال: «صلَّى بنا عمر بن الخطاب لوكين الله 0 : 


صلاة الفجرء فافتتح سورة يوسفء فقرأهاء حتى [إذا]”" بلغ « وَأيَضت صَلِدَاه يرت 


لحرن 


فَهْوَ كَظِيمٌ» [يوسف: 5 بكى 7 حتى أنقطع [فركع]!*. 


وفي رواية: «فما” انتهى إلى قوله: 8 إنَم] أَمْكوا بَقِ يَحْرْي إِلَ أَلَ 4 : 


[يوسف: : ك6م]؟؛ بكى حتى سُّمعٌ نشيجه من وراء الصّفوف)0". 


.'٠‏ عنه؛ سّمعوا القرآن» فجعلوا ييكون» فقال أبو بكر : هكذا كنا ثم قست قلوينا*»: 


00) 


00 
0 
(0 
(0) 
0 
4 


لك 
زلف 


وأخرج الدينوري في «المجالسة» (رقم49 - بتحقيقي) ومن طريقه ابن عساكر في اتأريخ دمشق» : 
(ص 171‏ ترجمة عمر)ء وأنحمد في «الزهدة (71/1)» وأبو نعيم في «الحلية؟ (91/1) من طريق ' 
جعفر بن سليمان عن هشام عن الحسن: كان دن بن الطاب رضي لله عند يع بالآهة من وزه ْ 
بالليل» فيسقط حتى يُعاد منها أياماً كثيرةٌ كما يُعادٍ المريض». 1 : 
كذا في (م) فقطء وفي سائر الأصول: «عبيدالله؛! والصواب ما أثبتناه وهو أبو عاصمء عبيد بن . 
شم بن فتادة اليثي يمن كبار التأبعين» وكان فاص أهل مكة؛ محدّث ثقةء ترجمتة في «الميره , 
(157/5) وغيره. 
ما بين المعقوفتين سقط من'(ج) و (م). 
ما بين المعقوفتين سقط من (م». 
في (م):. (فبكى؟. 
ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و.(ج) و (ر). 

في المطبوع و (ج) و (ر): «لما». 
أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص118-177)) و «غريب الحديث» صل ولمسبصم) ا 
وابن أبي شيبة في «المصنف؟ (15/ لاء 8)؛ وعبدالرزاق في «المصنف»؛ (115/1/ رقم51015)ء 
وسعيد بن منضور في «السنن» (رقم78١١)»2‏ وابن سعد في «الطبقات الكبرى» »)١537/5(‏ ! 
والبيهقي في «الشعب» (174/5/ رقم91١٠7‏ أو /1١!-‏ رقم1896 2 ط الهندية)». وابن 
الجوزي في «مناقب عمر» (197:61941)» وابن أبي الدنيا في «الرقة والبكاء» (رقم14:157» 2)4317 / 
وأبو نعيم في «الحلية» (201/1؛ وابن قدامة في «الرقة والبكاء» (رقم48-١8).‏ وإسناده صحيح : 
في (م) : لزمن». : 
أخرجه أبو عبيد في «تضائل القرآن؟ (ص 22116 وأبو نعيم في «الحلية» 03-0 وقال: 
«ومعنى قوله : اقست قلوبنا؛ قويت'واطمأنت بمعرفة الله تعالى»: قال السيوطي في «التجامع الكبيرا-: 


ملدلا 


0 
كي 


وعن ابن أبي ليلى : «أنَّه قرأ سورة مريم حتي انتهى إلى الكجدة: «خَرُوأ سُجَدًا 
© » [مريم: 108 فسجد بهاء فلمًا رفع رأسه؛ قال: هذه السجدة قد 


سجدناهاء فأينَ البكا2؟00©. 
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إلى غير ذلك من الآثار”” الدَالَّ على أنَّ أثرَ الموعظة الذي يكون بغير تصنّم 


إنَّما هو على هذه الوجوه وما أشبهها. 


ع 


ومثله ما اسْتدلٌ به بعض النّاس من قوله تعالى : 8 وَبَيَسَاعَكَ وهم د قَامُوا 


هه د مس 


مَقَانوا رََارَتُ اموت وَالْدَرْضٍ» [الكهف: 5١]؛‏ ذكره بعض المفسّرين”". 


لق 


زفق 


إفيف 


/5١4/5(‏ رقم 40917‏ ترتيبه «الكنز») ‏ ولم يعزه إلا لأبي نعيم : «قلت: ويدخل هذا في 
المرفوع» لقوله: كنا». 

وفي (ج) و (ر) والمطبوع: احتى قست4 

أخرجه أبو عبيد في «فضائل القران» (ص١1١)‏ بسنده إلى عبدالرحمن بن أبي ليلى به. وورد مثله 
عن عمر فعله . 

أخرجه ابن أبي الدنيا في «الرقة والبكاء؛ (رقم418)» وابن جرير في «التفسيرة (48/17)» وابن 
أبي حاتم في «التفسير» (9/ 417 1/ رقم15107)» والبيهقي في «الشعب» (؟/ 578/ رقمة9١5).‏ 
جمعها غير واحد في كتب مستقلة؛ منهم: ابن أبي الدنيا وابن قدامة ‏ كل على حدة ‏ في «الرقة 
والبكاء»ء وأورد جملة حسنة منها الدينوري في 7المجالسة». (انظر فهرس الفوائد: البكاء)» وابن 
رجب في رسالته «الذل والانكسار للعزيز الجبارة وهو المطبوع بعنوان «الخشوع في الصلاة»! 
واعتنى بذّلك السلمي في «طيقاته»» وأبو نعيم في «حليته»» وابن الجوزي في «صفوته»؛ 
و «تبصرته»» و «بحر الدموع؛ وغيرها من كتبه الوعظية . 

قال ابن عطية في «المحرر الوجيزه (901/5): «وبهُذه الألفاظ التي هي طقاموا فقالوا/» تعلّقت 
الصوفية في القيام والقول». 

قلت: وهذا تعلق غير صحيح! هؤلاء قامواء فذكروا الله على هدايته؛ وشكروا لما أولاهم من نعمه 
ونعمته؛ ثم هاموا على وجوههم منقطعين إلى ربّهم: خائفين من قومهم. وهذه سئّة الله في الرسل 
والأنبياء والفضلاء والأولياء. أين هذا من ضَرْب الأرض بالأقدام» والرّقص بالأكمام؟! وخاصة في 
هذه الأزمان عند سماع الأصوات الحسان من المُرْد والنسوان؛ هيهات! بينهما ‏ والله ‏ ما بين 
الأرض والسماء؛ ثم هذا حرام عند جماعة العلماء؛ قاله القرطبي في «تفسيره؟ .)757/1١(‏ وانظر 
رسالتنا #القرطبي والتصوف» (ص ١١-١١‏ - الطبعة الثانية) . 


6١و‎ 


وذلك أنّهم'"' لما ألقى اللهُ الإيمانَ في قلوبهم + حضروا عند ملكهم ذَقْيَانُوسَ | 
الكافرٍ؛ فتحرّكت فأرةٌ أو هرَةٌ خاف لأجلها المَلِكُء فنظر الفتية بعضهم إلى بعضء ' 
ولم يتمالكوا أنْ قاموا مصرّحين بالتّوحيد» مُغْلنين بالدَليل والبُرهان» مُتكرين [على .. 
الملك]!" نخْلّة الكُفرء باذلين أنسهم في ذات اللهء فأَوْعَدَهم ثم أجَلههم0 
فتواعَدُوا الحُروجَ إلى الغاز إلى أن كان منهم ما حكى الله تعالى في كتابه . 


لل فلن ولإسع والاخقع بطي تسيفل ولا 
شيء من ذلك. وهو شأن فقّرائنا اليومَ. ١‏ 
[قول أسماء الصديقية:]. 


خت 0 ' سعيد بن منضور في اتفسيره» عن عبدالله2 ' بن عروة , بن الأير؛ قال: 
«قلتُ لجدَّتي أسماء: كيف كان [يصنع]”2 أصحابٌ رسول الله يكل إذا 0 


القران؟ قالت: كانوا كما نعتهم الله : :ا تدمع أعينهم » وتقشعرٌ جلو . إقلت: 
ناس”"' ها هنا إذا سَمِعُوا ذلك تأجذهم علية غشْيةٌ؟! فقالت ل 
2 3 


الرجيم» 


)00( كذا في (م) و (ج): وفي (نْ) والمطبوع: «أنهة 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من'(م) فقط. 

(9) في المطبوع و (ج) و (ر): #أخلفهم؟ . 

4 كذا في (م) و (ج)ء وفي () والمطبوع: الوخرج1. 

)0( في (م): «عبدالله بن عبدالله بن عروة»!! والصواب ما أثبتناه. 

(7) ما بين المعقوفتين من (م) وا #تفسي سعيد»» وسقط من سائر الأصول . 

6007 في الأصل: «نسا»!! (ر). , 
قلت: والمثبت من (م) و (ج) والمطبوع . 

(4) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه؛ (رقم90)» دوم طريقة البيهقي في «الشعب» (51/5/ ١‏ 
رقم100١)»‏ وابن عساكر في «تازيخه؛ (ص١٠‏ - تراجم النساء) ‏ وأبو محمد الضراب في «ذم ' 
الرياء» (رقم 147 147)» والبغوي في «معالم التنزيل» (4/ 77). وسنده صحيح : 
وعزاه ف في «الدر المتثور» (/211/1) لابن المنذر زابن مردويه وابن أبي ي حاتم . : 
ونحوه م عند أبي عبيد في «فضائل القرآن» (ص1١5‏ د ط ابن كثير)؛ وابن الجوزي في 
«القصَّاص والمذكرين» (ص/80 01+ و "تلبيس إبليس) (ص١5910765-56).‏ 


1١4 


[قول ابن عصر: «والله! إنا لنتخشى الله ولا نسقط»: ] 

وخرّج أبو عبيد”" من حديث”" أبي حازم؛ قال: «مرّ ابن عمر برَجْلٍ من أهل 
العراق ساقط والنَّامُ حوله. فقال: مالهذا؟ فقالو©: إذا قُرىء عليه القرآن أو سمع 
الله يُذْكَر خر من خشية الله. قال ابن عمر: والله إِنَّا لنخشى الله وما 
نسقط 2901 . وهذا إنكار. 

وقيل لعائشة رضي الله عنها : إِنَّ قوماً إذا سمعوا القرآن [صَعِقُوا]"2. فقالث: 
«القركن””" م من أن تُيْرَفَ عنه عقولٌ الرجال» ولكنّه كما قال الله [تعالى©: 


( تنقيث ينه 1 لزي توت ويب يي ده مهم إل وك و4 [الزمر : 
5 


وعن أنس بن مالك [رضي الله عنه]!”"©: أنه سئل عن القوم يُقْرأ عليهم القرآن 
فَيِصْعَفُون؟ فقال: «ذلك فْْلُ الخوارج0"! 


200 في (ج):: ابن عبيد؛! وإلمثبت من سائر الأصول. 

زفق في المطبوع : «في أحاديث»» وفي (ر): «من أحاديثق3 والمثبت من (م) و (ج). 

(*) في (م): «فقا»!! فقط. 

دق كذا في (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع : قولا؛. 

(0) أخرجه أبو عبيد في افضائل القرآن (ص5١5):‏ والبغوي في «تفسيره! (4/ 2077 وأبو محمد 
الضراب في "ذم الرياء» (رقم1589. 14٠‏ ا14. 0197 94١)غ‏ وأبو نعيم في «الحلية» 
(1/؟01. وابن الجوزي في #تلبيس إبليس» (ص107) من طرق عنه بألفاظ متقاربة . 
وانظر «جمال القراء؛ للسخاوي (196/1): و «جامع الأصول؛ (417/5)» و «المرشد الوجيز» 
(ص7١4)3‏ و «تفسير القرطبي» (18/ 0190-1559 . 

(1) مابين المعقوفتين سقط من (ج)» وأثبت (ر) مكانه #يغشى عليهم» وتبعه في المطبوع» والمثبت من 
(م) و «فضائل القرآن؟ لأبي عبيد. 

(0) كذا في (م) و «فضائل القرآن»» وفي سائر الأصول: إن القرآن؟ . 

(8) مابين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

(9) أخخرجه أبو عبيد في افضائل القرانة (ص ١١9-7١5‏ _ط دار ابن كثير) . 

)٠١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

- أخرجه أبو عبيد في «نضائل القرانة (ص50١5) ومن طريقه السخاوي في «جمال القراء»‎ )١١( 
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ا - خشنية [الله]”"» فقعدثُ معهم. فقال: لا تقْعّدُ.1[ 


ا تقال 0 فقلتٌ اه يذكرون' الله أفيرعد احقى' 
702 
معهم] : 


بعدها. فرانى ي كأئه؟» لم يأخذ ذلك في. فقال ا 
ورأيتٌ أبا بكر وعمر يتلوّان [القرآن]0", و ل 
بكر وعُمّر؟! فرأيثٌ أنَّ ذلك كذلك» فتركتهم)0" . انتهى 


وهذا يُشعر بأنَّ ذلك كله تعمل وتكلفٌ لا يَرْضى به أهل الدّين. 


[ مقالة ابن سيرين:] 


0 5 3 1 2 5 : 0 : 
وسُّئل محمّد بن سيزين عن الرجل يُقرأ عنده القران فيضْعَق؟ فقال* امِيعَادٌ ما ' 


بيننا وبينه أن يلس على حائط؛ ثم يقرا عليه القرآن من أوّله إلى آخره» فإن وقع ؛ 
فهو كما قال:؟2. ا 


زفرف 


إفف3 


»)2597/١(‏ وأبو محمد ألضراب في «ذم الرياء» (رقم17١)»‏ وابن الجوزي في «تلبيس إبليس»' 
(ص”707): وإسناده ضعيف . ْ 1 

ما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ج)» والمثبت من 5 و «الحلية» وهو لتر دفي صائر 
الأصول: «جابر(!!) بن عبدالله؟. وفي (ر) والمطبوع: «أنَّ ابن الزبير»!! : 
ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

ما بين المعقوفتين من (م) فقط . 

كذا في (م) و (ج) و (ر)»إوفي المطبوع : فكاني»!! 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج). : 

أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (7/ )١717‏ ومن طريقه ابن الجوزي في «تلبيس إبليس» (ص04. 
أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص5١2)5‏ والدينوري في #المجالسة؛ /١١1/0(‏ رقم19479- ا 
بتحقيقي) » وأبو نعيم في «الحلية» 5 والسخاوي ف في «جمال القراء» (795/1): والبغوي' 
في «معالم التنزيل» (4/ 9/17 وأبو محمد الضراب في «ذم الرياء؟ (رقم 157+ 02١58‏ وابن, 
الجوزي في «تلبيس إبليس» (ص755؛ 7500)» وذكره القرطبي في «تفسيره» (549/16)» ويؤسف 
ابن عبدالهادي في كتابه «هداية الإنسان إلى الاستغناء بالقرآن» في الباب الموفي الأربعين(في ذكر ما , 
جاء في الصعق والغشي والاضطراب عند قراءة القرآن)؛ وأسنِد فيه جميع ما أورده المضنف فيْ هذا ' 
الباب» :ولم يطبع بعدء يسر الله له جاداً شاداً من طلبة علم الحديث المتقنين. : 


١٠ 


[المحق الخالص من اللوم:] 


وهذا الكلام [أصلٌ7" حَسَنّ في [الفرق بين" المُحِقٌّ والمُنطل؛ لأنّه إِنّما 
كان عند الخوارج نوعاً من الس في اموس المائلة عن الصّواب» وقد عالط الي 
اد مك رح ل والدّليل عليه أنه لم يَظهّر على(" أحد من 
الصّحابة هو ولا ما يُشْبههء فإِنَّ مبناهم كان على الحقٌ» فلم يكونوا ليستعملوا”» 
في دين 6 اللّعَبَ القبيحة المُسْقطة للأدب والمروءة. 


نعم؛ قد [لا]”" ينكر اثّفاق الغشي ونحوه أو الموت لمن سمعٌ الموعظة 
ب فقلت عن مُصَابرة ال الحاصلة بسبيهاء » فجعل ابن سيرين ذلك الضّابط 
ميزاناً للمُحقٌّ والمُبْطل» وهو ظاهز؛ فإنَّ القكّة لا تبقى مع حَوف السّقوط [من 
الحائط ]8 : فقد انمق من ذلك بعض النّوادرء» وظهر فيه عذر المتواجد””'©2. 


[حكاية الربيع بن خثيم:] 


فحُكي عن أبي وائل(١2؛‏ قال: «حَرَجْنا مع عبدالله بن مسعود [رضي الله 
عنه]”"'' ومعنا الرَبيعٌ بن خَدَِه'”"", فَمَرَرْنا على حدّاد» فقام عبدالله ينظر إلى حديدة 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (ر) فقط. 

(1) ما بين المعقوفتين من (م) فقط؛ وسقط من سائر الأصول. 

(5) في (ج) فقط: #عن1. 

(4) كذافي (م) و (ج).؛ وفي (ر) والمطبوع: «لاهو...» 

(0) كذافي (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع: #يستعملون؟!! 

() في (ج) فقط : «الدين الله»!! 

(17) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) فقط . 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(9) في (م): «فيه؟. 

29١(‏ في المطبوع و (ر): «التواجد»؛ والمثبت من (م) و (ج). 

. في (ج): «عن ابن أبي وائل»! وهو خطأ؛ وهله كنية شقيق بن سلمة الأسدي‎ )١١( 
ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و(م)‎ )١7( 

(15) في (ج): لخيثم؟ بتقديم آخر الحروفء وهر خطأء ترجمته في «السيرة (198/4). 
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في الثَّارِء فنَظر الرَبِيعُ م إليهاء فتمايل ليشقط» ثع إن عبدالله مضى كما هوأحئر' يا ؛ 
على شاطىء الفرات على أَتُونا '". فلمًا رآه عبدالله والثّار تَلتَهبُ في جَوْفه؛ قرأ هذه ' 
الآية : دنهم ين كان تيد هوأ طَا ميا وفيا . . .© إلى قوله: 9 مَعَوَاْمُتَالت 
تُبُويا4 [الفرقان: 11-17]» قَصَعِقَ اليم ؛ يعني : عشي عليه» فاختملناه» .فأتينا به أ 
أهله) . : : 


قال: «ورَابَطه عبدالله إلى الظّهر فلم يفق» فرابّطه واوا ورأجع ' 
عبدالله إلى أهله)”"". 


)١(‏ في هامش (ج): «الأنُون د كتثُور-: وقد يخفف أخدود الجيّار واليبَصّاص ونحوهة مجد .[في 
«القاموس المحيط» (ص ١616‏ مأدة أتن)]. 1 
ووقع في (م): ذأثون»! : 

(؟) أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص174-178), والعقيلي في «الضعفاء الكبير» (6/ 20827 1 
وأبو نعيم في «الحلية» )1١0:/4(‏ - ومن طريقه المزي في «تهذيب الكمال؟ (9/ 7/6-9/4) ب وابن ١‏ 
قدامة في «الرقة والبكاء» (رقم187): وابن الجوزي في «تلبيس إبليس» (ص٠١5١)‏ جميعهم من ْ 
طريق عيسى بن سّلِيم عن أبي وائل به. 
وعيسى بن سليم» ضعيف». .لا يعرف» فإسناده ضعيف . 7 
قال ابن الجوزي (ص51؟): «وأما حكاية الربيع» فإن راويها عيسى بن سليم وفيه مغمز». وثقل : 
عن حمزة الزيات أنه قال لسفيان: إنهم يروون عن الربيع بن خثيم أنه ضعيف. قال: ومن يرؤي ' 
هذاء إنما كان يروبه ذاك القاص؛ يعني: عيسى بن سليم» فلقيته» فقلتا: عن قزري اك 5 
منكراً عليه»! ٍ 
وقال: «فهذا سفيان الثوري ينكر أن يكون الربيع جرى له هذاء 'لأن الرجل كان على السمت الأول» 
وما كان في الصحابة من يجري له مثل هذاء ولا النابعين» ثم نقول على تقدير الصحة: إن الإنسان 
قد يغشى علية من الخوف؛ فيسكنه الخوف ويسكته؛ فيبقى كالميت» وعلامة الصادق أنه لو كان ش 
على حائط لوقع؛ لأنه غائبْ» فأما من يدعي الوجد ؤيتحقّظ من أن تزل قدمه ثم يتعدى إلى تتخريق 
الثباب وفعل المتكرات في الشرع» فنا نعلم قطعاً أن الشيطان يلعب به». 
وأخرجه ابن أبي الدنيا في «ألرقة والبكاء؟ (رقم98» 1 وابن أبي شيبة في «المصبنف؟ (0/16) إٍْ 


من طرق أخرى عنه مختص را جداً. 
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فهذه حالة”'2 طرأت لواحد”' من أفاضل التّابعين بمحضر صحابيٌ» ولم يكز 
عليه؛ لعلمه أن" ذلك خارجٌ عن طاقته؛ فصار بتلك الموعظة الحسنة كالمغمى 
عليه فلا حرج إذن. 
[حكاية الشاب مع الجنيد:] 

ا حو جر مَ الصُوفيّة في وقتهء فكان الشَّابٌ إذا 
ايع شين من الذّكْر يَرْعنٌّء فقال له الجُنِيدُ يوماً: إن فَعلتَ ذلك مر أخرى لم 
تَصْحبي»» فكان إذا سمع شيئاً يتخيّر ويضبط نفسه حبَّى كان يقطر كلَّ شعرة من بدنه 
بقطرة!”'» فيوماً من الأيام صاح صيحة تلفت نفسها"©. 

فهذا الشَّاتُ قد ظهر فيه مِصّدَاقُ ما قاله السَّلفُ؛ لأنّهِ لو كانت صيحيّه الأولى 
غلبة”"؛ لم يدر على ضَبْط نَفْسهء وإِنْ كان بشدّة» كما لم يقْدرْ على ضبط نَفْسِه 
ال شن ومن للقي عن انكر عبوار ارقي" بالترقن» إا قيلت 
أن تلك الرَّعْقَةَ من بقايا رُعُونة التّمسء فلمًا حَرّجَّ الأمرٌ عن كسْبه ‏ بدليل مَوْتِه -؛ 
كانث صيحتّه عَمُوا لا حرج عليه فيها إن شاء الله . 
[أحوال الفقراء الذين خالفوا السنة وتشبهوا بالخوارج في أفعالهم:] 

بخلاف طؤلاء الفقراء'”' الذين لم يشمُوا من أوْضّاف الفُضّلاء رائحة» 


)١(‏ في المطبوع و (ر): «حالات؟. 

(؟) في (م): لبواحده. 

(*) في المطبوع و (ر): «أن٠.‏ 

زهق في (ر) والمطبوع زيادة: «رضي الله عنه؟ . 

(5) كذا في (م) و (ج) و «الرسالة القشيرية»؛ وفي (ر) والمطبوع : «يقطر العرق منه بكل شعرة من بدنه 
قطرة؟ . 

() أي: مات منهاء والخبر بحروفه في #الرسالة القشيرية» (ص97١)‏ ومنه يلقل المصلف . 

41 في المطبوع و (ر): #غلبته؟. 

(48) كتب في الأصل بخط دقيق فوق كلمة الشيخ: «أي: الجنيده. (ر). 

(9) في المطبوع و (ج) و (ر): اووعده». 

)9١(‏ كذا في (م)؛ وفي سائر الأصول: «القوم». 


١17 


فأعذوا في لد" بهم» تر لهم هواهُم م الت بالكوارج» ويا ليتهم وَقَقُوا عند 
هذا الحدٌّ المَذْمُومْ ولكتهم زادوا على ذلك الرَقْصٌ والرّفنَا" والدّورانَ والضَّرت ؛ 
على الصّدور وبعضهم يضربُ على رأسهء وما أشبه ذلك من العمل إِلمُضْحك 
للحمقى؛ لكؤنه من أعمال الصّئيان والمجانين» المُيكي للعٌقلاء رحمة لمى يشخ ين 
مثلّ هذا طريقاً إلى الله وتَسَبها'' بالصالحين.. 


وقد صمَّ من حديث العرباض بن سارية [رضي الله عنه]”2؛ [أنه]"2 قال: 
«وعَظنا رسول الح عه بليغة؛ َرَت منها العيونُ» ولت منهنا 
القلوب. . .» الحديث 


507 52000 أبو بكر الآجرّي [رضي الله عنه]”»: «ميّروا 1 
الكلامَ؛ لم يقل'''©2: صَرَحْنَا من موعظت(2"1, ولا زعَقناء ولا طرقنا على رؤوستاء ١‏ 
ولا ضرينا على صدورناء. ولا زَقَنَاء ولا رَقَضْناءِ كما يفعل كثير من م 
يصرخون عند المواعظ ويزعقون يتغاشون». 


00 في المطبوع و (ج) ولر): ؟ : #بالتشبه». 

(؟) في هامشن (ج): الذقته : َفُدّه أو ضرت ذقته :وفافة دفن تخي ذقنا في السّيرء| 100 : 
«القاموس» (ص1947)]» قلت وفيه [ص”5657١1:‏ «زفن» يزفن: رقصن» انتهى من ولم:يتقل 
محشي (ج) ما يخص (الرَّفْن) بالزاي ا وظنها (ذقن) بالذال والقاف!! 0 

زفرفق في المطبوع و (ج) و (ر) : «المبكي للعقلاء رحمة ة لهم » ولم يُتّخَذ. 

5( في (ج) والمطبوع: «وتشبيهاً»» والنثبت من (م) و (ر). 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوعو (ر). 

60 سبق تخريجه /1١(‏ 59). 

(8) في المطبوع و (ر) : «الإمام الاجري العالم؟. 

إلى ما بين المعقوفتين من زيادة المطبرع و (ر)» وسقطت من (ر) كلمة «الآجري» ذ في الموطن الثاني . 
خلافاً للمطبوع!! 

)9١(‏ في (ر) والمطبوع: افإنه لم يقل»» وفي (م) : للم يقولواة؛ والمثبت من (ج)- 

)١١(‏ في المطبوع و (ر): «موعظة!. 
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قال: دوهذ(" كله من الشّيطان يلعب بهمء وَهذا كله بدعةٌ وضلالةء ثفال0) 
لمن فَعَلَ هذا : اغلّم أن ليق أصدق الئاس موعظة» وأنْصَحُ الّاس لائته» وأرق 
النئّآس قلباً» وخير الناس من جاء بعده ‏ لا يشلك في ذلك عاقل ؛ ما صرخوا عند 
موعظته ولا زعقوا ولا رقصوا ولا زقَبُواء ولو كان هذا صحيحاً؛ لكانوا أحقٌّ النّآس 
بهذا أن يفعلوه بين يدي رسول الله ككل ولكنّه بدعة وباطل ومنكرء فاعلم 
ذلك»". انتهى كلامه» وهو واضح فيما نحن فيه. 


ولا بنّ من التّظر في الأمر [كلّه]؟» الموجب تئر الظّاهرٍ في السّلفِ الأوّلين 
مع هؤلاء المدّعين» فوجدنا الآوّلين يظهر عليهم ذلك الأيد بسيب [سماع]!© ذكر 
الله [تعالى]'": وبسبب سماع آية من كتاب الله» وبسبب رؤية اغتباريّة؛ كما في 


قصّة | 


لربيع عند رؤيته للحدّاد وللآثُون" ' وهو مُوقَدٌ الثّارىء 00 قراءة فى 


صلاة أو غيرهاء ولم نجد أحداً منهم ‏ فيما نقل العلماء ‏ يستعملون لوثم 
بالأشعار لترقٌّ نفوسهم فتتأثر ظواهرهم. وطائفةٌ الفقَراء على الضَّدٌ منهم؛ فإنهم 
يسمعون*' القرآن والحديث والوعظ والتّذكير» فلا تتاب 5 فإذا قام 
المرقزع “تتايقو3© إلى جركانهم. السعروفة ليوف لبالتر 111 أن له بتائررا 


انق في (م): اهذاء 

(؟) كذا في (م) و (ج).؛ وفي (ر) والمطبوع: «ويقال». 

(؟) نقله ابن الجوزي في #تلبيس إبليس» (ص54؟) عن الاجرّي أيضاء وانظر: «القرطبي والتصوف» 
«(ص؟7؟١‏ _ط الثانية) . 

(4) هابين المعقوفتين من زيادة المطبوع و (ر) . 

(6) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(7) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(07 في المطبوع و (ر): «والأتون». 

(48) في المطبوع و (ر): «ولسبب» ‏ 

(9) في المطبوع و (ج) و (ر): :يستعملون؟. 

)١(‏ كذا في (م) و (ج)»؛ وفي (ر) والمطبوع: «المّزْمّر تسابقوا». 

)١١(‏ في (ج) بالجيم المعجمة!! 


[آ*" على تلك الوجوه المكرومة المُبْتدعة؛ لأنَّ الحقٌّ لا ينتج إلا حَمَا؛ 


كما أن 

الباطل لا يُنْتَجّ إلا باطلا. ! 
[ما تنشأ عنه الرقة:] ٠‏ ّْ 
وعلى هذا التّقرير ينبني النَظِرٌ في حقيقة الرّقّة المَذُكورة» وه المتتكة 
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للظاهرء لك ا كل ره هذا رقيق ليس بغليظ» ومكان رقيق ش 
إذا كان ليّن التراب» ضدّه'" الغليظ» فإذا صف بذلك القلبُ؛ فهو راجمٌ إلى لينه 
وتأتّرى ضِدَ القَسْوة. 
ويُشْعِر بذلك قوله ,تعالى: وم دجام ري إِك وكر أده [الرمر: 
7]؛ لأنَّ القلب الرقيقّ؛ إذا وَرَدَثْاث 'عليه الموعظةٌ؛ حَضّعَ لها ولآنَ وائقاة. : 
ولذلك قال سبحائه©»: 1 لْمَؤْمبوَ ألْنَ ذا ذكرَ ألّد تيل » 
[الأنفال: 7]. 1 ١‏ 


د في القلب بسبب المَؤْعِطة فترى الجلد من 
أجل ذلك يقشعة يقشعرٌ» والعين'تَْممٌ» واللين إذا حَلّ بالقلب - وهو باطن الإنشان -وحلٌ 
بالجلد شهانة الله - وهو ظاهر الإنسان ؛ فقد حل الانفعال بِمَجْمُوع الإنسانء' 
وذلك يقتضي الشكون لا.الحركة والانعاجَ والسكوبتة”" لا الصياح» وهي” جالةً 
السَّلفٍ الأوّلين ‏ كما تقدّم -. 


)1١(‏ مايين المعقوفتين سقط منْ (ر) والمطبوع. 

(5) في المطبوع و (ر): «فنقول». ْ 

(5) كذا في (م) و (ج)» وفي المطبوع: "وضده»؛ وفي (ر): اومثله»!! 

(4) كذا في (م) و (ج). وفي (ر) والمطبوع: #أوردت». 

)2 في (م): «قال تعالى1. 1 
(3) في (ج): «فإن الرجل. . :© وفي: الهامش: «فإن تأثر الرجل وليته يخصل. . . إلخ». أ 
زفق في المطبوع و (ر): «والسكون». 1 
)2 في (ج) فقط: اهي». 
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فإذا رأيتَ أحداً سَممّ موعظة أيّ موعظة كانت؛ فيظهر عليه من الأَثْرِ ما ظهر 
على السَّلّفٍ الصّالح؛ علمت أنّها رقّة هي أوّل الوَجْدء وأنّها صحيحة لا اعتراض 
فيها. 
[ما ينشأ عنه الطرب, واعرف الفرق بينهما (أي: بين الرقة والطرب)] 

وإذا رأيتَ أحداً سَمِعَّ موعظة قرآنيّة أو سنَيّة أو حِكْميّة؛ فلم يَظهَرْ عليه من 
تلك الآثار شيءٌ» حتَّى يَسْمَعَّ شعراً مرنّما"'" أو غِنَاءَ مُطْرِباً فتأنر ؛ فإنّه لا يظهر عليه 
في الغالب من تلك الاثار شيءٌ» وإِنّما يظهر عليه انزعاجٌ بقيام أو دوران أو شطح أو 
صياحٌ أو ما يناسبُ ذلك . 

وسبيّه : أنَّ الذي حل بباطنه ليس بالرّقّة المذكورة وَل بل هو الطب الذي 
يُناسبُ الغناء ؛ لأنَّ الرفّة ضدٌ القَسُوة ‏ كما تقدّم - والطَّربُ ضِدُ الخُُوع كما يقوله 
الصوفيّة -» الطب مناسبٌ للحركة؛ أنه نَوَرانُالطباع» ولذلك اشْتَرك مع الإنسان 
فيه الحيوان؛ كالإبل والخيل'!"“2. ومن لا عَقْلَ له من الأطفال» وغير ذلكء 
والحُشوعٌ ضدٌه ؛ لأنّه را اد ؛ كما قُكّر الطّربُ بأنّه خَفَةُ 
تصحب الإنسان من حُزْنِ أو سُرُور وقال”"”© 

طَرَبَ الوّاله 0 

والتُطريبُ: مد الصّوت وتحسيئُه» وبيانه أنَّ الشّعر المغنّى به قد اشتمل على 
أمرين: 

أحدهما: ما فيه [من]*؟ الحكمة والموعظة. وهذا مختصٌ بالقلوب» ففيها 


)0( في (م): امترثماً بدا وفي (ر): «مرقما»!! 

(17) كذا في (م)»؛ وفي سائر الأصول: «والنحل:! 

(*) كذا في (م): وفي سائر الأصول: «قال» 

(4) شطر من أبيات للنابغة الجعديء والشطر الأول: «وآراني طرباً في أثرهم». والواله: الثاكل» وكان 
في نسختنا: الوالد» والمختبل - بفتح الباء من اختبل عقله: أي جن. وكان في نسختنا: 
المتخيل. (ر). 

(6) مابين المعقوفتين سقط من (ج). 


١١/ 


تعمل وبها تنقّعل !© ومن هذه الجهة يُنْسَبُ الما ع إلى الأزوّاح . ٠‏ 
والثّاني: 56 المُرَئية ة على النّسَبِ التلْحينيّة» وهو المؤثّر في 
لسلع؛ ل ا ِْ 


3 وهو التّواجَدُ الذي أشار إليه كلام المجيب: 3 ا 


دك ليل ل يذ الشكره فهر ري لاق فيه لا راي ول هو 
كن خولاء ار ليس لهم من اراد - في الغالب - إل الثاني المذقوم»". 
فهم إذن مُتَواجِدُون بِالنّخَم وَاللْحُونَء لا يُذركون من معاني الحكمة شي" . إفقدا ! 
باؤوا(”» إذن بأخْسَر الصَفََينء نعُوة بالله. ا 


ونا امهم الغلط من جهة اختلاط الاين عليهم» ومن جهة ْم استدئوا 
بغير دليل» فقوله تعالى: ,+ قروا ل أنه * [الذاريات: »]6٠‏ وقوله: « لو أَطَلدَتَ' 
َل وَلَيّتَ مِنْهُمِْرَارا4 [الكهف: 8١]؛‏ ؛ لادليل فيه على هذا المعنى» وكذلك قوله 
[تعالى ]0 : « إِدْمَامُْققَالُا4 [الكهف: 6١]؛‏ [كذال!"' أين فيه أنه قاموا يَرقُصون 
أو يزفُون أو يدُورون على أقدامهم؟ ؟ أو نحو ذلك» فهو من الاستدلال التاخل تحت 
هذا الباب!0) : 7 


)١(‏ في (ج): «ينفعل». 

(؟) في (م): «فتهيجهَاك. ١‏ 

69 في المطبوع فقط: «لا». ' 

(5) في (م): الشحةا. ش! 

(6) في (ج): افقد بانوا». ‏ . 

لقف ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). : 

61 ما بين المعقوفتين من (ج) و40 وسقط من (ر) والمطبوع؛ وفهما قبه ربناء على أنه من الي 
المذكورة 000 

لك في المطبوع و (ر) : الجواب». 


- ووقع في كلام المجيب لفظ الماع غير مُفسّر» فم منه المُخمَخ أ أنه الغناءً 
الذى تشْتعمله”) شيعيه» و د الئّاس» لا فهم الصّوفيّة ؛ فَإنَّه عندهم 
ينطَلو1) على كل صوت آفاة حكمة* يخْضَعٌ لها القَلْبُء ويّلينُ لها الجلدُء وهو الذي 
[يَجدون فيه و7" ؟ يتواجدون عنده التَواجَدَ المَحمود» فسماع القرآن عندهم سماع» 
وكذلك سماع سند وكلام الحكماء والفضلاء حتّى أصوات الطّير وخرير؟ الماء 
وصرير الباب» ومنه سماع المنظوم أيضاً إذا أَعْطَى حكمة» ولا يَسْمَعُون© هذا 
الأخير إلا في المَرْط"" بعد الفَرْطء وعلى غير اسْتَعْدادء وعلى غير وَجْه الإلذاذ 
0 ف 7 ممّن يُداوه”"" عليه أو ينّخذه عادة؛ لأنَّ ذلك كله قادح في 


[قول الجنيد في المريد الذي يحب السماع:] 


[ولذلك* قال الجنيد [- رحمه الله ]2؟: «إذا رأيت المريد يحب السماع؛ 
فاعلم أ أنَّ فيه بقية””'' من البطالة2©37, 


وإِنّما لهم من سماعه ‏ إن انف وجةٌ الحكمّة ‏ إن كان فيه حكمةٌ » فاس: 
من إل انمق - ! اع ستوق 


)1١(‏ في (ج): لايستعمله». 

(؟) كذافي (م) و(ج)» وفي (ر) والمطبوع: «يطلق». 

(*) ما بين المعقوفتين سقط من (ر) والمطبوع» وفي (ج): #يجدون عنده و6. والمثبت من (م). 

زفق في (ج): «وصرير؟ء. 

)2( في المطبوع و (ج) و (ر): ايستمعون». 

زفق في هامش (ج) ما نصه: «الفرْط : الحين» وأن تأنيه بعد الأيام» لا أكثر من خخمسة عشر» ولا أقل من 
ثلاثة؛ انتهى مجد؛ [في (القاموس» (ص1)876. 

زفق في المطبوع و (ج): #يدوم»»؛ والمثبت من (م) و (ر). 

(4) مابين المعقوفتين سقط من (ر) فقط . 

(9) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

. رسمها في المخطوط أقرب إلى «بغية»‎ )21١( 

200010 ذكره القشيري في «رسالته؛ (ص »)١00‏ والطرطوشي في تحريم الغناء والسماع» (ص2237) . 
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عندهم النّظه”' والتَثرُ 7 ف اطق احذ هم الشاع على الصرب الع المطأني 
إلى شعرٍ أو غيره؟ ؛ فمن حيث فُهِمَ منه الحاكمَةٌ لا من حيث ثُلائمُ الطباع؛ لأنَّ من ' ١‏ 
سمعه من حيث ينْتَخسئه؟ فهو متَعرض للفتنة» فيصيرٌُ إلى ما صار إليه [أهل]9" : 
اه 


[قول أبي عثمان المغربي:] | 
ما ذُكر عن أبي عثمانالَغْرينَ أله قال: امن لأ اشام وم يسيع وت 
الطيور” وصرير الباب وتصفيق يق الرّياح ؟ فهو مُفتر مُ3ّع00. : 


وقال الحصري: «أَيْش أعمل بسماع ينقطع [إذا انقطع ع 
ينبغي أن يكون سماءُكَ سماعاً متّصلاً غير مُنقطعع0". : 


وعن: أحمد بن ساله'"؛ قال: «خدمتٌُ سهل بن عبدالله التَسْتْريَ سئين ١‏ 
[كثيرة]: فما فما رأيته تغيّر عند سماع شيء يسمعه من الذّكر أو القرآن أو غيرهء فلمًا : 
ع لع سس لخ 


كان في آخر عمره؛ قرىء بين يديه : كليم ايدو يديه[ ولا ين ادن روا 00م ١‏ 
[الحديد: ]١‏ [رأيته]” "' تَعَيْلَ “وار تع وكاد يفطل فلمًا رجع إلى خالل صحوه ؛ ١‏ 


)1١(‏ في (ج): «المنظم». 

(1) ما بين المعقوفتين من (م) فقط . 

زف كذا في (م)؛ وفي «الرسالة؛ للقشيري؛ وفي سائر الأصول : «الطيرم, 0 

فق ذكره القشيري في «رسالته) (ص94١):‏ وتحرف «مفتر» في مطبوعه إلى «فقير»!! فليصحح. 

ومقولته في «كشف:الغطاء» (378) لابن القيم» و #تحريم الغناء م (س111) الس طرمي» : 
و «الكواكب الدَّرّية؛ /١(‏ 016) للمناوي. ! 

)2( كذا في (م) و «الرسالة»» وبدله في'(ج): «من»! وفي (ر) والمطبوع: «ممن»! 

زفق ذكره القشيري في الرسالته؛ (ص95١).‏ 6 ْ 

2 كذا في جميع الأصول! وهز على ما عند القشيري -: او ا 

(4) مابين المعقرفتين من (م) فقط . 

(9) مابين المعقوفتين من (م) فقط: ' 


1 


سألته عن ذلك؟ فقال: يا حبيبى ضَعْفنا»!" . 


وقال السُّلّمي: «دخلت على أبي عثمان المغربي وواحدٌ يسْتقي الماءً من البثر 
على بر فقال لي : يا أبا عبدالرحدن! تَدْرِي إيش تقول هذه البكرة؟ فقلت: لا. 
فقال: تقول: اللهء الله)0" . 

فهذه الحكاياتٌ وأسْبَامُها تدلٌّ على أن السّماعَ عندهم كما تقدّم» وأنّهم لا 
يُؤئرُون سَمَاءَ الأشْعَارٍ على غيرها؛ فضلاً عن أن يَتَصَبَعُو ١‏ فيها بالأغاني المُطربة . 

ولمّا طال الزّمانُ» وَبَعْدُوا عن أحوال السّلفٍ الصّالح؛ أخذ الهوى في التّمْريع 
في السماعء حتى صار يُسْتَعْمل منه المضتوع على قانون الألحان» فتعشّقت به 
الطْباعٌ» وكَثْرَ العمل به ودام وإِنْ كان قصدُهم به الراحة فقط ؛ فصار قذى في”" 
طريق سُلوكهمء فَرَجَعُوا به القَهْقَرىء ثم طال الأمد حتى اعتقده الجَهّال [من 
أهل]!*» هذا الرّمان وما قاربه قُْيَة*2 وجُرْءاً من أجزاء طريقة التّصوفء وهو الأذهى 
[الأمر]2. 

- وقولٌ المجيب: «وأمًا مَن دعا طائفة إلى منزله؛ فَتُجَابُ دعوثه. وله 
قَضْدُه)”"!؛ مُطَابِقٌ بحسّب ما ذكر أولاً؛ فإنَّ [من] دعا قوماً إلى منزله لتعلّم آية أو 
سورة من كتاب [الله]2» أو سُنَّة من سنن رسول الله يِه أو مذاكرة في علم أو في. 
نْعَم الله أو مؤانسة بشع0©) فيه حكْمَةٌ ليس فيه غناءٌ مكروه ولا صَحبَهُ شطحٌ ولا 


25 ذكره القشيري في «رسالته؛ (ص6!7١)»‏ وما د بين المعفوفتين منه فقط . 

(؟) ذكره القشيري في «رسالته» (ص67١).‏ 

زرف في (ج): الفصار قد فيء4: وفي (م): #فصار قد جاء في4» والمثبت من (ر) والمطبوع. 
(4:) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و (ر): «في؟» وسقطت كلمة «أهل؟ من (ج). 
)0( في المطبوع و (ر): "أنه قربة». 

(1) ها بين المعقوفتين من (م) فقط . 

زفق كذا في (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع : «وله في دعوته قصده؛ . 

(4) مابين المعقوفتين من (م) فقط. 

(9) مابين المعقوفتين سقط من (ج). 

)١(‏ في المطبوع و (ج) و (ر): ”في شعرظ. 


زَن ولا صياح» ٠‏ ولاغير ذلك من المتكرات: ثم أل إلهم شيثا من لطاب على 
غير وجه التَكّف والمُباهاة» ولم يَقْصدْ بذلك بدعة ولا امتيازاً بفُدقة9©» تخرج | 
بأفعالها وأقوالها عن الشُنّةا"؛ فلا شك في اسْتَحْسَان ذلك؛ لأنّه َاخلٌ في حكم' 
المأذبة المقصود بها حُسْنٌْ العشرة بين الجيران”؟ والإخوان. والتّودُد بين 
الأصحاب؛ وهي في حُكُمْ الاتحباب» فإ كان فيها تَذَاكرٌ في علْمٍ أو نحوه؛ فهي . ١‏ 
مواد ار 0 : 


[حكاية» قيل فيه تكتب بماء الذهب.] . 


ومثاله ما يُحكى عن مُحَمّد بن خفيف”؛ قال: «دخلتٌ يوماً على القاضي : 
علي بن أحمد”"» فقال لي : [يال"" أبا عبدالله! فقلثُ”: لبيك أيُها القاضي! قال: 
ها هنا [أحكي ]2 لكم خكاية تحتاج [أن]!'' تكتبها بماء الذهب. فقلتُ: أَيُّها - 
القاضي! أما الذّهبُ؛ فلا أجده» ولك أكتبها بالحبر الجيّد. 7 0 


فقال: بلغني أنه قيل لأبِن عبدالله أحمد بن-حنبل: إِنَّ الحارتٌ المحاسبيٌ ! 
يتكلّم في علوم" الصُّوفيّة ويختجٌ عليه بالآي.. فقال أحمد أب أنْ أسممَ كلامه ' 
من حيث لا يعلم. فقال: رجل:: أنا أجمعك معهء فاتَّْدَ دعوةء ودغا الحازتٌ , 


)١(‏ في (م): «طعام'. 

فق في المطبوع و (ر): دولا امتيازً؛ لفرقة» وفي (ج): 1 
إفرف هذا خبر ١فإنَ»‏ في قول : فإن من دعى ر). 

2 في (ج): «الميزان»؛ وفي ألهامش: العله الجيران». 
(5) كذا في (م) و (ج)» وفي (() والمطيوع: «ابن حنيف». 
(7) في (م): #ابن محمد» وصؤبت في الهامش: 9أحمد؛. 
22 ما بين المعقوفتين سقط من'(ج). 

(4) في المطبوع و (ج) و (ر): ١قلت».‏ 

(9) ما بين المعقوفتين من المطبوع و (ر) فقط. 

. مابين المعقوفتين من المطبوع و (ر) فقط‎ )١١( 

)1١(‏ في ل(م) فقط: «علما. 


وأصحابه ودعا أحمد»ء فجلس [أحمدٌ]!'' بحيث يرى الحارثٌ» فحضرت الصّلاةٌ 
فتقدّم وضلن بهم المغربت» وأحضر الطَعّام» فجعل يأكل ويتحدّث معهم ) فقال 
أحمد : هذا من السّنَة. 


فلمًا فرغوا من :الطّعام وغسلوا أيديهم؛ جلس الحارثٌ وجلس أصحابه» 
فقال: من أراد منكم أن يسأل شيئاً؛ فليّسأل» فسّئل عن الإخلاصء وعن الرّياء» 
ومسائلَ كثيرة» فأجاب عنهاء واستشهد'" بالآي والحديث؛ وأحمد يسمع ل0” 
ينكر شيئاً من ذلك . 


فلمًا مرّ هوي من الليل؛ أمر الحارثٌ قارئاً يقرأ شيئاً من القران على 
الحذركى فقرأء فبكى بعضهم» والْتَحَب آخرون» ثم سكت القارىء» فدعا 
الحارثٌ بِدَعَواتِ خفافء ثم قام إلى الصّلاة . 


قَلَمَا أصْبَحُوا؛ٍ قال أحمد: قد كان بلغي" أنَّ ها هنا مجالسس للذّكر يجتمعُون 
عليهاء فإِنْ كان هذا من تلك المجالس؛ فلا أنكر منها شيئاً". 


. مابين المعقوفتين من (م) فقط‎ )١( 

(؟) في المطبوع و (ر): «فاستشهدة. 

(*) في المطبوع فقط: قولا». 

(4) في مطبوع (ر): «فلما هدي»» وقال في الهامش : «بياض في الأصل؛ ولعل الساقط كلمة «مضى؛» 
يقال: مضى هدء»ء وهدى من الليل» وجئتك بعد هدء من الليل؟ انتهى. وفي المطبوع: «فلما مرّ 
هدي» بالدال! وليس بالواوء كما في (م) و (ج). : 
وفي هامش (ج): هوي كَعْنيٌ» وَيْضَمَء وتَهُوَاء من الليل: ساعة. انتهى. مجد» [في «القاموس» 
(صه ١78‏ )]. 

(5) كذافي (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع: «الحَدّر»!! 

(5) في (م): «يبلغني». 

(0) نحوه في «تاريخ بغداد» :4)71١4/4(‏ و «طبقات السبكي؛ (1/ 421٠‏ و «البداية والنهاية» 
.)37280/6١(‏ و «الفروع» (71/5). وقال الذهبي في «الميزان» )47١/1(‏ عقبها: «وهذه حكاية 
صحيحة السندء متكرة؛ لا تقع على قلبي؛ أسْتبعد وقوع هذا من مثل أحمد». 
قلت: يتأكد استبعادها بما في «طبقات الحنابلة» (1/ 774-9777 رقم5 37 01: فراجعه غير مأمور. 


رفن 


ففي هذه الحكاية أن نّ أحوال الصُوفية ُوزنُ بميزان الشّرعء وأن مجالس | لذّكر 
ا ا 
فإذن؛ ليس في كلام المُجيب ما يتعلّق به هؤلاء المتأجّرون7"': إِذْ بايثُوا' 
المتقدّمين من كلّ وجه» وبالله التّوفيق 
| والامكله ني اليا كيرا إل المت كرجا عن المقصود» وَإِنَّما ذكرنا” 
أمثلةً تبيّنُ من استدلالاتهم الواقية ما يَضَاهيهاء “وتحاصلها الخْروجٌ في الاستدلال. 
لطي الذي أوضَحةُ العلماء. وبّنه الأتمةء وحصر أنواعه الرّاسِحُون ‏ في:. 
العلم . 0 1 : 
ومّن نظر إلى طرق اهل البدّع في الاستدلال4 عَرَفَ أنّها لا تنضبط ؛ لأنّها' 
سالةٌ لا تقف عند حدّء وعلى وجدا"' يصح لكل زائغ وكافر أنْ يَستَدِلَ على رَيْعهِ, 
وكفْره حتى يَنْْبَ التّحلة التي التزمها إلى الشريعة . 00 


[استدلال بعض الكفار على كفرهم بايات من القران:] ْ 
فقد رأينا وسَمِعْنا 5 بعض الكفار أنه اسْتَدكٌ على كفره بآيات القُرآن كما أ 

استدلٌ بعض التُصارى على تَشْريك عيسى مع الله في الربوبية بقوله'©: ط وَمكَلمتُء : 

ألقنهآ إِلَ مرج رَرْوح مَنْدُ 4 [النساء: »]1١0١‏ واستدلٌ على [كونهم]”*؟ أهل الجنّة : 


بإطلاق بقوله”" تعالى : 8 إِنَّ اين مَ'مَمأوَالدرت هَادُوأوَاَلتصرَئ وَألصَّندِيتَ من امش أله ' 
َالْيوَمٍ الآيز . 7 5 الآية [البقرة: اك واستدلٌ بعض اليهود على تفضيلهم 58 : 


)١(‏ في (م): «لهؤلاء المتآخرين». 

' (؟) في المطبوع و (ر): كل وجهه. : 

0) في (ج): : #تشريك عيسى مع الله بقوله» وكذا في المطبرع» وسقطت منه اامع»؛ وفي (ز): اتشريك 
عيسى بقوله تعالى» . 

فق ما بين المعقوفتين سقط من '(ج): وندله في المطبوع و (ر) :ل كفا مز»؛ واليتامن 69 

(0) في المطبوع و (ر) و (ج): «قوله4» والمثبت من (م) فقط . 


>31 


و 


تقولة مبيخان(29: 3 وى الى أَغْتٌ َليَكر أن فَصّلدمعَلَ العليين4 [البقرة: 407 ]» 
وبعض الخُلوليّة استدلٌ على قو ابقول | الله تعالى”": إونفخت فيه من روحي» 
لضص: .]27١‏ 

وَالتَنَاسّحِينٌ استدلٌ بقوله : « ف أِيَ صُورَوَمَاصَلرَكبَكَ4 [الانفطار: 8]. 

وكذلك يُمْكنُ كل من انَبمَ المتشابهات» أو حَرّف المناطات» أو حمّل الآيات 
ما لا تحتمله"" عند السّلفٍ الصّالحء أو تمسّك بالواهية من الأحاديث. أو أَحَدَ 
الأدلّة ببادي الرأي؛ أن يستدلٌ”؟» على كلّ فعل أو قول أو اعتقاد وافق غرضه بآية أو 
حديث لا يعوز”* ذلك أصلا . ١‏ 

الدَّلِيلُ عليه استدلالٌ كلّ فرقة شُهِرَتْ بالبدعة على بِذّْتها بآية أو حديث؛ من 
غير توف حسبما تقدّم ذكرُه -» وسياتي له نظائرٌ أيضاً إن شاء الله. 

فمّن طلب خلاصٌ تَْيِه؛ٍ تنيت حتّى نضح له الطَّرِيقُء ومن تَسَاهل؛ رَمَنْه 
أيدي الهوى في معاطبّ لا مَخُلْصٍ له منها إلا ما شاء الله. 


علد عاد علد عد عه 


)١(‏ في (م): «بقوله تعالى». 

(؟) في المطبوع و (ر): «بقوله تعالى؟ . 

() في المطبوع و (ر): ”مالا تحمله». 

(5) في المطبوع و (ر): «له أن يستدل». 

(5) كذافي (م)» وفي سائر الأصول: "يجوّز». 


الباب الخامس 
في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما'' 


ولا بد قبل التّظر في ذلك من تفسير البدعة الحقيقيّة والإضافيّة : 


فنقول وبالله التّوفيق: إِنَّ البدعة الحقيقية هي التي لم يدل عليها دليلٌ شرعيٌ ؛ 


لا من كتاب» ولاسنة» ولا إجماع. ولا قياس » ولا استدلال معتبر عند أهل العلم ؛ 
لا في الجملة ولا في التفصيلء ولذلك سُمّيت بدعةً ‏ كما تقدّم ذكرّه -؛ لأنها شي 
مخترعٌ على غير مثال سابق . 


[هذ11"' وإن كان المبتدحٌ يأب [من]7" أن يُنْسَبٍ إليه الخروجٌ عن الشّرِع» إذ 


هو مدّع أنه داخل بما استنبط تحت مقتضى الأدلّة» لكن تلك الدّعوى غير صحيحة» 


لا في نفس الأمرء ولا بحسب الظاهر» أما بحسب ما في نفس الأمر؛ فبالعرضر 2*2 
وأما بحسب الظاهر ؛ فإن أدلَّهِ شْبَهٌ ليست بأدلّة إن ثبت” أنه استدلَ» وإلا فالأمر 


واضح . 


220 
زفق 
هرف 
2 
البق 


وأما البدعة الإضافية ؛ فهى التى لها شائبتان: 


في المطبوع فقط: «بيئها؟ . 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

ما بين المعقوفتين منقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

أي: بعرْضها على الأدلة» ولا أدلّة وفي (م): «فالبفرض». 

في المطبوع و (ر): «إن تثبت4؛ وعلّق (ر) بقوله: «كذا في الأصلء ولعله: إن ثبت» أو هذا إن 


ثبت2 . 


وف 


إحداهما: لها من الأدلة تعلق قلا تكون من ثللك الجهة بدعة؛ ' 
والأخرى : ليس لها مُتَلَّ إلا مثل [ما]!'' للبدعة الحقيقية. 


.. فلما كان العمل الذي له شائبتان لم يتخلّص لأحد الطرفين؛ ا 
التسمية» وهي «البدعة الإضافية) . 


أي أنها بالنسبة إلى:إحدى الجهتين سنة؛ لأنها مستندة إلى دليل» وبالنسبة إلى: 
الجهة الأخرى بدعة؛ لأنها مستندة إلى شبهة لا إلى دَليل» أو غير مستندة إلى شيء . : 


والفرق بينهما من جهة المعنى : أن الذَّليل عليها من جهة الأصل:قائمٌ؛ ومن ٠‏ 
جهة الكيفيّات أو الأحوال أ و التّفاصيل [أو الأوقات”" لم يقم [معها دليل]0 مع: 
أنها محتاجة إليه؛ لأن العالب 'وقوعّها في التَّعيّديات لا في العاذيات2؟ المخضة؛: 
كناسان ذكرءا”» إن شاء الله . ١‏ 


* ثم تقول بعد هذا : ِنَّالحقيقيّة [لمالآ'2 كانت أ أكثرٌ وأعمّ اشير قافن 
ذكراء وبها افترقت الفرق7”": وكان الناس شيعا وجرى من أمثلتها ما فيه الكفاية». 
وهي أسبق في” فهم العلماء؛ تركنا الكلامٌ فيما يتعلّق بها من الأحكام . 


- ومع ذلك؛ فقلَّما تخمة بكم دون الإضافيّة , بل هما معاً يُشتركان”؟؟ في 
أكثر الأحكام التي هي مقصود هذا الكتاب أن تُشْرَّحّ فيه؛؟ ببخلاف الإضافيّة» فإِنَّ لها 


(1) غابين المعقوفتين سقط من (م .6‏ , 

(1) مابين المعقوقتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

() كذا في (م)» وبدل ما بين المعقوفتين في سائر الأصول: «عليها». 
(4) كذافي (م) و (ر)ء وفي (ج) والمطبوع: «العادات». 

(4) في (ر): «كما سنذكره». ' 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) فقط . 

(7) في المطبوع و (ر): «وافترقت الفرق»» وفي (ج): «افترقت الفرق» . 
م« كذا في (م) و (ج) و (ر)ء وفي المطبوع وحده: «إلى1. 

(9) في (م): «تشتركان2. 


أحكاماً خخاصةً وشرحاً خاصّاً ‏ وهو المقصود في هذا الباب؛ إلا أنَّ الإضافيّة أولاً 
على ضربيّن : 
أحدّهما : يقرب من الحقيقيّة , حتَّى تكاد البدعة تعد حقيقيّة 


- 
1 


والآخر: ساس في 7 
ولما انقسمث هذا الانقسام؛ ؛ صار من الأكيد الكلامٌ على كلّ 3 قسْم على حدته» 
فَلنعْقدُ في كل واحدٍ منهما فصولاً بحسب ما يقتضيه [الوقت (والحال)!”“» وبالله 
التوفيق . 
فصل 
قال اللستعانة زو 1ق من ات الام ىِ 
ررب أيعُوهُ رَأَفَدٌ وَرَحمَة 5 ورَمبيٌ آبَُوهَامَا كه عله إِلَّا َه ْو ضوانِ أ قَمَا 


مس و ل مل 


رَعَوْهَاحَقَّ رِعَيتِهَا اتا ادن ءَامَنوأ؟ د ال اد لا]. 
[أعلم الناس: ] 

فخرّج عبد بن حميد وإسماعيل بن إسحاق القاضي وغيرهما عن عبدالله بن 
مسعود رضى الله عنه؛ قال: قال لي رسول الله كِ: «هل تَدْري أي الناس أعلم؟؟. 

ا 

«أعلمٌ الناس أبصرّهم بالحقٌّ إذا اختلف النَّاسٌء وإِنْ كان مُقَصّراً في 

0 

واختلف من كان قبلنا على ثنتين وسبعين فرقة» نجا منها ثلاث» وهلك 
سائدها: فرقة أَرّت(؟ الملوكٌ وقاتلتهم على دين الله ودين عيسى ابن مريم حتى 
فق بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و (ر): «يكاد يعدهء وفي (ج): «تعده؛ والمثبت من (م). 
[49 ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع» وما بين الهلالين سقط من (ج) و (ر) . 


(؟) بدلها في المطبوع و (ر): #إيليتيه؛؛ والمثبت من (م) و (ج). 
(4) كذا في (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع: «اذت؛ بالذال! لا بالزاي. 
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قتلواء وفرقة لم تكن لهم طاقة بمؤاذاة الملوكء [فأقاموا على دين الله بين ظهراني” 
قومهم » فدعوهم إلى دين الله ودين عيسى ابن مريمء فأخذتهم الملوك اميم 
وقطَعَتْهِم بالمناشيرء وفرقة لم تكن لهم طاقة'" بمؤاذاة الملوك» ولا بأنْ يُقيموا بين 
ظهرابَيْ قومهم فيدعُوهم إلى دين الله ودين عيسى ابن مريم» قَسَاحوا في الجبال» 
وترمّبوا فيهاء هم الذين قال الله عز وجل [فيهم]' ': 9وَيَمبَاِيُ أبدَعُوهَامَا كُبتهًا . 
عَم إلا أبَيِسَهرضْوَنٍ و1 َمارَحوهَاحَقَّ ]نيا الَِنَءَامَثوأ متم شد ركو 
مَنْهُمْ فسِفُوَ4 [الحديد 037]. ْ 


فالمؤمنون الذين آمنوا بي وصدّقوا بي والفاسقون الذين كذبوا [بي] وجتحدوا . 
[بي]"”*. وهذا الحديث من أحاديث الكوفيين 


() في(ج): : اظهرانة؛ وفي الهامش : «لعله : ظهراني». 
زفق ما بين المعقوفتين سقط من (م). . : 
() في (م): «طاقات». 2 | 3 أ 
(4) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 00 
(5) أخرجه الفسري في «المغرفة والتاريخ» (408-407/6) .ومن طريقه ابن عبدالير في «الجايع» 
(8007/5/ رقسم١2)190‏ - والطيالسي في «المنتدة (215: وابن جرير في «التفسيره 
7 ول وابن: أبي عام في «السنة؛ ( 202 والمرؤزي في «السنة» (ص1!1)» والحاكم 
في «المستدرك؟ (؟/ )248١‏ والطبراني في «الصغير» (774-707/1) و «الأوسط» (رقم1 31 للد 
مجمع :' البحرين) و «الكييرة (رقم١07١٠)»2‏ والبيهقي ف فى «الشعبن» (348/97. 194/ رقم46:9, 
), والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (؟/ 5٠‏ اي وابن عبدالبر في «الجامع» (رقم” ا 
37 من طرق عن الضّعق بن حزن عن مُقيل الجَمْديَ عن أبي إسحاق الهمداني عن سويد بن: 
غفلة عن ابن مسعود. ١‏ : 
قال الطبراني: «ولم يروه عن أبي إسحاق إلا عقيل» تفرد به الصعق»» وإسناده ضعيف جداً» فيه 
عقيل الجعدي, منكر الحذيثء وانظر: «مجمع الزوائدة (1/ 90 2093# ١ ١‏ ْ 
وأخرجه الظبراني في «الكبير» /7١١/٠١(‏ رقم57١1).‏ وابسن أب بي حاتم' في اتفسنيره». 
/5948/٠١(‏ رقم 1887)- وكما في اتفسير ابن كثيرا (5/ 718) -؛ وابن أبي عاصم في «إلسنة» 
(رقم١/ا)-.»‏ وابن عبدالبر: في «الجامع» (رقم١١9١)4:‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» سنالك 


طريق اخر عن ابن مسعوذ بتحوه. 


فين 


والرّهبانيّة فيه بمعنى اغتزال الخلق بالسياحة”' في الجبال» واطراح الدّنيا 
ولذَّاتها من النّساء وغير ذلك» ومنه لزوم الصوامع والدّيارات”" ‏ على ما كان عليه 
[كثير من 7" النصارى قبل الإسلام -مع التزام العبادة» وعلى هذا التفسير جماعة من 
المفسّرين. 

» ويحتمل أن يكون الاستثناء في قوله [تعالى ]9»: «إِلَّا آِمََ رِضْون أله 4 
[الحديد: : /ا٠]‏ منصلا ومنفصلا: 


فإذا بنينا على الاتّصالء فكأنه يقول: ما كتبناها عليهم إلا على هذا الوجه 
الذي هو العمل بها ابتغاء رضوان الله» فالمعنى أنها ممًا كتبَ لهم أي: ممًا شرع 
لهه”*؟ ‏ لكن بشرط قصد الرُضوان. 

لمَمَا رَعَوْمَا حَقَّ رِعَاتاً 4 [الحديد: 41777 يريد أنهم تركوا رعايتها حين لم 
يؤمنوا برسول الله يك وهو قول طائفة من المفسّرين؛ لأن قصد الرضوان إذا كان 
شرطاً في العمل بما شرع لهم ؛ فمن حقّهم أن يتّبعوا ذلك القَضْدَ » فإلى أين 
بهم'"2؛ كاك للع ما م 


- وإسناده ضعيف» وفيه انقطاع؛ فالحديث ضعيف» وساقه المصنف في «الموافقات» (5/ 1١١١‏ - 
بتحقيقي) مختصراً» وسيأتي مطولاً (156/5) معزواً لعبد بن حُميد. 
وعزاه له أيضاً السيوطي في «الدر المنثور» (4/ 14) وزاد نسبته للحكيم الترمذي في «نوادر الأصول؟ 
وابن مردويه وأبي يعلى وابن المنذر وابن مردويه وابن عساكرء وما بين المعقوفتين سقط من (ر) 
والمطبوع. وهو مثبت في (م)» والأول منهما فحسب في (ج) دون الثاني. 

)١(‏ في المطبوع و (ج) و (ر): «في السياحة؟. 

(؟) في هامش (ج): «الدار: المحل يجمع البناء» والعرصة (ج): ديارات؟ انتهى مجد؛ [في «القاموس» 
(ص"050)]. 

(*) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع» وبدله في (ج) و (ر): «أمر؟. 

(54) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(5) في المطبوع و (ج) و (ر): «مماكتبت عليهم؛ أي: مما شرعت لهم؟. 

(7) في مطبوع (ر): «فإلى أين أسار بهم»؛ وعلّق (ر) بقوله: «كذا في الأصل؛ ولعل صوابه: أسارهم 
أو سار بهم ومعنى أساره: جعله يسيرء كسيره» ولا يظهر معه معنى لباء الملابسة والمصاحبة». 
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00 ما نُسخء وهو معنى ابتغاء الرضوان على الحقيقة» فإذا 5 وأصِرُوا ' 
على الأول؛ كان ذلك اتَباعاً للهوى. لا اتَّباعاً للمشروع » واتباع المشروع هو الذي ' 
يحصل به الرضوان» وقصد الرضوانء فلذلك”'' قال تعالى: 8 كََابَيَا ألدنَ ءَامَنُوأ 
سنْهَمْ 0 رهد رك مَنُْمْ ستو 4 [الحديد: 707]» فالذين امنوا هم الذين اتَبَعوا 
العبانية بتغاء رضوان الله واتاسقون هم الخارجون عن الأخول فيه بشرطهاء إذ 
لم يؤمنوا برسول الله .| 


إلا أن هذا التقرير يقتضي أن المشروع لهم يسمّى ابتداعاً» وهو خلاف ما دل 1 
عليه حدّ البدعة . : ْ 


2 سمي" بدعة من حيث أخلوا بشَرْط المشروعء إِذْ شرٍط ' 
عليهم [فيه : شر فلم يفوموا” 'بهء وإذا كانت العبادة مشروطة بشرط؛ فَعُم9© / 
بها دون شرطها ؛ لم تكن عيادةً على وجههاء وصارت بدعة؛ كالمخل قضّدا يشرط 
من شروط الصّلاة؛ مثل استقبال القبلة أو الطهارة أو غيرهاء فحيث عُرِفَ بذلك | . 
وعُلمّه؛ فلم يَلْتَرَمْه وَدَآَبَ على الصّلاة دون شرطها؛ فذّلك العمل من قبيل البدع» . 
فيكون ترهُّب النصارى صحيحاً قبل بعث محمد [رسول الله]!" يلوه فلما بْعِتْ؛ٍ 
وجب الرجوع عن ذلك كله إلى ملته» فالبقاء عليه مع نَسْخْه بقاء على ما هو باطل 
بالشّرع» وهو عين البدعة.. 

وإذا بَيّنا على أن الاستثناء بيت وهو قول فريق من لمتسريزة؟ 


ّْ كذا في (م) وهو الصوابء وفي سائر الأصول: «بذلك»!!‎ )١( 

(؟) في هامش (ج): «قوله: «والجواب. ١١.‏ إلخ» على هذا تكون -جملة #ابتدعوها» صفة للرهبانيةء ' 
وقوله: اما كتبناها» استئناف بين به علة كونها بدعة». ' : 

(5) كذا في (م)» وفي سائر الأصول: «يُستّىه. ‏ ' 

)2 إن الستري ايبن الصاو 007109 

(5) في (م) :- ليقوا»!! 

(1) في المطبوع و (ج) و (ر) : افيعمل». 

إفف ما بين المعقوفتين سقط من '(م). : 

(4) ونصره بقوة شيخ الإسلام :ابن تيمية في «الجواب الصحيح" ا - ١٠٠56)..وابن‏ القيم في : 
«مدارج السالكين» (؟/ أ 
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فالمعنى : ما كتبناها عليهم أصلاً» ولكنّهم ابتدعوها ابتغاء رضوان الله؛ فلم يعملوا 
بها بشرطهاء وهو الإيمان برسول الله كلِوّه إذ بُعث إلى الناس كافة . 

وإنما سمّيت بدعة على هذا الوجه لأمرين: 

أحدهما: يرجع إلى أنها بدعة حقيقية ‏ كما تقدّم - لأنها داخلة تحت حد 
البدعة . 


والثاني: يرجع إلى أنها بدعة إضافيّة؛ لأن ظاهر القرآن دل على أنها لم تكن 
مذمومة في حقهم بإطلاق» بل لأنهم أخلوا بشرطهاء فمن لم يُخْلَّ منهم بشرطهاء 
أو عمل”' بها قبل بعث النبي ككل حصل له فيها أجر؛ حسبما دلَّ عليه قوله: 
ساي أن اموأ متهم لَجرَهْ رز » [الحديد: /17؟]؛ أي: أن من عمل به(" في وقتها 
ثم آمن بالنبي يكلا" بعد بعثه ؛ وفيناه أجره. 

وإنما قلنا: إنها في هذا الوجه إضافية؛ لأنها لو كانت حقيقيّة؛ لخالفوا بها 
شرعهم الذي كانوا عليه؛ لأن هذا حقيقةٌ البدعة» فلم يكن لهم بها أجرء بل كانوا 
يستحقون [بهال» العقاب؛ لمخالفتهم لأوامر الله ونواهيه» فدلَ على أنهم 
[إنما]!”> فعلوا ما كان جائزاً لهم فعله» وعند ذلك تكون بدعتهم جائزاً لهم فعلهاء 
فلا تكون بدعتهم حقيقيّة» لكنه يُنظر على أي معنى أطلق عليها لفظ البدعة» وسياتي 
بعد بحول الله. 
[لا رهبانية في الإسلام:] 


* وعلى كل تقدير؛ فهذا القول لا يتعلّق بهذه الآمة منه حكم؛ لأنه [قد]1©» 


)غ2 كذا في (م)» وفي سائر الأصول: «وعمل». 

(؟) في (م): «عمل فيهاء. 

(7) في (م): «عليه السلام؟ . 

(5) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر). 

)2( ما بين المعقوفتين سقط من (ر)؛ وبدله في مطبوعنا: «ربما» وما أثبتناه من (م) و (ج). 
() مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 


رضن 


نْسحّ في شريعتناء فلا رهبانيّة في الإسلام» وقال النبي ككلهِ: «من رغب عن سَدّتي 
فليس : 000 5 1 : ا 
ب مين ٠.‏ 


على أن ابن العربي نقل”" في الآية أربعة أقوال: 

الأول: ما تقبه0". ! ٠‏ 

والثاني : أن الرهبائيةً رفض النساء» وهو المنسوخ في شريعتن©» . : 
والثالث: أنها اتخاذ الصوامع للعزلة. ل 
والرابع : [أنها”» السياحة . 

قال0؟2: «وهو مندوب إليه في ديننا عند فساد الزمان» . 


وظاعزه ينمي أنها بيغا لأن الذين ترمّبوا قبل الإسلام إنما فعلوا ذلك فراراً: . 


منهم يدينهمء ثم سُعمّيت'"' بدعةء م إليها يقتضي أن لا ابتداع ع ليها ”. ٠‏ فكية ا 
يجتمعان؟ ! 1 ' 1 


نف 
زقف 
قرف 


اق 


)2 
03 
زف4 
م 
)0 


ولكن للمسألة فقه”" يذكر بحول الله. ْ 
» وقيل: إن فقولا ''©: لوَرَمبَايةُ أبَدَعُوُهًا 4 [الحديد: 107]؛:؛ 


سبق تخزيجه  .)88/1(‏ ! 

في «أحكام القرآن» (4/ 01144 . 

في هامش ج): «الذي تقدم هو اعتزال الخلق ورفض الدنيا ولذاتها من النساء وغيزهن ء ومئه: 
لزوم الدير والصومعة؛. . 
في المطبوع و (ج) و (ر):«شرعنأ». 

ما بين .المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر): وهو في (م) و (ج). 

وقعت هذه المقولة في مطبؤع #الأخكام» لابن العربي بعد الوجه الثالث السابق . 

فني هامش (ج): «في الأصل المنسوخ هذا مئه: "سميت»» ولعلها: سماها». 

في (م) : «أن الابتداع فيها". 0 
تحرفت كلمة (فقه) على (ر) إلى (فقد)» وعلّق هنا بقوله : تكذاء لعل كلام سقط من اناسع هو 
«بيان». أو نحوم؟ . : ا 


دلق في المطبوع و (ر): «إن معتى قوله تعالى؟ . 
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[معناه : 2١71‏ أنهم تركوا الحق» وأكلوا لحوم الخنازير» وشربوا الخمر» ولم يغتسلوا 
من جنابة» وتركوا الختان» 9مْمَارَعَوْهَا4؛ يعني : الطاعة والملة 8 حَقَّ رعاتهاً > 
[الحديد: 77]» فالهاء راجعة إلى غير مذكورء وهو الملة» المفهو'" معناها من 
قوله : «وَجَمَلْمَاق مون الي اوه رَأفَهٌ ويَحمَة4 [الحديد: 717]؛ لأنه يفهم منه أن 
ثم مل مبَرعةً) كما وَل قوله: إِدْعرض طَلَيْهِ لْعتيّ[ ألصطِفنتٌ فندت لما لصَنِفِئتٌ يلياد ]41 [ص رةه 
على [معنى]/؟» الشمس حتى عاد عليها الضمير في قوله [تعالى]7©: «[حَقٌ 1" 
ارت لساب 4 [صٌ: 27177 وكان المعنى على هذا القول: ما كتبناها عليهم 
على الوجه”*؟ الذي فعلوه» وإنما أمرناهم بالحق» فالبدعة فيه إذن حقيقيّة لا 
إضافيّة . 

وعلى كل تقدير؛ فهذا الوجه هو الذي قال به أكثر العلماء» فلا نظر فيه بالنسبة 
إلى هذه الأمة. 


و )2 
[قيام رمضان:] 


# وخرّج سعيد بن منصور وإسماعيل القاضي عن أبي أمامة الباهلي رضي الله 


(1) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر). 

(؟) في (ج): «المفهومة؛. 

(37) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(1) مابين المعقوفتين سقط من (ر) والمطبوع. 

60 في تفسير الاية وجه آخرء وهو أن ضمير (توارت) يرجع إلى الخيل التي عبر عنها بلفظ الخيل» 
وكذلك ضمير (ردوها علي)؛ وهذا الوجه أصح لفظاً ومعنى. (ر). 

(8) كذا في (م)» وفي سائر النسخ : «هذا الوجه». 

(9) كذا في (م): ومكانه في (ج) بياض» فلعله كتب بلون آخرء لم يظهر في التصويرء وسقط من (ر) 
والمطبوع . 
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الصيام؛ فدوموا على القيام إذا'' فعلتموه ولا تتركوه؟؛ فإن ناسل”'' من بني إسرائيل9؟© * 
ابتدعوا بدعا لم يكتبها اللهأعليهم ابتغوا بها رضوان الله فلم يرْعوها حقًّ رعايتهاء : 


سر ور 2 


فعاتبهم الله بتركهاء فقال: «وتقبلية أَبتَدَعُوهَا . . : 4 إلى آخر الاية [الحديد: 
ل 5-575 


وفي رواية [سعيد]”*؟: «فإنَّ ناساً من بني إسرائيل ابتدعوا بدعة ابتغاء رضوان ' 
الله» فلم يرعوها حقّ رعايتهاء فعاتبهم الله بتركهاء فتلا هذه الاية: # وَرَعَْايةٌ 
أبدَعوهاا ما كَيْسسهَاءٍَ لهم ]*42 إلى آخر الآية [الحديد: 20517 , 


وهذا القول يقرب من قول بعض المفسرين في قوله: لما رَعَوَهَا حَقَّ 
رِعَاَهًا» [الحديد: /0؟]؛ يريد أنهم قصّروا فيها ولم يدُومُوا عليها. - 


قال بعض نقلة التفسير”'": «وفي”" لهذا التأويل لزوم الإتمام لكل من. بدأ ْ 
بتطوع ونفل: وأنه يلزمه أن برعاه حقٌ رعيد». 


! في (م): «إذاك.‎ )١( 

(؟) في المطبوع و (ر): «أناساً»: 

(؟) فيه أن الذين ابتدعوا الرهبانيةٍ أتباع المسيح» ٠‏ لا بني إسرائيل خخاصة 0 

(5) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) ودر), 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(1) أخرجه ابن جرير في «التفشير» :»)54٠/79(‏ وابن أبي الدنيا في «فضائل رمضان؛ (رقم؛)» ١‏ 

1 وسعيد بن منصور - وأورد إسناده السيوطي في «المصابيح' ‏ وعبد 200 كما في ّْ 
«الدر المنثوره (13/84) - وابن نصر المروزي في #قيام رمضان» (ص/”37- مختصره) جميعهم من 
طريق هشيم عن زكريا بن أبي مريم الخزاعي قال: سمعتٌ أبا أمامة. . . وذكره. : 
وإسناده ضعيف» قال الذهبي في «الميزان» (؟/74) عن زكريا: #شيخ حدّث عنه فشيم., قال | 
النسائي: ليس بالقوي. وقال عبدال رحن بن مهدي : ذكرناه لشعبة فصاح صيحة». 2 
قلت: قال ابن أبي حاتم في «الجرح:والتعديل؟ (1/ 097)! «صيحة شعبة لأنه لم يرض زكريا» . 

0 المذكور بالحرف عند ابن عطية في «المحرر الوجيز» (6/ 7177١‏ ط دار الكتب العلمية). ' 

(4) في (م): «في؟. 


صن 


قال ابن العربي”2: «وقد زاغ [قوم]!© عن منهج الصواب [فظنوا؟" أنها 
رهبانية كتبت عليهم بعد أن التزموها». 

قال: «وليس يخرج هذا من [قبيل]/؟» مضمون الكلامء ولا يعطيه أسلوبُه» 
ولا معناه» ولا يُكُتب على أحد شيء إلا بشرع أو نذر». 

قال: «وليس في هُذا اختلاف بين أهل الملل» والله أعلم». 

وهذا القول محتاج إلى التّظر والتّأكُل إذا بَتَيْنَا العمل على وفقهء إذ أكثر 
العلماء على القول الأول؛ فإن هذه الملة لا بدعة فيهاء ولا تحتمل القول بجواز 
الابتداع بحال؛ للقطع بالدّليل أن كل بدعة ضلالة ‏ حسبما تقدّم -» فالأصل أن يتبع 
الدليل» ولا عمل على خلافه . 

ومع ذلك؛ فلا حي بحول الله - قول أبي أمامة رضي الله عنه من نظر 
صحيح*”*؟ على وَفق الدليل الشرعي» وإن كان فيه بعد بالنسبة إلى ظاهر الأمرء 
وذلك أنه عدّ عمل عمر رضي الله عنه في جمع الئاس في المسجد”" على قارىء 
واحد في رمضان بدعة؛ لقوله حين دخل المسجد وهم يصلّون: «نعمت البدعةٌ 
هذه» والتي ينامون عنها أفضل9"' . 

وقد مر أنه إنّما سمّاها بدعة باعتبار ماء وأنَّ قيام الإمام بالئّاس في المسجد في 
رمضان سُئَّةٌّ عمل بها صاحبُ السنة رسولٌ الله ل وإنما تركها خوفاً من 
الافتراض”*» فلما انقضى زمنٌ الوحي؛ زالت العلّةُه فعاد العمل بها إلى نصابه؛ إلا 


.)1748 /4( في «أحكام القرآن»‎ )١( 

(1) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر)؛ وهو مثبت في (م) وعند ابن العربي . 
3 بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و (ر): «من يظن»! والمئبت من (م) و (ج) وابن العربي . 
(54) مابين المعقوفتين من «الإحكام» فقط . 

(60) في (م): #يصح». 

(5) في (م): #بالمسجدة. 

0) سبق تخريجه /١(‏ 48). 

(4) سبق تخريجه .07714/١(‏ 


1 


أنَّ ذلك لم يتأت لأبي بكر رضي الله عنه زمن7" خلافته؛ لمعارضة ما هو أولى . 
بالنظر فيه» وكذلك صَدْرَ خلافة غمر رضي الله عنه» حتى تأنَّى النظرء فوقع منه [ما أ 
عُلِم]!': لكنه صار في ظاهر الأمر كأنه أمر لم يبر عليه”" عمل مَنْ تقدّمه دائمآء : 
فسمّاه بذلك الاسمء لا أنه أَمْد على خلاف ما ثبت من ن السنة©», ْ ّْ 
فكأن'أبا أمامة اعتبر افيه نظر ترك العمل به» فسماه إحْدائاً؛ موافقة لتسمية 
عمر» ثم أمر بالمداومة عليه بناء على ما قهم من هذه الاية من أن ترك الرعاية هو , 
ترك [الدوام وأنهم قصدوا إلى" التزام عا حال 0 فلم , 
يُوَقُوا بمقتضى ما الترّموه؛ لأن الأخذ في التطوعات غير الو ا 
[يقع ]”'" على و هيد ْ 
لا 

أحدهما: أ اومان مله فيه لجان لمعاف ار ا 3 
ينشطء 0 تارة بحسب العادة ولا يمكنه أخرى لمُرّاحمة أشْعَال" . 
ونحوها. . :. وما أشبه ذلك؛ كالرجل يكون له اليومَ ما يتصدّق به فيتصدّقء ولا ١‏ 
يكون له ذلك غداء أو يكون له إلا أنه لا ينشط للعطاءء أو يرئ إمساكة أصلح في ' 


)1١( .‏ في المطبوع و (ج) و (ر): (زمان». 

زفق ما بين المعقوفتين من (م) فقط . 

إفرف كذا في (م) فقط؛ وفي سائر الأصول : اليجر به12. 

(4) في هامشن (ج): «حاصل هذا التأويل أن إطلاق البدعة على التراويح إطلاقٌ لغوي؛ أ : لم يتقدم 
لها نظير» وهي بهذا المعنى تنقسم إلى الأحكام الخمسة كما [قال] تقي الدين بن تيمية» والمذنومة 
على الإطلاق : الشرعية» المعرفة أول هذا الكتاب». : 
قلت: وقوله «تقي الدين ابن تيمية؛ خطأء وصوابه شهاب 5 القرافي أو شيخه العز بن 
عبد السلام . 1 : 

)2 كذا في (م2؛ وبدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و (ج) و(ر): «دوامهم على». ا 

(5) في مطبوع (ر): «الغير»؛ وعَلَّق (ر) بقوله ا ل ا 

610 ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(4) في (ج) والمطبوع: «اشتغال». , 


18 


عادته الجارية له. . . أو غير ذلك من الأمور الطّارئة للإنسان. 


فهذا الوجه لا حَرَجَ على أحد في أخخلة'" التطوعات كلها عليه" [ولا عتب]» 
ولا لوم””"» إذ لو كان ثم لوم أوعتب؛ لم يكن تطوعاء وهو خلاف الفرض 

والثاني : أن تؤخذ مآخدّ الملتزمات؛ كالرجل يتخذ لنفسه وظيفة راتبة من 
ل ابد كالتزا وام جيسن اليل اذ لك صيام يوم 
بعينه نبت فيه على الخصوص ؛ كعاشوراء أوْ عرفة!* “» أو يتخذ وظيفة من ذكر 
الله بالغداة والعشى . . . وما أشبه ذلك . . 

فهذا الوجه أُحَدَّتْ فيه التطوعات مآخدّ الواجبات من وجه؛ لأنه لما نوى 
الدُوْبَ عليها في الاستطاعة؛ أشبهت الواجبات أو الشُنن”"' الراتبة؛ كما أنه لما(" 
كان ذلك الإيجاب غير لازم بالشرع؛ لم يصر واجباً؛ إذ تركة أصلاً لا حرج فيه في 
الجملة؛ أعني: ترك الالتزام» ونظيره عندنا النوافل الرائبة بعد الصلوات؟ فإنها 
مستحبّة في الأصل» ومن حيث صارت رواتب؛ أشبهت السنن والواجبات . 
[الركعتان بعد العصر: ] 


وهذا المعنى هو المفهوم من قوله عليه السلام””؟ في الركعتين بعد العصر حين 
صلّهما؟؟ فسئل عنهماء فقال: ديا ابنة أبي أميّة! سألت عن الركعتين بعد العضر؟ 


لق في (ر): «أحد تركف وفي المطبوع: «أحد في تركف والمثبت من (م) و (ج)» وفي هامش (ج): 
«لعله : ترك»!! 

(1) لعله سقط من هنا كلمة «وفيه». (ر). 

)1١(‏ كذافي (م)» وفي المطبوع: "كلها ولا لوم عليه؟؛ وما بين المعقوفتين سقط من (ج6. 

(5) في المطبوع و (ر): لو1. 

(9) كذا في (م): وفي سائر الأصول: #وعرفةة. 

() في (ر) والمطبوع: «والسنن». 

610 في المطبوع و (ج) و (ر): «أنه لو2. 

لك في (ر) والمطبوع: كله . 

3 في مطبوع (ر): امن صلاهماة؛ وعلّق (ر) بقوله: العله: حين صلاهما». 


خرن 


[إنه]”'' أتى ناس من عبدالقيس”"' بالإسلام من قومهم» فشغلوني عن الركعتين اللتين ' 
بغد الظهرء فهما هاتان)"؛ لأنه سئل عن صلاته لهما بعدما نهى عنهما”؛ ؛ لأنه 
عليه السلاء”* كان يصليهما بعد الظهر كالنوافل الراتبة» فلما فاتتاه؛ صَادّهُما بعد 
وقتهما كالقضاء لهما حسبما يُقضى الواجبٌُ» فصار إِدَنْ لهذا النّوع من التطوع جالة : 
بين حالتيْنَ؛ إلا أنه راجع إلى خيرة المكلّف بحسب ما قَهِمْنا من الشّرع . 


5 بالرفق:] 

وإذا كان كذلك؛ فقدٍ فهمنا من مقصود الشّرِع أيضاً الأخدٌ بالدفق والتَّيسِير 
وأن لا يلتزم'" المكلف ما لعله يعجز عنهء أو يُحْرَجُ بالتزامه. إن الالتزام؛ إن لم ؛ 
يبلغ مبلغ النّذر الذي يُكره ابتداءً؛ فهو يقرب من العهد الذي يجعله الإنسان بينه وبين ' 
َب والوفاء بالعهد مطلوبٌ في الجملة» فصار الإخلال به مكروهاً. 


* والدَّليل على صخة الأخذ بالرفق [والتيسير]؟"؟» وأنه الأولى والأخري 


)00( ما بين المعقوفتين سقط من المطبرع و (ج) و (2). 

(1) في (م): 9عبد قيس». 

(9) أخرجه البخاري في «صحيحهة (كتاب الصلاة» باب إذا كُلّمْ وهو يصلي فأشار بيده واستمع» 
رقم1777).؛ و (كتاب المغازي» باب وفد عبد القيس» رقم4774)» ا ام : 
صلاة المسافرين»؛ باب معرقة الركعتين كعتين اللتين كان يصليهماء رقم874) من حديث أم سلمة 
الله عنها . 

(5) قال في هامش (ج): «قوله #بعدما نهى عنهما»؛ أي: عن الركعتين بعد العصرء يقول : إن الموجب 
للسؤال هو أنه فعلهما بعد أن.نهى عنهما». 0 

قلت: والنهي عنهما ورد في غير حديث» منها حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - أن “رسول الله ش 
يِه نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمسء وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس . 
أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتابٍ مواقيت الصلاة» باب لا يتحرّى الصلاة ة قبل غروب الشمس» 
رقم5848)؛ ومسلم في «الصّحيح) (كتاب صلاة المسافرين» باب الأوقات التي نهي عن الصلاة 
فيهاء رقم 857). ١‏ 

(0) في (ر): «فإنه يلك وفي يوالم_طبع: فإنه عليه السلام» والمثبت من (م) و (ج). 

زفق في المطبوع و (ر): «وأن لا يلزم؛. 

إفف3 ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 


15٠ 


- وإن كان الدوام على العمل أيضاً مطلوباً ‏ عَتِيدُ”"2 في الكتاب والسنة'"" [كقوله 


تعالى]!"©: <وَآعَلموا فك وَسُولَ َه طشك فى كدير مالم لم4 [الحجرات : 11 
على قول طائفة من المفسرين: بأن”*» الكثير من الأمر واقع في التكاليف الإسلامية» 


4 2 لك 8 
ومعنى «لعيِم ©: لحرجتم » ولدخلت عليكم المشقة. ودين الله لا حرج فيه » 


دي 


« ولك أله حب إل لْإِيمُنَ 4؛ بالتّسهيل والتيسيرء 8 وريم في 4 الاية 
[الحجرات: /ا]. 
وإنما بّعث النبي عليه السلاه”* بالحنفيّة السّمحة'" 2 ووضع الإِضْرٍ والأغلال 


)١(‏ كذافي (م) و (جك وفي (ر) والمطبوع : اعتيداً؛!! 

(؟) قال (ر): «الظاهر أن قوله :فى الكتاب والسنة؛ صفة للدليل» وأن الاية خبر المبتدأ باعتبار لفظها؟ 
أي : والدليل قوله: واعلموا. . . إلخ»!! 
قلت: ووقع في (م): "في القران والسنةه. والخبر «عتيده لا كما قال (ر) . 

(615 ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(4) كذافي (م)»: وفي سائر الأصول: «إن». 

(5) في المطبوع و (ر): «يقو1. 

(5) يشير إلى ما أخخرجه أبو بكر بن سلمان الفقيه في «مجلس من الأمالي؛ :)١/1(‏ والخطيب في 
«التاريخ» (23504/90).: وابن النجار في "ذيل تاريخ بغداد؟ (0/18) عن جابر مرفوعا بإسنادٍ 
ضعيفء فيه مسلم بن عبدربه: ضعّفه الأزدي؛: وضمّف إسناده العراقي في «تخريج أحاديث 
الإحياء؛ :)١49/4(‏ ولكن قال العلائي ‏ كما في «فيض القدير؛ -: «مسلم ضمّفه الأزدي: ولم 
أجد أحداً وثقه» ولكن له طرق ثلاثء ليس يبعد أن لا ينزل بسببها عن درجة الحسن». 
قلت: أخرجه ابن سعد في #الطبقات الكبرى» /١(‏ 147) عن حبيب بن أبي ثابت مرفوعاًء وهو 
مرسل . 
وأخرجة الخطيب في «الفقيه والمتفقه؛ )5١4/1(‏ عن أبي أمامة مرفوعا: «إني لم أبعث باليهودية 
ولا بالنصرانية» ولكن بعت بالحنيفية السمحاء»؛ وإسناده ضعيف. 
وأخرجه أحمد في «المسند» (2117/5 7357) عن عائشة» وفي آخره: #إني أرسلت بحنيفيّة 
سمحة»؛ وسنده حسن» وحسنه ابن حجر في «تغليق التعليق» (1/ *5) وفيه: #وفي الباب عن أبي 
بن كعب وجابر وابن عمر وأبي أمامة وأبي هريرة وأسعد بن عبدالله الخزاعي وغيرهم». ونحوه في 
اهدي الساري' (ص١7١).‏ 
وقد خرجتٌ بعضها في تحقيقي لرسالة السخاوي : «الجواب الذي انضبط عن لا تكن حُلواً فتُشترط» 
(ص41-44) و «المؤفقات؟ (؟/١51).‏ 


التي كانت على غيره”2 ْ 
وقال الله تعالى في صفة نبيْه عليه السلام : عبد هما ددر نيف ش 
عتقحكم بالمؤبيدت توك تي » [التوبة: 174], 0 
ش وقال تعالى : يريد بكم لسر ولا ديلقت » [البقرة: 10]: أ 
وقال : « يري دُ لَك يندعسي ْصَيِنَ الإننٌ صَعِيئًا4 [الساء: 98]. ١‏ ؛ ْ 
وسمّى الله تعالى الأخذ بالتّْدِيد على النفس اعتداءء فقال("©:. ظ يتأيها لذن ' 
َامَمُوأ لا ححَرَمُوأ طيَبتٍ مآ أحَلّ أ مد [إِكَ الله ليث الْفعتين 450 . 
[المائدة: /41]. 1 0 
رن الكسائينا عن ؛ كمسألة الوصال» ففي الحديث عن عائشة رضي الله ؛ 
عنها: أنها قالت: نهاهم النبي يَف عن الوصال رحمة لهم. تالواة ]تلكا تراس 
قال: (إنّي لست كهيئتكم» ؛ إني أبيت عند ري يطومني ويسقيني 27 . 


وعن 'أنس؛ قال : واصل رسول الله كَْهٌ في آخر شَهّْر رمضان» فواصل ناس 
من المسلمين» فبلغه ذلك فقال' رمه جا لحي" روماه رمالا رفي الأيج : 
المتعمّقون تعحّقهم»7 3 وهذا إنكار. : 


' تيه أبيثكيب. مأك‎ 26< ١07-163 يشير إلى قول الل تعالى في سورة الأعراف ؛ الآية:‎ )١( 
. ١ وَيَحْسَقٍ وَيبِعَتَ كل عو كدأحكئيا لذن يلون وفك التحكرة اين هْْ كيدا ضؤن © لين‎ 
. ل لبن الأبمت الدِى يَدُوكَمُ تكو دعم فى ار اليل يَأْمُرْهُم يِالْسَرُوقٍ‎ 0 
وَيَتْبنهُمْ ع حو الشسحكر وغل لهذ الكت وب وخ لهت تت نهم بيط الل أ‎ 
1 . عت‎ 4 

(1) في المطبوع و (ر): «فقال تغالئ) - 

إفنف ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(5) هضى تخريجه .)771//١(‏ | 

2 في المطبوع و (ر): #شهر؟. 

)02 ما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 
(17) أخرجه البخاري في «صحيجه» (كتاب الصومء باب الوصال» رقم401531 و (كتاب التمنيء بابح ' 


1 


وعن أبي هريرة؛ قال: نهى رسول الله يلخ عن الوصال» فقال رجل من 


المسلمين: فإنك يا رسول الله تواصل. فقال رسول الله ككل: «وأيّكُم مثلي؟! إِني 
أبيت عند ربّي يُطعِمُني ويَشقيني'©2» فلما أَبوَا أن ينتهُوا عن الوصال؛ [واصل]7© 
بهم يوماً ثم يوماء ثم رأوا الهلال» فقال: «لو تأخَّر الشهر لزدثكم»”"؛ كالمتكل» 
حين أبوا أن ينتهوا. 


ومن ذلك مسأل قبام الي وق بهم في رمضان؛ فإنه تركه مخافة”؟2 أن يفرض 


عليهم فيعجزوا عنه فيقعوا في الإثم والحرج” *». فكان ذلك رفقاً منه بهم . 


قال القاضى أبو الطيّب0؟: «يحتمل أن يكون الله تعالى أوحى إليه أنه إن 


واصل هذه الصلاة معهم؟ فرضت”" عليهم». 


وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها : «إن كان رسول الله يَلِِ ليدَعٌ العمل وهو 


يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليههم:0. 


زلف 


220 
لكك 


وقد قيل هذا المعنى في قوله عليه السلام : لا تخصّوا يوم الجمعة بصيام»" . 


ما يجوز من اللوء رقم١‏ 207/774 ومسلم في «صحيحه» (كتاب الصيام» باب النهي عن الوصال في 
الصوم» رقم؛١١١).‏ 

المشهور في تفسيره: «يعطيئي قوة الطاعم والشارب». (ر). وفي (م): «أبيت يطعمني ربي 
ويسقيني). 

ما بين المعقوفتين سقط من (ر). 

أخرجه البخاري في «صحيحه؛ (كتاب الصومء باب التنكيل لمن أكثر الوصال» رقم1918)؛ 
ومسلم في #صحيحه؛ (كتاب الصيام؛ باب النهي عن الوصل في الصوم» رقم7١١١).‏ 

في (م): «حماية2. 

سبق تخريجه (07971//1). 

في (م) فقط : «ابن الطيب». 

في (م): #فرضها». 

سبق تخريجه .)7919//١(‏ 


سبق تخريجه (515/1). 


1١5 


وقال0'' المهلّب: «اوجهه : خشيةٌ أن * يُسْتَمَرٌ عليه فيفْرض ». 


وبهذا المعنى يجتمع النبي مع قول مالك [رضي الله عنه]”" ذ في اموا" . ش 
ولا يكون فيه إشكال. ٍ 


ومن ذلك حديث الولا بنت قَوَيْتَ!؟ ؛؛ قالت عائشة ا الله 000 
دخل علي رسول الله و وعندئي امرأة» فقال: «مَن هذه؟». فقلت: امرأة لا تقام : 
تصَلَي . [فقال: «عليكم من الأعمال ما تطيقون». وفي لفظ: 0 
تُوَيْتِ زعمت أنها لا تنام الليل!1]" فقال عليه السلام: اير إخذوا .من 
العمل ما تطيقون» فوالله لأ يسأم:الله حتى تسأمو افده 


فأعاد لفظ ١لا‏ ثنام [الليل]7)؛ شتكراً عليها 5200006 
الع ل الم أو تعطيل حق آكد””"©. : 


)١(‏ كذا في (م)؛ وفي سائر الأصول: «قال» نل ع المهلب بن بطل في اشرح حي البخاري». 
1/2 : 

إفق ماين المعوشين سقط من (م) و لج). : ب 

9 يشير إلى قوله ‏ رحمه الله : في «الموطأ؛ :)07١11/1(‏ «لم أسمع أحداً من أهل العلم والفقه» رمن ١‏ 
ا لين 2 بن د الود سرمي ل وقد رأيثُ بعض أهل العلم يصُومُةُ وأراه ' 
كان يتكّراه؟ . : 5 
قلت : النهي عن إفراده بالصيام ثابت في «الصحيح»» والله الموفق. 

(4) في هامش (ج): «تويت - بتاءين مثناتين؛ مصغر 2. 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من؛(ج). 

(1) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). : 

61 أخرجه البخارئ في «الصحيح» (كتاب التهجدء' باب ما يكره من التشديد في العبادة ا" 
رقم١16١1١)؛‏ ومسلم في «الصحيح» (كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب أمر من ننس في صللاته ' 
أو استعجم عليه القرآن أو الذكر بأن يرقد أو يقعد حتى يذهب عنه ذُلك» 0 رقم ة78), 
وقوله عليه السلام: «لا تنام الليل» إنكار للفعل؛ ورواه مالك بلفظ :كر الش سر لله ك9 

للف ما بين المعقوفتين سقط من (ر) والمطبوع . 

(9) في (م) فقط: «الملل». 

)١١(‏ في (ر) فقط: «أوكد». 


1.5 


ونحوه حديث أنس [رضى الله عنه](2؛ قال: دخل رسول الله يلةِ المسجد 
وحبّلٌ مَمْدودٌ بين ساريئّين » فقال: «ما هذا؟». قالوا: حبل لزيِتب تُصَّلَيء فإذا 
كلت أو قتَرتْ؛ أمسكت به. فقال: جلو ليصلٌ أحدّكم نشاطف فإذا كسل أو 


قَثَّر؛ قعد». 
وفى رواية [قال]!"؟: ١لا؛‏ ار . 


ال ا 
بعد اك ابه نُ لتك حا 00 ل 


وأفطن وصلّ ونّم. . .» الحديث"© 


وفي رواية عن أبي سلمة”')؛ قال: حدّئني عبدالله بن عمرو بن العاص؛ قال: 


)1١(‏ مابين المعقرفتين سقط من (م) و (ج). 

() مابين المعقوفتين من(م) فقط. 

(7) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب التهجد» باب ما يكره من التشديد في العبادة» رقم »)١١9٠‏ 
ومسلم في «الصحيح» (كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب أمر من نعس في صلاته أو استعجم 
عليه القرآن أو الذكر بأن يرقد أو يقعد حتى يذهب عته ذلك» رقم784). وانظر: «الموافقات» 
(18/5ه و١/ ١6‏ بتحقيقي) . 

(5) في (ج): «عمركء وفي الهامش: «لعله: ابن عمروء بفتح العين». 

(0) مابين المعقرفتين سقط من (ج) و (م). 

() أنخرجه البخاري في «صحيحه؛ (كتاب التهجدء باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه. 
رقم107١)‏ وباب منه (رقم1107)» و (كتاب الصوم؛ باب حق الضيف في الصوم. رقم19174)» 
وباب حق الجسم في الصوم (رقم215175: وباب صوم الدهر (رقم15177)؛: وباب حق الأهل في 
الصوم (رقم2)19199 و (كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى «وآتينا داود زبورا» 
(رقم7414): و (كتاب النكاحء باب لزوجك عليك حق» رقم23149)» و (كتاب الأدب» باب حق 
الضيف» رقم114)» ومسلم في #صحيحه» (كتاب الصيام؛ باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر 
بىء رقم1189),. 

1 في (ج): «ابن سلمة؛! والصواب ما أثبتناه. 


كنت أصوم الدّهرء وأقرأ القرآن كل ليلةء [قال]'' فإما ذُكرْتُ لني يل وإما : 
أرسل إليّ فأتيته: فقال: األم أخبر أنك تصوم الدهر وتقرأ القرآن كل 'ليلة؟!4. : 
فقلثُ(": بلئ يا رسول الله ولم 3 د بذلك”" إلا الخير. قال : «فإن [كان كذلك» 
أو قال: كذلك]!)؛ ؛ بحسيك00» أن تصوم كل شهر ثلاثة أيام]0 . ث0 يا يا نبي" , 
الله! إني أطيق أفضل من ذُلك.. قال: «فإنَّ لزؤجك عليك حقّاًء ولزؤرك© عليك ١‏ 
حقّاًء ولجسدك عليك حقاً». قال: «فصم صوم داود نبي الله؛ فإنه كان أعبد ١‏ 
الناس». قال: فقلتٌ: يا ننيّ الله! وما صوم داود؟ قال: "كان يصوم يوماً ويفطر ' 
يوماً». قال: «واقرأ القرآن في كل شهر».: قال:' قلتُ8©: يا نبي الله! إني أطيق . 
0 1 (فاقرأء ف كل عشرين». قال: قلتٌ: يا نبي الله! إني: : 
أطيق أفضل: من ٠‏ قال: تراه في سيم ولا.تزد على ذلك؛ فإن لزوجك ١‏ 
عَليك» حم 0 حمَّاًء ولجسدك عليك حقاً». قال: فشدّدت 


(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ر) والمطبوع. 

(5) في (ج): «فقالت»!! 

في المطبوع و (ر): «ولم أرافي ذلك». 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(5) في المطبوع و (ر): «فحسيك». ٠‏ 

(1) نص «صحيح مسلم»: «فقلت: بلى يا رسول الله! ولم أرد ذلك إلا الخير»» قال : #فإن بحسبك أن 
تصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟. (ر) . 1 

0 في المطبوع فقط: «قلت». ! ١‏ 

م كذا في (م)» وفي المطبوع و (ر) و (ج): «ولزوّارك»» وقال (ر): فالزواية متي فى كل درسم : 
«ولزورك؛ بغير ألف. وهم الزائرون» كالسفر بمعننى المسافرين والشرب بمعنى الشاربين» . 

(9) في (م):. (فقلت». : ش 5 

1 0 زاد في «الصحيع»: بين الشهر والسبع» قال: «فاقرأه في كل عشرين»» فقلت:‎ )1١( 
.+. أفضل من ذلك . قال: «فاقرأه:في كل عشر». قال: فقلت: يا نبي الله ! ني أطبق أفضل من ذلك‎ 
ْ ' إلخ. (ر)ن‎ 

)١١(‏ كذا في (م): وفي المطبوع و (ر) و (ج): «ولزرّارك»: وقال (ر): «الرواية صحيخة في كل وضع 
اولزورك» بغير ألف. وهم الزائرون؛ كالسفر بمعنى المسافرين والشرب بمعتى الشاربينة. ‏ '' 


١5 


قَشُدّدا» عليّ. قال: وقال لي النبي يَلِِ: «إنّك لا تدري لعلّك يطول بك عُمرٌ». 
قال: فصرتٌ إلى الذي قال لي النبي يَف فلمًا كبرتٌ» وددثُ أنّي كنت قبلت رخصة 
نبي الله ككل . 

وفي رواية قال: «صم يوماً وأفطر يوماء وذْلك صيام داودء وهو أعدل 
الصيام» . قال: قلتُ!" : فإني”" أطيق أفضل من ذلك. قال رسول الله وله : « 
أفضل من ذلك». قال عبدالله بن عمرو: لأن أكون قبلت الثلاثة الأيام التي قال 
رسول الله يك أحبٌ إل من أهلي ومالي”؟». 


وفي الترمذي عن جابر [رضي الله عنه]”“؛ قال: ذكر رجلٌ عند رسول الله"» 
كل بعبادة واجتهاد» وذكر عنده آخر برِعَة7؟) فقال النبي كل: ١لا‏ يُعْدَلُ بالرّعَة)00 


)1١(‏ كذافي (م) و (ج): وفنٍ (ر) والمطبوع: ١فَشَدَّد‏ الله». 

(1) في (م): «فقلت». 

(*) في المطبوع و (ر): ”إني». 

(5) أخرجه البخاري في «صحيحه؛ (كتاب الصلاة» باب من نام عند السحر؛ رقم71١١)‏ وباب ما يكره 
من ترك قيام الليل لمن كان يقومه (رقم1517١)‏ وباب منه (رقم191١)»؛‏ و (كتاب الصوم؛ باب حق 
الضضيف في الصوم: رقم1915) وباب حق الجسم في الصوم (رقم19170) وباب صوم الدهر 
(رقم19177١)‏ وباب حق الأهل في الصوم (رقم/191) وباب صوم يوم وإفطار يوم (رقم191742) 

. وياب صوم داود عليه السلام (رقمة/!191. »)١98٠‏ و (كتاب الأنبياء» باب منهء رقم414*) 
و(419). و (كتاب فضائل القران» باب في كم يقرأ القران» رقم١265055-500»‏ و (كتاب 
التكاح؛ باب لزوجك عليك حق» رقم2199). و (كتاب الأدب» باب حق الضيف» رقم1114)» 
و (كتاب الاسعذان» باب من ألقي له وسادة)؛ ومسلم في «صحيحه؟ (كتاب القيام» باب النهي عن 
صوم الدهر لمن تضرر يه رقم89١١).‏ 

(9) مابين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

(1) في (م): «عند النبي كا . 

(20 أي: بورع ورفق وتيسير» وتحرفت في (ر) في جميع المواطن الآتية إلى #بدعة؟ بدال!! 

(4) أخرجه الترمذي في «الجامع؛ (رقم7014) وقال: «هُذا حديث غريب» لا نعرفه إلا من هذا الوجه» 
ونقله عنه البيهقي في «الزهد؛ (رقم/871). 
قلت: وإسناده ضعيف» فيه محمد بن عبدالرحمن بن ثُبيه» وهو مجهول. 
انظر: «تحفة الأحوذي» (9/ "771): «ضعيف الترمذي؟ (5817). 


/ا1 


والرعَةٌ هنا: المراد به0' إلرفق والتَّْسير. 
قال فيه الترمذي: (حسن”'"' غريب». 


وعن أنس رضي الله عنه؛ قال: جاء”" ثلاثة رهط لى بيرت أزوح لني كه 
يسألون عن عبادة الني تلش فلم ُخُواء كانهم تقالوها؟. فقالوا: وين نحن من 
الني ؛ قدا *“ غفر [الله]" ' له ما تقدّم من ذنبه”"" وما تأخَّر؟! فقال أخدهم: أ 
أنا؛ فإني أ صني الليل أبداً . وقال الآخر: إني أصوم الذّهر ولا أفطر. ل 
إني أعتزل النساء فلا أتزوّج أبداً . فجاء رسول الله يكل فقال: : «أنتم الذين قلثّم كذاا 
وكذا؟! أما والله إني أخشاكم للهء وأتقاكم له. لكني أصوم وأفطرء وأضلَّي وأرقدء 
وأتروّج النساء» فمّن رغب عن سني فليس مي 000 . 

والأحاديث في [هذا]" المعنى كثيرة» وهي بجملتها تدل على الأخذ في 
الأعمال بالتّسهيل” ١‏ واقسة وإنما يُتصوّر ذلك على الوجه الأول من عدم: 
الالتزامء وإن تُصوّر مع الالتزام ؟ فعلى جهة ما لا يشق الدَّوامٌ فيه خسبما نفِسّره 
الآن. 1 8 


1 . في المطبوع: «والرعة الْبْراد يها هنا‎ )١( 

زفق كذا في جميع الأصول» وكذا في بعض التسخ من «الجامع»: والأصوب حذف هحسنَ»» كماانقله 
عنه البيهقي في «الزهد؛ (رقم870)»: والمزي في «التحفة؛ /١(‏ 180/9/ رقم70/8). وانظر: «جامع ‏ 
الترمذي» (4/ 7817 ط بثنار) . ٍْ 

(9) في (م): «وعن أنس : جاء»؛ وفن (ج): اوعن أنس قال؛ جاة». 

(14) في هامش (ج): العله: : تقللوها. . من القل» ضد الكثرة؛ . 

(6) في (ر) فقط: «وقدا 

71 ما بين المعقوفتين سقط من (ج) فقط . 

إفهفى في (م): اله من ذنبه ما تقلذم؟ . 

(4) سبق تخريجه /١(‏ 97). 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ر)». وعلّق بقوله: «أي: في فنا اتش ؛ أو في المغنى الذي تتكلم . 
فيه؛ ويوشك أن يكون قد سقط من النسخ لفظ «هذا»». 

)١1١(‏ كذا في (م) فقطء وفي سائر الأصول: «الأخذ في التسهيل». 


1١54 


فصل 


* فأما إن التزم ذلك أحدٌ التزاماً؛ فعلى أحد الوجهين"”"': 


[الندر:] 


إما على جهة النذرء وذلك مكروه ابتداء: 


ألا ترى إلى حديث ابن عمر رضي الله عنهم'"'؛ قال: أخخذ رسول الله وك 


يوماً ينهانا عن النذر؛-يقول: (إِنّهِ لا يرد شيئاً» وإنّما يُستخرَّج به من الشّحيح)”". 


وفي رواية: «النَّذْرُ لا يقدّم شيئاً ولا يوْخُرّه وإنما يستَخْرَجٌ به من 


١‏ 1 خيا اللكة 


وفي رواية أخرى أنه عليه السلام نهى عن النذر وقال: (إنه لا يأتي بخير» 


وإنما يستخرج به من | لبخيل)(*. 


وعن أبي هريرة رضى الله عنه : أنَّ رسول الله" يَلِ قال: «لا تنذروا؛ فإن 


التّذر لا يُغْني من القدر شيتاًء وإنما يُسْتَخْرِجٌ به من البخيل:". 


رق 
00 
زلف 


إحق 
)2 
لقف 
(فف4 


وإنما ورد هُذا الحديث ‏ والله أعلم ‏ تنبيهاً على عادة العرب في أنها كانت 


في المطبوع و (ج): #فأما إن التزم أحد ذلك التزاماً؛ فعلى وجهين». 

في (ج): «رضي الله عنه؟ . 

أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب القدرء باب إلقاء العبد النذر إلى القدرء رقم5104)» 
و (كتاب الأيمان والنذورء باب الوفاء بالتذر» رقم7797: 57917)؛ ومسلم في (#صحيحه؛ (كتاب 
البذرء باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئاء رقمة177). 

هي في الموطن الثاني والثالث عند البخاري» وعند مسلم (1514) بعد  07(‏ 

هي رواية عند مسلم (رقم719١)‏ بعد (5)» وسقطت هذه الرواية من جميع الأصول إلا من (م). 
في المطبوع و (ر): «أن النبي». 

أخرجه البخاري في «صحيحه؛ (كتاب القدرء باب إلقاء العبد النذر إلى القدرء رقمة550)» 
و (كتاب الأيمان والنذورء باب الوفاء بالنذره رقم7744)» ومسلم في «صحيحه» (كتاب النذر» 
باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئاً» رقم 114). 
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تلذرة إواقنتى الله عزيفي 1 اق ضوف عدا أو رن" قدم عاني» اردان أغناني . 
[الله]”""؛ فعليّ صدقة كذا. فيقول: لا يغني من قدر الله شيئاًء بل من قدّر الله له ' 
المرضٌّ أو الصّصَّةَ أو الغنى أو الْقَثْرَ أوغير ذلك؛ فالئّذر لا يوضع سبباً لخير ذلك0© 
كما وُضعَتْ صلهٌ الرحم سبباً في الزيادة في العمر مثلاً على الوجه الذي فشر,©2 
العلماء» بل النذر وعدمه في ذلك سواءء ولكن الله" يستخرج به من البخيل؛! 
بشرعيّة الوفاء به؛ لقوله تعالى : لوَأَوْفأ بصَهَدِ لل دا عهَدثْرَ 4 [النخل : ]ا 
وقوله: عليه السلاء©2: 0 نر أن يطيع الله فليُطغه )!2 ونه قال - ماق امن 
العلماء؛ كمالك*) والشاقعي”"» 1 


ْ ووجه الي أن من باب التشدي على النفس: وهو الذي تق الاستشهاد 5 
كراهيته . 


[الالتزام غير النذر:] 


- وإما على جهة الالتزام غير التّذري'''2؛ فكأني نوع من الوعدء والوفاء؛ 
بالوعد مطلوب'''"» فكأنه أؤجب على نفسه ما.لم يوجبه عليه الشرعء فهو تشديد: 


)١(‏ في المطبوع و (م) و (ر): «وإن»: والمثبت من (ج). 

زف4 ما بين المعقوفتين سقط من (م) و:(ج). 

(1) في المطبوع و (ر): #فالنذر لم يوضع سبباً لذلك»» والمثبت من (م) و(ج). 

(؟) كذافي (م)؛ وفي (ج): اذكر»؛ وفي (ر) والمطبوع: اذكره. 

(0) في (م): «ولكن إنهه. 

زفق في المطبوع و (ر) م : 

(0) أخرجه البخاري فني «صجيحهه (كتاب الأيمان والتذورء باب النذر فيما لاا يملك زفي معصية ١‏ 
رقم )770١‏ من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها -. : 

(8) «المعونة» :)569/1١(‏ «التفريع' 06/1 /). «الرسالة» (197)) لاعن على مسائل' 
الخلاف» (مسبألة رقم لدي بتحقيقي) . 

(9) «المجمرع؟ (02567/4. 

)١(‏ في (م) فقط : «التشرنلة ! م 

)١١(‏ في المطبوع و (ج) و (ر): «والوقاء بالعهد مطلوب». 
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أيضاًء وعليه يأتي ما تقدَّم في حديث الثلاثة الذين أتوا يسألون عن عبادة النبي كَلِه؛ 
لقولهم: [(أين نحن من الني يل . . إلخ؟! وقال أحدهم:) أما أنا]''" فأفعل 
كذا. . . إلى آخره. 


ونحوه وقع في بعض الروايات: أن رسول الله كَكِ أخبر أن عبدالله بن عمرو 
[رضي الله عنهمال!" يقول: «لأقومنٌ الليل ولأصومنٌ النهارَ ما عِشْتُ؟ وليس بمعنى 
النذر» إذ لو كان كذلك؛ لم يقل له: صم من الشهر ثلاثة أيام» صم كذاء [صم 
كذا 7" ولقال له: أؤْف بنذرك؛ لأنه عليه السلام يقول!؟©: "من نذر أن يطيع الله 
قلبطعه0" . 


فأما الالتزام بالمعنى التّذريّ ؛ فلا بدّ من الوفاء به وجوباً لا ندباًء على ما قاله 
العلماءء وجاء فى الكتاب والسنة ما يدل عليه وهو مذكور في كتب الفقه.» فلا 
نطول”"' به , 


[الوفاء بالنذر وغيره:] 


وأما بالمعنى الثاني؛ فالأدلّة تقتضي الوفاء به في الجملة» ولكن لا تبلغ مبلغ 
الإيجاب» وإن بلغت مبلغ العتاب على الترك ‏ حسبما دلت عليه الآية في مأخذ أبي 
أمامة رضي الله عنه [فإنه لما نظر إلى ترتيب عمر ‏ رضي الله عنه 7" للقيام في 
المسجد جماعةً ؛ كان ذلك بصورة النوافل الراتبة المُقُتضية للدّوام في القصد 
الأول» فأمرهم بالدوام حتى لا يكونوا كمن عاهد ثم لم يُوفٍ بِعَهدهء تصن معاتنا 


)١(‏ بدل ما بين المعقوفتين في (ج): «أما نحن؟. وما بين الهلالين سقط من (م). 
1 ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

07 ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر). 

(5) في المطبوع و (ر): «لأنه يكل قال»؛ والمثبت من (م) و (ج). 

(6) سبق تخريجه انقا. 

(1) في (ر) والمطبوع: «نطيل». 

219 ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 
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لكن هذا القسم على وجهين”©: 
[الوجه]7" الأول: : أذ يكون في نفسه ما لا ياق» أو مما فيه حرج ونشقة©* . 
فادحة؛ [أو يؤدي]””' إلى تضييع ما هو أولى؛ فهذه [هي]*' الرهبانية التي قال فيها . 
النبي وي : «من رغب عن بسني ؛ فليس مني »! *'» وسيأني الكلام في ذلك إن شاء الله. ! 
و [الوجه]”" الثاني : أن'لا يكون في الخول فيه مشقّة ولا حرج؛ ولكنه عند 
لاز عب لاح عي ال 1 أو تضبيمُ ما هو أكدء فها هنا أيضاً يقع 
النّمِيّ ابتداء» وعليه دلت الأدلة المتقدمة. 


وجاء في بعض كنات مسلم تفسير ذلك حيث قال: لفشلدت! فَشَدٌدٌ 
عليّ»؛ وقال لي النبي ككل 3: «إنّك لا تدري لعلّك يطول بك عمر»”» 


ا و ا عليه ' 
الدوا م إلى الموت! ١‏ 1 

قال: «فضرتٌ إلى الذي قال رسول الله و 55 وددت أني كنت 
قبلت رخضة نبي الله و" . 


وطلجى انننن ابس 0 بغي أن يُحبل قسولنه عليه 


(1) في (م): تعلى أوجده. أ 

(5) مابين المعقوفتين سقط من (م).. 

(9) في (ز) والمطبوع: «أو مشقة». 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

)2 ا ل 

() سبق تخريجه (07/1), 

60 ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). : 

(8) أخرجه مسلم في في اصسحيجه! كاب الصيام» باب النبي عن نصوم الدخر لعن تقر يه م119 
بعد (185). 

(9) سبق تخريجه (116/9),' 

١)م( ما بين المعقوفتين سقط من‎ )1١( 
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السلاء””2 في حديث أبي قتادة [رضي الله عنه]'": كيف بمن يصوم يومين ويُقطر 
يوماً؟ قال: «ويُّطيق ذلك أحد؟!4» ثم قال في صيام يوم وإفطار يومين”: «وددت 
أني طُوّفْتُ ذلك7؟2: فمعناه ‏ والله أعلم ‏ وَدِدت أَنّي طوقت الدوام عليه؛ وإلا؛ 
فقد كان يواصل الصيام ويقول: «إني لست كهيئتكم» إني أبيت عند ربي يطعمني 
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ومسي 0 
وفي «الصحيح»: كان يصوم حتى نقول: لا يفطرء ويفطر حتى نقول: لا 
كن 


فصل 
* إذا ثبت هُذا؛ فالدّخول في عمل على نيّة الالتزام له» إِنّْ كان في المعتاد» 
بحيث إذا داوم عليه؛ أورث ما لا ينبغي» فلا ينبغي اعتقاد هذا الالتزام لأنه مكروه””© 
ابتداءء إذ هو مؤدٌ إلى أمور جميعها مَنْهِيٌّ عنه : 
أحدها: أن الله ورسوله أهدى [إليه”" في هذا الدين التسهيل والتيسيرء 
وهذا الملتزمٌ يشبهُ من لم يقبل هديته. وذلك يُضَاهي ردّها على مُهُديهاء وهو غير 


. في المطبوع و (ر): «كلك؛‎ )١( 

(1) مابين المعقرفتين سقط من (ج) و (م). 

() كذا في (م) وسقطت كلمة #صيام؛ من (ج): وفي (ر) والمطبوع: «صوم يوم وإفطار يوم»!! 

(5) أخرجه مسلم في «صحيحه» (كتاب الصيام؛ باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم 
عرفة وعاشوراء» رقم77١١).‏ 

(60) سبق تخريجه )931//١1(‏ . 

(7) أخرجه البخاري في «الصحيح؟ (كتاب الصوم؛ باب صوم شعبانء رقم1959١):‏ ومسلم في 
«صحيحه؛ (كتاب الصيامء باب صيام النبي كل في غير رمضان» رقم”0١١)‏ من حديث عائشة 
رضي الله عنها. 

67 كذا العبارة في (م) وهي على الجادةء وفي (ج): «أورث فلا ينبغي اعتقاد هذا الالتزام. . 4 
وأثبت الناسخ في الهامش بدل «اعتقاد»: «افتقاد أو ابتعادة!! وفي (ر) والمطبوع: «أورث مللاء 
ينبغي أن يعتقد أن هذا الالتزام مكروه»!! 

(4) مابين المعقوفتين من (م) فقط. 
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لاتق بالمشلوك مع سدم فكيف يليق بالعيد مغ ربه؟! 


والثاني : 'خوف التقصير أو العجز عن القيام بما هو أولى وآكد في الشرع ‏ 
و [قد]"'" قال عليه السلام إخباراً عن داؤد عليه السلام : [إنه]””" .كان 0 


يوماً ؤيفطر يوماً ولا يفرٌ إذا لاقن220)1؛ اعاعن اد عه ري اذا عدر 
فيفر أو يترك الجهئاد في مظان تأكيده'؟' بسبب ضعفه .. 


وقيل لعبدالله بن :مسعود رضي الله عنه : نك ين اليم. ا لزنه 


يشغلني عن قراءة القرآن» أوقزاءة القرآن أحب إلى منه)(*» 


ولذّلك”' كره فأنك سياد الليل كلهء وقال: يعاري . وفي رسول 


الله [كَلنِ]!"' أسوة»ء ثم قال:. ٠لا‏ بأس به؛ ما لم يُضِرٌ بصلاة الضّبيح0*:.: 


زلف 


زقفق 


زفرف 


2 


2) 


زفق 


زفف 


فك 


إلى 


وقد جاء في صيام يوم عرفة أنه يكفّر سنتين7©؛ ثم إن الإفطار فيه للحاج 


ما بين المعقوفتين سقط من (ر) والمطبوع . 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) فقط . : : 

أخرجه البخاري في (صحيحهة : (كتاب الصومء باب حق الأهل في الصرم» رقم14997)» وزلاباب 
صوم داود عليه السلام» رقمة191): ومسلم في «صحيحه» (كتاب الصيامء باب النهي عن صوم 
الدهرء رقمة15١)‏ بعد (/181): رفي (م) : «يعد»!! بدل ١يفر؟.‏ 
كذا في (م)» وفي (ج) ؛الإبواطن؟ بدل «مظان" وكذا في (ر) والمطبوع ولكن فبهما د بدل 
(تأكيده! . إٍ 
أخرجه عبدالرزاق فني «المصنف» 520035 والطبراني في «الكبير» (9/ 198-/(7/19 ٠‏ 
رقم8874- -ء.لامف الامى 4/5م-841/4) بأسانيد عنهء وبعضها صحيح . وانظر! «مجمع. 
الزوائد» (؟/ لاه ؟). 

في (ج) فقط : «وكذلك»!! 

ما بين المعقرفتين سقط من (ج) ؤ (م). 0 
وتتمة كلامه: «فإن كان يأتيه الصبح» وهو نائم» فلاء وإن كان وهو به فتور أو كسل» فلا بأسن'به» . : 
وانظر: «الموطأ» 17١/1‏ رواية يحبى)»؛ و «الموافقات» (؟/ )15٠‏ وتعليقي عليه. 
أخرج مسلم في «صحيحة» (كتاب الصيام» باب استحباب صيام ثلاثة يام من كل شهر وصوم يوم 
عرفة» رقم57١١1)‏ من ضمن حديث أبي قتادة رفعه: : #صيام يوم عرفة» أحسب على الله أن يكف 
اله الي تلد والسة الي يده وسيام يرم اقنور لعب على الل ارات ند 
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أفضل”')؛ لأنه قوة على الوقوف والدّعاء» ولابن وهب في ذلك حكاية””". 

وقد جاء في الحديث: «إنَّ لأهلك عليك حقَاء ولرُؤْرك"” عليك حم 
ولنفسك عليك حقَّاً»”؟ 2 فإذا انقطع إلى عبادة لا تلزمّه في الأصل ؛ فربّما أخلّ بشىء 
من هذه الحقوق. 
[قصة سلمان مع أبي الدرداء: ] 


وعن أبي جْحَيْفة [رضي الله تعالى عنه]*»؛ قال: «آخى"'' رسول الله ول بين 
سلمان وأبي الدّرداء» [فزار سلمان أبا الدّرداء]”"2» فرأى أمَّ الدّرداء متبذّلةء فقال: 
ما شأنك متبدّلة؟ قالت: إن أخاك أبا الدّرداء ليس له حاجة في الدّنيا. قال: فلما جاء 
أبو الدرداء؛ قرّب إليه طعاماًء فقال0: كل؛ فإني ضناق. قال ما أنا بآكل حتى 
تأكل. قال: فأكل. فلما كان الليل؛ ذهب أبو الدّرداء ليقوم. فقال له سلمان: نم. 
فنام» ثم ذهب يقوم. فقال له: نمء [فنام]"': فلما كان عند الصبح؛ قال له 


)١(‏ لأن هذا ثابت من فعله كَل فإن الناس تماروا عند أم الفضل بنت الحارث يوم عرفة في صيام رسول 
الله يل فقال بعضهم: هو صائم» وقال بعضهم : ليس بصائمء َأرْسلت إليه يقح لبن» وهو واقف 
على بعيره بعرفة» فشريه. ١‏ 
أخرجه من حديثها البخاري في «صحيحه؟ (رقم21194 لكك لوك ذأنكمق ماكف 
© ومسلم في لصحيحه؛ (رقم117١).‏ 
فق حكاها القاضي عياض في "ترتيب المدارك» (1/ 470 ط بيروت) قال: «نذر ابن وهب أن لا يصوم 
يوم عرفة أبدأء لأنه كان في الموقف يوماً صائماء وكان شديد الحرء فاشتد عليه قال: كان الناس 
. ينتظرون الرحمةء وأنا أنتظر الإفطار». وانظر: «الموافقات» (1/ 56٠‏ بتحقيقي). 
(*) في المطبوع و (ج) و (ر): «ولزوارك؟. 
(5) سبق تخريجه /١(‏ 07). 
(60) مايبن المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 
(5) في المطبوع و (ر): «قال: اخر ما اخى». 
(61 ما بين المعقوفتين سقط من (م). 
(4) في (م): «قال». 
(9) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 
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سلمان: قم الآن» فقام'”؟ فصلّيا. فقال [سلمان]”©: إن لنفسك عليك قا ولريك: 
عليك حقَاًء ولضيفك عليك حَمَاًء و [إن]'” لأهلك عليك حقّاً. [فأعظ لكل ذي: 
حق حقهء فأتيا النبي يم فذكرا ذلك له ](؟» فقال: صدق سلمان». .. 


قال الترمذي: (صحيح؟ , 


وهذا الحديث قد جمع التنبيه على حق الأهل بالوطء والاستمتاع وما يرجمٌ 
إليهدء والضيف بالخدمة والتأنيس والمؤاكلة وغيرهاء والولد بالقيام عليهم 
بالاكتساب والخدمة» والنفس بترك إدخال المشقات عليهاء وحق الرب ‏ سبحانه 
بجميع ما تقدَّم وبوظائف أخر فرائض ونوافل آكد مما هو فيه؛ والواجب أن يغطى 
كل(" ذي حقٌّ حقّه . : 


وإذا التزم الإنسان. أمراً من الأمور المندؤبة أو أمرين أو ثلاثة ؛ فقد يصده ذلك 
عن القيام بغيرهاء أو عن إكمالها" على وجهه» فيكون ملوماً: . ش 


(والثالث:) خوف:كراهية النفس لذلك العمل الملتَرّم ؛ لأنه بالفزضر له ؟ من' 
جس ما يشق الدوام عليه » فبدخول المشْمَّة وا 2٠"‏ يقرب من وقت العمل ؟ إلا 


)١(‏ في (م): «فقام؛! 

(1) مابين المعقرفتين سقط من (ج) و (م). 

(10) ما بين المعقوفتين سقط من المطبؤع و (ر). 

(5) مابين المعقرفتين سقط من النطبوع ولذلك أثبت بعد «فقال»: «رسول الله 86" 

(5) أخخرجه البخاري في «الصحيح؟ (كتاب الصومء باب من. أقسم على أخيه ليفطر في التطوع»: 
رقم2)19548 ومسلم في: «الصحيح» (كتاب الصيام؛ باب النهي عن صوم الصيره رقم0)185, 

1 . والترمذي في «الجامع (رقم411؟) وغيرهم‎ ١ 

(5) في المطبرع و (ر): الكل؟. 

زفة في المطبوع و (ج) و (ر): «كمالةة ‏ 

(4) كذا في (م)» وفي سائر الأصول: «قد فرض». 

4 كذا في (م)» وفي (ر) والمطبوع : «فتدخل»؛ وفي (ج): «يدخل». 

)1١(‏ كذا في (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبرع: ابحيث لا2. 


١ الك‎ 


والنفس تشمئرٌ منه» وتودٌ لو لم تعمل؛ أو تتمنّى لو لم تلتزم . 


وإلى هذا المعنى يشير حديث عائشة رضى الله [تعالى ]27 عنها عن النبي كلله: ‏ 


أنه قال: «إنَّ هذا الدين متين» فأوغلوا فيه برفق» ولا تبخُضوا إلى أنة (" عبادة 
الله؛ فإِنَ المُنْبتَ0" لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى»*» 


لفق 
زفق 
فرق 


زفق 


ما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

في المطبوع و (ر): لاولا تبغضوا لأنفسكم». 

في هامش (ج): «المنيت - بضم الميم » وسكون النون» وكسر الباء الموحدةء وتشديد التاء 
المثناة -: اسم فاعل أنبت» مضارع بت؛ بمعنى قطع. يقال: بتهء وأبته؛ إذا قطعه. وبتهء فانبت. 
وهذا ما يؤخذ من «نهاية ابن الأثير؟ [1/ 5]97. 

تكلم عليه السخاوي في «الأجوبة المرضية» (ق؟.؛ *) أو /1١9-١١/1١(‏ رقم؟ المطبوع) بكلام 
بديع » نسوق نصّهء ونزيد عليه في حنايا كلامه» ونضع ذلك بين معقوفتين؛ ثم نتبع ذلك بما فاته. 
قال رحمه الله تعالى: «حديث: «المنبت لا أرضاً قطعء ولا ظهراً أبقى»» رواه البزار في (مسنده» 
[(كشف الأستار 74)» «مجمع الزوائد» »»4)11/١(‏ وقال عقبه: «وهذا روي عن 7 المتكدر 
مرسلاً» ل رط تسوت فاط ان حك 
من عائشة]ء وأبو نعيم في بعض تصانيفه» والحاكم في «علوم الحديث؛ له [(ص45 و5ة)]ء 
والبيهقي في «سننه» عنه [(1)18/7: وابن طاهر في «صفوة التصوّف» من طريق الحاكمء 
[والقضاعي في مسنده «الشهاب» (1141 و58١١)»‏ والقزويني في «التدوين» (١//178-519؟)؛‏ 
وأبو الشيخ في «الأمثال؛ (رقم5؟25؛ والخطابي في «العزلة» »)١11(‏ والعسكري في «الأمثال» 
/١(‏ 040-244)]ء كلهم من حديث خلاد بن يحيى عن أبي عقيل يحيى بن المتوكل عن محمد بن 
سوقة عن محمد بن المتكدر عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما؛ قال: قال رسول الله يَكلِ: «إن 
هذا الدين متين فأوغل فيه برفق» ولا تبغض إلى نفسك عبادة الله؛ فإن المنبت لا أرضاً قطع. ولا 
ظهراً أبقى» وقال الحاكم عقب تخريجه: «هُذا حديث غريب المتن والإسناد» وكل ما روي فيه 
فهو من الخلاف على محمد بن سوقة» فأما ابن المتكدر عن جابر؟ فليس يرويه غير محمد بن سوقة 
وعنه أبو عقيل» وعنه خلاد بن يحبى» انتهى . 

وقال البيهقي هكذا رواه أبو عقيل؛ وقد قيل عن محمد بن سوقة عن محمد بن المنكدر عن عائشة 
- يعني من رواية عبيدالله بن عمرو الرقي» عن محمد وقيل عنه عن محمد بن المنكدر عن النبي 
يله مرسلدٌ؛ هذه رواية عنبسة بن عبدالواحد عن محمد وقيل عنه غير ذلك . 

قلت: كرواية شهاب بن خراش» عن شيبان النحوي. ورواه عنئه عن الحسن البصري مرسلا» 
ورواية نعضهم عنه عن ابن المتكدرء قال: قال عمر: أشار إلى ذلك الدارقطني في «العلل» - 
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: ! . أ]» وقال: ليس فيها حديث ثابت؛ انتهى‎ / 8١/1 
و(قد) قال البخاري في ترجمة محمد بن سوقة من «تاريخه» ا اا «قال لي سباق‎ 
أخبرنا عيسى بن يونس حدثنا محمد بن سوقة حدئني ابن محمد بن المنكدر؛ قال النبي يكيل : «إن هذا‎ 
' الدين متين»ء قال عيسى : أنا نصصتُ ابن سوقة عنه؛ فقال ابن محمد بن المتكدرء وروا أبو عقيل‎ 
. عن ابن سوقة عن ابن المنكدر عن جابر عن النبي يك والأول أصح“ انتهى‎ 
وأبو عقيل ضعفه ابن الميارك» وعلى بن المديني [في «سؤالات محمد'ين عثمات بن أبي شبية؛ له‎ 
(رقم1)1]» والنسائي [فيْ «الضعفاء والمتروكين؛ له (78-5)]: وغيرهمء وقال حرببا: «قلت لأبي‎ 
: عبدالله - يعني : أحمد بن حنبل -: كيف حديثه؟ فكأنه ضعفه»» وقال أب وزرعة : «لين4.‎ 
وقال ابن حبان [في «المجروحين» (117/5)] : «ينفرد بأشياء ليس لها أصول» ولا يرتاب الممعن‎ 
في الصناعة أنها معمولة»» وقال ابن عدي [في «الكامل» (01576/97]: «عامة أحاديثة غير‎ 
محفوظة؛؛ وقال الساجي : #متكن الحديثة وقال أبو أحمد الحاكم اليس بالقوي عتدهمة؛: :وقال‎ 
.])01١ /91( ابن عبدالبر: اهو عند جميعهم ضعيف»» [وانظر «تهذيب الكمال»‎ 
1 :)19/9([ ولحديثه شاهدء لكنه ضخيف أيهاً » أخرجه البيهقي في #سئته؛‎ 
قال: «أخبرنا أبو عبدالله؛ الحافظ  هو الحاكم  أخبرنا مخمد بن المؤمل بن الحسن بن عيسى».‎ 
حدئنا الفضل بن محمد الشعراني» حدثنا أبو صالح - يعني : عبدالله بن صالح كاتب الليث -» حدثنا‎ 
هو ابن سعد عن ابن عتجلان  يعني محمداً  عن مولى لعمر بن عبدالعزيز: عن عبدالله بن‎  ثيللا‎ 
عمرو بن العاص رضي الْلِه عنهما عن رسول الله؛ قال: «إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق؛ ولا‎ 
تبفض إلى نفسك عبادة ربك ؛ فإن المنبت لا سفراً قطع ولا ظهراً أبقى» فاعمل عمل امرىء يظن أن‎ 
لزت أبدا واحذر حذراً يخْشِى أن تموت غداً؟» والفضل بن محمدء قال أبو حاتم : «تكلموا.‎ 
فيه»ء وقال الحاكم [كما في «البسير» (7107/1)ء و «سؤالات السجزي» (574؟)]: "كان أديباً‎ 
نقيهاً عابداً عارفاً بالرجال» وكان يرسل شعره فلقب بالشعراني» وهو ثقة: لم يطعن فيه بحجة» وقل‎ 
سئل عنه الحسين بن محمد القباني فرماه بالكذب» وقال: «سمعت أبا عبدالله بن الآخرم ,يسأل؛‎ 
عنه؛ فقال: صدوق؛ إلا أنه كان غالياً في التشيع» والمولى - [يعني: المبهم المتقدم في إسنادٍ‎ 
الحديث] -لم أقف على اسمه وما عرقته؛ والله أعلم؟.‎ 
, .])06- -14 /1( [وضعفه شيخنا في «الضعيقة؛‎ 
(وله طريقان في «الأمثال» للعسكري» وتكلم على معناهء وهو من حديث جابر أيضاً عند الفضاعي‎ 
.)]1١4801١ في امسند الشهاب» [رقم/إ4‎ 
وله طريق ثالثة كبو سترةه اخرجها يبقل بن الإمام أحمد في «مسند أبيه؛ 4194/1 كال كك‎ 
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فشيّه المُوغِل بالعنف بِالمُيَتٌ وهو المنقطع في بعض الطريق”')؛ تعنيفاً على 
الظهر - وهو المركوب ‏ حتى وقف فلم يقدر على السير» ولو رفق بدابته'”"؛ لوصل 


- 0 وجدت في كتاب أبي بخط يده: حدثنا زيد بن الحباب أخبرني عمرو بن حمزة؛ حدثنا خلف أبو 
الربيع إمام مسجد سعيد بن أبي عروبةء حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله 
كل : «إن هذا الدين متين؛ فأوغلوا فيه برفق»؛ وخلف هذا غير خلف بن مهران العدوي الذي روى 
له النسائي ه ا [(رقم444)] حديث: ١من‏ قتل عصفوراً عبثاً. . .»2 وإن كان صنيع 
المزي في المي [0) يقتضي أنهما واحدء فإن البخاري قد فرق بينهما [في "تاريخه» 
(7/ رقم 307 06),؛ فجعل خلف بن مهران إمام مسجد بني عدي غير خلف أبي الربيع إمام 
مسجد سعيد بن أبي عروبة» وكذا قال أبو حاتم [في «الجرح والتعديل» (7/ رقم217174 21114]» 
وذكر أن إمام مسجد سعيد يروي عن أنسء قال البخاري: «وعنه عمرو بن حمزة القيسيء لا يتابع 
في حديئهة؛ وقال ابن خزيمة: «لا أعرف خلفاً بعدالة ولا جرح»» وكذا قال في الراوي عنهء 
وتوقف في صحة حديثهماء وقال ابن عدي م في الراوي عنه [في «الكامل؛ (6/ 117917)] : المقدار - 
يرويه غير محفوظ»» وقال الدارقطني: «ضعيف». 
قلت: وزعم الهيثمي [في "مجمع الزوأئد» (1/ 17)] أن رجاله موثقون» وأن خلفاً لم يدرك أنساء 
ويتعقب عليه بما تقدم؛ [وزاد الزبيدي في “إتحاف السادة المتقين» )4١/9(‏ نسبته للضياءء وعزاه 
ابن رجب في «المحجة» (170) لحميد بن زنجويه]. 
وعلى كل حال؛ فالحديث ضعيف؛ إلا أن هذه الطريق على اخختصارها أجود من اللتين قبلهاء وبالله 
التوفيق» انتهى كلام السخاوي؛ ثم تحدث عن شرح الحديث! فراجعه إن شئتء وهو في «فتاويهة 
)١19-14/1(‏ المطبوعة بتحقيق علي رضا. 
وله طريق رابعة أخرجه البيهقي في في «الشعب» (رقم0)7880 أخبرنا أبو الحسين بن بشران» أخبرنا 
أبو الحسين علي بن محمد المصريء حدثنا عبدالله بن أبي مريمء حدثنا علي بن معيد. حدثنا 
عبيدالله بن عمرو عن محمد بن سوقة عن محمد بن المنكدر عن عائشة عن النبي وَلِِ؛ فذكره وقال: 
«ورواه أبو عقيل يحبى بن المتوكل عن محمد بن سوقة عن محمد بن المنكدر عن جابره ورواه أبو 
معاوية عن محمد بن سوقة عن محمد بن المنكدر عن النبي مرسلاً وهو الصحيح؛ وقيل غير ذلك». 
وذكره ابن حجر في (فتح الياري» )791/11١(‏ من حديث جابرء ثم قال: «وله شاهد في «الزهد» 
لابن المبارك (رقم774١)‏ من حديث عبدالله بن عمرو مرقوف» والحديث مرفوعا ضعيف. والله 
أعلم. 

)١(‏ بعده في المطبوع فقط: «لأنه عنف في أوله»!! 

(؟) في (م): «على دابته. 
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إلى رأس المسافة . 

فكذلك الإننان؛ عُمرءُ مسافدٌ والغاية الموت» ودابته نفسه. فكما هو 
مطلوبٌ”'' بالرّفق [على الدابة حتى يصل بها؛ فكذّلك هو مطلوب بالرفق]!" بنفسه 
حتى يسهل عليها قطع مشافة العمر بحمل التكليف؛ فتهى في الحديث غن التَسيبا 
في تبغيض العبادة للنفس؛ وما ثهى الشرع عنه لا يكونٌ حَسَناً. ْ 

اا ل دي رضي الله عنهم””؛ قال : لما ولت :' 
< يكأيها الب إن أرسَلَتَكَ شهدا ميقا ويدوا * وَرَاعِيًا إل أله بدن وَسرَيا مُنيرا » 
[الأحزاب: 45]؛ دعا رسول الله يك عليّاً ومعاذاً'فقال: «انطلقا فبشّرا ويسّرا ولا 


م م 2 


0 فإني' قد قد أنزلت عليّ: « يأيها أل إن أن أرسَلتَكُ سَلِهِدًا وَمّْما وَتَذِيًا 2# 
عا ِلَ لذن وَسرَاجَامْتِيرا» [الأحزاب: 1 


وخرّج مسلم عن مبعيد بن أبي بُردة عن أبيه عن جده: أن النبي يل بعثه ومعاذاً 
إلى اليمنء فقال: ابشّرا ولا تنشّراء ويسّرا ولا تعسّراء وتطاوعا ولا تختلنا»©2. : 


)1١(‏ في المطبوع و (ر): «هو إلمطلوب», 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ر). 

(9) في (ج): لرضي الله عنها. 

(4) في المطبوع فقط: «ولا تغسرواة! | 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير؛ (5140/9/ رقم ١الالا١‏ و١٠41/1١5/‏ رقم6١لالا1)'‏ 
والطبراني في «الكبير؟ /817/1١(‏ رقم11441): و «الدعاءه )١105(‏ وعته أبو نعي وعنه 
الخطيب في "تاريخ بغداده (/19). وإسناده ضعيف. فيه عبدالرحمن بن محمد بن عنيدالله' 
العَررّمي» قال أبو حاتم في «الجزح والتعديل» (4/ 585): اليس بالقوري1» ويه ضعفه الهيشبي في 
#المجمع» (55/9). 
وعزاه في «الدر المنثور»؛ (575/1) لابن مردوبه وابن ضاكن ولم يعزه للطبري؛ ولا هو فيه 
مرفوعاًء وإطلاق عزو المصئف؛ .ولا سيما في سبب النزول» يشعر بأنه في «التفسيرة! , 
وأخرجه ابن جزير (18/57) عن سعيد عن قتادة قوله مفرقاً.. 

(5) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب المغازي» باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجّة' 
الوداع» رقم5741. 41747.. 4744, 4745): ومسنلم في #صحيحةه» (كتاب الجهاد والسيزء باب 
في الأمر بالتيسير وترك التنفيره رقم 1077) من طريق سعيد بن أبي بُردة به. 


للا 


وعنه: أن النبي ككل كان إذا بعث أحداً من أصحابه في بعض أمره؛ قال: 


0ك 
«بشّروا ولا تنفرواء ويسّروا ولا تعسّروا» 


وهذا نهي عن التعسير الذي إلزام”"' الحرج في التعبد نوع منه. 


وفي الطبري عن جابر بن' عبدالله؛ قال: : مر النِيُ يي على رجل يصلّي على 


مدر لحكة فأتى ناحية مكة» فمكث مليّه ثم انصرف» فوجد الرجل يصلّي على 
حالهء فقال: «أيه؛؟» الناس! عليكم بالقصد والقسط ‏ ثلاثاً -؛ فإن الله لا ي5ت2) 


حتى 


0غ( 


زفق 
قرف 
فق 
لفك 
زقث 


تَمَلُواو , 


أخرجه مسلم في «صحيحه؛ (كتاب الجهاد والسيرء باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير» 
رقم1977) عن أبي موسى رفعه. 

في المطبوع و (ر): «التزام». 

في (ج): لعن جابر أن عبدالله» . 

في (م): «يأيها» . 

في المطبوع و (ج) و (ر): «لن يمل؟. 

أخرجه ابن ماجه في «السئن» (4751)» وأبو يعلى :)١1/41(‏ وابن حبان (161)» والمزي في 
«تهذيب الكمال» (8/ 4*") من طريق عيسى بن جارية عن جابر به . 

وإسناده ضعيف» لضعف عيسى بن جارية الأنصاري . 

وانظر: «إتحاف المهرة» (509/6/ رقم7074)) و اتحفة الأشراف؛ /1١١/1١(‏ رقم195947)؛ 
و «مصباح الزجاجة» (ق119). 

وفي «صحيح البخاري» (1471) من آخر حديث أبي هريرة رفعه: #والقصد القصد تبلغوا» . 
وأخرجه البخاري أيضاً (07175)» ومسلم (1413). 

وعن بريدة رفعه: اعليكم هديا قاصداء فإنه من يشاد الدين يغلبه؛» . 

أخرجه أحمد (0/ 76٠0‏ 771), وحسن ابن حجر في «الفتح؟ (44/1) إسنادهء وابن أبي عاصم 
في «السنة؛  )91-46(‏ وصححه شيخنا الألباني ف وابن خزيمة في «الصحيح» (1199١)؛‏ 
والطحاوي في «المشكل» (87/7)» والحاكم »)717/١(‏ والبيهقي (41/5): واليغوي (955)؛ 
والخطيب (91/8). 

وفي #الصحيحين» من حديث عائشة مرفوعاً : «اكفلوا من العمل ما تطيقون» فإن الله لا يمل حتى 
تملوا» وخرجته في تعليقي على «الموافقات؛ (؟/ 4 .)4١‏ 


دمل 


وعد بريدة الأسلمي أن النبي كل رأى رجلاً يصلّي » فقال: «من هناك 
ع ل ل ا 

وهذا مُشعر< يعد م الرضا بتلك الحالة» وإنما ذلك مخافة الكراهية للعمل» 
وكراهية العمل مظن للترك الل ل مر ص ؛ اوهو 
الوجه الرابع) . 

وقذاعة الو اشم د عي نان قر عه :يك 
أرضاً قطع: ولا ظهراً أبقئ»7؟ »مع قوله: ”ولا تبعُضوا إلى أنفسكم عبادة الله6!)؛ 


دق الترعه البخاري في «الأدب المفزد» »)71١(‏ وأحمد في #المسند؛ (778/4 وه/ 2)77 والطيالسي 
في «المسئد» (رقم1553) والطبراني في «الكبير» ( مالك -91؟/ رقم؛ 0لا 00700 وأبو نعيم 

7 «معرفة الصحابة» (6/ 917؟/ رقم؟ 20570 وابن شبة في #تاريخ المديئة» (1/ 5077 538 
جميعهم من طريق أبي بشر عن عبدالله بن شقيق عن رجاء بن أبي رجاء الباهلي من محنجن بن : 
الأدرع به. : 3 
وورد ذكر لأبي بردة عند الطبراني وأبي نعيم وابن شبة . 
ورجاء هذا لا يعرف إلا في لهذا الإستاد ولم يوثقه غير العجلي وابن حبان» كاير محفوظ 
قاله شيخنا في «الصحيحة» (1510). ا 
وللحديث طرق وشواهد يصل بمجموعها إلى الصحة إن شاء الله تعالى : ا 
منها :ما عند أحمد في «المسند» (0/ 679 وفيه «إنكم أمة أريد بكم اليسراء وإسناده صحيح . 
ومنها ما عند أحمد (178//5) عن أعرابي سمعه من النبي و بلفظ المضتف. 
ومنها: ما عند الواحدي في «الوسيط» /١(‏ 7587): والطبراني في «الكبيرة ٠(‏ مم رقم/ا7) 
من طريقين عن حماد بن سلمة عن الجريري عن عبدالله بن شقيق عن محجن رفعه؛. ولفظٍ 
الواحدي: إن الله رضي لهذه الأمة اليسرء وكره لهم العسر ‏ قالها ثلاث مرات ' وإن هذا أخذ ' 
بالعسر وترك اليسره. ‏ | : : : 
ومنها:. ما عند الطبراني في «الضغير» :21١7/1(‏ وأبي 'الشيخ في «طبقات المحدثين بأضبهانة 
00 03737 وأبي نعيم في' «تاريخ أصبهان» (5/ 227377 وابن عبدالبر في عل بيان 0 
(2)71/1 وإسناده ضعيف. 

)١(‏ في المطبوع و (ر): «يشعرة. 

(9) سبق تتخريجه (1917//5).! : 

(4) ووقع في المطبوع و (ج) و (ر): #العبادة»؛ وهو قطعة من الحديث السابق. 


11 


يدن على أن بُغْض العمل وكراهيته مظنّة الانقطاعء ولذلك مثَّل عليه السلام 
ِالمُنْيّت» وهو المنقطع عن استيفاء المسافة» وهو الذي دل عليه”' قول الله تعالى: 


8 


« فَمَارَعَوْهَاحَقَّ رِعَابيَهًا4 [الحديد: 177] على التفسير المذكور. 
[المقلد:] 


(والخامس:) الخوف من الدّخول تحت الغلورٌ في الدين؛ فإن الغلرّ هو 
المبالغة في الأمرء ومجاوزة الحد فيه إلى حيّر الإسراف» وقد دلَّ عليه مما تقدم 
أشياء : حيث قال عليه السلام: ”يا أيها الناس! عليكم بالقصد. . .» الحديث7"' , 


جم 


وقال الله عز وجل: #قُل يَتَآمْلَ الحكتب لا تَدْنُواْ فى بكم * [المائدة: 
/الا]. 


وعن ابن عباس [رضي الله عنهما"”"؛ قال: قال لي رسول الله يكو غداة 

العقبة : الفط لى حصبّات* من حصى الخذف».؛ فلما وضعتهنّ فى يدو0؟؛ قال: 

«بأمثال هؤلاء؛ إياكم والغلرّ في الدين؛ فإنَّما هلك من كان قبلكم بالغلوٌ في 
الد مف 
-* 


. بعدها في (ج) زيادة: «السلام بالمنبتء وهو المنقطع»‎ )١( 

.)151/5( سبق تخريجه‎ )1٠( 

(7) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(5:) كذا في (م)» وبدلها في (ر) والمطبوع: «اجمع»؛ وسقطت على ناسخ (ج)» وآثبت في الهامش 
دابغ؟ . 

(0) في (م): هحصاةة. 

(5) في (م): (بيله». 

(90) أخرجه النسائي في «المجتبى» (728/0)» وابن ماجه في «السئن» .)7٠0179(‏ وأحمد في «المسند؛ 
»)315/١(‏ وابن حبان في «الصحيح؛  78177(‏ الإحسان)» والحاكم في 7المستدرك» (13/1) 
وصححه وأقره الذهبي -» وابن الجارود في «المنتفى؛ (877): وابن خزيمة في «الصحيح» 
(78339): وأبو يعلى في «المسند» (1411: 401417 وابن أبي عاصم في «السنة» (98)» 
والطبراني في «الكبيرء (40 02171 والبيهقي في «الكبرى» »)١77/5(‏ وأبو نعيم في «الحلية' 
(1/ 407776 والضياء في «المختارةة» وإسناده صحيح» وهو في 7السلسلة الصحيحة» (1787). 
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فأشار إلى أن الآية في النهي عن الغلرٌ يشتمل معناها على كل م( هو غلق : 
وإفراط» وأكثر هذه الأحاديث المقيّدة آنفاً خيّجها الطبري : 

وخرّج أيضاً عن يحبى بن جّعْدة؛ قال: «كان يُقال: اعمل وأنت مشفق» ودع ' 
العمل وأنت تحيّه : عملٌ دائم وإن قلَّ [خير من عمل كثير منقطع]70"". 

وأتى معاذاً رجلٌء فقال: أوصني . قال: «أمطيعي أنت؟». قال: نجُم. قإل: ؛ 
«صل ونم» وصم أفطر. والتسسية» ولا تأت الله إلا وأنت مسلم» وإيّاك ودغوة : 
المظا 0 0 
وعن 0 [قال: تعبد عبدالله بن مُطرّف» فقال له مَطَردّف]20: : 
«يا عبدالله! العلم أفضل من العمل » والحسنة بين السيئتين» وخخير الأموز أوسطهاء 

شِرٌ السير الحم فحَقَة 0 . ّْ 


ومعئى قوله: «الحسنة د بين السيئتين»: أن الحسئة هي القصد ل 
والسيئتان"؟ مجاوزة الحد والتقصيرء وهو الذي 0 قول الله > تعالي' 


فق في 60 «كل من9. : 

(؟) أخرجه وكيع في «الزهدء مضيو والمروزي في «زيادات زهد ابن المبارك» (597), وابن أبي : 
شيبة في «المصنف» / 0م أ( بسنل رجاله ثقات. وأورده الجاحظ في «البيان والتبيين» 
ومو ). 
وما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

(7) الأثر في' القسم المفقود من#تهذيب الاثار؛ ‏ وكذا 506 - للطبري . 

(5) بدل ما بين المعقوفتين في المخطؤط: «قال: تعبد عبدالله بن مطرف»؛ وبدله في المطبوع و (ر): : 

«أن رسول الله يق قال لعبذالله بن مطرف»!! 

(6) أخرجه ابن أبي شيبة في أ«المصنف» (479/1), وأبو عبيد في «غريب الحديث؟ (؟//41, 
44) و «الأمثال» (ص 76؟)» وابن سعد في «الطبقات الكبرى» ٠١/1/90‏ وابن جرير في / 
#التفسيير» (08/15: والبيهقي في «الشعب» (35501: 888): وأبو نعيم فني «الخلية؟: 
(7509/5). وإسناده صحيخ . 
وانظر: «أمثال الميداني» (1/ /751)» و «البيان والتبيين» (54./7؟) و «الظرف والظرفاء» (ص824) 
- وهو «الموشى» ‏ و «الجؤاب الذي انضبط" للسخاوي (ص"؟ - بتحقيقي). 

(5) في المطبوع و (ر): «والسيئتين». 


سس سس ممع ده 5 2 مم 


« ول بعل يدك مَمذةٌ إل عَدقِكَ ولا تسظهكا كُلَّ لبن . . . » الآية [الإسراء: 79]» 
وقوله : « وَالََِ دا مالم ممْرف ول يَفَمرواً. . . 4 الآية [الفرقان: 717]. 


ومعنى المتكدة : أرفع السيرء 0000 الظهرء» وهو راجع إلى الغلو 
والإفراط. 


ونحوه عن يزيد بن مرة الجعفي ؛ قال: «العلم خير من العمل» والحسنة بين 
السيئتين 00" . 
وعن كعب الأحبار: «إِنَّ هذا الدين متين؛ فلا تُقَذَّرة" إليك دين اللهء 
ا ا 1 الب و 5 5 
وأؤغل برفق؛ فإن المُنْبِتَ لم يقطع بعدا ولم يَسْتَبْقِ ظهراء اعمل ' عمل المرء 
الذي يرى أنه لا يموت إلا هرم وانحدذة 206 المرء الذي يرى أنه يموت 
د20 , 
٠. 8‏ زفف 
وخرّج ابن وهب نحوه عن عبدالله بن عمرو بن العاص". 


4.١ 


وهذه إشارة إلى الأخذ بالعمل الذي يقتضي المداومة عليه من غير حرج . 


)١(‏ كذافي (م), وفي سائر الأصول: «وإتعاب»!! 

(؟1) أسخرجه ابن جرير في «التفسير» (078/19. 

(') كذافي (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع: #تبغض؟. 

(1) كذافي (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع: «واعمل؟. 

(0) في المطبوع و (ج): ”إلا يوم»! وفي (ر): يموت اليوم»!! 

() عزاه أحمد الغماري في «سبل الهدى؟ (ص 5 )١‏ لكعب الأحبار نقلا عن المصنف. 

(/1) أخرجه أبن المبارك في «الزهد» (رقم579)»: والديلمي في «الفردوس» (رقم 424٠٠‏ وابن قتيبة في 
#اعيون الأخبارة (1/ 544؟)» والحارث بن أبي أسامة في «مسنده» (رقم 1١91‏ - زوائده) موقوفاء 
والبيهقي (19/7)» وفي «الشعب؛» (8/ 407 رقم78487) مرفوعاًء وإسناده منقطع . 
وانظر: «فتح الباري» (99/11)» «الأجوبة المرضية» )١7/١1(‏ للسخاوي» و «سبل الهدى إلى 
إبطال حديث اعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً» (ص١19-1).‏ 
وعزاه ابن رجب في «المحجّة في سير الدُلْجة؛ (ص74-١7)‏ لحميد بن زنجويه. 


ندل 


اوَعن عهير”؟ بن إسحاق ؛ قال: ١[لَمَنْ]!"‏ أدركثٌ من أصحاب زسول الله 


له أكثر ممّن سبقني منهم + فها رأيت قوماً أيسر سيرة!" ولا أقِلٌ تعديدا من 


وقال الحسن : «دين الله وضع فوق التَفُصير ودون العُلد)0*». 

والأدلّة في هذا المعنى كثيرة» جميعها راجع | إلى أنه لا حرج في الدّين. 

والحرج كما ينطلق علئ الحرج الحالي - كالشروع في عبادة: شاقّة في 
نفسها كذلك ينطلق على الحرج المالي» إذ كان الحرج لازماً مع الدوام؛ 
كقصة عبدالله بن عمرو .رضي الله غنهما"'. وغير ذلك - مما تقدم د أ 
الدّوام مطلوب حسيما اقتضاه قول أبي أمامة [رضي الله عنه]( في 0 
تعالى : ا رَعَوَهَا حَقَّ رِحَايتها » [الحديد: 71]» وقوله عليه السلام!: «أنجب: 
العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل''؟, فلذّلك كان عليه”' 


: : كذا في (م) فقطء وهو الصواب»: له ترجمة في «ثقات 0 -جبان» (4/ 0104 و «تهذيب الكمال»‎ )1١( 
13 فقة اخضة وفي سائر الأأصول : اعمرا.‎ 

(6)5 مابين المعقوفتين من (م) فقط. 

(*) في (ج): «أيسر سرة». 

(5) أخرجه .عبدالله بن الإمام أحمد:في «العلل» (407/1/ رقم 058117 وابن سعد في (الطبقات : 
الكبرئ؟ (7/ :57). َ 

(5) نحوه في «بهجة المجالس» ))719/١(‏ وفي «الأمثال» (ص5١5))»‏ و اغريب الحديث» (187/5) , 
كلاهما لأبي عبيدء و «مضنف ابن أبي شيبة؟ (/ 187) بسئد منقطع عن علي: إن دين 0 
الغالي والمقصره لفظ ابن أبي شيبة . 1 
وانظر: «الجواب الذي انضبط؟ للسخاري (ص؛ ”7ه *ء 7837 . 

(1) في (ج): «رضي الله عنه»؛ والقصة مضى ذكرها وتخريجها (1/ 07). 

زفه ما بين المعقوفتين سقط مر (ج) و (م)» وقوله مضى تخريجه .01/١1(‏ 

43 في المطبوع : له . : 

(9) في (ج): (مادام؟. 1 : 

زذلة أخرجه . البخاري في «الضخيح» .(كتاب الصومء باب صوم شعبان» رقم1415): ومسلم في : 
«الصحيح» (كتاب الصيام باب :صيام النبي كَكٌْ في غير رمضان؛ رقم787) من الجديث غائشة 
رضي الله عنها -. : 
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السلاه”'' إذا عمل عملا ؛ أثبته» حتى ةذ م ('“ما بعد الظهر بعد العصر9؟ , 
م إذا عمل حتى قضى ركعتي لظهر بعد العصر 
هذا؛ وإن كان العامل لا ينوي الدوام فيهء فكيف [به]؛؟؟ إذا عقد في نيته أن لا 


فلذلك*© قال رسول الله كل لعبدالله بن عمرو”"؟: «يا عبدالله! لا تكن مثل 
فلان» كان يقوم الليل» فترك قيام الليل» "© وهو حديث صحيح» فنهاه عليه السلام 
أن يكون مثل فلان» وهو ظاهر في كراهيته للترك” من ذلك الفلان وغيره. 


- وأخرج البخاري في #صحيحه' (كتاب التهجدء باب من نام عند السحرء /١١/7‏ رقم؟7١1ء‏ 
وكتاب الرقائق» باب القصد والمداومة على العمل: /١١‏ 795/ رقم27471 220477 ومسلم في 
«صحيحه؟ (كتاب صلاة المسافرين» باب في صلاة الليل. /611/١‏ رقم١4/)‏ عن عائشة نحوه 
بألغاظ متقاربة؛ منها: «كان أحبٌ العمل إلى رسول الله كل الذي يدوم عليه صاحبه؛ . 
وأخرج البخاري برقم (1478: 1871) عنها ضمن حديث: «ؤآن أحب الأعمال أدومها وإنْ قلّ). 
وأخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الصوم؛ باب صوم شعيان؛ 54/ /7١‏ رقم1979)): ومسلم 
في «الصحيح» (كتاب الصيامء باب صيام النبي ليد ني غير رمضان.ء ؟/١١8/‏ رقم985), 
وغيرهما من حديث عائشة رضي الله عنها . 
وفي هامش (ج) قال: «انظر تحقيق لفظ هذا الحديث في غير هُذا؛ فإن فيه هنا تحريفاً» ثم رأيته في 
ورقة (115) بعد لهذهء ذكره بلفظ: «أحب العمل إلى الله ما دام عليه صاحبه وإن قل». فلذلك 
قدمته عليه؛ . 
قلت: وسيأتي في مطبوعنا هذا (1/ .)١1/‏ 

)١(‏ في المطبرع: «له'. 

(؟) في (م): «ركعتين؟. 

(*) سبق تخريجه (؟1/ 0١155‏ 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(5) في (م): «ولذلك». 

(5) في (ج): «عبدالله بن عمر»! 

(6)10 أخرجه البخاري في #صحيحه؛ (كتاب الصلاة باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه. 
7») ومسلم في (صحيحه) (كتاب الصيام» باب النهي عن صوم الدهرء رقم99١١)‏ من حديث 
عبدالله بن عمرو بن العاص . 

(8) في المطبوع و (ر): «كراهية الترك». 


1١ 7/ 


[ما كان من الأعمال دروف واتصل بعلة أكثرية تقتضي تركه؛ كره ابتداى ' 
وطلب من المكلف إتمامه والوفاء به؛ قضاء ء لحق الجهتين 1 


* فالحاصل أن هذا القسم الذي هو مظنة للمشقّة عند الدوام مطلوب الترك ' 
لعل أكثرية يَفْهم عند تقريرها(!» أنها إذا فُقَدَت؛ زال طلب الترك» اا د 
الترك؛ رجع إلى أصل العمل وهو طلب القغل. ْ 


لاعن فيه مان ارام طقها دعل في امكروء د01 2 وده الإمكان مد" 
الوفاء بالشَّرْطء وفي مندوب”" إليه؛ حملا على ظاهر العزيمة على الوفاء» قمن”' 
حيث الندب؛ أمره الشارع بالوفاءء ومن حيث الكراهية؛ كره له أن يدخل فيه . 


وحين صارت الكراهية”” هي المقدّمة؛ كان دخوله في العمل بقصد القربة ' 
يشبه الدخول فيه بغير أمزء فأشبه المبتدع الداخل في عبادة غير مأمور' بهاء .فقد' 


يُمتسهل بهذا) الاعتبار إطلاقٌ البدعة عليها كما اسْتَسْهّله أبو أمامة رضئ الله ١‏ 
لفك 1 ٌْ 5 7 1 
عنه 3 


ومن حيث كان العمل مأموراً به ابتداءً قبل النظر في المآل» أو مع: قطع النظر ؛ 
'عن المشقة» أو مع اعتقاد الوفاء بالشرط"2؛ أشبه صاحبّه مَنْ دَخَلَّ في نافلة قِصِداً : 
للتعبّد بهاء وذلك صحيح جار على مقتضى أدلَّة الندب. . ْ 


ولذلك أمر بعد الدخول فيه بالوفاء» كان تَذْراً أو التزاماً بالقلب غي رنذرء ولو . 
كان بدعةً ذاخلة في حد البلدعة؛ لم يؤمر بالوفاء» ولكان عمله باطلاً . 


. في مطبوع (ر): «نفهم عندا تقرير»4: وعلّق قائلاً اكتالي اسك راط اعد : القفهم.‎ )١( 
1 : . وفي المطبوع :.لففهم عند تقريره؟‎ 

زفق كذا في (م) و (ج)» وفي (زْ) والمطبوع: «المندوب». 

(1) في المطبوع و (ر): «الكرافة». 

(4) في (م): «فقد». 1 

(0) انظر: (5/ه1"5-1), أ 

(3) رسمها في(ج) أقرب إلى «فالشرط؛ بالفاء. 


158 


[من نذر طاعة وغيرها:] 

ولذلك جاء فى الحديث: أن رسول الله يَْهِ رأى رجلا قائماً في الشمس» 
فقال: «ما بال هذا؟». فقالوا: نذر أن لا يستظل ولا يتكلم ساس ركتر 
فقال [رسول الله]”" ولِ: «مرْهُ فلْيَجْلِس وليتكلّم ويستظل وليتم صيامه»”". 

فأنت ترى كيف أبطل عليه التعبد”" بما ليس بمشروع ألبتة» وأمره بالوفاء بما 
هو مشروع في الأصل» فلولا أن للفرق”'' بينهما معنى؛ لم يكن للتفرقة بينهما معنى 
مفهوم . 

وأيضاً؛ فإذا كان الداخل مأموراً بالدّوام؛ لزم من ذلك أن يكون الدّخول 
طاعة» بلا بدَّ؛ لأنَّ المباح ‏ فضلاً عن المكروه والمحرم ‏ لا يؤمر بالدوام عليه» ولا 
نظير لذلك في الشريعة . 

وعليه يدلٌ قوله عليه السلام”*: «من نذر أن يطيع الله فليطعه»؟"©. 

ولأن الله مدح من أوفى بنذره في قوله سبحانه : 9 يُوُْوتَ لد > [الإنسان: 0] 
في معرض المدح وترتيب الجزاء الحسن . 

وفي آية الحديد: 8 كَمَابََا أن اموأ ينهم لَجَيَمُرّ 4 [الحديد: 97107]. ولا 
يوق الجن الاأعلن مطلزب شرع 

فتأمّلوا هذا المعنى» فهو الذي يجري عليه عمل السلف الصالح [رضي الله 
عنهم]”" بمقتضى الأدلة» وبه يرتفع إشكال التعارض الظاهر لبادي الرأي» حتى 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر). 

(1) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الأيمان والنذورء باب النذر فيما لا يملك وفي المعصية» 
رقم4١17)‏ من حديث ابن عباس رضي الله عتهما -. 

(*) كذا في (م) وهو الصواب؛ وفي سائر الأصول: «التبدع»! 

(5) في (ج) و(م): «فلولا الفرق». 

)0( في (ر) والمطبوع : (و؛ . 

(1) سبق تخريجه (169/59). 

(617 ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 
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تنتظم الآياثُ والأحاديثُ سير من تقم والحمد لله. ٠‏ 

غير أنه يبقى بعد هذا إشكالان22 ة قويّان» بالنظ 20 ف 152 ينتظم ٠‏ 
معنى المسألة على تمامه [بحول الله]'©: فلنعقد”» في كل إشكال فصلا :.! 

ْ فصل 
» (الإشكال الأول :) إن ما تقدّم من الأدلّة على كراهية ا الن يشق” 
دوامُها معارض بما دل على خلافه: 

- فقد كان رسول الله كل يقوم حتى تورّمت قدماه» فيقال له : أوليض فد أغفر: 
الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخَّر؟ فيقول: «أفلا أكون عبداً شكورا؟:”؟, ويظل * 
[في]"' اليوم الطويل في ل الشديد صائماً» وكان عليه السلام يواصبل الصيام : 


60 2( ونحو ذلك من اجتهاده في عبادة ربه» وفي سول 
الله أسوة حسنة» ونحن مأمورون بالتأسّى ي زبه]“. ش 


ويبيت عند ربه يطعمه ويسقيه'" 
- فإن أبيثُم هذا الدّليل ب دن انمايا *“ كان مخصوصاً بهذه”''" الفضيّة , 


. في المطبوع و (ر): لييقى نعدها إشكالان»‎ )١( 

(؟) في المطبوع و (ر): «وبالنظر». 

)0 ما بين المعقوفتين سقط من'المطبوع و (ر). 

(؟) في المطبوع و (ر): «فتعقدة. ا 

(0) أخرجه البخازي في «الصحيح" (كتاب التفسيرء ؛ باب لإليغفر لك الله ماتقدم من بك وما تأجر». . 
4 رقملا487): ومسلم في «صحيحه؛ (كتاب صفة القيامة والجنة والنار» , ار 
رقم٠187؟)‏ من حديث عائشّة رضي الله عنها . : 00 
وأخرجه. البخاري في «الصنحيح؟ (رقم4877)؛ ومسلم في 7الصحيح» تركو 1ك وشيرعما من 
حديث المغيرة .بن شعبة رضي الله عنه. 

(5) مابين المعقوفتين من (م) فقط. 

(0) سبق تخريجه (9019//1) . ّْ 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع فقط. 

(9) في المطبوع و (ر): «كلد».' 

ْ في (ج): «فهذه» بالغاء!!‎ )٠١( 


1 


- ولذلك كان ربه يطعمه ويسقيه ‏ وكان يُطيق من العمل ما لا تطيقه أمّته؛؟ فما قولكم 
فيما ثبت من ذلك عن الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين”'" العارفين بتلك الأدلّة 
التي استدللم بها على الكراهية : 

حتى إن بعضهم قعد من رجليه من كثرة التنفل”"". 

وصارت جبهة بعضهم كركبة العَنْرا"' من كثرة السجود؟ 

وجاء عن عثمان [بن عفان]!؟» رضي الله عنه: «أنه كان إذا صلَّى العشاء أوتر 
بركعة يقرأ فيها القرآن كله)!* . 


)1١(‏ انظر أسماء جملة منهم في «الموافقات» (؟/ ١17‏ بتحقيقي). 

(؟) كذا في (م)» وفي سائر الأصول: «التبتل». 
ونحو ما نقله المصنف مذكور في ترجمة (شعبة بن الحجاج) في «العبر» (1/ 7715)؛ وفي ترجمة 
(محمد بن واسع) في «الحلية» (2)54577/5 وفي ترجمة (مسروق) في «العبرة (54/1) و «مراة 
الجنان» (178/1). 

زرف كذا في (م)» وفي سائر الأصول: «كركيبة البعير». 
وهذا مذكور في ترجمة (علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب) الشهير ب «زين العابدين». 

(4) مابين المعقرفتين سقط من (م). 

(0) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» 71//1١(‏ و34 5/ 798-997 2)008-0:7 وسعيد بن 
منصور في «السنن» (4794/7/ رقم948١)»‏ وابن شبة في #تاريخ المدينة؛ (5/ 22١5177‏ وابن 
المبارك في «الزهد» (رقمه177. /1717/8)» وعبدالرزاق في «المصنف» (#/ 4 /١7‏ رقم 4761): 
وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (؟/ هلا 1/1 وأبو عبيد في «فضائل القران» (رقملالا؟» 77/4)» 
والطحاوي في «شرح معاني الاثار» (1/ 194)» وأحمد في «الإيمان» (ق44/ ب)» والطبراني في 
«الكبير» /41//١(‏ رقم76١).‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» »57/1١(‏ 01): وابن عساكر في 
"تاريخ دمشق» (0775 0717 07717 4037378 والبيهقي في «الكبرى؟ (*/ 4 70-1): وفي «الشعب» 
/١53-140 /0(‏ رقم1497) من طرق عن ابن سيرين عن نائلة زوج عشمان؛ قالت: إِنْ تدعوه أو 
تقتلوه؛ فهو كان يحي الليل بركعة يجمع فيها القران ‏ يعني: يوترها "2 وبعضهم أسقط «نائلة»" 
وابن سيرين لم يسمع من عثمان. 
ورواه أيوب عن نائلة كما عند ابن الأعرابي في #المعجم؟ /١(‏ ق١١١/‏ ب)» ومسعر عنها كما عند 
ابن شبة في «تاريخ المدينة» (4/ 20١717‏ ورواه أبو نعيم في «الحلية» (١/7ه-ل9ه).‏ وقال: أنس 
بن مالك وهو وهم. 


١و‎ 


1 2 8 1 5 05 35 . , 1 
وكم من رجل صَلَّىْ الصبح بوضوء العشاء كذا وكذ('' سنة» وسرد الصياء”": 
كذا وكذا سنة'"» وكانوا هنم العازفين بالسئة» لا يميلون عنها لحظة . 


وروي عن ابن عمر وابن الزبير: أنهما كانا يواصلان الصياه”؟». ْ 
وخاز مالك [بن أنس]1*» - وهو إمام في الاقتداء ‏ صيام الدهر؛. يعني : إذا. 


أقطر أيام [الأضحى والفطر وخمل النهي في ذلك على أن المراد إذا لم 0 0 
العيد”). : 


ومالا"" يحكى 057 القرني أنه كان يقوم ليلة حثى يصبحٌ؛ .ويقول: ٠‏ 
ابلغني [أن لله عباداً قياماً أبدا» ثم يركع أخرى حتى يصبحء ثم يقول: بلغني أن لله 
عباداً ركوعاً أبداً ثم يسجْد ليلة حتى يصبحء ويقول: بلغني] أن لله عباداً سجوداً' 
أبد”...»؛ ويريد أنه كان يتنقّل”2 بالصلاة» فتارة يطوّل فيها القيام» وتارة' 


- والأثر - صحيح بمجموع طرقهء وتعدد استشهاد المضنف به. انفاا* «المرافقاتة 0530-0 
بتحقيقي) . 

)١(‏ كذافي (م)., وفي سائر الأصول: كذا كذا» 

0) في2م): لصوم 35000030 

(*) ترى أمثلة كثيرة من ذلك في #إقامة الحجة' للكنوي مع التعليق عليهاء ركذا 'في «النخلية»: 
ف نه وذكره المصنف في «الموافقات» (57/1” - بتحقيقي).' وفي (ج) فقط : "كذبا سنة». 

2 انظر: «الحلية» (؟/ 410 44 ففيها نحو المذكورء وذكره المصئف في «الموافقات! 547/10 - 

10 (0) 

)0:0/1١(»أطوملا«‎ )١( 

(61 بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع :و (ج) و (ر): «العيد؛ ومما»».وهو مثبت في (م).! 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج)؛ و (ر)ء وعلق (ر) بقوله: «للأثر تئمة يدل باقي الكلام 
على أنه كان موجوداً في: الاصل وسقط من النسخ» وتلك الزيادة هي: ادا با 
وعبادا قياماً أبدا6. : : 
قلت: والأثر أخرجه أب نعيم في «الحلية؛ (؟/ لامء 88)» وذكره المصتف في ار 
(؟/ 3747 بتحقيقي)» واللكنوي في 9إقامة الحجةه (14- -06),. ١‏ 

(9) كذافي (م) و (ج)ء وسقظ من (ج): «كانف. وكذا من (ر)ء وفيها وفي المطبرع لبريداترد راد 
في أوله. ا 7 


فنا 


الركوع . وتارة السٌّجِود. 


وعن الأسود بن يزيد: أنه كان يجهد نفسه في الصوم والعبادة حتى يخضرً 
جسدة: وبصي فكان علقمة يقول له: ويحك! لم تعذّبُ هذا الجسد؟ فيقول: «إن 
الأمر جَدٌء إن الأمر جد . 
51 3004 0 - * 3 5 ب 
وعن أن نين سيرية0: أن امرأة مسروق قالت: «كان يصلي حتى تورّمت 
قدماه» فربّما جلست خلفه أبكي مما أراه يصنع بنفسه)!” . 


وعن الشعبي”*»؛ قال: «غشي على مسروق في يوم [صائف وهو صائمء 
فقالت له ابنته: أفطر. قال: ما أردت بي؟ قالت: الرفق . قال: يا بنية! إنما طلبتٌ 


الرفقَ لنفسي””*' في يوم]''' كان مقداره خمسين ألف سنة)0" , 


وعن الربيع بن خئيه87: أنه قال: (أتيتٌ أويساً القرنيٌ» فوجدته قد صلَّى 


)١(‏ ذكره علقمة بن مرئد في «زهد الثمانية من التابعين» (ص 0205-05 وأبو نعيم في «الحلية' 
)ل والذهبي في «السير» (57/5)» والمصنف في «الموافقات» (؟/ 744 بتحقيقي) . 
(؟) كذا في (م) فقطء وهو الصوابء وفي سائر الأصول: «أنس بن مالك»!! وزاد (ر): «رضي الله 

عنها,. 

(7) أخرجه أحمد في «الزهد» (4)0050: والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (1/ »)231-057٠‏ وابن سعد 
في «الطبقات الكبرى» »)8١/7(‏ ووكيع في «الزهدة (رقم44١))‏ والخبر في «العبر» (58/1)؛ 
و «التهذيب» »)١١١/9١(‏ و«السيرة (4/ 56)» و«مراة الجنان» (5/ 0)18 و «إقامة الحجة» 
(ص15) للكنوي. 
وذكره المصنف في «الموافقات» (1/ 744 - بتحقيقي) . 

(4) تحرف في مطبوع (ر) إلى: «الشعبيني»: وعلّقَ (ر) بقوله: «لعله: الشعبيء أو الشعباني» أو 
الشعيثي. وهذا الأخير هو الأقرب إلى الرسم. وهو نسبة محمد بن عبدالله بن المهاجر 
وعبدالرحمن بن حماد؛!! 

(5) في المطبوع: «لتعبي»؛ ولها وجه. 

(7) مابين المعقوفتين سقط من (ر). 

(0) ذكره الذهبي في «السير» (58-51//4)؛ والمصنف في «الموافقات» (5/ 4  "‏ بتحقيقي) . 

(4) في (ج) و (ر): «خيثم!! 
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الصبح وقعد» فقلتٌ: لا أشغله عن التسبيح» فلما كان وقت الصلاة؛ قام فصلَّى إلى' 
الظهرء فلما صلى الظهر؛ صلى”'' إلى العصرء .فلما [صلى]"" العصر؛ قعد يذكر 
الله [لن التعوياء نولا على التعربء مان إلى النعاءة فتما سبلن العهاء ةسار 
إلى الصبح» فلما صلّى الصبح؛ جلس» ار فسمالته يقول:: 
اللهم إني أعوذ بك من عين نوّامة» وبطن لا يشبع 0 

را ل ل كوم الور وهي تدك على الأخذ با مواق 
افر واع يشك ا حل جيك امي لله اماه اه 
الله منهم : ' 

وأيضاً؛ فإن التهي ليس عن العبادة المطلوية» 257 عن الغلو فها غلواً 
يُدْخَل المشقّةَ على العامل» ذا فرضنا مَنْ قدت في حفّه تلك العلّة؛ فلا يتتهض 
النهي في حقه . ا 
[غضب القاضي:] 

كما إذا قال الشارع : دلا يقضي القاضي وهو غضبان»7' وكانت.علة النهي 
تشويش الفكر عن استيفاء ء الج ؛ اطْرَدَ النهي مع كل مشر مشواش »2 وانتفى عند انتفائه». 
جح سم راحب الجر الى لاجر رين اجا الحججء' وهذا 
صحيح جازٍ على الأصول”". 


زفق في (ج): «فصلى». 

(؟) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(9) في (ج): لاثم أتيته؟ . 

(4) كذافي (م)» وفي سائر الأصول: «تشبع»» وانظر: «الموافقات» (1/ 1141 بتحقيقي)؟ 'فقيها نحو 
المذكور مختصرا. ْ 

(0) مابين المعقوفتين سقط من (م). : 

(1) أخخرجه البخاري في «صلحيحه؛ (كتاب الأحكام؛ باب هل يقضي الحاكم أو يفتي نوهو غضبان», 
رقم58١7)‏ ومسلم في «صحيحه» (كتاب الأقضية» باب كراهة قضاء القاضي, وهو غضبان» 
رقم1771) من حديث أبِي بكرة رضي الله عنه. أ 0 

زف انظر تفصيل هذا في «الموافقات؟ (1/ 1145). 


7و1 


[الرجاءء, والخوف والمحبة: ] 


وحال من فقدت في حقه العلة حال من يعمل بحكم غلبة الخوف أو الرجاء أو 
المحئة؛ فإن الخوف سوط””" سائق» والرجاءً حاد قائدء والمحبة سَيْلٌ"© حامل» 
فالخائف إن وجد المشقة؛ فالخوف مما هو أشق يحمله على الصبر على ما هو أهون 
وإن كان العمل شاقَاً والراجي يعمل وإن(" وجد المشمّة؛ لآن رجاء الراحة التامة 
يحمله على الصبر على بعض التعب» والمحب يعمل ببذل المجهود؛ شوقاً إلى 
المحبوب» فَيَسْهُل عليه الصَّعبء ويَقُرُبٍ عليه البعيد» ويُقْنِي القويّ”'' ولا يرى أنه 
أوفى يعهد المحبّة ولا قام بشكر النعمة» ويعمر”' الأنفاّ ولا يرى أنه قضى 
30 

وإذا كان كذلك؛ صحّ الجمع بين الأدلّة» وجاز الدّخولٌ في العمل التزاماً مع 
الإيغال فيه: إما مطلقاًء وإما مع ظنّ انتفاء العلّةء وإن دخلت المشقة فيما بعد؛ إذا 
صم من العامل الدّوام على العمل» ويكون ذلك جارياً على مقتضى الأدلّة وعمل 
السلف الصالح [رضي الله عنهم]7". 


* والجواب: أن ما تقدّم من أدلَّة النهمي صحيح صريح» وما نقل عن الأوّلين 
[من الإيغال]0" يحتمل ثلاثة أوجه: 


)١(‏ في (م): #شرطا. 

(؟) في (ج) والمطبوع: «سبيل»؛ والمثبت من (م) و (ر). 

() في (م): «إن» دون واو في أوّله. 

(4) في (ج): الوهي القوى»: وفي المطبوع: «فيوهن القوى»!؛ وفي (ر): «وهو القوى كذا»!! والمثبت 
من (م) و «الموافقات». 

(5) في المطبوع فقط : «ويعصر»!! 

(7) قارن ب «الموافقات» (7/ 116 بتحقيقي) . 

210 ما بين المعقوفتين من (م) فقط . 

(4) ما بين المعقوفتين من (م) فقط . 


1١/0 


(الحقهاة) آنا عمل [علين]" أنهم [ثما عملوااغلل التوشظط الذي كو مظنة. 
الدوام» :ل زرا لني 10 مله بن عابي المشقا حى بنرك مسي ماد 
أولى» أو يثركوا 0 أو يبغضوه لثقله على أنفسهم. بل التزموا ما كان على 
اومن شهلة في تيم تنه طلبوا: لتر لا العدرء :وجو اللذي كاذ مسال رفون: 
الله وحاق من تقّم الل عنم من المتظمين؛ بن على أنهم جلو يلض لنسة 
والطريقة العامة لجميع المكذّفِينء وهذه طريقة الطبري في الجواب”". 


وا تقدم في السؤال مما يظهر منه خلافٌ ذلك؛ 50000 
على وجه صحيح إذا ثبت أن العاملٌ ممّن يُقتدى به. 


(والثاني : ) يحتمل أن يكونوا مو سار الال ب اا م 
غير جهة الالتزام » لا بنذر ولا غيره. ٍْ 


وقد يذخل الإنسان في أعمئال يشق الدوام عليه ولا يشق في الحالء فيغتنم نشاطه , 
في حاله خاصة؛ غير ناظز فيما يأني”2» ويكون فيه جارياً على أصل رفع الخرج» , 
حتى إذا لم. يسْتطعْه؛ تركه» ولا حرج عليه؛ لأنَّ المندوب لا حرج في تركه في 
لحمل >" ْ 6 


ل ا ا قالت: 1 
استكمل صيام شهر قط إلا رمضا... »٠‏ الحديث7". 0 


زنق ما بين المعقوفتين سقط من(ر) فقط. 

زفق في المطبوع و (ر): «يما»,! 

67 هذا يؤكد أن الأثار السابقة من «تهذيب الأثار»؛ فتأمل . 

(5) في (م): #عمل يشق الدوام.عليهة. 

)2 في المطبوع و (ج) و (ر): : .#حالة ‏ بالتاء العامة اطرييا يناباي 
زف كذا في (م) ر (ج)ء» وفي (ن) والمطبوع : «هذا الحديث11] 

(10) مضى تخريجه (181"/1). , 


كلا1 


فتأمّلوا وجه اغتنام النشاط» أو الفراغ"'؟ من الحقوق المتعلّقة» أو القوة في 
الأعمال. 


وكذلك [قوله!'"في صيام يوم وإفطار يومين'” ': اليتني طُوّقت ذُلك90*)؛ إنما 
يريد [والله أعلم]!*' ‏ المداومة ؛ 0 


ولا يُْترَض هذ(" المأخذٌ بقوله عليه السلام: «أحب العمل إلى الله ما 
داوم'" عليه صاحبه وإن قل(" وأ أنه(" كان عمله ديمة”''2 لأنه محمول على العمل 
الذي يشق(' فيه الدوام . 


وأما ما نقل عنهم من إدامة صلاة الصبح بوضوء العشاء وقيام جميع الليل» 
وصيام الدهرء ونحوه؛ فيحتمل أن يكون على الشرط المذكور» وهو أن لا يُلترّم 
ذلك؛ وإنما يدخل في العمل حالاً يغْتدم نشاطه» ٠‏ فإذا أنى زمانٌَ آخر وجد فيه التّشاط 
أيضاً ولم””'" يحل بما هو أولى؛ عمل [به]*"" كذلك» فيتّفق أن يدوم له هذا النشاطٌ 


)١(‏ كذا في (م)؛ وفي سائر الأصول: «وجه اعتبار النشاط والفراغ". 
(؟) أي: «عبدالله بن عمرو». (ر). 

قلت : وما بين المعقوفتين سقط من (م). 
(*) كذافي (م) و (ج)و(ر)ء وفي المطبوع وحده: "وإقطار يوم»! 
(4) سيق تخريجه (؟/ .)١97‏ 
)2 ما بين المعقوفتين من (م) فقط . 
(7) في (ر) والمطبوع: «على هذا . 
(1) كذافي (م). وفي سائر الأصول: «دام»! 
() سبق تخريجه (153/7). 
(9) كذافي (م) فقطء وفي سائر الأصول: «وإن؟. 
)١(‏ انظر الحاشية (رقم١١)(155/5).‏ 

وفي (م): كذا 'ديمةً»» وبدلها في سائر الأصول: «دائما»!! 
() كذا في (م) و (ر) وهو الصوابء وفي المطبوع: «لا يشق»», وأثبت ناسخ (ج): «لا؟ فوق #يشى!!! 
)١(‏ في المطبوع و (ج) و (ر): «وإذا لم». 
)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 


يفنا 


زماناً طويلاً وفي كل حالة هو في قُسحة التَزك؛ لكنه ب الاك ل 
فلا بد في أن يَضْحَبه الّشاطً إلى آخر الصمرء فيظته الظانّ التزاا وليس بالتزام . 


وهو صحيح » لا سيما؟؟ مع سائق الخوف.أو حادي الرجاء 006 الست 
وهو معنى قوله عليه 0 «ونجعلت قرّة عيني في الصلاة»20 فلذلك!؟» قام عليه ! 
السلام حتى تورّمت قدماه'”'» وامتثل أمرّ ربه في قوله [تعالى]”©: («١‏ وال لائيلا» . 
الآية [المزمل : ؟] [والله أعلم]”". 1 


(والثالث: ) أنَّ دخول المشقّة وعدّمه على المكلّف في الدوام قزل م 
أمراً منضبطاً اليخييك ا جد جوت لساري لدم أو 


زفق في (م) : دلا يتتهز؛. ش 

(؟) كذافي (م)» زفي سائر الأصول 50 ؛ ولا سيما». 

(*) أخرجه أحمد في «المسندة »١78/5(‏ 144 188): وابن سعد في «الطبقات الكبرئ» روم . 
والنسائي ف في «المجتبى» (كتاب عشرة النساء» باب حب النساءء 211/97 والحاكم في «المستدرك» ' 
0/ ؛ ومحمد بن نصر في «تعظيم قدر الصلاة؟؛ /١(‏ 971 91/ رقم7177 و7”7). وأبو: 
يعلى في «المسند» الف ينين فشفة رقم5447 و207070 والبيهقي في «الستن الكبرى» . 
7/8/0)» وأبو الشيخ في «أحلاق النبي» كَل (ص18؛ 4075-1594 والطبراني في «المعجم : 
الصغير؛ (1/ 7177)» وسئذه حسن» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي؛ وصححه ابن.القيم في «زاد , 
المعاد؛ )151-16٠ /١(‏ وقال: اومن رواه #حبب إليّ من دنياكم ثلاث»؛ فقد وهم. من 3 
«ثلاث»؛ والصلاة ليست من أمور الدنيا التي تضاف إليها» . : 
وقال ابن كثير في «الشمائل» (ص8") في الرواية التي فيها من دنياكم»: «وليس 00 ل 
فإن الضّلاة ليست من أمور الدنيا وإنما هي من أهم شؤون الآخرة». : 
وكذا قال العراقي وابن حجر والسخاوي . 
وانظر: «التلخيص الحبير»:(17/7١):‏ و 7المقاصد الحسنة؛ (ص٠18).‏ 

(؟1) في (م) فقط: «فكذّلك». 

(0) مضى تنخريجه (1970/1)!' 

(7) مابين:المعقوفتين سقط من'(ج) و (م). 

(0) مابين المعقوفتين من (م) فقط. 

(4) في المطبوع و (ج) و (ر): #مختلف». 


١4 


[في]" قوة عزائمهم» أو في قوة يقينهم» أو نحو ذلك من أوصاف أجسامهم 
وأنفسهه''» فقد يختلف العمل الواحد بالنسبة إلى رجلين؛ لأن أحدهما أقوى 


جسماء أو أقوى عزيمة» أو يقيناً بالموعود””» والمشقةٌ قد تضعٌف بالنّسبة إلى قوّة 
هذه الأمور وأشباههاء وتقوى!”* مع ضعفها. 


فنحن نقول: كل عمل يشقٌ الدوام عليه" بالنسبة إلى زيد؛ فهو منهيٌ عنهء 
ولا يشق على عمرو”"'؛ فلا ينهى عنه . 


فنحن نحمل ما داوم عليه الأوّلون من الأعمال على أنه لم يكن شاقاً عليهم» 
وإن كان ما هو أقل منه شاقَاً عليناء فليس عمل مثلهم يما عملوا به حجة لنا أن ندخل 
فيما دخلوا فيه؛ إلا بشرط أن يتحل”" مناط المسألة فيما بيننا وبينهم» وهو أن يكون 


3 


ذلك العمل لا يشقٌ الدوامٌ على مثله [علينا[ 0 . 

وليس كلامنا في هذا لشهاد؟ الجميع؛ فإن التوسط والأخذ بالرفق هو 
[الأولى و](''“الأحرى بالجميع » وهو الذي دلت عليه الأدلّة؛ دون الإيغال الذي لا 
يسهل مثله على جميع الخلق ولا أكثرهم ؛ بل على''' القليل النادر منهم . 


والشاهد لصحة هذا المعنى قوله يكْه: «إني لست كهيئتكم» إني أبيت عند ربي 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (م. 

(؟) في المطبوع و (ج): «وأنفاسهم؛؛ وفي (ر): «أو أنقسهم»؛ والمثبت من (م). 
(7) في المطبوع فقط: «بالموعد؟. 

(5) في (ج): «ريقرى». 

() في المطبوع و (ج) و (ر): «الدوام على مثله». 

(1) في المطبوع فقط: #عمر». 

0 في المطبوع و (ر): «بشرط أن يمتدّ»ء وفي (م): «بشرط أن يتخذ». 
(4) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(9) في المطبوع و (ج) و (ر): المشاهدة». 

. ما بين المعقوفتين سفط من (ج) و (م)» وهو مثبت في (ر) والمطبوع‎ )1١( 
في المطبوع و (ج) و (ر): «إلا على؟.‎ )١١( 


لمن 


يطعمني ويسقيني ١‏ '؛ يريد عليه السلام : أنه لا يشق عليه الوصال» ولا يمنعه عن 
تعبا حل الله وجقرق القان» 


فعلى هذا؛ من رُزْقَ أتموذجاً مما أعطيه عليه السلام» غصار يوغل في العمل 
مع قوّته ونشاطه وخقّة العمل عليه؛ فلا حرج .. 


وأما ره عليه السلام على عبدالله بن عمرو”»؛ فيمكن أن يكون شهد بأنه لا 
يُطيق الدّوامٌ» ولذلك وقع له ما كان متوقعاء حتى قال : اليتني قيلت بخصة سول 
الله ه00 . : 


حظا !9 يننا أعطيه مول الله 0 ولهذا بناء على أصل ا 23 كتتابا 
«الموافقات)©2؛ والحمد لله. 3 


وإذا كان كذلك؛ ل كزان الع اسرد هن انلف الت لها ببق : 
00 فصل 1 
- لكن يبقى النظر في تعليل النهي» وأنه يُفُتضى انتفاؤه”"' عند انتفاء العلة .. 
وها قزر ل علحم فق العماق وفيه في التفصيل نظرء وذلك أن العلةا 
راجعة إلى أمرين : 
أحدهما: الخوف ّ الانقطاع والترك إذا التزم [الدوام]!" فيما يشق' فيه 
الدوامٌُ. : 


(1) سبق تخريجه (00007//1. أ 

(؟)6 في (ج): «عبدالله بن عمر». 

()6 سبق تنخريجه (7/ ١.0١48‏ 

(4) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع فقط. 
(0) انظره (485/1 و71/ 747 ل بتحقيقي) . 
(7) في (م): «انتفاءه» بالنصب على المفعولية. 
60 ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 


0 


والآخر: الخوف من التقصير فيما هو آكد من حق الله وحقوق الخلق . 
أما الأول؛ فإن رسول الله يقد أَصَّل فيه أ صلا راجعاً إلى قاعدة معلومة لا 
مظنونة» وهي بيان أن العمل المورث للحرج عند الدوام منفيٌ عن الشريعة؛ كما أن 
أصل الحرج منفيٌ عنها؛ لأنه عليه السلام بعت بالحنيفية السمحة'')» ولا سماح مع 
دخول الحرج» فكل من ألزم نفسه ما يلقاء'"' فيه الحَرَجُ؛ فقد خرج " ؟ عن الاعتدال 
في حق نفسه» وصار إدخاله للحرج على نفسه من تلقاء نفسه لا من الشارع؛ فإن 
دخل في العمل على شرط الوفاء؛ فإن وقّى(؛»؛ فحسن بعد الوقوع؛ إذ قد ظهر أن 
ذلك العمل: إما غير شاق؛ لأنه قد أتى به بشرطه» وإما شاقٌ صبر عليه فلم يُوَفَ 
التّمسَ حقّها من الرّفق» وسيأتي. وإن لم يُوَف؛ٍ فكأنه نقض عهد الله» وهو شديد. 
فلو بقي على أصل براءة الذمّة من الالتزام؛ لم يدخل عليه ما يُتّقَى منه 
- لكن لقائل أن يقول: إِنَّ النهي ها هنا معلل بالرّفق الراجع إلى العامل؛ كما 
قالت عائشة رضى الله [تعالى]”*2 عنها: «نهى رسول الله''' يك عن الوصال رحمة 
0 فكأنه قد اعتبر حظ النفس في التعيّد» فقيل له : افعل واترك؛ أي : لا تتكلّف 
يشق عليك» كما لم تكلف”” ذ في الولف اد يشق عليك؛ لأن الله إنما وضع 
اران على العباد على وجه من التيسير مُشْترك للقوي والضعيف» والصغير 
والكبيرء والحر والعبد» والرجل والمرأة» حتى إذا كان بعض الفرائض يُدْحَل 


.)١51١/5( مضى تخريجه‎ )1١( 

(1) في (ر) والمطبوع: «#يلقى". 

() كذا في (م)» وفي سائر الأصول: «يخرج". 

)2 في (م) فقط: «فأوفى1. 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

() في المطبوع و (ر): «نهى النبي»» والمثبت من (م) و (ج). 

(610 أخرجه البخاري في «الصحيح؛ (كتاب الصومء باب الوصال» رقم934١).‏ وانظر ما مضى 
قريبا. 
ووقع في المطبوع و (ج) و (ر): #رحمة لهم؟. 

() في المطبوع و (ر): «كما لا تتكلف؟. 


ليلا 


الحرج على المكلّف؛ ؛ أسْقط عنه جملةٌ» أ عض عن ما لا حرج فيه؛ كذلكٍ 
النوافل المتكدَّم فيها. ْ 
وإذا رُوعِيَ حظ النفس؛ 'فقد صار الأمر في الإيغال إلى العاملك ' فله أن لا. 
يُمَكُنّها من حظهاء و [أن]2'1 يستعملها فيما قد يشق عليها بالدوا م؛ بناء على القإعدة: 
المؤصّلة فني أصول «الموافقات» في إسقاط الحظوظ”""؛ فلا يكون إذن منهبّاً - على 
ذلك التقدير©. فكما يجب على الإنسان حق لغيره ما دام طالب له» وله الخيرَة في 
ترك الطلب بهء فيرْتفع الؤجوبُ؛ كذلك جاء انهي حفظاً على حطوظ الوسر 
فإذا إنكطها بجباعيه ا زان التبيب ورجع المخز إلى أل الناني» 
[حظ النفس من حق الله:] ا 
- والجوابت: سروه الغو 0 بالنسبة ةق اللي بي لزاه إنه مق 
حقوق الله على العباد» وقد يقال: إنه من حقوق العباد» [فإن قلنا: إنه من حقوق ‏ ش 
الله.ا* فلا ينهض ما قلتمء إذ ليس للمكلّف خيرة فيه. ْ 
فكما أنه متعبّد بالرفق بغيره؛ كذلك هو مكلّف بالرفق بنفسه: | ٠‏ 
ودلَّ على ذلك قوله عليه السلام: «إن لنفسك عليك [حقاً]. . »١‏ إلى آخر: 
الحديث”"2» فقرن حق النفس بحق الغير في الطلب الذي هو قوله”" : «فأعط كل ذي 
حق حقه”» ثم جعل ذلك حقاً من الحقوق, ولا يُطلّق هذا اللفظ إلا على ما كان ' 
لازماً. 


(1) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

() انظر: «الموافقات».للمصنف  1١17-1١7/9(‏ بتحقيقي). 

(؟) كذا في (م) و (ج)؛ وفي (ز) والمطبوع: «النفس». 

(5) كذافي (م) و (ج)» وفي (ز) والمطبوع: «النفس». / 

(0) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر)» وهو في (م) فقط: 
زفق سبق تخريجه (7/ 147)» وما بين المعقوفتين سقط من.(ج). 

(1) كذافي.(م)؛ وفي سائر الأضول: «الطلب في قولهة. 

() سيق تخريجه (159//5). | 


م 


ويدكٌ عليه أنه لا يحل للإنسان أن يبِيحَ لنفسه ولا لغيره دمّه» ولا قطمّ طرف 
من أطراقف ولا إيلامه بشيء من الألام» ومن فعل ذلك ؛ أثم واستحقّ العقاب» 
وهو ظاهر. 

وإن قلنا: إنه من حق العبدء وراجعٌ إلى خيرته؛ فليس ذلك على الإطلاق» إذ 
قد تبيّن في الأصول أن حقوق العباد ليست مجرّدة من حقٌّ الله'" . 


والدّليل على ذلك - فيما نحن فيه أنه لو كان إلى خيرتنا بإطلاق؛ لم يقع 
النهي فيه علينا » بل كنا يُخيّر فيه ابتداء» وإلى ذلك [يشيرُ * توله يكل : «من نذر أن يطيعٌ 
الله؛ فليْطغة12"؛ ؛ فإنه لو كان لخيرة"" المكلف محضاً؛ لجاز للناذر لعبادة"؟؟ أن 
يتذكها متى شاء وَيفْعَلها متى شاءء وقد اتَّفْق الأئمة على وجوب الوفاء بالنذرء 
فيجري ما أَسَبَهَ شبهه() مجرأه . 


وأيضاً؛ فقد قَهِمْنَا من الشرع أنه حبّب إلينا الإيمان وزيّه في قلوبناء ومن 
جملة التزيين تشريعُةُ على وجه يُسْتَحْسَن الدّخولٌ فيهء ولا يكون هذا مع شرعيّة 
المشفّات» وإذا كان الإيغال في الأعمال من شأنه في العادة أن يورث الكلل'") 
والكراهية والانقطاعَ - الذي هو كالضد لتحبيب الإيمان وتَزْيبنه - في القلوب”"©؛ 
كان مكروهاً؛ لأنه على خلاف وَضع الشّريعة» فلم ينبغ أن يُدحَل فيه على ذلك 
الوجه . 


)١(‏ انظر لتقرير هُذا: «الموافقات» (7/ * 221١7 - 7١‏ و «قواعد ابن رجب» (7/ )1٠١‏ وتعليقي 
عليهما. 

(؟) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م) و (ر). 
والحديث سبق تخريجه (7/ .)١65‏ 

(9) في (ر): ابخيرة». 

(4) كذافي (م) و(ج)» وفي (ر) والمطبوع: #العبادة». 

(5) كذافي (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع: "أشبه؟. 

زفف في (م): «الكلال» . 

:»6 جواب «وإذا كان الإيغال؟ إلخ. (ر) . 


م1 


وأما الثانى”"2؛ فإن احقوق الل بالمكاف على أصناف كثرة. واحكانها 
تختلف حسيما تعطيه أصول الأدلّة. 


ومن المعلوم أنه إذا تعارض على المكلّف حقَّان ولم يمكن الجمعٌ بينهما 
فلا بدّ من تقديم ما هو آكد في |مقتضي الدليل» لو تعرش على المكلف ولب | 
ومندوب؟ القّدُم الواجبُ :على المندوب؛ وصار المندوبُ في ذلك الوقت غير : 
مندوب» بل صار واجب التَك عقلا أو شرعأء من باب هما لا يتم الواجب إلا باد . 
وإذا صار واجب الثَّرك؛ فيكف .يصير العامل به إذ ذاك متعيّداً إليه”"' به؟! بل هو : 
متعبّد [بمطلوب الترك في الجملة فأشبه التَعيدَ بالبدعة من هذا الوجه ولكته مع ذلك ' 
متعبد]!" بما هو مطلوب في أصول الأدلّة؛ لأنَّ دليلَ الدب عتيدٌء ولكله [عَرضَ 
فيه]!؟؟ بالسية إلى هذا البعدئد”"» ماتع من "العمل باء :زهو حضون الواجب] لفان + 
عمل بالواججب؛ فلا حرج :في ترك المندوب على الجملة» إلا أنه غير مخلص.من ' 

جهة ذلك الالتزام ل وقد مرّ ما فيه وإ عمل بالمندوب؛ غضصى بترك , 

الواجب. 


5 يق" الت في المندوب : : هل وقع موقعه من الندب أم لا؟ فإن قلنا: إن ١‏ 
ل المندوب سبباً للثواب مع ما فيه 5 
تر ٍ : ينهضص مع ما فيه من 


مانعاً من أداء الواجب»ء وإن قلنا": إنه واج شرعاً؛ بَعُدَ من انتهاضه م : 
للثواب ؛ إلا على وجه ماء وفيه أيضا ما في” 1 


)1١(‏ في هامش (ج): «وهذا هو التعليل الثاني المبين أول الفصل». 

61 كذافي (م) و (ج)» وفي (ر والمطبوع: «متعيداً الله». 

61 ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(5) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و (ج) و (ر): «مع ذلك». 

(5) في المطبوع و (ج) و (ر): (التعبد». 

(1) كذافي (م)» وفي سائر الأضول: «وبقي». 

إفف3 المناسب للشق الأول من الترديد : «وإن قلت1. (ر). : 
(8) في هامش (ج): «قزله: «فإن قلنا: إن ترك. . .؟ إلخ» إذاكاة الوجرب بالل فل يكن لماع 


18: 


فأنت ترى ما في التزام النوافل على كل تقدير [فُرض]'' إذا كان مؤديًاً إلى 
الحرج 0" وهُذا كله إذا كان الالتزام صادًاً عن الوفاء بالواجبات مباشرة؛ قصداً أو 


ويدخل فيه ما في حديث سلمان مع أبي الدرداء رضي الله عنهما"”. إذ كان 
التزامٌ قيام الليل مانعاً له من أداء حق الزوجة”*2 من الاستمتاع الواجب عليه في 
الجملة وكذلك التزامٌ صيام النهار. 


ومثله لو كان التزام صلاة الضحى أو غيرها من النوافل مُخْلاٌ بقيامه على 
مريضه المشرف أو القيام على إعانة أهله بالقُوت أو ما" أشبه ذلك . 


ويجري مَمجُراه - وإن لم يكن في رُنبَ ‏ أن لو كان ذلك الالتزام يُفضي به إلى 
ضعف بدنه» وَنَهُْك7" قُواهء حتَّى لا يقدر على الاكتساب لأهله» أو أداء فرائضه 
على وجههاء أو الجهادء أو طلب العلم؛ كما نبّهِ عليه حديثٌ داود عليه السلام: 
أنه : «كان يصوم يوماًء ويفطر يوماء ولا يفر إذا لاقى»”". 


-0 نهي عن الفعل: فلا يبعد أن يثاب عليه؛ لكونه برا لم يُشبْهُ نهي» وأما إن كان وجوب الترك بالشرع 
كان الفعل منهياً عنه شرعاء ولا يجتمع النهي مع الثواب إلا أن يقال: إن له جهتين: جهة كونه برأ 
وجهة كونه مؤدياً لترك الواجب» فيكون كالصلاة في الدار المفصوبةء وهذا هو المشار إليه بقوله: 
#إلا على وجه ما»؛ ولم يرتضه إذ قال: #وفيه ما فيه»» وكأنه يشير إلى اختلاف العلماء في ذلك . 

)00( كذا في (م) و (ج): وبدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: من الإخلال بالأمور الواجبة» ومن هنا 
يصبح تركه فرضاً»» وفي (ر): #فرضاً». 

(؟) في المطبوع و (ج) و (ر): «مؤدياً للحرج؟. 

(19) سبق تخريجه (؟/98١).‏ 

25 في المطبوع و (ج) و (ر): «حقوق الزوجة؟'. 

(0) في المطبوع و (ج): «إغاثة»؛ والمثبت من (م) و (ر) . 

(1) في (م): للوماء. 

فق في المطبوع و (ج) و (ر): ”أو نهك؟. 

43 في (ج) و (م): «الاكتساب على أهله؟؛ والمثبت من (ر) والمطبوع . 

(9) سبق تخريجه (؟419//9١).‏ 


14 


وقد نجاء في مفروض الَّيام في افر من التُخبير ما جاء» ثم إنَّ رسول الله. 
يكهِ قال عام الفتح : الإنكم قد دنوتم من عدوكم' والفطر أقوى لكم»؛ قال أبو سعيد, 
الخدري [رضي الله عنه]2"1: فأصبحنا منا الصائم ومنا المفطر. قال: ثم سرناء . 


فنزلنا منزلاً» فقال: «وإنكم تصبّحون عدرّكم» والفطر أقوى لكم» فأفطرؤا». 
قال: فكانت عزيمةً من رسول الله للها" . 


وهذه إشارة إلى أن الصيام ربما أضعف عن ملاقاة العدو عمل الجهاد ' 


خصيام النفل أولى بهذا الحبكم . ش' 
وعن. جابر: أن ان وي رأى رجلبظأل عله والأحام لين نال الي 
من البر الضيام في السفر»”"'؛ يعني : أن الصيام في السفر -.وإن كان وانجباً ‏ ليس 


157" إن له > اسان إى الاك الح مع رود له فالرخصة إن مطلوية ' 
في مثلهء بحيث تصير [به]*) آكد من أداء الواجب» فما ليس بواجب؛ في أصله ' 
أولى. 0 ش 0 


لاد من" ألزم نفسه شيثا ب ع1 ل ليطي لي على حق. 


)0غ( ما بين المعقرفتين سقط من (م) و (ج). ٠‏ ا 3 

(؟) أخرجه :مسلم في «صحينحه؛ (كتاب الصيامء باب أجر المفطر في السفر إذا 5 العمل؛ ' 
رقم 3 ا : 

(7) أخرجه البخاري في (صحيحه؛» (كتاب الصومء باب قول ليا ا 0 الحر: 0 
"ليس من الير الصوم في السفر؟. رقم 2)194 ومسلم في (صصححيحه1 (كتاب الصيامء نانب اجواذ, 
الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر» رقم9١١١).‏ : 

ىق بعدها في المطبرع و (ج) وا (ر) زيادة: في السفر؟ . 

(5) مابين المعقرفتين سقط من (م). 

() كذافي (م)» وفي سائر الأضول: «فالحاصل أن كل من؛! 1-1 

(0) جملة «يشق عليه» خبر أن بمعنئ أن الالتزام يستتبع المشقة دائماًء ولكن وان الكلية» : 
وقوله: «فلم يأت* إلخ. . : عطف للماضي على المستقبل» ولعل في العبارة تخريفاً. (ر). 
قلت: صوابها ما أثبتناه. ' : 


كلما 


قصل 

* إذا ثبت ما تقدّم؛ وَرَدَ الإشكال الثاني» وهو أن التزام النوافل التي يشقٌّ 
التزامُها مخالفة للدّليل» وإذا خالفث؛ فالمتعيّد بها على ذلك التقدير - مُتَعبّد بما 
لم يُشْرَعء وهو عين البدعة» فإما أن تنتظمها أدلّة ذم البدعة أو لا: 

- فإن انتظمتها أدلّة الذم؛ فهو غير صحيح؛ لأمْرَيْن: 

(أحدهما: ) أن رسول الله يل لما كره لعبدالله بن عمرو”'' ما كر فقال!؟: 
«إني أطيق أفضل من ذلك» فقال [له]!” عليه السلام: «لا أفضل من ذلك9©)؛ تركه 
بعد على التزامه» ولولا أن عبدالله [بن عمرو]”' فهم منه بعد نهيه الإقرارٌ عليه ؛ لما 
التزمه وداوم"" عليه حتى قال: «ليتني قبلتُ رخصة رسول الله 6ق”""! فلو قلنا: 
إنها بدعة ‏ وقد ذم كل بدعة على العموم -؛ لكان مقراً له على خطإء وذلك لا 
يجوز. 

كما أنه لا ينبغي أن يُعْتَقَدَ في الصحابي أنه خالف أمرّ رسول الله َل قصداً 
للتعمّد بما نهاه عنه» فالصحابة رضي الله عنهم أتقى لله من ذلك . 


وكذّلك ما ثبت عن غيره من وصال الصيام وأشباهه2». 


)1١(‏ في (ج): «لعبدالله بن عمر»!! 

(؟) في المطبوع و (ر): وقال له»» وفي (ج): «فقال له»؛ والمثبت من (م). 

() ما بين المعقوفتين سقط من (م) 

(1) أخرجه البخاري .في «الصحيح؛ (كتاب الصومء باب صوم الدهرء رقم1975): ومسلم في 
«صحيحه» (كتاب الصيام» باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به» رقم58١١)‏ بعد (181) من 
حديث عبدالله بن عمرو بن العاص . 

(0) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(5) في (م): «ودام». 

0) سبق تخريجه .)١517//15(‏ 

(8) في (م): «إنه». 

01١57 /5( انظر‎ )9( 


ا 


وإذا كان كذلك؛ لم يمكن أن يُقال: إنها بدعة. : 
(والثاني”'©: ) أن العامل بها دائماً بشرط الوفاء؛ إن التزم الشَّرْطَء 0 
وجهها؛ فقد حصل مقصود 0 فارتفع النهي إذن» فلا مخالفة للاليل» فلا 
ابتداع7" . 
وإن. لم يلتزم أداءها؛ فإن كان باختيار 3 فلا إشكال . في؛ المخالفة ' 
المذكورة؛ كالئّاذر يترك”' المندوب من غير عذرء ومع ذلك؛ فلا يسمّى تَرْكه 
بدعة» ولا عملّه في وقتا العمل بدعدٌ» فلا" يسمى بالمجموع مُبُتدعاً؛ وإن تمان 
لعارض مرض أو غيره من الأعذار؛ فلا يله(" أنه مخالف!؛ كما لا يكؤن مخالفاً: 
في الواجب إذا عارضه فيه عارض ؛ كالصيام للمريض» والحج لغير المنتطيع» فلا 
ابتداع إذن . 
- وأمًا إن لم تتتظمها"؟ أدلة الذّمّ؛ فقد.ثبت أن من أقسام ا 
بمنهيٌ عنهء بل هو مما يُتعبّد به وليس من قبيل المصالح المرسلة ولأ غيرها مكًا. 
له أصل على الجملة؛ وحينئذ يشمل لهذا الأصل كل ملترّم تعبّدي كان له أصل 
أم لا؟ لكن بحيث”" يكونٌ له أصل على الجملة لا على التفصيل؛ كتخصيص ليلة 
مولد النبي يك بالقيام فيهاء ويومه بالصيامء أو بركعات مخصوصة» وقيام ليل , 
أول جمعة من رجب» وليلة النصف من شعبان» والتزام الدعاء جهرا. بآثار' 
الصلوات' مع انتصاب الإمام [لذُلك5*: وما أشبه ذلك مهأله أصلٌ 


. كذافي (م)» وفي سائر الأصول: «الثاني»‎ )١( 

(؟) بعدها في المطبوع فقط: «إذن» 

(') كذا في (م)» وفي سائر الأصول: «باختيار» . 

(5) كذافي (م) و (ر)ء وفي (خ): «فالتاذر يترك»؛ وفي المطبوع: «كالناذر بترك». 
(0) في المطبوع و (ر): «ولا»؛ والمثبت من (م) و (ج). 

(7) كذافي (م)؛ وفي سائر الأصول: «تسلم». 

4 في (م): #ينتظمها». ا 

(4) في المطبوع و (ر): افحيث», 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 


١1م4‎ 


جُملي”'" وعند ذلك ينخرم كل ما تقدّم تأصيلّه . 
* والجواب: 


- عن الأول: [أن الإقرار]” 'صحيح» ولاب يمتنعٌ أن يجتمعٌ مع نهي”7 ' الإرشاد 
لأمر خارجي؛ فإن النهي لم يكن لأجل خلل في نفس العبادة» ولا في ركن من 
أركانهاء وإنما كان لأجل الخوف من أمر متوقع؛ كما قالت عائشة رضي الله 
[تعالى]1؟» عنها: «إن النهي عن الوصال إنما كان رحمة بالأمة»*»» وقد واصل 
رسول الله كَلِِ بمن تبعه في الوصال كالمتكل بهو" ولو كان منهيّاً عنه بالنسبة 


البقم الما قعل 
فانظرو|(»© كيف اجتمع في الشيء الواحد كونه عبادة ومنهياً عنه» لكن 
باعتبارين . 


ونظيره في الفقهيّات ما يقوله [جماعة] من المحقّقين في البيع بعد نداء 
الجمعة؛ فإنه نهي”" لا من جهة كونه بيع بل من جهة كونه مانعاً من حضور 
الجمعة» فيجيزون البيع بعد الوقوع» و [لا]!١١'‏ يجعلونه فاسداًء وإن وجد التصريح 
بالنهي فيهء للعلم بأن النهي ليس براجع إلى نفس البيع» بل إلى أمر يجاوره. 


)١(‏ كذافي (م)» وهو الصواب؛ وفي سائر الأصول: «جليّ»!! 

(؟) مابين المعقوفتين سقط من (م) فقط. 

() كذافي (م) و (ج).» وفي (ر) والمطبوع: «النهي». 

(54) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

)0( سبق تخريجه :)7577/١(‏ وفي المطبوع: #رحمة للأمة؟. 

(1) سبق تخريجه (7/ 147)+ وسقط من (ر) من قوله: #إنما كان رحمة. . .؟ إلى «الوصال»» وفيه: 
«كالتتكيل بهم»!! 

زفق في المطبوع و (ر): «فانظر؟ . 

(4) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

إلى بعده في (ر) والمطبوع : (عنه؛. 

. مابين المعقوفتين من (م) فقط‎ )1١( 


لحيل 


ولذلكة" بعلل جباعة مكن قال بشخ اليم؛ وير الصو "لالجل ش 
النهي عنه» فليس عند هؤلاء بيع!؟ فاسد أيضأء ولا التهي راجع إلى نفس إلبيع 

فالأمر بالعبادة لي وكون المكلّف يوفي بها أو لا شيءٌ آخر فإقرار النبي 
كله عبدالله بن عمرو"" على ما التزم دليل على صحة ما التزمء ونهيه هات لا. 
يدل على الفساد» وإلا لز التدافع؛ وهو محال. 00 

إلا أن ها هنا نظرا آخرء وهو أن رسول الله كلِ صار في هذه المسائل 
كالمُرْشد للمكلّف وكالمُترٌ بالتصيحة عند وجود مَظنّةَ الاستنصاح؛ فلما اتُكل ' 
البعلت هن تسيا ود رن سح التاميع الأعرف بثرارض الشوس ضار عالمليع ' 
لرأيه مع وجود النصء وإن كان”" بتأويل» فإِنْ سُمّي في .اللفظ بدعة؛ فبهذا 
الاعتبار» وإلا؛ فهو متّبع للدّليل المنصوص من صاحب النصيحة» وهو الدَّاكُ على ! 
الانقطاع إلى الله تعالى بالعبادة . ا 

ومين هنا قبل فيها افيه اماه اع تست ونين 
إضافية : 'أن الدّليل فيها مرج م بالنسبة إلى من" يَشْقُ عليه الدوام عليهاء. 
وراجحٌ بالنسبة إلى من وقَّى! '» بشرطهاء ولذلك 0 0 عبدالله بن عمرو”'"© 


)00 في المطبوع نقط : #وبذّلك». 

(؟) في المطبوع و (ر): «لأنهف والمثبت من (م) و (ج). 

م في (ر): اللمتابعين»» وعِلّ (ر) بقوله: هذا نص نسختناء فليتأمل». 

(54) في المطبوع و (ج) و (ر): اببيع 

(5) في هامش (ج) عرف م بوك لا لحققوة في الع فت نداء اجدعة؛ هر جر على ماه 
التحقيق عند الأصوليين: ,من أن النهي الراجع إلى أ مر خخارج لا يفيد الفسادء وهذا: ظاهر عند من 
يرى الفسخ زجراة . : 

(5) في (ج) : «عبدالله بن عمر»؛ ٠‏ وفي المطبوع و (ر): «لابن عمرو». 

60 في (م) فقط: «كانت». , ١‏ 

0 كذا في (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع: #لمن6. 

زلفى في (م) فقط :. لأوفى؟. ش 

202 في (م) فقط: «أوفى». 

)١١(‏ في (ج): اعبدالله بن محمد؛!؛ وني (ر) يعدها: «رضي الله عنهما؟. 


1 


بعدما ضَعْفَء وإِنْ دخل عليه فيها بعض الحَرَّج حتَّى تمنّى قبول الرّخصة؛ 

بخلاف البدعة الحقيقية؛ فَإنَّ الدّليل عليها مفقودٌ حقيقة؛ فضلاً عن أن يكون 
601 

يي 1 


فهذه المسألة تشبه مسألة خطإ المجتهدء فالقول فيه(" متقارب» وسيأتي 
الكلام فيهال”" إن شاء الله [تعالى]1؟. 


- وأما قول السائل في الإشكال: «إن التزم الشرط فأدّى العبادة على 
وَجهها. ..) إلى آخره؛ فصحيح؛ إلا قوله: «فإن'” تركها لعارض؛ فلا حرج؛ 
كالمريض»؛ فإن ما نحن فيه ليس كذلك. بل ثمّ قسم آخرء وهو أن يتركها بسبب 
تسبب هو فيه» وإن ظهر أنه" ليس من سببه؛ فإنَّ تارك”'" الجهاد ‏ مثلاً ‏ باختياره 
مخالفةٌ ظاهرة» وتركّه لمرض ونحوه"" لا مخالفة فيهء فإن عمل في سبب يُلْحَقّه 
عادة بالمرضى”؟ حتى لا يقدر على الجهاد؛ فهذه واسطة بين الطرفين» فمن حيث 
تسيّّه في المانع لا يكون محموداً عليه» وهو نظير الإيغال في العمل الذي هو سبب 
في كراهية العمل أو في التقصير عن”''؟ الواجب» وهذا المكلّف قد خالف النهي» 


)١(‏ في هامش (ج): «قوله: «ومن هنا. . .» إلخ: يظهر من جملة كلامه أن حاصل الجواب نختار أنها 
بدعة» إلا أنها إضافية ذات وجهين: وجه مشروع ‏ وهو أصل العمل » ووجه غير مشروع ‏ وهو ما 
تؤدي إليه من الانقطاع أو التقصير -» فهي باعتبار من يأمن ذلك مشروعة؛ وفيه ورد الحديث الذي 
نقضتم به عليناء وباعتبار غيره بدعة تنتظمها أدلة الذم إلا أن ها هنا ذم الكراهة؛ . 

زفق كذا في (م) و (ج)»؛ وفي (ر) والمطبوع : «فيهما». 

(7) كذافي (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع: «فيهما». 

(5) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(0) في (م): إلى قوله: إن»كء وفي (ج): «إلا قوله: «إن؟1. 

)3ن في المطبوع و (ر): دأن»!! 

7 كذا في (م) و (ج)»ء وفي (ر) والمطبوع: «فإن ترك. . .1 

زق4 في المطبوع و (ر): (أو نحوه؟. 

(4) كذافي (م) و (ج)» وفي (ر): «بالمريض:؛ وفي المطبوع: #بالمرض؟! 

)٠١(‏ في المطبوع و (ر): «على؟. 


ومن حيث وقع ل الحرج المأنع في العادة؟'2. من" آداء العبادة على وجهها؟ قد 
ص معدوران مدان هنا نظر بين نظرين» لا يتخلص معه العبكل آل واد 
وأما قوله: اثبت الو انا البدع ما ليس بمنهيئ عنه»؛ فليس كما قال ' 
وذلك أنَّ المندوب من حيث هو مندوبٌ يُشبه الواجب من جهة مطلق الأمر» ويشبه 
المباحَ من جهة رفع الحرج عن التارك» فهو واسطة بين الطرفين» لا يتخلّص إلى 
واحد منهما؛ إلا ترح شرع قولاح و باع العمل درن كبااعرط في 
ناحية تركه شرطاً: : 5 1 
فشرط العمل به: أن لأ يدخل فيه مشخلا يميه إلى الحرج المؤي إلى الام 
النّدْب فيه رأساء أو انخرام ما هو أولى منهء وما وراءً هذا موكول | إلى خيرة : 
لمكيل فووانو بار مادو يمل بد راد ار ال 
فإن كان كذلك؛ فهو القسم الذي يأتي إن شاء الله وحاصله أن الشارع؛ 
طلبه”” برفع الحرج» وهو يطالب نفسه بِوَضْعهِ وإِدْخاله على نفسه وتكليفها ما لا 
يُستطاع» مع زيادة الإخلال بكثير من الواجبات والسئن التي هي أولى مما دخل فيه» 


ومعلوم أن هذه بدعة مزمومة. 


وإلامشر عل في ذلك تسد لبه اشر لسرت على عر أو 
فإنْ أجراه كذلك بأن يفعل منه””' ما استطاع إذا وجد نشاطاً ولم يُعأَرضْه نأ هو, 


(1) في المطبوع و (ر) و (ج): «العبادة»!! 
(1) في المطبوع فقط: «فإن:!! 

(9) كذاء ولعله: «طالبه»!! (ز). 

2 في (م): «هذا», 

(5) في (ج): «منهما». 
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أولى [مما دخخل فيه]'©؛ فهُذا هو محض”" السنة التي لا مقال فيها؛ لاجتماع الأدلّة 
على صحّة ذلك العملء إذ قد أمر فهو غير تارك وثُهِي عن الإيغال وإذخال الحرج 
فهو متحرّز» فلا إشكال في صحّته» وهو كان شأن القرن الأول وما بعده”'”© 

وإن لم يجره على مجراهء ولكنه أدخل فيه رأي الالتزام والدّوام ؛ فذلك الرأي 
مكروه ابتداءء لكن فُهم من الشرع أنَّ الوفاء ‏ إن حصل - فهو إن شاء الله كفارة 
النهي» فلا يضُدِّق عليه في هذا القسم معنى البدعة؛ لأن الله مدح الموفينَ بالنّذر 
والموفين بعيدمم إذا عاهدواء وإِنْ لم يَسْصّل الوفاءً؛ تَمَحَض وجْهُ النّمي» وربّما 
أَيْم في الالتزام النّذْري . 

ولأجل احتمال عدم الوفاء أَظْلِق عليه لفظ البدعة» لا لأجل أنه عمل لا 
دليل”؟' عليه» بل الدليل عليه قائم. 

ولذلك؛ إذا التزم الإنسان بعض المندوبات التي يُعلم أو يُظن أن الدَّوام فيها 

لا يُوقع في حرج أصلاء وهو الوجه الثالث من الأوجه الثلاثة المتبّه عليها؛ لم يقع 

في نهيء بل في محض المندوب”؛ كالنوافل الرواتب مع الصلوات» والتسبيح 
والتحميد والتكبير في آثارهاء وذكر اللسان"" الملترّم بالعشي والإبكارء وما 
أشبه ذلك مما لا يخلٌ بما هو أولى» ولا يُدْخْل حرجاً بنفس العمل به ولا بالدوام 
عليه. 

وفي هذا القسم جاء التحريض على الدوام صريحاًء ومنه كان جَمْعُ عمر رضي 
الله عنه النّاس في رمضان في المسجدء ومضى عليه الناس”"؛ لأنه كان أولاً سنة 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

() في المطبوع و (ج) و (ر): «فهو محضص». 

زفر4ق في (ج): «شأن الأول وما بعده». وفي المطبوع و (ر): «شأن السلف الأول ومن بعده؟ . 
زفق في المطبوع فقط : ”بلا دليل؟ . 

)2 في المطبوع و (ر): #المندوبات؟. 

(6) في المطبوع و (ر): «والذكر اللساني؟. 

(90) سبق تخريجه .)486/١(‏ 


رذذا 


ثابتة من رسول الله يها'» ثم إنه أقام للناس بما كانوا قادرين عليه ومين فيه 
وفي شهر واحد من السنة لا دائماًء وموكولاً إلى .اختيارهم؛ لأنه قال: «والتي 
ارح لسر 0 وقد فهم السلف الصالح أن القيام : في البيوت أفضل» فكان: 
كثير منهم”” ' ينصرفون فيقومون. في منازلهم » ومع ذُلك؛ فقد قال: انعمت البدعة' ش 
هذهل فأطلق عليها لفظ «البدعة» ‏ كما ترى - نظراً ‏ والله أعلم ‏ إلى اعتبار: 
الدوام» وإن كان شهراً في السنةء أو أنه" لم يقع فيمن قبله عملا ذائماء أو أنه 
أظهره في المسجد الجامع مخالفاً لسائر النوافل» وإن كان ذلك هي 
كذلك» فلمًا 7 الدليل. على ذلك القيام على الخصوص واضحاً؛ قال: ٠‏ 

البدعة هذه2©"0» فحسّئها بصيغة «نِعم! التي تقتضي من المذح ما تقتضيه! " ضيف ش 
التعجّب لو قال : ما أحسنها من بدعة! وذلك يُخْرِجُها قطعاًعن كونها بدعة . ّْ 


وعلى هذا المعنى جرى كلام أبي أمامة مستشهداً بالآيةق» حيث قال : «أحدثتم 
قيام رمضان» ولم يكتب عليكم0(؛ إنما معناه ما ذكرناه.» ولأجله قال:: : «قدُومُوا. 1 
عليه”*)» ولو كان بدعةً على الحقيقة لنهى عنه . 0 


ومن طذه الجهة جين اكلام على ما نهى عليه السلامعنه من الت المخوف 
الحرج” “في المآل» واستسهلنا وضع ذلك في قسم البدع الإضافية؛ تنبيهاً على 
وجهها ووضعها في الشرع مواضعهاء حتى لا يغترٌ بها مُغْتَوٌ فيأخذها على غير 


() سبق تخريجه .)50/١(‏ ا 

(5) سبق تخريجه .)49/١(‏ | 

زرف في (م): «منهم كثير» كذا بتقديم وتأخير. 
(5) سبق تخريجه (15/1). 1 

(5) في المطبوع و (ر): «وأنهة. 

(5) سبق تخريجه .)40/١(‏ ' 

630 في (م): ابقتضيه» . 

(8) سبق تخريجه (؟/175). | 

(6)9 سبق تخريجه (401/6. : 

)2١(‏ في المطبوع فقط: «المحرج». 


14 


وجههاء ويحتجٌ بها على العمل بالبدعة الحقيقيّة قياساً عليهاء ولا يدري ما عليه في 
ذلك وإنما تجشَّمْنا إطلاق اللفظ هناء وكان ينبغي أن لا تَفْعَل!'2 لولا الضرورة» 
وبالله التوفيق . 


فصل 


عق سم 3 ع 


قال الله [تبارك و(" تعالى : « يَتأمها ين َامَنُوا ا ححَرَمُوأ طيَبتٍ مآ أَحَلَ أله لكم 
لا سوا رك لَه لا يُبُ الَْميينَ * وَطُوأ عا رَوَقَكُمُ هه حَلَهًا ِنبا ونوا لَه الى 
أشُم يه مُوُمئُوت* [المائدة : /ا48-4]. 

#* روي في سبب نزول هذه الاية أخبار جملتها تدور على معنى واحدء وهو 
تحريم ما أحلٌ الله من الطيّبات؛ تديناً أو شبْة التديّن0", و [أن]» الله نهى عن 
ذلك؛ وجعله اعتداءً» والله لا يحب المعتدين» ثمَّ قرّر الإباحة تقريراً زائدا” على 
ما تقوّر لقوله©: « ووأ ًا وَوَقَكهُ أنه للا طِيَياً © [المائدة: 88]» ثمَّ أمرهم 
بالتقوى» وذلك مشعرٌ بأنَّ تحريم ما أحلّ اللهُ خارجّ عن درجة التّقوى . 


[سبب نزول: «يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم...4:] 
فخرّج إسماعيل القاضي من حديث أبي قلابة؛ قال: أراد ناسٌ من أصحاب 

رسول الله ييِ أن يرفضوا الدُنيا ويتركوا النساء ويترمٌّبوا"؟: فقام رسول الله كل 

فغلّظ فيهه”" المقالة» فقال: «إنما هَلَّكَ من كان قبلكم بالتشديدء شدّدوا على 


)١(‏ في المطبوع و (ج) و (ر): 'لا يُفمل. 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(*) سيذكر المصتف ‏ رحمه الله بعد قليل سبب نزول هذه الاية. 
(5) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

)2( في المطبوع و (ر): «زائدة». 

لقف في المطبوع و (ج) و (ز): «بقوله». 

(60 في المطبوع و (ج) و (ر): «وتركوا النساء وترهبوا». 

(4) في المطبؤع فقط: «فغلظ عليهم». 
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اسيم فشدّد الله عليهم''": فأولئك بقاياهم في الدّيار والصوامعء اعبدوا الله ولا 
تشركوا به شيعا وحجُوا واعتمرواء واستقيموا يُستَقَمْ [بكم]”". قال: «ونزلت 


001000100 


فيهم : : « يَأيبا اموا لاحرمُوأطِيبت مآ لحل أله كك [المائدة 1 


وفي الترمذي عن ابن عباس؛ قال: «إن رجلاً أتى النبيّ يكل فقال : يا زسول, 
الله! لا الا ار شرث للنّساء وأخذثني شهوتيء عر الجر : 
فأنزل الله الاية)!؟, حديث بن بشبجنه 


| ف في (م): افشُدّد عليهم؟.‎ )١( 

(1) في (ج): اليستقيم بكم" أرما ب موقن سقط مل 1 

زفرفق أخرجه عبدالرزاق في «التُسير» (187/1) ومن طريقه ابن جرير في #التفسيرة (رقمأ:1874) عن أ 
معمر عن أيوب عن أبي ي قلابة؛ ورجاله ثقات» إلا أنه مرسل؛ فهو ضعيفٍ. 0 

(5) أخرجه الترمذي في «الجامع؛ (أبواب التفسير» باب في تفسير سورة المائدة؛ 20 000 
رقم4 40705 وابن جرير في «التفسيره /05١/١١(‏ رقم ,)1١180٠‏ والطيراني في «المعجم الكبيرا 
/90٠/1١(‏ رقم1981١):‏ وابن عدي في «الكامل؛ »)١811/0(‏ وابن أبي حاتم في «التفسير» 
(/ق4؟/1): والواحدي' في «أسباب التزول (ص188)» جميعهم من طريق الضحاك بن مخلد. 
عن عثمان بن سعد عن عكرمة عن ابن عباس به. 
قال الترمذي عقبه: «هذا جديث حسن غريب1؛ ثم قال: : لوزداة يعضهم عن علمان بن سعد مرسلة» : 
ليس فيه عن ابن عباس وزواه خالدٌ الحذاء عن عكرمة مرسلاً» . ١‏ 5 
قلت: إسئاده ضعيف» فيه عثمان بن سعد» متكلم فيه من قبل حفظه» وبع سه ركني ري 
وقد خولف كما قال الترمذئي» وهذا البيان: د 
أخرج ابن جرير في «التفسير» (3/ 214 فلم كه-51ه/ رقمل98801771الء ل 
من طريق يزيد بن زريع وإسماعيل بن م عُليّهَ وعبدالوهاب الثقفي » ثلاثتهم عن خالد الحذاء . 
عن عكرمة؛ قال:' وذكره بألفاظ؛ بعضها نحو ما سيأتي عند المصنف قريباً. 
وإسناده صحيح؛ إلا أنه مرسل. ' 1 
وأخرجه بنحوه سعيد بن منصور في "سئنه (رقم١/ا/ا‏ - ط. المحققة)؛ وأبو داود في «مراسيله؟ , 
(رقم١ )٠١‏ من طريفين عنخالد بن عبدالله عن حُصّين بن عبدالرحمن السُلّمي عن أبي مالك به. 
وأخرجه ابن جرير في «التفسير» /914/٠١(‏ رقم1777١)‏ من طريق آخر عن حصين به وزجاله . 
ثقات وهو مرسل؛ أبو مإلك هو غزوان الغفاري الكرفي» مشهور بكنيته. من لقال كما في | 
«التقريب» (0781), 35 


وفي رواية عن ابن عباس [رضي الله عنهما]''؟ قال: نزلت هذه الاية في 


رهط من أصحاب رسول الله كوه منهم أبو بكر وعمر وعلي و [عبدالله]1"' بن 
مسعود وعثمان بن مظعون والمقداد بن الأسود الكندي وسالم مولى أبي حذيفة» 
اجتمعوا في دار عثمان بن مظعون الجمحيء فتواققوا أنْ يَجْيُوا أنفسهم؛ بأن”" 
يعتزلوا النساء» ولا يأكلوا لحماً ولا دَسَمَاً وأن يلبسوا المُسُوحَّء ولا يأكلوا من 
الطعام إلا قوتاً» وأن يسيحوا في الأرض كهيئة الرهبان. 


فبلغ ذلك رسول الله كله من أمرهم» فأتى عثمانَ بنّ مظعون في منزله» فلم 


يجده في منزله”؟' ولا إياهمء فقال لامرأة عثمان أم حكيم ابنة أبي أمية بن حارثة 
السلمي : «أحقٌّ ما بلغني عن زؤجك وأصحابه؟؛. 


قالت: ما هويا رسول الله؟ 


فأخبرهاء فكرهت أن لا تحدّث رسول الله يل [حين سألها]*»» وكرهت أن 


بدي على زوجهاء فقالت: [يا رسول الله]"' إن كان أخبرك عثمان فقد صدقك”" . 


000( 
22 
زفف 
إح4 
)2( 
قف 
زفف 


وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (174/5) لعبد بن حميد أيضاً من مرسل أبي مالك . 

فلم يثبت في سبب النزول إلا المراسيل» قال ابن كثير في «التفسير» (7/ :)9١‏ «وقد ذكر هذه القصة 
غير واحد من التابعين مرسلة؟» نعم» ثبت في ١«صحيح‏ البخاري؟ (رقم5716. ١/1١9ق.‏ 891/86), 
و #صحيح مسلم؟ (رقم404١)‏ عن ابن مسعود؛ قال: كنا نغزو مع رسول الله ل ليس لنا نساء 
فقلنا: ألا نتخصي؟ فنهانا عن ذلك. ثم رخص لنا أن نتكح المرأة بالثوب إلى أجل» ثم قرأ 
عبدالله الاية» وفي الباب حديث الرهط الذين سألوا عن عبادة رسول الله كَل وتقدم لفظه 
وتخريجه (1/ 01): فمعنى الحديث صحيح بمجموع ما أَوْرَدَهُ المصنف آنفاً. والله الموفق. 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

ما بين المعقوفتين من (م) فقط . 

في (م): «وأن». 

كذا في (ج) و (م)؛ وفي (ر) والمطبوع: «فلم يجده فيه . 

ما بين المعقوفتين من (م) فقط . 

ما بين المعقوفتين من (م) فقط . 

في المطبوع و (ر): «فقد صدق». 


1١ 7/ 


فقال لها رسول الله كل: «قولي لزوجك وأصحابه إذا رجعوا: إن رسول الله 
يقول لكم: إني آكل وأشرب» واكل اللحم والدسم» وأنام» ٠‏ وآني لذ الجا الك 
رغب عن سنّتي ؛ ؛ فليس منّي؛. 

فلما رجع عثمان وأصحابه أخبرته”'' أمرأتّه بما أمر به رسول الله يكل 1 
لقد بلغ رسول الله كل أمرنا فما أعجبّهء فذروا ما كره رسولٌ الله كل 


ونزل فيه" : < ييا الي امنا ثرا 0 أطت مآ كس 2 أنه كك 4 + قال. 08 
لي يه رعلا 


الطعام والشراب والجماع. « ولاه و4 قال: في قطع صر وت لا 
ع بيب الْمْعتَيت» ؟؛ قال يك إلى اجيم 6 


وفي «الصحيح» لله قال: كنا نغزو مع رسول الله" ليس امنا 1 
نساءء فقلنا: ألا نختصي؟ فنهانا عن ذذلك؛ فرخخص لنا بعد ذلك أن نتزوّج المرأة 
بالثوب [إلى أجل]”2؛ يعني والله أعلم -: نكاح الك مسر 7 


ثم قرأ لبن مسعود: ظ آي ان موأ قا موا عبت هآ كيل أله كم » 
[المائدة: لم0" , 1 


)١(‏ في المطبوع و (ر): «أخبرتهم». 

(7) في المطبرع و (ج) و (ر): #ونزل فيها»» والمثبت من (م). 

(9) في (ج): «الجدال». 

(5) مضى تخريجه ارد 

(5) في (م): «النبي» يك ٠‏ 

زف اين النططر حو سف و ل لو وقال (ر): «سقط من نسختنا لفظ "إلى أجل وهو ثابت, 

في «الصحيح»1. 

زف4ق سقط لفظ «المتعة» من نسختناء ولا يصح المعنى بدونه (ر). . 

(8) أخرجه البخازي في «صحيحه؛ (كتاب التفسيرء باب لا تحرموا طيبات ما أخل: الله لكم»: 
رقم5110)» و (كتاب البكاح» باب تزويج المعسر الذي معه القرآن والإسلام» أرقم١/1ب0)»‏ 
و (باب ما يُكره من النَبتّل والشضاء: رقمة9017)؛ ومسلم في (صحيحه) (كتاب التكاخء باب نكاح. 1 
المنعة وبيان أنه أبيج ثم نسخء رقم؛ .)١5١‏ 


154 


وذكر إسماعيل عن يحيى بن يَعْمَّر: أن عثمان بن مظعون همّ بالسياحة وهو 
صوم التّهار وقيام الليل”"2» وكانت أمرأثه امرأةً عَطرَة» فتركت كيل والخضاب» 
فقالت(" لها امرأة من أزواج النبي كله: أَمْشْهد *" أنت أم مُغِيبٌ؟ فقالت: بل 
فين غير أن عثمان لا يريد النساءء» فذكرت ذلك للبي يق قن ور لال 
يإلذء [فقال (له)2©*7: «[يا عثمان]'' أتؤمن بما نؤمن به؟2. قال: نعم. قال: 
امي مثِلّ ما نصنع» <لَا حرمو طَبياتٍ م1 أحلَّ أنُّ كم 4. . . الاية» [المائدة: 
1 


وخرج سعيد بن منصور عن خُصّين عن أبي مالك 2؛ قال: د 
ابن مظعون وأصحابه» كانوا حرّمؤا عليهم كثيراً من الطعام والنّساءء وهمٌ بعضهم أن 
يقطع ذكره» فأنزل [الله (تعالى)]9©: « يتما لين ءَامنوأ لا ححرَمُوأ[ طتبي]7١3".‏ . . » 
الآية [المائدة: /2300]419, 


رع اد 1 


واللحم والخصاء» فنزلت: < يكأيا لين مثو لا موأ طيت . 2 . * [المائدة : /ام] 


)١(‏ في المطبوع و (ج) و (ر): «وهو يصوم النهار ويقوم .الليل». 

(؟) في المطبوع فقط : «فقال»!! 

0) في (ج): «أشهد»» وفي المطبوع و (ر): (أشهيد؟ . 

(5) في (ج): «شهد»؛ وفي المطبوع و (ر): شهيد». 

(80) ما بين الهلالين سقط من (م)؛ وما بين المعقوفتين سقط من (ج) 

(7) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(617 نحوه عند الطبراني في «الكبير» (8/ ٠٠١‏ رقم0١//9)‏ وإسناده ضعيف . 
انظر: «المجمع؟ »)*٠7/8(‏ و «الدر المنثور؟ ("/ .)١145-1١46‏ 

(4) كذا في (م): وهو الصوابء. وفي المطبوع: «عن خضير بن أبي مالك؛!! وفي (ر) و (ج): «عن 
خضير عن أبي مالك»!! 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ج)؛ وما بين الهلالين سقط من (م). 

0000 ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

.)185 مضى تخريجه قريباً في التعليق على (ص‎ )1١( 


ل 


الخيم1, 

وعن قتادة؛ قال: «نزلت في ناس من أصحاب رسول الله 00م 
يتخلّوا من الدُنيا"'" اويتركوا النساءء ويترهّبو؛ ؟ منهم علي بن أبي طالب 
وعثمان بن مظعون!©2 

وخرّج ابن المبارك 0 عثمّان بن مظعون أتى النبيّ يل فقال: ائذن لنا'"؟ في 
الاختصاءء فقال النبي كله : اليس منا من خصى ولا اختصر "ا إَّ يي متي ١‏ 
الصيام» . 1 ١‏ اد 


قال: يا رسول الله! :ائذن لنا في السياحة . 

قال: «إن سياحة الجها في سيل ال . 

قال : يا رسول الله! ائذن لن(؟» ذ في التَّرَهّب 

قال: (إِنَّ ترمّب ات الجلرس في المساجد »انار الصلاة 0 


)00 مي ا ا 

(؟) في (ر) والمطبوع : «عن الدنيا». ١‏ ٍ 1 

() في المطبوع و (ج) و (ر): #وتركوا النساء وترهبوا . 

0( ما بين المعقوفنين سقط من'(ج). : 

(5) أخرجه عبدالرزاق في «تفسيره» (1941/1-؟9١):‏ ومن طريقه ابن جرير في «تفشيره», )عن ' 
معمر عن قتادة» واتظر «الدر المتثور»(7/ .)١41‏ 

5) كذا في (م) و (ج)» وفي (ز) والمطبوع: «لي». 

(0) الذي نعرفه من الحديث: «أو اختصى». (ر). 

(4) في المطبوع و (ج) و (ر): «اختصا 

(9) كذافي (م) و (ج)ء وفي (ز) والمطبوع: الي1. 

١  .»بيهرتلا« في (م):‎ )٠١( 

: . ما بين المعقوفتين سقط من'(م) فقط‎ )١١( 

)١7(‏ أخرجه ابن المبارك في «الزهذا (رقم )845‏ ومن طريقه البخوي في «التفسير» (005/5): و اشرح 
السنة» (571-790/5/ رزقم )444‏ من طريق رشدين بن سعدء حدثتي ابن ع عن سعل بن : 
مسعود قال: إن عثمان بن مظعون. ٠‏ . وذكره. ٠:‏ 000 


"0 


ا 


وفي الصحيح : «ردٌّ د رسول الله يِه التبتّلى على عثمان بن مظعون» ولو أذن 
له ؛ لاختصينا!؟ . 


* هذا كله واضح في أن جميع هذه الأشياء تحريم لما هو حلال في الشرع» 
وإهمالٌ لما قصد الشَّارعٌ إعمالّه ‏ وإن كان بقصد سلوك [طريق7" الآخرة ؛ لأنه 
نوع من الرهبانية [ولا رهبانية]7" في الإسلام . 


* وإلى منع تحريم الحلال ذهب الصحابة والتابعون ومّن بعدهم؛ إلا أنه إذا 
كان التحريم غير محلوف عليه؛ فلا كقّارة [فيه]؟؟»» وإن كان محلوفاً عليه؛ ففيه 
الكفارة وليعمل”* الحالف بما أحلّ الله له. 


ومن ذلك ما ذكر إسماعيل القاضي عن معقل بن مقرّن: «أنه سأل ١‏ ابن 
مسعود» فقال: إني حلفت ألا أنام على فراشي سنة29؟ فتلا عبدالله : 8 يَتأيها لذن 


أ سه | 


امنوأ لا ححَرموأ. . . » الآية [المائدة: /41] كفر عن يمينك ". ونم على فراشك». 


وفي رواية: «أن مغقلاً كان يكثْرُ الضَّومَ والصّلاةَء فحلف أن لا ينام على 


ٍِ قال شيخنا الألباني في #السلسلة الضعيفة» (15١؟):‏ «هذا الإسناد فيه علتان: 
الأولى: الإرسال» فإن سعد بن مسعود تابعي لم يدرك القصة. ولم يسندهاء كما هو ظاهرء وقد 
خفيت هذه العلة على المعلق على «الشرح» فلم يتعرض لها بذكر. 
والثانية: ضعف رشدين وابن أنعم واسمه عبدالرحمن بن زياد الإفريقي». 

20590175 أنخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب التكاح» باب ما يكره من التبتل والخصاءء رقم‎ )١( 
ومسلم في #الصحيح» (كتاب التكاح؛ باب استحياب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد‎ 6 
.- مؤلة» رقم107١): وغيرهما من حديث سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه‎ 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ر) والمطبوع . 

(1» ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(5) مابين المعقوفتين سقط من (ر) والمطبوع. 

)6( في (ج): «ولعمل». وفي (ر) والمطبوع: «ويعمل»؛ والمثبت من (م). 

(5) في (م) بدل «سنة»: «قال». 

(0) في المطبوع و (ر): «ادن فكل» وكفر عن يمينك:!! 

(4) في (ج): «كان معقلاً»؛ وفي المطبوع و (ر): «كان معقل». 


لكا 


فراشه» فأتى [عبدالله]! بن مش ارضي الله عه" فسأله عن ذلك؟ فقرأ عليه . 


لكي . 


وعن المغير©)؛ قال: :لك لإرا ف فد آي : « لَاحَرْمُوأطبَيتِ م1 أل 
أنه لَكُمْ » [المائدة: 7 'أهو الرجل يحرّم الشيء مما أحلّ الله 0 0 


آ 


وعن مسروق؟ قال ؛ «أتي عبدالله برع" فقال للقوم : ادنوا... فأخذوا 
يَطعمون. فقال رجل: إِنّيْ حرّمت الضّرع. فقال عبذالله:. لهذا [من]"» خطوات : 


الشيطان» « يَتايا ألْدِينَ امنا لَاحَرَمُوأ[( طيبت )”4 مآ لعل أَه كم 74" [الآية ]2301 : 
[المائدة: 417]؛ ادن فكل وكفّر عن يمينك2706©. 000 


, مابين المعقوفتين من (م) فقط.‎ )١( 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 3 

(7) أخرجه سعيد بن منصور أفي «ستنه» (رقم#/ا/ا 774 المحققة): .والطبراني في «الكبير» 
(919/9"/ رقم2)9794-9397 ابن جرير في «التفسير» /905/1١(‏ رقم000149912311445: , 
وابن أبي حاتم في «التفسيرة /1١817/5(‏ رقم3790)» والبيهقي في «السئن الكبرى» (8/ "20747 ش 
وهو صحيح بمجموع طرقه , ْ 

(1) في (ج) و (م): (وعن مغيرة». 

)2 ذكره السيوطي في «الدر المشور» (/ )١147‏ وعزاه لعبد بن حميد. : 

زفق الضّرْع : هو الخلفء مَدَوُ ابن لكل ذات ظَلْفٍ أو حُفت . انظر: اسان العرب؟ 751/80 -07718. 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). : 

(4) مابين الهلالين سقط من المظبوع. 

إل ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

)1١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ر) والمطبوع. 

: أخرجه سعيد بن منصور في «السئن» (رقم977) ومن طريقه الطبرائي في «المعِيجم الكين ؛‎ )١١( 
: وابن أبي حاتم في #التفسير»‎ »)199- 198/١( رقم8908): وعبدالرزاق في «التفسيرة‎ /5١7/9( 
. © رقملا*89)» والحاكم في «المستدزك»‎ /5١7/9( والطبراني في «الكييره‎ .)»2397/11417/4( 
ا‎ ١ وإسناده صحيح.‎ .)207/0( 


نا 


الله [له]”'2؛ فليس ذلك التحريم بشيء؟ لْيأَكُنْ إنْ كان مأكولاً» ولْيَيْرَبْ إِنْ كان 
مشروباً» وين إِنْ كان مَلْبِوساَء وليملك 7 كان مملوكاًء وكأنه إجماعٌ منهم 
منقولٌ عن مالك” وأبي حنيفة”" والشافعي “» وغيرهمء» واختلفوا في الرّوجة» 
ومذهب مالك أن التّحريم طلاق كالطلاق الثلاث» وما سوى ذلك فهو باط ©)؛ ؛ لأن 
القرآن شهد بكونه اعتداءء حتى إِنَّهِ إِنْ حرّم على نفسه وطء أمته غير قاصد ب" 
العتقَّ؛ فوطؤها حلال» وكذلك سائر الأشياء من اللباس والمسكن والكلام 
والصمت والاسْتظلال والاشتضحاء. 


وقد تقدّم الحديث في الناذر للصوم قائماً في الشمس ساكتا؟؛ فإله تحريم 
للجلوس والاْتظلال والكلام» والنبي يك أمره بالجلوس والتكلّم والاْتظلال”©. 


قال مالك : «أمره أن يَْمّ ما كان للَّه فيه'» طاعة» ويترك ما كان عليه فيه 


معصية! . 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من المطبوع فقط. 

(؟) انظر ماسيأتي قريباً. 

() انظر: «المبسوط» (1817/8): «أحكام القران» (006/1), «مختصر اختلاف العلماء؟ 
(0/ 7141-747) كلاهما للجصاص. 

(5) انظر: «الأم» (4)2550-7094/0 «مختصر'المزني» (9-194١)ء‏ «حلية العلماء؛ (/71/8)ء 
«الإشراف» (517/1) لابن المنذرء «إخلاص الناوي» (9/ .)1١9‏ 

(0) في (م): «قباطل». 
وانظر: «المدونة» (1/ 794 4١7‏ ط صادر)ء «أحكام القران» (589/5)» «التفريع» (5/ 0074 
المعونة» (؟/ 4484137)» «الكافي؟ (570-171): «جامع الأمهات» (795: 557)» «الإشراف» 
(/ 4751 مسألة رقم ١١748‏ بتحقيقي) . 

(5) كذافي (م)ء وهو الصواب» وفي سائر الأصول: #وطء أمة غيره قاصداً به:!! 

(0) مضى تخريجه (159). 

)2 في «الموطأ» (؟/ 47‏ رواية يحيى)ء وقارن ب 7الموافقات» (؟/ 71١‏ بتحقيقي)» وفي (ج): 
«لمالك؛!! 

زفق كذا في (م): وفي سائر الأصول: #أمره ليتم ما كان له فيه». 


رحن 


تائلوا كيف بعل مالك ترك الحلال معصيةً! وهو مقنضى الآبة في قوله | . 
تعالى : « وَلَا توا . . . » الآية [المائدة: 410]ء ومقتضى قول ابن مشبعوة رضي , 
الله عنه لصاحب الضّرْع : «هذا من خطوات الشيطان)!"©. 

وقد ضمّف ابن رشد الحفيد الاستدلالَ من المالكية بالحديث» وتفشيرَ مالك ؛ 
له وذكر كلدي الحدد ورا ا كان مع را رياب لب لالظاصر ال 
. الكلام معصيةٌ» وقد أخبر الله [تعالى]7”) أنه نَذْرُ مريم . 1 


قال: «وكذلك يشبه تأن يكون القيام [في] ألشمس”" ليس , بمعصية 9 إلااما : 
يتعلّق بذلك من جهة تعب الجسم والنفس» وقد يستحبٌ للحاج أن لا يستظل» فإن 
قيل اياي برعي نامي و من نعي لا بالسوارو الام نه أذ ش 
من المباحات:0) ش ٠‏ ؛: ْ 

وما قاله ابن رشد غين ظاهرء لم يقل مالك في الحديث ما قال استلباطا مله 1 
بل الظاهر أنه استدلٌ بالآية المتكلّم فيهاء وحمل الحديتٌ عليهاء قَتَرَكُ الكلام, وإن ' 
كان في الشرائع الأوّل:”» مشروعاً؛ فهو منسوخ بِهّذه الشريعة» فهو عمل في مشرهع : 
بغير مشروعء وكذلك القيام في الشمس زيادة [في العبادة]!/) من بات م ْ 
الحلال» وإن استّحبٌ في موضع ؛ فلا يلزم استحبابه في آخر. 
ْ فصل 
ويتعلّق بهذا الموضعإمساكل: 0 


(1) مضى تخريجه قريباً. 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من أم) و (ج). 

زفق كذا عند ابن رشدء وني جميع الأصؤل: «القيام للشمس». 
(5) كذا عند ابن رشد؛ وفي جميع الأصول: «معصية». 
(4) كذاعند ابن رشدء وفي جميع الأصول: «فالقياس». 
قف البداية المجتهد؛ (5/ ١67‏ مع «الهداية») . 

610 في المطبوع فقط: «الأولى»!! 

. (4) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع.و (ج) و (ر). 


>32 


* (إحداها'': ) أن تحريم الحلال وما أشبه ذلك يتصوّر على أوجه : 


(الأول:) التُحريم الحقيقي » وهو الواقع من الكمّار؛ كالبحيرة والسائبة 
والوصيلة والحامي» وجميع ما ذكر الله تعالى تحريمّه عن الكمّار بالرأي المخض» 
ومنه [قول الله (تبارك و10" تعالى : <« ولا تتُوُوأ لِمَا صف يكم ْكِب هلدا 
ري جد عر يت لمر 


حَكلُّ وعدا حرا ْوأ عل لَه الْكَذِبٌ 4 [النحل: :]1١7‏ وما أشبهه من التحريم 
الواقع في الإسلام رأياً مجرّداً. 


(الثاني'” :) أن يكون مجرّد تركء لا لغرّض» بل لأن النفس تكرهه بطبْعهاء 
أو لا تتذكره”*) حتى تَسْتَعْملهء أو لا تجد ثمنه» أو تشتغل بما هو آكد [منه]*©: أو 
م2 أشبه ذلك» ومنه ترك النبي يَكلِ لأكل الضب؛ لقوله فيه: «إنه لم يكن بأرض 
قومي فأجدُني أعاثه»!"2» ولا يسمّى مثل هذا تحريماً؛ لآن التُحريمَ يستلزم القصد 
إليه» وهذا ليس كذلك. 


(الثالثك”": ) أن يمتنع لنذره التحريم؛ أو ما يجري مجرى النذر من العزيمة 
القاطعة للعُّذر؛ كتحريم النوم على الفراش سنة» وتحريم الضّرْعْء وتحريم الادّخار 
لغد» وتحريم اللَيّن من الطعام واللباس» وتحريم الوطء أو الاستلذاذ بالنساء في 
الجملة» وما أشبه ذلك . 


)١(‏ في (ج): «أحدهاء. 

(؟) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و (ر): «قوله», وما بين الهلالين سقط من (ج). 

(7) في (م) فقط: «والثاني». 

(5) في المطبوع و (ج): «تذكره»» وفي (ر): «تكرهه»!! 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

() في (ر) والمطبوع: «وما». 

60 أخرجه البخاري في «صحيحه؛ (كتاب الذبائح والصيد؛ باب الضّبء رقم5077): ومسلم في 
«صحيحه» (كتاب الصيد والذبائح» باب إباحة الضب» رقم447١)‏ من حديث خخالد بن الوليد 
- رضي الله عنه -. 

قف في (م) فقط: «والثالثك؟. 


(الرابع '؟:) أن يحلف على بعض الحلال أن لا يفعله» ومثله 'قد يسْمّى 
تحريما. ل 

قال إسماعيل القاضي : «إذا قال الرجل لأمته : والله لا أقرئك ؛ ققد حوّمها. 
على نفسه باليمين» فإذا غَشِيها؛ وجبت عليه كفارة اليمين»»: وأتى بمسألة ابن مُقَدُن؛ 
في سؤاله ابن مسعود [رضي الله عنه.]ا”'؛ إذ قال: «إني حلفت أن لا أنام عبلى فراشي ' 
سنةء قال: فتلا عبدالله : « يكأيها لين اموأ لاححرَمُوأ . . . © الآية [المائدة: 40]» ' 
[وقال له]9": كف عن ي يناك ؛ ونمْ على فراشك70؟2. 0 : 

فأمره أن لا يحرّم ما أحلٌ الله له» وأن يكفّر من أجل اليمين. 

فهذا الإطلاق يقتضي أنه نوج من التّحريمء وله وجة ظاهرٌء فقد أشاز©©: 
إسماعيل إلى أن الرجل كان إذا خلف أن لا يفعل شيئاً من الحلال؛ لم يجز له أن . 
يفعله حنى نزلت 0 اليمين» فلأجل ما كان قبل سن التحريم وإن وردت : 
الكفارة ؛ يتربيل ومن ثم - - والله أعلم ديت كثارة: 1 


0# )أ أَّالآةالتي نحن بصددما ير فها ملى أي ممى يلل 


أما الأول ؛ فلا ندرا مازعاة لأنَّ اريم تشريع كالتحليل» والكقرية' 1 
ليس إلا لصاحب الشَّرْعء 0 إلا أن يُدْخَلَ مبتدعٌ رأياً كان [من (أهل)]! الجاهلية : 


)١(‏ في (م) فقط: «والرابع». ظ 

1 ما بين المعقوفتين سقط من '(ج) و (م). 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من:(ج) و (م). 

(5) .سدق تخريجة فزينا.. ٠١‏ 1 : 1 

(4) في (ر): «فقد أشار إليه»,ٍ وعلّق (ر) بقوله: او ار ا بح ب 
كلمة إسماعيل». 

(5) في المطبوع و (ر): ااولما. وردث الكفارة» سمي تحريماً»ء والمثيت من'(م) و (ج). 

49 كذا في (م) و (ج)» وفي المطبوع: «الثانية؛» وفي (ر): «المسآلة الثانية». 

(4) مابين المعقوفتين مضروب عليه في (ج): وما بين الهلالين سقط من (ج). 


اما 


أو من أهل الإسلام؛ فهْذا أمر آخر يُجَلُ السّلفُ الصالحٌ عن مثله؛ فضلاً عن 
أصحاب رسول الله يَكْةِ على الخصوص . 


وقد وقع للمهلّب في «شرح البخاري" ما قد يُشْعِرٌ بن المراد في الآية التُحريم 
بالمعنى الأول» فقال: «التحريم إنما هو لله ولرسوله [ك2"'7: فلا يحلٌ”" لأحد أن 
يحرّم شيئاً» وقد وبّخ الله من فعل ذلك فقال : ل لَاخحَرِمُوا طبَبتِ مآ أحلّ أنه كم ولا 
تسَتدا» [المائدة: /41]» فجعل ذلك من الاعتداءء وقال: 8 ولا تلوأ لِمَاتصِفُ 
نيكم اكب مدا حَللٌ وعدا حرام لعل أل لْكَدِبٌ4 [النحل : 117]؛ قال : 
فهذا كله حَبَة في أن تحريم الناس ليس بشيء؛. 


وما قاله المهلّب يرد السبب في نزول الاية» وليس [فيه ما يُشْعر بهذا 
المعنى» وإنما نصت الأسبابُ على التحريم بالمعنى الثالث]:" كما تقررء ولذلك لم 
يُعَدٌّ المحرّمٌ الحكم لغيره كما هو شأن التحريم بالمعنى الأول؛ فصار مقصوراً على 
المحرّم دون غيره. 


وأما التحريم بالمعنى الثاني؛ فلا حرج فيه في الجملة؛ لأنَّ بواعتٌ التُّوس 
على الشيء أو صوارقه عنه لا تنضبط لقانون*» معلوم؛ فقد يمتنع الإنسان من 
الحلال لآل,”2 يجده في استعماله”"» ككثير ممّن يمتنع من شُرْب العسل لوجع 
يغتريه به» حتَّى يحرمه على نفسه. لا بمعنى التحريم الأول» ولا الثالث» بل بمعنى 
التُوقّي منه؛ كما يُنوقّى”* سائر المؤلمات. 


(1) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(؟) في (م): «قال: لايحل1. 

7 ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(4) في مطبوع (ر): «أو صارفهاة» وعلّق بقوله: «لعل الأصل: «أو صوارفهاة؛ ليناسب جميع البواعث؟ . 
(6) كذافي (م) و (ج).؛ وفي (ر) والمطبوع: «بقانون». 

(5) في المطبوع و (ر): «لأمر». 

(61 في (م): «يجده باستعماله؟. 

لقف في المطبوع و (ر): «تتوفى؟ء ولكل وجه. 


ويدخل ها هنا ال 0 النبي كَلْدْ من أكل الثوم؛ لأنه. كيان ب 1 
الملائكة0 وهي تتأذّى من رائحتها! '“ وكذلك ساة را مااتكده راسكف 


ولعل لهذاا تل أو قَول من قال لفون ا حرم 
مَنْ من نحو 0 
والمغنيان متقاربان» وكلاهما غير داخل في معنى الآية . 


وأما التحريم بالمعنى الرابة ولك اب الزن ل ا 
قوله [تعالى]0": لا شرا سيكت ا أل لك ل 4 [الماده :417] قدا" شمل 
التحريم بالنذر والتحريم باليمين؛ والدّليل على ذلك ذكر الكمّارة بعدها بقوله 
[تعالى]2"1: ط فَكَفَرَه لام عرو سَسكينَ4 [المائدة: 84]. ال 


١: والبصل والكُرّاث»‎ ٠ أخرج البخاري في «الصليح؛ (كتاب الصلاة» باب ما جاء في الثرم اليم‎ )١( 
' رقم800)»: ومسلم في «صحيحدة (كتاب المساجد؛ باب نهي من أكل ثوماً أو بصلا أو كران أو‎ 
نحوهاء رقم014) عن جابر بن عبدالله رفعه إلى البي يل قال : : #من أكل ثوماً أو بصلا فليعتزلناء أو‎ 
٠ قال: فليعتزل مسجدناء وليقعد في بيته» وأن البي يله أتي بقذر فيه حُضّرات من بقول» فوجد لها‎ 
رحا قال فأَير بما فيها من البقول. فقال: : #قرّبرها» إلى بعض أصحابه كان معه» إذ فلما راه كه‎ 

كلها قال: كل فإني أناجي مَنْ لأ تّاجي. ْ 

زف أخرج مسلم في (صحيحه/ (كتاب المساجدء باب نهي من أكل ثوماً أو بصلا أر كنا أو تخوهاة : 
رقم274) عن جابر بن عبذالله رفعه: «من أكل البصل والثوم والكراث» فلا يقرينٌ مُبْجدناء فإن , 
الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ينو آدم . ش . 0ه 
والحديث دون آخره في «ضحيح البخاري» (رقم804): وخرجتّه والذي قبله بتفصيل في تعليقي ا 
على «تنحقيق البرهان في شأن الدخان» (ص/١٠‏ وما بعد): ا ' 

)6 كذا في (م)؛ وفي سائر الأصول: «وكذلك كل». 

(5) كذافي (م). وفي سائر الأصول: «المحل". 

(5) في المطبوع و (ر): (ونحوةا. 

61 كذا في (م) و (ج) و(ر)ء وزاد في.المطبوع قبلها : «الثالث وكا 

زف4 ما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

(8) في (ج): «فقدا. أ 

فق ماين المعفوقين سقط من 0و لج). 


تقدّم من أنه كان تحريماً مجرّداً قبل نزول الكفارة» وأن جماعة من المفسرين قالوا 
في قوله تعالى ٠‏ كلها رمآ أل للك [التحريم: :]١‏ إن التحريم كان 
باليمين حين حلف النبي كلهِ أن لا يشرب العسل” "١‏ وسيأتي ذكر ذلك بحول الله 


[تعالى]"©. 


فإن قيل: هل يكون قول الرجل لرسول الله كليِّ: «إني إذا أصبتٌ اللحم 
انتشرتٌ للنّساء. . . الحديث)!” "من قبيل التسريم الثاني لامين القالكا؟ لآن الرجل 
قد يحرّم الشيء 0 وقد تقدّم آنفاً أنه ليس بتحريم في الحقيقة» 
فكذلك ها هنا لا يريد بالتحريم التّديّنة؟©؛ بل يريد به التوقّي خاصة؛ أي: إني أخاف 
على نفسي العَنَتّء وكأن هذا المعنى ‏ والله أعلم هو مقصود الصحابي [رضي الله 
عنه]!*»؟ 


فالجواب”' أن من يلحَقّه الضرر وقتاً ما بتناول شيء” "©؛ يمكنه أن يمسك 


عنه”*' من غير تحريم » ا ا فكم من رجل 
يرك" الطعَام القُلانيّ أو التُكاح ؛ لأنه في [ذُلك] الوقت”' "١‏ لا يشتهيه» أو لغير ذلك 


)١(‏ أخرجه البخاري في «الصحيحة (كتاب التفسيرء باب يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله 
لك. . . #» رقم4417) من حديث عائشة . 
وهو في مواطن عديدة من «صحيح البخاري". انظر الأرقام (5715, /82151: 8178: 20451 
48 05 الخماض افكت 191/7 ). 

(1) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(9) سبق تخريجه (197/5). 

(1) كذا في (م)» وفي سائر الأصول: «النذره!! 

)2 ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

(5) في (م) فقط: «قيل فالجواب»!! 

0 في المطبوع و (ر): #يتناول شيئاً». 

() في المطبوع فقط: #عن؟. 

(9) كذافي (م)؛ وفي سائر الأصول: «ترك». 

)1١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م) و (ر)» وعلّق (ر) بقوله: «لعل الأصل: «في ذلك الوقت»؛ 
أي: الذي ترك فيه ما ذكرا. 


4ك 


من الأعذار» حتى إذا زال عذره؛ تناول منىء .وقد ترك عليه السلام أكل الضبا"», ظ 
ولم يكن تَرْكُهُ مُوجباً لتحريمه [ل7]4". 00 


والدّليل على أن المزاد بالتحريم الظاهر» وأنه لا يصح وإن كان لعذر؟ أن 
النبي وَل ردّ عليه بالآية»٠‏ فلو كان وجود مثل تلك الأعذار مُبيحاً للتحريم بالمعنى 
الثالث؛ لوة قع التفصيل في الآية بالتسبة إلى من حرم لعذر أو لغير عذر””':] . 0 


وأيضاً؛ فإن الانتشار للنساء ليس بمذموم؛ فإن النبي كل قال : «من استطاع 
منكم الباءة فليتزوج. . .4 الحذيع9), فإذا أحت الإنسانٌ قضاءً الشهوة؛ تزوّج»' 
فحصل له ما في الحديث؛ زيادة إلى التّئل المطلوب في الملّةء فكأنّ محرّمٌ ما 
يحصل به الانتشار ساع في التّدبه بالتهبانية» فكان ذلك مغبا"ا من الإسام تمر 
ما ذكر في الآية. 1 

* (والثالعة©: 6 هذه الآية يُشكل معناها مع قوله تعالى : « + اماو 


كاد حِلَا بت شيل إلَاماحَرّم ويل ع تسو ين قل أل َل لتر ..... © الآية 


[آل عمران 57 م ل ا حرم على نفسه 
حلالاً» ففيه دليل لجواز مثله : : 

والجواب أنه لا دليل في الآية؛ لأن ما تقكم يقر : أن لا تحريم قن الأبلام: 
فيبقى ما كان شَرْعاً لغيرنا منفياً عن شرعنا؛ كما تقرّر في الأصول. 


خرّج القاضيى إسماعيل وغيره عن ابن عباس [رضي الله عنهما]"':, «أن 


لق سبق تخريجه (59/ 0008 ,أ 

(؟) ما بين المعقوفتين من (م).فقط. 

(*) في المطبوع و (ر): «أو غير عذر؟. 
(5) سبق تخريجه .)01/1١(‏ | 

(5) في (م) فقط: «منهيا»! 

(5) في (ر): «المسألة العالثة؟ ب 

0 ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 


لخن 


إسرائيل ‏ وهو يعقوب النبي 1 عليه السلام أخذه عرق النّسَاء فكان يبيت وله 
زُقَائْ"» فجعل عليه إن شفاه الله؛ لَيُحَرّمَنٌ [عليه]”" العُروق» وذلك قبل نزول 
التوراة». 

قالوا: «فلذلك تسل اليهودٌ العروق أن لا يأكلوهاة؟ . 

وفي رواية: #جعل على نفسه أن لا يأكل لحوم الإبل»؟ [قال]!*2: «فحرمته 
اليهود»©. 

وعن الكلبي: «أن يعقوب عليه السلام قال: إن الله شفاني لأحَرُمَنّ أطيب 
الطعام والشراب - أو قال: أحب الطعام والشراب”" ‏ إلىّء فحرّم لحوم الإبل 
وألبائها»" . 

قال القاضي : «الذي تَحسبُ ‏ والله أعلم ‏ أن إسرائيل حين حرّم على نفسه ما 

حرّم من من الحلال”"'؛ ؛ لم يكن في ذلك الوقت منهيّاً عن ذلك» وأنهم كانوا إذا حرّموا 


على أنفسهم شيئا من الحلال؟ خَرّم عليهم؛ كما كان الحالف إذا حلف ألآ يفعل 
ان لعل لم يجز له أن يفعله» حتى نزلت كفارة اليمين؛ قال الله تعالى: 


)١(‏ في المطبوع و (ج) و (ر): «أن إسرائيل النبي يعقوب». 

49 في المطبوع: «وعليه زقأه» وفي (ر) و (ج): #وعليه زقاء؛ . 

(*7) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع فقط ‏ 

(4) في المطبوع: «فلذلك نسل اليهود لا يأكلونهاء؛ وفي (ج): «فلذلك تسل اليهود ألا يأكلوها». 

(0) مابين المعقوفتين سقط من (م) 

(1) أخرجه سعيد بن منصور في «سئئنه؟ (رقم9904): وابن جرير في "تفسيره؛ /1١71-11/9(‏ 
رقم 7/4٠‏ 7407)» وعبدالرزاق في «التفسير» »)١17/1(‏ والبيهقي في 7!! سن الكبرى؟ )8/١١(‏ 
من طريقين عن ابن عباس» وإسناده صحيح . 
قال عبدالرزاق: قال سفيان: «له رقا قال: صياح". 
وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (778/1) لعبد بن حميد أيضاً. 

610 في المطبوع و (ر): «أو الشراب». 

لك مضى تخريج نحوه قريباً. 

الف كذا في (م) و (ج)؛ وفي (ر) والمطبوع : «على نفسه من الحلال ما حرّم؟. 
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ده مدرلا 


ماكر عه نيخ» [التحريم: 1]» والحالف إذا حلف على 0 
يقل : إن شاء الله؛ كان باللخيارء إن شاء فعل وكمّر» وإن شاء لم يفعل». ؛ 

قال: «وهذه [الأشياء ]90 وما أشبهها من الشرائع :يكون فيها النّاسح 
والمسو. فكأنَ النّاسعّ) في هذا قوله [تعالى]!": .< يكأيبا أَينَ اموا 7 12 رمأ 
طِيَبتِ م أل أل ك4 [المائدة لا4]. 1 


قال: «فلما وقع النهي؛ لم يجز للإنسان أن يقول: : الطعام علي حرام ومن" 
أشبه ذلك من الحلال» فإِنْ قال إنسانٌ شيئاً من ذلك؛ ا 
على ذلك بالله ؛ كان له أن يأتي الذي هو خير» ويُكمّر عن يمينه ش 

* (والرا؛ بع( : ) أن نقول40): مما يُسأَلُ عنه قوله تعالى : كايا آليَىُ لمحم م1 : 
أن امه آكّ ” 4.٠‏ الآية [التاحريم: ١]؟‏ أن فيها إخبارا أنه عليه السلام حوّم على . 
نفسه ما أحل 20 وقد نزل عليه : «لَاححَرْمُوا طِيَبتِ مآ أحلَّ َه لَكم وآ لَامَسَواً4 
[المائدة: 41]» ومثل هذا يُجَلُ [مقام]؟" الني يك عن مقتضى الظاهر:فيهء 0 
يكون منهيّاً عن شيء هو اعتداء” "انم بائيةل تحت يقال انيه : لِمَ تفعل؟ فلا بد من | 
النظر في هذا المعارضر 7" .! 


والجواب: : ٠‏ 
- أن إية | التحريم إن كانت هي السابقة على آية العقود؛ فظاهر أنهًا مختصة ' 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (م) فقط. 

(1) مابين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

29 في (ر): «والمسألة الرابعة». 

(5) في (ج): «أن تقول». 

(0) كذا في (م)» وفي سائر الأضول: «فإن». 

زف4 في المطبوع و (ج) و (ر): «ما أأحله الله؟. 

إفف ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 
فثك كذا في (م)» وفي (ج): : امنهياً عن هو اعتدا»: وفنٍ المطبوع و (ر): : «منهياً عنه ابتداءه: 
زفق كذا في (م)؛ وفي (ج) : «هذًا المصارف2. وفي (ر) والمطبوع: اهذه المصارف». 
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بالنبي يكيا'2: إذ لو أريد الأمةٌ ‏ على قول من قال به من الأصولّين ؛ لقال: لم 

تحرّمون ما أحلّ الله لكم؟ كما قال: كايا لين نا طلقم ايسآ . . . © الاية 

[الطلاق : »]١‏ وهو بيّن؛ لأن سورة التحريم قبل آية الأحزاب» ولذّلك لما آلى النبئُ 

لفق 1 : 1 7 ده 

عليه المنادم . من نسائه شهرأ بسبب هذه القصة؛ نزل عليه في سورة الأحزاب: 
يك ميرو يعر سكسم بس ال ا د 5 ا ا ا ا ا 0 ا[ ره 

« يتاب لين كل لَأرُوْمكَ إن كشن [ شردت ] مه دنا وَزِيئَتَهَا قتََالين أَمَيَعَك 

يسك مرا ججية]:"". . . © [الأحزاب : 78] إلى آخرها؟. 


وأيضاً فيحتمل أن يكون التحريم بمعنى الحَلف على أن لا يَفْمَلء والحَلفُ إذا 
وقع؛ فصاحِيُةُ مخيّر بين أن يترك المحلوف عليه وبين أن يفعله ويكمّرء وقد جاء في 
آية التحريم: « مد وْضَ َه لي جَلهَ أيَسيم» [التحريم : 7]» فدلَ على أنه كان يميناً 
حَلَّ عليه السلام بها . 


وذلك أن الناس اختلفوا في هُذا التحريم: 


فقال جماعة: إنه كان تحريماً لأم ولده مارية القَبْطيّة؛ بناء على أن الاية 
نزلت في شأنهاء وممّن قال به الحسن وقتادة والشعبي ونافع مولى ابن عمر"". 


)1١(‏ في (ج): "عليه السلام". 

(؟) في المطبوع و (ر): «ييو. 

(4) أخرجه البخاري في «صحيحه؛ (كتاب التفسير. باب «قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة 
الدنيا. . . 4 رقم440)» و (باب #وإن كنتن تردن الله ورسوله. . . ©. رقم4785): ومسلم في 
«صحيحه؛ (كتاب الطلاق؛ باب بيان أن تخبير امرأته لا يكون طلاقاً إلا بالنية» رقم1470) من 
حديث عائشة رضي الله عنها . 
وإيلاء النبي يل شهراً مخرج يتفصيل في كتابي «الهجر؟ (ص0111-707. 

(0) كذافي (م) و (ج)» وفي المطبوع: «إن ما كان». وفي (ر): "إن كان؟ . 

(1) حكاه ابن العربي في فأحكام القران؟ (4/ )١844‏ عنهم عدا نافع» وقال: «وجماعة»؛ ثم قال بعد 
كلام: «وأما ما روي أنه حرّم مارية» فهو أمثل في السندء وأقرب إلى المعنى. لكنه لم يدوّن في 
صحيح ؛ ولا عدّل ناقله؛ أما أنه روي مرسلاً . 
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أو كان تحريماً لعسل زينب؛ وهو قول عطاء وعبدالله بن عُتبة. 

وقال جماعة : إنما كان تحريماً بيمين ْ ْ 

قال إسماعيل بن إسحاق: «يمكن أن يكون النبي وَل حرّمها ‏ يعني : جارينه -' 
بيمين بالله20؛ لأن الرجل إذا قال لأمته: والله لا أقربّك؛ فقد حرّمها على نفسه' 
باليمين» فإذا غشيّها؛ وجبت عليه كفارة اليمين»» ثم أنى بمسآلة ابن مُقرن. 1 

ويمكن أن يكون السببٌ شرب العسل» وهو الذي وقع في البخاري من طزيق , 
هشام عن ابن جريج؛ ؛ قال فيه : اشربثٌ عسلاً عند زيب بنت جحش » فلن أعود لى ' 
وقد حلفتٌُ» فلا تخبري بذلك أحداً”"» وإذا كان كذلك؛ لم" يبق في المسألة . 
إشكال» ولا فرق بين الجارية والعسل ة في الحكم ؛ لأن تحريم الجارية كيف [ما]1». 
كان بمنزلة تحريم ما يؤكل ويُشْرّب . 00 
- وأما إن فرضنا أن آية العقود هي السابقة على آية التحريم؛ ؛ فحتمل وجفين 
[كالأول]©: : 


(أحدهما :) أن يكون التحريم في سورة التحريم بمعنى الحلف . 
(والثاني :) أن تكون آية العقود غير متناولة للنبي 6ن"©, وأن فو تعالى : 


- وقد روى ابن وهب عن مالك عن زيد بن أسلم» قال يم رتتول الفاففة مولن لعن هان: 
أنت علي حرام» والله لا أتيئك» تال لاني الك ابالرها لني لم تعرم 7 أجل اذل بعتي , 
مرضاة أزواجك* قال: «وزوى مثله ابن القاسم عنه». ١‏ : 
وانظر: «المحرر الوجيز؟ (6/  )78 ١999‏ 

)١(‏ في المطبوع و (ج) و (ر): "بيمين اللهة. 

هف سبق تخريجه قريباً» وهو من طريق هشام بن يوسف عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن 
عائشة . ا : : 

() في المطبوع و (ر): «فلم»» والمثبت من (م) و (ج). 

فق ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(5) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(3) في (م): فعليه السلام». ١‏ 
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< يناما لذن انوأ لا ححرَمُوأ» [المائدة: ا4] لا يدخل فيه؛ بناءً على قول من قال 
بذلك من الأصولبين”'؟؛ وعند ذلك لا يبقى في القضية ما يُنظر فيهء ولا يكون 
للمحتجٌ بالاية تعلق والله أعلم. 
فصل 

* إذا ثبت هُذا؛ فكل مَنْ عمل على هذا القصد"'؛ فعمله غير صحيح؛ لأنه 
عامل: إما بغير شريعة؛ لأنه لم يبع أدلّته”"» وإما عامل بشرع منسوخ» والعمل 
بالمنسوخ مع العلم بالناسخ باطل بلا خلاف؛ لأن الترمّبٍ والامتناع من اللّذَّات 
والنساء» وغير ذلك؛ إن كان مشروعاً؛ ففيما قبل هذه" الشريعة من الشرائع» وقد 
تقدّم قول النبي يكل «لكثي أصوم وأفطرء وأصلي وأرقد”» وأتزّج النساء» فمّن 
رغب عن سئّتي فليس مث "2 وهو معنى البدعة. 

- فإن قيل: فقد تقدّم من نقل ابن العربي في الرهبانية أنّها السياحةٌ واتخاذ 
الصوامع للعزلة؛ قال: «وذلك مندوب إليه في ديننا عند فساد الزمان»”"©. 

وقد بسط الغزالي هذا الفصل في «الإحياء؟ حين ذكر العزلة» وذكر في كتاب 
(آداب النكاح) من ذلك ما فيه كفاية!. 

وحاصله أن ذلك مشروعء بل هو الأولى عند عروض العوارض وعندما يصير 
النكاحٌ ومخالطة الناس وبالآاً على الإنسان ومؤديا إلى اكتساب الحرام والدخول فيما 


)١(‏ انظر: «المحصول» (5/ »)7١‏ و «فتح الباري» (8/ 007 و4/ 701-741 و2)1177737 او اتفسير 
القرطبي» (4١/لالا145-1).‏ 

(0) في(م): #العهد. 

5) في (ج): «أدلته». 

(5) في (ج): اهذاه. 

(6) في المطبوع و (ج) و (ر): «وأصلي وأنام» ‏ 

(5) سبق تخريجه(١/0).‏ 

0) انظر: (9/ 2.004 

(8) انظر: «الإحياء» (1/ 177) ومقدمتي على كتاب «العزلة؛ لابن أبي الدنيا . 
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لا يكور كما جاء في 5-5207 من قوله و : ايوشك أن يكون خير الى المسلم 
غنة”' يتّبع بها 3 شَعَفتَ0؟) المجبال: ومواقع القطر ير بدينه من القتن6””". .١‏ ,وسائر ما ا 
جاء في هذا المعنى . ْ 


وأيضاً؛ فإن الله تعالى قال لنببه كن: « تلاك لتم رَبْكَ بل إيد ينتيل » 
[المزمل: 8] والتبثل ‏ على ما قاله زيد بن أسلم :ابرنش الننيا” ل 
يكلْتُ الحبل بتلا؛ إذا قطعيّه» ومعناة : انْقَطعَ من كلّ شيء إلا منه(*» : 


'وقال الحنسن وغيرة: ابتل إليه نفسّك”؟ واجتهن»”” 
وقال ابن زيد: اتفرّغ لعباذته ,644 
هذا إلى ما جاء عن السلف الصالح من: الانقطاع إلى عبادة الله ورفض: 


أسباب الدّنياء والتخلي ' عن الحواضر إلى البوادي. واتّخاذ الخلوات في الجبال 
والبراري؛ حتى إن بعض الجبال الشامية قد خصّها الله [تعالى]"؟ بالأولياء 


)00( في (م): اغتماً. ١‏ 

(؟) في المطبوع: «شغف» بالغين المعجمة!! ٠‏ : 

(37) أخرجه البخاري في «الصخيح» (كتاب الإيمان» باب من الدين الفرار من الفتن» رقمة١)‏ و (كتابأ 
بده الخلق باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شَعَف الجبال» رقم7700): و (كتاب المناقب» , 
باب علامات النبوة ة في الإسلام» زقم٠07»‏ و (كتاب الرقاق» باب العزلة راحة من خلاط السلوء» , 
رقم 5455)» و (كتاب القتن» بابٍ التعرّب في الفتنة» رقم88١7)‏ من حديث أبي سعيد الخدري, ' 
وخرجتة بتفصيل في تعليقي على «العزلة» )١5(‏ لابن أبي الدنيا . 

(4) نقله عنه أبن عطية في «المحرر الوجيز» (0/ 07882 . 0 :0 

(4) انظر: «تفسير القرطبي» (44/19) و «أحكام القرآن» (187/5/4) لابن العربي». و «زاد النسيره. 
الا نضفة : ش : 

(7) في المطبوع فقط: انفسه»! 

(0) أخرجه ابن جرير في «التفسير» (1737/59)» وأخرج نحوه عنه عبد بن حميد؛ كما في «الدر. 
المنثور» (0018/8. 2 ' 

0 انظر: «تفسير الطبري؟ (9؟/ 1758)» و «الدر المنثور» (18/8). 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 


للم 


والمنقطعين [كجبل'' لبنان ونحوه» فما وجه [ذلك]7)؟ 


فالجواب: أن الرهبانية إن كانت بالمعنى المقرّر في الشرائع الْأوَّل7")؛ فلا 
ل أنها في شرعنا؛ لما تقدّم من الأدلة [الدالة!*» على نسخهاء كانت لعارض أو 
لغير عارضء إذ لا رهبانية في الإسلام» وقد رد [رسول الله] وَل المُتَبَثلَا*» حسبما 
تقدّم . 
[معنى التبتل:] 

وإن كانت بمعنى الانقطاع إلى الله حسبما شرع وعلى حدّ ما انقطع إلى الله 
رسولٌ الله”"' يي وهو المخاطبُ بقوله: « َيل إِِّ تتِيلًا4 [المزمل: 8]؛ فهذا 
هو الذي نحن في تقريره» وأنه"” السنّة الميَّعَةٌ والهديُ الصَّالحٌ والصَّراط المستقيم. 


وليس في كلام زيد بن أسلم وغيره في معنى التبثّل ما ينافر" هذا المعنى؛ 
لأن رفض الدنيا ليس بمعنى طرح انَّخَاذها جملة وترك الاستمتاع بهاء بل بمعنى تَرْك 
الشّغْل بها عمًا كلف الإنسان به من الوظائف الشرعية . 


واجعل سير السلف الصّالح مرآة لك تنظر فيها معنى التبثّل على 
وجهه اقتنداء*؟ برسول الله يي فلقد كانوا [رضي الله تعالى 


)١(‏ كذا في (م) وبدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و (ج) و (ر): «إلى»!! 

(؟1) مابين المعقوفتين سقط من (م) فقط . 

(*) في (ج): «بمعنى المقرر بالشرائع الأولك وفي المطبوع و (ر): «بالمعتى المقرر في شرائع 
الأول؛. ٠‏ 

(5) مابين المعقوفتين من (م) فقط . 

(0) سبق تخريجه (7301/7)» وما بين المعقوفتين سقط من (ر) والمطبوع؛ وفي سائر الأصول: 
«التبتل» بدل «المتبتل»» والمثبت من (م). 

(7) في (م): «شرع على حد ما انقطع إليه رسول الله؟. 

0) في (م): «أنهة بدوت واو. 

(8) كذافي (م)؛ وفي سائر الأصول: «يناقض». 

(9) في (ر) والمطيوع: «على وجه الاقتداء»؛ وفي المطبوع: #على وجه الاقتداء؟. 
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عو" متي لاد المت بوداي ونا لالدو ع دانم 
يتعلّق بقلوبهم منه شيء إذا عَنَّ لهم أمرٌ أو نهيٌ؛ بل قدّموا أمرَ الله ونهيه على خظوظ 
أنفسهم العاجلة على وجه لم. يحل بحظوظهم فيه» وهو لو الدي' م 
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بشريره 


[العادات عبادات:] 


ثم ندبهم الشارع إلى اتخاذ الأهل والولد» ادرو لاما رام بوي 
هو شاغل لنا عما أمزياب؛ لأن هذا القول مُث مُشعرٌ بالغفلة عن معنى التكليف به؛ فإن 
الأصل الشرعيّ أن كل مطلوب هو من جملة ما تبه إلى الله تعالى يقرب به 
إليه» فالعبادات المحضة ظاهر فيها ذلك» والعادات”؟» كلها إذا قُصِدَ بها امتثال أمر ‏ 
الله عباداتٌ؛ إلا أنه إذا لم*' يُقَضَدْ مَدبها ذلك القصدء ويجيء بها نحو البحظ مسجرّدً» 
فإذ ذاك؛ لا تقع متعبّداً بهاء ولا مثاباً عليهاء وإن صحّ وقوعُها شرعاً. 


فالصحابة رضي الله عنهم قد فهموا هذا المعنى» ولا يمكن مع فهمه أن 
تعارض الأوامر في حقوم ولا في حب من فين منها ما موا" 


فالتببل على هذا الوجه . صحيح أصيل في الجريان على السنة» وكذلك كلام 
الحسن وغيره في تفسير'الآية صحيح إذا أخذ هذا المأخذ؛ أي: لا تنبع الهوى("© 
واتَبِعْ أمر ربك؛ فإنّه العلِيم بما يصلح لك والقائم.على تدبيرك» ولذلك قال على 
إثرها: « رب أَلَشَرِقٍ ولت لآ إله لاخ ذه كِيلا4 [المزمل : 4 أي : فكما أنة 


2020 ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). ٠‏ 

(5) ما بين المعقوفتين من (م) فقط. 

(؟) كذافي (م), وفيسائر الأصول: «تقدّم ذكره) . 

إحق في (م): اوالعبادات»!! ! 

(5) سقط ,من (ج): : «إذاكء وأثيت الناسخ ذ في الهامش بدلها «ما». 

زق4 في (ر) والمطبوع زيادة يغدها: «منها». 1 1 : 

و4 كذا في (م)ء وهو الصواب» وف (ج): «أتبع الهوى», ال «اتبع الهدى».: وعلّق 
(ر) قائلا : «في الأصل «أتبع الهوى* بالواوء ولعل في الكلام تحريفاً ونقصاً» . 1 
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وكيل لك بالنسبة إلى ما ليس من كشيك؛ فكذّلك هو وكيل على ما هو داخل تحت 
كسبك» لو ا ومن جملة ما توكّل لك فيه أن لا تُدْخل 

وقد قُسَّر التبثل بأنه الإخلاص» وهو قول مجاهد”'' والضّحاك0". 

وقال قتادة: «أخلصٌ له العبادة والدّعوة»؟2. 

فعلى هذا [التفسير]!*»؛ لا متعلّق'"" فيها لمورد السؤال. 

وإذا'' تقرر هذا؛ فالفرار من العوارض بالسياحة» واتخاذ الصوامع» وسكنى 
الجبال والكهوف؛ إن كان على شرط أن لا يحرّموا ما أحل الله من الأمور التي 
حمها الرُهبان» بل على حدٌّ ما كانوا عليه في الحواضر ومجامع”” الناس؛ لا 
يشدّدون على أنفسهم بمقدار ما يشق عليهم؛ ا د 
غير أنها لا تسمّى رهبانية إلا بنوع من المجاز أو أو النقل العرفي الذي لم ير عليه 
مُعْتَادُ اللغقء فلا اذل في مقتضى قوله تعالى: #وَرَهْبَانيَةُ أبسَدَعُوَهًا» [الحديد: 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(1) أخرج ابن جرير في «التفسير» (59/ 17 402177 والفريابي وعبد بن حميد وابن نصر وابن 
المنذرء كما في «الدر المتثرر؛ »)7١48/48(‏ والبيهقي في «الشعب» (47/0 رقم5877) عن 
مجاهد قوله في الآية: «أخلص له المسألة والدّعاء إخلاصاً». 
وفي «تفسير مجاهده :)7٠١/(‏ «أخلص له إخلاصاً» وكذا نقله عنه ابن الجوزي في «زاد المسير» 
(4/ 2097 والقرطبي في «تفسيره؟ .)44/١15(‏ 

ف4 أخرج ابن جرير في «التفسير» (54/ 18) عنه قوله : «أخلص إليه إخلاصا» . 

(5) أخرجه عبدالرزاق في «التفسير» (؟/ 0770 وابن جرير في «التفسير» (1777/59)» وعبد بن حميد 
وابن نصر وابن المنذر ‏ كما في «الدر المنثور؟ )7١18/48(‏ -. 

(0) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع فقط. 

(7) في (ر) فقط: «تعلّق؟. 

(0) في المطبوع فقط: «فإذا». 

(4) في (ج): هما كانوا في الخواص ومجامع» . 


احلا 


وإن كان على الْتزام ما الْترمه الرُهبان [المتقدّمو ]0 فلا 0 أنه في هلم 
الشريعة مندوب إليه ولا مباح ؛ ؛ [بل هو مما لا يجوز! "؟ لأنه كالتشريه”) بغير شُ شريعة' 
محمد يله فلا ينتظمه معنى قوله عليه السلاه©':. [«يوشاك 0 


المار اع إياجتت اد الا رتراك ا وس ال 


[العزلة والغربة:] 1 
وأما ما ذكره الغزالي”" وغيره©» من تفضيله العزلة على المخالظة» 
وترجيح العُْبة"' على اتخاذ الأهل7')؛ عند اعتراض""' العوازض؛. 


)١(‏ مابين المعقوفتين من (م) فقطء وسقط من سائر الأصول. 

زف ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع فقط : 

(9) في المطبوع و (ج) و (ر): «كالشرع». 

(5) في المطبوع و (ر): لقان 

(4) سبق تخريجه (117/5).' 

قف ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

٠ .)097/١( سبق تخريجه‎ )0( 

لك في «الإحياء» (20077/5.: . 

(9) نقل هذا عن سعد 'بن أبي وقاص وسعيد بن زيد ومالك والثرري وإبراهيم بن أدهم لفقي ين ' 
عياض وسليمان الخواص' وحذيفة المرعشي وبشر الحافي ونحاتم ايع روتف ين أسيط مدارد. 
الطائي. : 
انظر: «الإحياء» م و.«عوارف المعارف» (878): و #مختصر منهاج القاصدين»” ١‏ 
(ص5١١1-١1١)ء‏ و «موعظة المؤمنين» (7/ 57١)-للقاسمي,‏ و «مفتاح السعادة؟ (9/ )77٠١‏ لطاشس 
كبرى زادهه و.آداب الدنيا والدين؛ (ص184 -ط محمد كريم راجح). ٍ 
وانظر: «المجالسة» (8/ 71 - بتحقيقي)»: و «العزلة» (طن ٠١-4‏ - مقدمتي) لابن أبي اللذنياء : 
و «أحكام القرآن» (/1875 لابن العربي) . ْ : 

)1١(‏ في المطبوع و (ر): «الخربة». 
)١١(‏ كذا في (م)» وفي سائر الأصول: «أهل». 
)١١(‏ كذا في (م)»: وفي سائر الأصول: «اعتوار». 
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فذلك”"' يُسْتَمدٌ من أصل آخر لا من هنا . 


وبيانه أن المطلوبات الشرعية لا تخلو”" أن يكون المكلّفُ قادراً على الامتثال 
فيها مع سلامته عند العمل بها ومن”" وقوعه في [وجه]؟' منهيٌ عنه أو لا: 

فإن كان قادراً في مجاري العادات بحيث لا يعارضه مكروه أو محرّم؛ فلا 
إشكال في كون الطلب متوجّهاً عليه بقَدْر استطاعته على حدّ ما كان السَّافٌ الصَّالحٌ 
عليه قبل وقوع الفتّن. 


[توقف فعل المطلوب على مكروه أو حرام:] 


وإن لم يقدر على ذلك إلا بوقوعه في مكروه أو محرم؛ ففي بقاء الطلب هنا 
تفصيل ‏ بحسب ما يظهر من كلام أبي حامد رحمه الله [تعالى]*؟ -» إذ يكون 
المطلوب مندوباً» لكنه لا يعمل به إلا بوقوعه في ممنوع: 

فالمندوب ساقطّ عنه بلا إشكال؛ كالمندوب للصدقة على المحتاج لا 
[يجد]”"' بيده إلا مال الغيرء فلا يجوز له العمل بالندب؛ لأنه يقع بسببه في التصرف 
في مال الغير بغير إذنه» و [ذْلك" لا يجوزء فهو كالفاقد لما يتصدّق به وكالقائم 
على مريضه المشرف» أو دفن ميت يُخاف [عليه] تخثر !0 يتركه ثم يقوم يصلي 
نافلة» والمتزوج لا يجد إلا مالاً حراماً» وأشباه ذلك. 


)١(‏ في (م): «نكذلك»!! 

(؟1) في (ج): «لا يخلرا. 

2م كذا في (م)» وني سائر الأصول: «من» دون واو. 

زفق ما بين المعقوفتين من (م) فقط . 

(0) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

زفق ما بين المعقوفتين سقط من (ج)» وبدله في (ر) والمطبوع: «مال؛, 

() ما بين المعقوفتين سقط من (ج) والمطبوع و (ر)ء وعلَّق (ر) بقوله: #لعله حذف من هنا كلمة هي 
«هو؛ أو تذلك56, 

(4) في المطبوع و (ر): «تغييره4؛ وما بين المعقوفتين من (م) فقط . 
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[توقف الواجب على مكروه أو حرام:] 


وقد يكون المطلوف واجباً؛ إلا 9 00 وهذا غير 
معتدٌ به؛ لاق القيام بالواسب أكه أو يوقعه في ممنوع؛ فهذا هو الذي يتغارضن على 
الحقيقة . 


[توازن الواجب والمحرم:] : : 

إلا أن الواجبات ليست على وزان واحدء كما كما أنَّ المحيّمات كذلك» فلا بد 

بو الشرازة» إن ترجع ات لواحب اميا ر المحرّم في حكم العفوء أو في حكم' ١‏ 

التلافي - إن كان مما ثتلافى'' “'مفسدته -» وإن ترجّح جانب المحرم؛ 0 حكم 

الواجب أو طلب بالتلافي» وإن تعادل2" في نظر المجتهد؛ فهو مجال نظر؛ 

المجتهدين» والأولى - عند جماعة - رعاية جانب المحرّم؛ لآن درء الْمَفاسد أكد' 
من جلب المصالح . 7 


[[الفتن:] 


اا إلى السّلامة؛ فهي الأولى في أزمنة الفتن» والفتن لا تختص: 
بفتن الحروب فقطء فهي جارية في الجاه والمال 0 مكتسبات الدّنياء 
وضابطها ما صدٌ عن طاعة اللا"". 


() في (ج): (يتلافى2. 

(؟) في (ج): «وإن تعادل؛: وفي مطبوع (ر) : (وإن كان تعادلً»؛ وعلّق بقوله لكا زائدة» لا حاجة, 
إليها» . ِ 

إفيف العزلة لا تستحب إلا لمسخرق الأوقات في علمء بحيث لو خالطه اناس لضاعت أوقاته» أو كثرت . 
افاته» أو عند الفتن كما قرإر المصنف» قال الخطابي في «العزلة» :الازالغرلة عند الفعة لبه الأبياف 
وعصبة .الأولياء؛ وسيرة اللحكماء والألبّاءء فلا أعلم لمن عابها عذراًء ولا أفهم لمن تجتبها فخراء 
لا سيما في هذا الزمان القليل خيره» الثكلى درهء فبالله نستعين من شرّهء وضرره وعيبه» ونقله ” 
السخاوي في «المقأصد» (145) وذاه: «قلت: رحمه الله!:كيف لو أدزك هذا الزمن الكثير الشر ؛ 
والمحن؟!١.‏ 0 
والعزلة نوعان» فريضة وفضيلة» فالفريضة العزلة عنْ الشر وأهله؛ والفضيلة عزلة الفضول وأهله. - 
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ومثل هذا [النظر ]1 يجري بين المندوب والمكروه وبين المكروهين. 


وإن كانت العزلةٌ مُؤدّية إلى ترك الجُّمُمَاتَء والجَمّاعات» والتعاون على 


الطاعات» وأشباه ذُلك؛ فإنها'"؟ أيضاً سلامة0" من جهة أخرى» ويقع التوازن بين 
المأمورات والمنهيات7؟' . 


وكذلك النكاح» إذا أدى إلى العمل بالمعاصي» ولم يكن في تركه معصية؛ 


كان تركه أولى. 


[اتخاذ النصارى الديارات:] 


ومن أمئلة ذلك غير أنه مشكل - ما ذكر”' الوليد بن مسلم بسنده إلى 


حبيب بن مسلمة: «أنه قال لمعن بن ثور [السلمي]"2: هل تدري لم انُخذت 
النصارى الديارات؟ قال معن: ولم؟ قال: إنه لما أحدئت الملوك في دينها 
البدع"'. وضيّعوا أمر النبيّينء وأكلوا الخنزير»؛ اعتزلوهم في الدّيارات» 


220 
2020 
زف 
فق 


)2 
زلف 
زفق 
لك 


قاله السهروردي في «عوارف المعارف» (ص4 47). 

فالعزلة المحمودة «تابعة للحاجة» وجارية مع المصلحة؛ ولا بد لها من شروط» فهي لا تنفع جميع 
الناس. وهي نافعة لأصحاب العلم والهمم العالية؛ ورحم الله من قال: «العزلة بغير عين العلم 
(زلة) وبغير زاي الزهد (علة): كذا في ١مرقاة‏ المفاتيح» (4/ 09/47 . 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) والمطبوع» وبدله في المطبوع: «ماءء والمثبت من (م). 

بعدها في المطبوع فقط : «موقعة في المحرّم من جهة؛ و؟. 

في (ج): لاسالمة؟ . 

انظر لزاما: «مجموع فتاوى ابن تيمية» /1١(‏ 415-478) و .)511/1١1(‏ و «مدارج السالكين» 
(55-464/1غ ‏ ط الفقي)؛ و «الغنية» /١(‏ 1174 ط العراقية)» و «العزلة؛ (510؟) للخطابي 
و «الموافقات» (8/ 0٠‏ - بتحقيقي): و «مرقاة المفاتيح؛ (4/ 20747 و «الأمر بالعزلة اخر 
الزمان» (ص4ة27-4) لابن الوزير. 

كذا في (م)» وفي سائر الأصول: #ذكره؟. 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

في المطبوع و (ج) و (ر): «أحدث الملوك البدع». 

كذا في (م)» وفي سائر الأصول: «الخنازير» . 


فنا 


رت وا عغزاء د على لاوا 5055 : فهل لك؟ قال: ليس بيوم 
00 
ذلك» 


فاقتضى أن .مثل نا فعلت©) التصارى : مشروع في ديتنا ١‏ ولي" 0 ش 
ومراده أن اعتزال الناس. عند اشتهارهم بالبدع وغلبة الأهواء على حدما شرع في 
ديننا [مشروع]' لذن جويا ني لساري رماي يفن "لاا لماديع 


من نَسْخه . 


فعلى هله الأخرف جرى كلام الإمام أبي حامد وغيره ممّن تقل هو غنهم 
واحتجّ بهم. يدل على ذلك أن جماعة ممّن نقّل عنهم التّرغيب في لعزب" كانوا 
ا ل ل 
التحرّي في الموازنة بين ما يلحقّهم بسبب التزوج . : 

فلا إشكال إذن على هذا التقرير في كلام الغزالي ولا غيره من سلك مسلكهة 
لأنهم بَنَْا على أصلٍ قطعيٌ في الشّرع» مُحَكُم لا ينسحُه شيء» وليس,من مسنألتنا 
0 ْ ظ ار 

ولك م اتن زائد لا يَسَحُ .إيرادٌه ها هناء وأصله مأخوذ: من تكتاب 
«الموافقات»9” مَنْ تَمَرَنْ فيه حقَّق هذا المعنى على التّماْء» وبالله.[تعالى]©) 
التوفيق. 00 ا 2 

» والخاضل أن مضموق هذا الفصل يقتضي أن العمل َل الرهياتية المنقلة : 


قف أخرجه ابن عساكر في «تازيخ دمشق» (9ه/ 497) 

(؟) في المطبوع و (ج) و (ر): «ما فعلته». 

(*©6 هابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

2 ها بين المعقوفتين سقط من (ر) فقط. 

(5) كذافي (م)» وفي (ر): «متيسّر»» وفي (ج) والمطبوع: «مشروع». 
(7) في المطبوع و (ج) و (ر): «العزلة»» والمثبت من (م). 

() مابين المعقرفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(8) انظره:  400/1(‏ بتحقيقي). 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 


في الآية [قصداً”'' بدعة من البدع الحقيقية لا الإضافية؛ لردٌ رسول الله يكل لها 
أصلاً وفرعاً . 
فصل 

ثبت بمضمون هذه الفصول المتقدمة آنفاً أن الحرج منفيٌ عن الدّين جملة 
وتفصيلاً - وإن كان قد ثبت أيضاً في الأصول الفقهيّة على وجه من البرهان أبلغ -؛ 
لبن عليه فتقول: 

* قد فهم قومٌ من أحوال”" السلف الصالح وأهل الانقطاع إلى الله ممّن ثبنَتْ 
ولايتهم : أنهم كانوا يشْدّدون على أنفسهم » ويُلِمون غيرهم الشدّة أيضاً [فأخد 
هؤلاء الشدة وإلزام]”" الحرج دَيْدَنَاً في سلوك طريق الاخرة» وعدُوا من لم يدخل 
تحت هذا الالتزام مُقَصّراً ومطرودة”» ومحروماًء وربّما فهموا ذلك من بعض 
الإطلاقات الشرعيّة» فرشّحوا بذلك ما التزموه» فأفضى الأمرُ بهم إلى الخروج عن 
السِّنَّة إلى البدعة الحقيقيّة أو الإضافيّة . 
[ترك الرفق باتباع الأصعب:] 

- فمن ذلك أن يكون للمكلّف طريقان في سلوكه للاخرة: أحدهما سهل» 
والآخر صعب» وكلاهما في التوصّل إلى المطلوب على حدٌّ واحدء فيأخذ بعض 
المتشدّدين بالطّريق الأصعب الذي يشنٌ على المكلّف مثلّهء ويترك الطريقٌ الأسهل؛ 
بناء على التشديد على النّفْس . 

كالذي يجد للطهارة ماءين : سخن وبارد» فيتحرّى البارة الشَّاقَ استعماله, 
ويترك الآخرء فهذا لم يعط النَمْسَ حقَّها الذي طلبه الشَّارع منهء وخالف دليل رفع 


نف مأ بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(؟) تحرفت في مطبوع (ر) وأصوله إلى «أصول». وعلّق (ر) بقوله: «كلمة أصول لا يظهر لها معنى 
ههنا» . 

(*) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و (ج) و (ر): «والتزام؛. 

(5) كذافي (م)؛ وفي سائر الأصول: «مطرودا؛ دون واو. 
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الحرج من غير معني زائد: فالشارع لم يرْض بشرعيّة مثلهى وقد قال [الله]1'" تعالى : ' 
« ولاتقثلوا آنشتي ذَّأمَّهكانَيكُم يسم [النساء : 5,؛ فصار متّبِعاً لهواه. ٠.‏ 
ولا حبّة له في قوله عليه [الصلاة و]'"“السلام : «ألا أدلُكم على ما يمحو الله. 
به الخطايا ويرفع به الدرجنات؟ إسباغٌ الوضوء عند الكريهات. . .» الحديث”"؛ .من 
حيث كان الإسباغ مع كراهية النفس سبباً لمَحُو الخطايا ورّفع الدّرجاتء» ففيه ذليلٌ : 
على أن للإنسان أن يسْعئ في تحصيل هذا الأجر [وذلك]7* بإكراه النفسء :ولا : 
يكون إلا بتحرّي إدخال الكزاهية عليها؛ لأنا نقول: لا دليل في الحديث على ما. 
قُلتم؛ وإنّما فيه أن الإسباغ مع 'وجود الكراهيةء ففيه أمر زائذ؛ كالرجل يجد ماء: 
بارداً في زمان””*' الشتاء ولا يجذ”"2 سُخناً فلا يمنعه شدَّةٌ بَرْده عن كمال الإسباغ, ' 
وأما القصد إلى الكراهية؛ فليس في الحديث ما يقتضيهء بل في الأدلّة المتقلمة ما ؛ 
يدل على أنه مرفوعٌ عن العباد ولو سُلْم أنَّ الحديث يقتضيه؛ لكانت أدلّة زفع الحرج ' 
تخارضةة وهي قطعية» وبر الؤاحد ظنَيٌ + تعارقن ينيط دن دين 
القطعي . | 1 
ومثل الحديث قول الله تعالى : كلك يئر اينهذ تأيه" ولاك ول 
مص عَنْمصة 1ف صييل 1و1" , . #٠‏ الآية [التوبة: 0 .]١‏ 


[التققصير في الماكل والملبس:] 
- ومن ذلك الاقتصار من المأكول على أخشنه” وأفظعه لمجرد: التشدِيد لا 


(1) ' ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(؟) ها بين المعقوفتين سقط من (ج) و.(م). ' : 

إفرف أخرجه مسلم في «الصحبح» (كتاب الطهارة» باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره؛ رقم1 18 من ؛ 
حديث أبي هريرة - رضي الله عنه + . ١‏ 

4( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(6) في (م)1 «زمن6. : 

زلف كذا في (م)» وفي سائر الأصول : اليجده؟ . 

1 ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع وج) و (ر). 

(8) في (م)! الخشنهة,. ْ 


حر 


لغرض سواهء فهو من التّمط المذكور فوقه؛ لأنَّ الشّرع لم يقصد إلى تعذيب التّمس 
في التُكليف». وهو”" أيضاً مخالف لقوله عليه [الصلاة و]'"السلام: (إنَّ لنفسك 
عليك حقًاً””» وقد كان النبى كللِ يأكل الطيّبَ إذا وجدهء وكان يحب الحلواء 
والعسل”» ويعجبه لحم الذّراع”*2» ويُسْتَعْدب له الماء'"2» فأين التُّشديد من هذا؟ 


00( 
إهف 
فيه 
2 


ره 


قف 


في (م)! افهوا. 

ما بين المغقوفتين سقط من (ج) و (م). 

سبق تخريجه (؟/1189). 

أخرجه البخاري في «الصحيح؛ (كتاب الأطعمة؛ باب الحلوى والعسل؛. 080!/4/ رقم041؛ 
وكتاب الأشربة» باب شرب الحلواء والعسل؛ //8/٠١‏ رقم5514» وكتاب الطب؛ ياب الدواء 
بالعسل» 1114/8/ رقم07487)» ومسلم في «صحيحه» (كتاب الطلاق. باب وجوب الكفارة على 
من حرّم امرأته ولم يئر الطلاق/ رقمغ47١‏ بعد 427١‏ والترمذي في «الجامع؛ (أبراب الأطعمة. 
باب ماجاء في حب النبي يله الحلواء والعسل/ رقم87١)»:‏ وأبو داود في «السئن» (كتاب 7 
الأشربة» باب شراب العسل/ رقم7/16)» وابن ماجه في «السئن» (كتاب الأطعمة؛ باب الحلواء/ 
رقم 7777)» وأحمد في «المسند» (09/5) عن عائشة رضي الله عنها. 

أخرج البخاري في «الصحيح» (كتاب الأنبياء» باب قول الله تعالى: #ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه» 
(1/5ا/ رقم 407710 ومسلم في الصحيح» (كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء 
1 رقم194): عن أبي هريرة» وذكر حديثاً طويلاً فيها: «فرُفعت إليه الذّراع؛ وكانت 
تعجبه؛ فَنهّس منها نهسدً. 

أخرج البخاري في «الصحيح؛ (كتاب الأشربة» باب استعذاب الماع /4/٠١‏ رقم0111)؛ 
ومسلم في #صحيحه» (كتاب الزكاة» باب منه/ رقم4948) من حديث أنس؟ قال: كان أبو طلحة 
أكثر أنصاري بالمدينة مالاً من نخلء وكان أحبٌ ماله إليه بَرُحاء» وكانت مستقبلَ المسجد؛ وكان 
رسول الله يكل يدخلها ويشرب من ماءِ فيها طيّب؟. 

وأخرج أبو داود في «السنن» (رقمه 00737 والحاكم في «المستدرك؛ :)١178/4(‏ وأحمد في 
«المسند؛ 22٠١8/5(‏ وابن شبة في «تاريخ المدينة؛ :4)158/١(‏ وابن حبان في «الصحيح» 
/١494/16(‏ رقم 5777‏ الإحسان)ء وأبو الشيخ في «أخلاق النبي كله (رقم145؟)» وابن سعد في 
«الطبقات الكبرى؟ /١(‏ 005954 وأبو نعيم في #أخبار أصبهان» (؟1/ »)١75‏ والبغوي في «الشمائل» 
(رقم11١1ء »)٠١18‏ واشرح السنة؟ (رقم49١)‏ عن عائشة رضي الله عنها؛ قالت: «كان 
يُستعذب لرسول الله و من الشّقيا». 


يفف 


ولا يدخل الاستععمال المباح فئ قوله تعالى: م يي د فى حَيَانَك” لديا 
خل ال المباح في قو هبثم ادحا 
[الأحقاف: ١7]؛‏ لأنَّ المراد. به الإسرافٌ الخارج عن27 حدٌ المباخ؛ بد 


تقذم . 


3 


فإذن الاقتصار على البشنيع في”©» المأكول م من غير عذر تنطع» أوقد مر ما 
[فيه]”" في قوله تعالى 47ل ماك عُحَرمُوأ طِيَبتِ مآ أحلّ م [الآي]”" 
[المائدة : 410]. ْ 


ومن ذلك الاقتصر في الملسن على اللخشن من غير فترورة؛ فإنه من 'قبيل' 
التشديد والتنطّع المذموم؛ وفيه أيضاً من قصد الشهرة .مأ فيه . ١‏ 


[ما روي عن الربيع بن زياد الحارثي مع على بن أبي طالب:] 


وقد روي عن الربيع بن زياد الحارثي : «أنه قال لعلي ب بنأبي طالب رضي الله 
عنه : اغدني'*؟ على أخي عاصم . قال: ما باله؟ قال: :لبس العباء يريد النشك . فقال' 


علي رضي الله عنه : علي به . 


الى با ؟يطياءة» مرتدياً بالأخرى» اا واللحية » عن في 
وجهه» وقال: ويحك! أمَا اسْتخييت من أهلك؟ أما رحمتٌ ولدك؟ أترق الله أباح. 
'لك الطيّات وهو يكره أن تنال منها شيئاً؟ بل أنتَ أهون على الله من ذلك أما: 


- وإسناده قوي» وجوّده ابن احجر في «فتح الباري؟ ( 0 ا 
وأخرج: مسلم في «الصحيح» (كتاب الزهد والرقائق» باب حديث جابر الطويلء» :757017/4/ 
زقم"؟1 ١‏ ضمن حديث طويل جذا فيه: «#وكان رجل من الأنصار يرد لرسول الله كي الماء في في 
أشجاب له على حمّارة من جريد» . : 

)١(‏ في (م): «على2. 

ف في المطبوع فقط: «من». ' 

("') ما بين المعقوفتين سقط منْ (م) فقط. 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من (م) فقط. 

() كذا في (م) و (ج»؛ وفي (ر) والمطبوع : عد بي . 
زقف في (م): امتزرراً» . 


سمِعْتَ الله يقول في كتابه : « وَالْأَيْضَ وَصَمََا لِلَأنَامِ . . . » إلى قوله: « م00 
2 لود وميا > [الرحمن: ١٠-55]؟‏ أفتّرى اللة أباح هذه لعباده إلا 
ليتتذنُوه'" ويَحْمَدُوا اللة عليه» فيثيبه.”" عليه؟ وَإنَّ ابتذالك نْعَمَّ الله بالفعل خير منه 
بالقول. 

قال عاصجٌ: فما بالك في خشونة مأكلك وخشونة ملبسك؟ قال: ويحك! إنَّ 
الله فرض على أئمة الحق أن يقدروا أنفْسّهم بضعفة اللّاس96؟2. 

فتأمّلوا كيف لم يطالب الله العباد بترك الملذوذات! وإنما طالبهم بالشكر 
عليها إذا تناولوهاء فالمتحرّي للامتناع من تناول ما أباحه الله من غير مُوجب شرْعي 
مفتاثٌ”*' على الشارع . 


[ توجيه الامتناع من التوسع:] 


وكل ما جاء عن المتقدّمين من الامتناع عن بعض المتناولات ليس من هذه 
الجهة؛ وإنما امتنعوا منه لعارض شَرْعيٌ يشهد الدليل باعتباره؛ كالامتناع من التوسع 
لضيق الحلال”"" في يدهء أو لأن المتناول ذريعة”” إلى ما يكره أو يمنع أو لأنَّ في 


(1) ضبطها ناسخ (م) على ما لم يسم فاعله» وهي قراءةٌ نافع وأبي عمرو وأبي جعفر ويعقوب؛ كما في 
#إتحاف فضلاء البشر» لابن البنا (؟/ »)20٠١‏ و «النشر في القراءات العشر» (؟/ .)0841-78٠‏ 

(؟) الابتذال ضد الصونء وما يستعمل يبتذل؛ فالمراد استعمال النعم والطيبات والانتفاع بها» ويستعمل 
الابتذال في لازمه. وهو الامتهان والاحتقارء وليس بمراد هنا . (ر). 

(601 في (ر) والمطبوع: 'فيثبتهم». 

(5) لم أظفر به مسنداًء وإنما هو في كتب الشيعة. بل قال الطبرسي في «مجمع البيان' 
(9//ا65١168-1):‏ #اشتهر في الرواية» وذكرهء وكذا في (البرهان» )١93/17(‏ للبحرائي: والصنعة 
عليه ظاهرة» والربيع ابن زياد الحارئي؛ ليس مشهوراً بالحديث» وترجمه البخاري (21318/5 
37) ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً: وله أخبار تدلل على سيادته ومرؤته ومنزلته في قومه. انظر 
بعضاً منها في : «عيون الأخبار» لابن قتيبة . 

(6) يقال: افتأت على فلان افتثاتاًء وافتات افتيانا إذا تصرّف بشيء من شتونه بدون إذنه ولا رضاه. (ر) . 

(7) كذا في (م) و (ج). وفي (ر) والمطبوع: «الحال؟. 

3 في (م): «التناول خديعة؛. 


احرص 


المتاول وبجة شب قن ليه لولم يتفطن إليه غيره مئن علم بامتنائه؛ وقضايا. 
الأحوال لا تُعارض الأدلّة بمجرّدها؛ لاحتمالها في أنفسها. 
وهذه المسألة مذكورة على وجهها في كتاب الموافقات 0 [والخمد 
60 
لله] 


- ومن ذلك الاقتصار في الأفعال والأقوال”” على ما يخالث محية النفوس 
وحمّلها على ذلك في كل شيء؛ من غير استثناء . 

فهو من قبيل الشديدء ألااترى أن الشارع أباح ‏ أشي مما فيه قضاء نهمة التفض 

واستلذاذها؟ فلو كانت مخالفتها براً؛ لَشْرِعَ ولَنْدبَ الئّاسٌ إلى تركهء فلم 
ا » بل مندوب الترك أو:مكروه الفغل . :1 
[دواعي الامتثال:] 

وأيضاً؛ فإن الله تعالن وضع في الأمور المتناولة إيجاباً أو ندب أعياذ ء من. 
المستلذات الحاملة على تناول تلك الأمور؛ لتكون تلك اللذات كالحادي إلى القيام 
بتلك الأمور؛ كما جعلإفي الأوامر إذا امٌْبدَتْ وفي النواهي إذا اجَتْنبتْ أجوراً 
منتظرة» ولو شاء لم يفعل» وجعل في الأوامر إذا رك والتواهي إذا ايت جزاة 
على خلاف الأول؛ ليكونٌ جميع ذلك منهضاً لعزائم المكلّفين في الامتثال» حتى إنه. 
وضع لأهل الامتثال. المثابرين على المتابعة بعةا”» في أَنْقُس التكاليف أنواعاً من الات ش 
العاجلة والأنوار الشّارحة للصّدور ما لا يعْدلُه من لدَّات الدّنيا ني ختى يكون 
سبباً لاسْتلذاذ الطّاعة والفرار إليها وتفضيلها على غيرهاء فيختٌ على م 


)١(‏ (47/4- فما بعد بتحقيقي). 

زفة ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 
(6)1 في المطبوع و (ج) و (ر): «الأفعال والأحوال». 
(5) في المطبوع وحده: «وندبا». 1 

(0) تصحفت في (ر) والمطبوع إلى «المبايعة». 


1 


العمل» حتى يتحمل منه ما لم يكن قادراً قبل [على]0 تحمّله إلا بالمشمّة المنهي 
عنهاء فإذا سقطت؛ سقط النهي. 


بل تأمّلوا كيف وضع للأطعمة على اختلافها لذَّاتِ مُخْتلقَاتِ الألوان» 
وللأشربة”” كذلك؛ وللوقاء”" الموضوع سبباً لاكتساب العيال ‏ وهو أشد نصب”؟» 
عن النفس - لذَّةَ أعلى من لذة المَطْعَم والمشرب» إلى غير ذلك من الأمور الخارجّة 
عن نفس المتناول”*2؛ كوضع القبول في الأرضء وترفيع المنازل» والتقدم'' على 
سائر الناس في الأمور العظاء”””» وهي أيضاً تقتضي لذَّاتِ تُسْتَضْغْر في جنبها لذَّات 
الدّنيا. 


[تحرير في رفق الشارع:] 


* وإذا كان كذلك؛ فآين هذا الوضع" الكريم من الربٌ اللطيف الخبير 
ممن”2 يأتي مُتَعبّداً ‏ بزعمه - بخلاف ما وضع الشارعٌ له من الرفق والتيسير 
والأسباب الموصلة إلى محيّتهء فيأخدٌ بالأشَقٌ والأضْعَبء ويجعله هو السُلّم 


الموصل والطريق الأخص؟! هل هذا كله إلا غاية في الجَّهّالة» وتلف في”''' تيه 


الضّلالة؟ عافانا الله من ذلك بفضله. 


فإذا سمعشّم بحكاية تقتضي تشديداً على هذا السّبيلء 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

0 في (م): «والأشرية؟. 

(*) في (م): «للوقاع». 

(4) كذافي (م)؛ وفي سائر الأصول: «تعباً». 

)2 في (م): «التناول» ‏ 

زفق في (م): «والتقديم». 

زفق في المطبوع و (ج) و(ر): «العظائم؟ . 

(8) كذافي (م)؛ وفي سائر الأصول: «الموضع"». 

(9) في المطبوع و (ر): فمن»» والمثبت من (م) و (ج). 
)٠١(‏ في (م): المن2. 


لوف 


يظهرة'2 منها تنطم أو تكلفٌ؛ فإنًا أن يكونَ صاحبها مكّن يُعْتَبر؛ كالسلف الصالح ش 
[رضي الله عنهم]!؟". أو من غيرهم ممّن لا يُعْرّف ولا ثبت اعتباره عند أهل الخلٌ 

والعقد من العلماء» فإن كان الأول؛ فلا بد أن يكون على خلاف ما ظهر لبادي . 
الرأي - كما. تقدّم -»: وإن كان الثاني؛ فلا حُجّة فيه» وإنّما الحجّة في :المقتدين ١‏ ' 
برسول الله وَكِ. 5 


فهذه [أمثلة]!" خمبنة في ين [على النفس]2©9 في سلوك طريق الآخرة 
يُقَاسنٌ عليها ما سواها. ٠‏ 
0 ش 3 

قد يكون أ صل العمل مشروعاًء ولكله يصيرُ جارياً مجرى البذعة من باب , : 
الدّرائع» ولكن على غير الوجْه الذي فرغْنا مِنْ ذكره. 
وبياته : أنَّ العمل يكون فمتذوباً إليه ‏ مثلاً -» فيغمل به العاملٌ في خاصّة نفسه : 

على وَضعه الأول من التَّذبية» فلو اقتصر العامل على هذا المقذاز؛ لم يكن به بأمنٌ» ش 
ويجرى متجراه إذا دام عليه في خاصته'” غير مظهر له دائماًء بل إذا أظهّره لم يُظهزء : 
على حكم الملتزمّات من السنن الرواتب والفرائض اللوازم؛ فهذا صحيح لا إشكال ١‏ 


افيه , 


[إخفاء النوافل:] 
وأصله ندب رسول الله يك لإخفاء النؤافل والعمل بها اليرت وقولة: 
«أفضل الصلاة سر في بيوتكم إلا المكتوية» فاقتصر في الإظهار على ١‏ 


دق في المطبؤع و (ج) و (ر): 00 
(؟) ما بين المعقوفتين سقط من |لمطبوع:و (ج) و (ر). 
() مابين المعقوفتين سقط من المطبوع:و (ج) و (ر). 
(4) 2 ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 
(5) في المطبوع و (ج) و (ر): #خاصيتها. 
(5) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الصلاةء باب صلاة الليل» رقم١‏ ؟ا/ا» وكتاب إل الأدب» بابك ١‏ 
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المكتوبات ‏ كما ترى -»؛ وإن كان ذلك في مسجده عليه السلام أو في المسجد 
الحرام أو [في ]1') مسجد بيت المقدس» حتى قالوا: إن النافلة في البيت أفضل منها 
في أحد هذه المساجد الثلاثة بما اقتضاه ظاهر الحديث . 


[السنن كالفرائض:] 


وجرى مجرى الفرائض في الإظهار السئن؛ كالعيدين» والخسوف» 
والاستسقاء... وشبه ذلك» فبقي ما سوى ذلك حكمه الإخفاءء ومن هنا 
ثابر السلف الصالح رضي الله عنهم على إخفاء الأعمال فيما استطاعوا وف" 
عليهم الاقتداء”" بالحديث وبفعله عليه [الصلاة و]!““السلام؛ لأنه القدوة 
والأسوة» ومع ذُلك؛ فلم يثبت فيها إذ إعمالها في البيوت أن تُقَام”*» جماعة في 
المساجد ألبنّه» ما عدا رمضان ‏ حسبما”"' تقدّم ‏ ولا في البيوت دائماًء وإنما وقع 
ذلك في الزمان الأول في القَرَط”"؛ كقيام ابن عباس رضي الله عنهما© مع 
رسول الله كَل عندما بات عند خالته ميمونة”"'» وما ثبت من قوله عليه 


3 ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله؛ رقم؟١1١5»‏ وكتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب ما يكره 
من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه» رقم٠784!)»‏ ومسلم في «صحيحه؛ (كتاب صلاة المسافرين» 
باب استحباب صلاة النافلة في بيته؛ رقم741) من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه . 

)1١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

زفق كذا في (م) و (ج)؛ وفي (ر) والمطبوع: «أو خفت». 

(17) في (م): (اقتداء». 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(5) كذا في (م)؛ ولعل الصواب: «أن لا تقام. . .»» وفي سائر الأصول: «إذا عمل بها في البيوت دائماً 
أن يقام؛! ! 

(7) في (م): «كما». والمثبت من سائر الاصول. 

(6)0 كذاء ولا يظهر لهذه الكلمة هنا معنى!! والمثل الذي ذكره ثابت في #الصحيح» هو أن ابن عباس أراد 
أن يعرف صلاة النبي كلِ في الليل» فبات عند خالته ميمونة في ليلتئهاء فلما قام النبي يَللٍْ من الليل 
قام معه واقتدى بهء فصلى إحدى عشرة ركعة فهى قيامه ووتره وك (ر) . 

قثب في (ج): «رضي الله عنه؛ . 

(9) أخرجه البخاري في «الصحيح؛ (كتاب العلم» باب السّمر في العلم» رقم17١1»‏ وكتاب الوضوءء - 


ويفا 


[الصلاة و2١‏ السلام: «قواموا فلاصلٌ لكما”©, وما في «الموطا؛ من صلاة , را 
مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقت الضحى”؟؟. ْ 


فمن فعله في بيته وقتاً ما؛ فلا حرج» و [قد]أ*2 نص العلماء على جواز ذلك ' 
بهذا القيد المذكور» وإن كان الجواز قد وقع في «المدوّئة»7'' مطلقاً» فما ذكره تقييد 
لهء وأظنٌ ابنَ حبيب نقله””' عن مالك مقيّداً. ّْ 


فإذا اجتمع في النافلة أن. تُلْدء00 التزامَ السنن الرواتب إما دائماً وإما.في 
أوقات محدودة وعلى وجه محدود» وأقيمت في الجماعة [وكان ذلك 0 قف 


المساجد التي تقام فيها الفرائضء أو المواضع التي تقام فيها السئن الرواتب؛ 7 ش 


باب التخفيف في الوضوء» رقم174» وباب قراءة القرآن بعد الحديث وغيره» رقم187» وكتاب ' 
الصلاةء باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواءً إذا كانا اثنين؛ رقم797»٠‏ وباب إذا قام الرجل عن ' 
يسار الإمام فحوّله الإمام إلنى يمينه» لم تفسد صلاتهماء رقم594. وباب إذا لم ينو الإمام أن يؤمء 
ثم جاء قوم فأمهم. رقم2594؛ ومسلم في #صحيحه» (كتاب الصلاةء باب الدعاء ااه الليل ' 
وقيامه» رقم 777) من حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما ‏ 

)1١(‏ هابين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

() أخرجه البخاري في «صحيحه؛ (كتاب الصلاة؛ باب الضلاة على الحصيرء رقم 780): ومسلم في 
#الصحيح؟ (كتاب المساجداء باب جواز الجماعة في النافلة والصلاة على حضير وخمرة» رتم5864) , 
من حديث أنس رضي الله أعنه» وهو في مواطن من #صحيح البخاري». اتظرها بالأرقام (فففة ' 
حك الاض الالح 154 (). 

(؟) هو خادم عمر. (ر). 

هق أخرج مالك : ني «النوطا (04/1 - دولية يحى الني) بسن صحيع عن عيداله ين عدا بن 
عُتبة قال: دخلتُ على عمر بن الخطاب بالهاجرة» فوجدئه يسيم فقُمتُ وراءه» فقرّبني حتى : 
جغلني حذاءه عن يمينه» فلما جاء يَرْقَاْ » تأخَرتُ» قصففنا وراءه. 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من المطبرع و (ج) و (ر). 

(5) انظر منها(1/ 2144 149 ط دار الكتب العلمية). 

' 9) في (ر): «نقل», وعلّق (ر)يقوله: «لعله : انقلهه» أو «نقل ذلك»». 

(4) كذا في (م)» وفي سائر الأصول: «يلتزم'. 

(9) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 
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ابتداع . 


والدّليل عليه أنه لم يأت عن رسول الله يك ولا عن [أحدٍ من]1١)‏ أصحابه ولا 
التابعين لهم بإحسان”" فمْلُ هذا المجموع هكذا مجْمُوعاء وإن أتى مطلقاً من غير 
تلك التقييدات مشروعاً فالتقييد”” في المطلقات التي لم يثبت”؟؟ بدليل الشرع 
تقييدها رأيٌ في التُشريع» [كما أن إطلاق المقيدات شرعاً رأي في التشريع]!© 
فكيف إذا عارضه الدليل» وهو الأمر بإخفاء النوافل مثلاً؟! 


ووجه دخول الابتداع هنا: أن كل ما واظب عليه رسول الله لَه من النوافل 
وأظهره في الجماعات؛ فهو سنة» فالعمل بالنافلة التي ليست بسنة على طريق العمل 
بالسنة إخراج للنافلة عن مكانها المخصوص بها شرعاً» ثم يلزم من ذلك اعتقاد 
العوامٌ فيها ومّن لا علم عنده أنها سنةء وهذا فساد عظيم؛ لأن اعتقاد ما ليس بسنة 
سنة» والعمل بها على حد العمل بالسنة؛ نحوٌ من تبديل الشريعة”"2؛ كما لو اعتقد 
في الفرض أنه ليس بفرضء أو فيم”" ليس بفرض أنه فرض» ثم عمل على وَفْق 
اعتقاده؛ فإنه فاسدء فهب العمل في الأصل صحيحاً؛ فإخراججه عن بابه اعتقاداً 
وعملاً من باب إفساد الأحكام الشرعية . 


ومن هنا ظهر عذر السلف الصالح [- رضي الله عنهم ]2 في تركهم سنا 
قصداً؛ لثلا يعتقد الجاهل أنها من الفرائض؛ كالأضحية وغيرها؛ كما تقدّم 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(؟) في المطبوع و (ز): ”ولا عن التابعين لهم بإحسان»؛ وفي (م): «لهم بإحسان لهم»!! 
(0) في المطبوع و (ج): «مشروعاً في التقبيد؛: وسقطت كلمة «مشروعاًة من (ر). 
(5) في المطبوع و (ج): «لم تثبت»» والمثبت من (م) و (ر). 

(9) مابين المعقوفتين من (م) فقط. 

(5) في (م): «الشرعية». 

0 في المطبوع و (ج): أو بما»» والمثبت من (م) و (ر). 

(8) في (ج): «بأنه؛. 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 
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ذلك2©0, 
ولأجله أيضاً نهى أكثرهم عن اتباع الآثار. 
[نهي أمير المؤمنين عن تعمد تتبع آثار النبي يكله:] 


كما خرّج الطحاوي أوابن وضاح وغيرهما عن .معرور بن سُويد الأسدي؛ 
قال: : ْ 


«وافيثٌ الموسم مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عِنْهء فلما 
انصرف”' إلى المديئة؛ انْصَرَفْتُ معه» فلما صلّى لنا صلاة الغداة فقرأ فيها :: 8 أَلْمْكَرَ 
هه له له 


كبِفَ مَل رَبك[ يحب الْفيل]4"7 [الفيل : ]١‏ و ظ لإيكفٍ مُرَيّشٍ» [قريش 01١:‏ ثم 


رأى ناساً يذهبون مذهباًء 'فقال: 2 أين يذهب هؤلاء؟ قالوا: : يأتون مسجداً ها .هنا 
صلَّى فيه رسول الله كل: فقال: الماد عاق حاتت وداه تبون آثار 
أنبيائهم » فاتّخذوها كنائس وبيّعاً. مّن أدركته الصَّلاةٌ في شيء من هذه المساجد الى 


صلَّى فيها رسول الله يكله؛ فليصلٌ فيهاء وإلا؛ فلا يتعكدها؟». ٠‏ 


)١('‏ ترك الصحاية للأضحية سيأتي (9/١"”)ء‏ وقارن ب «الموافقات» (84/7؟5, أر4/ رهم 
وه/لالاكل هلال كك 147 0183 14397 بتحقيقي) . 0 
وفي (م)::"كما تقدم ذكرمة.. .. ل 

(7) في المطبوع و (ج) و (ر): ”إنصرفنا». 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(4) أخرجه عبدالرزاق في «المضنف» /1١1١9-118/1(‏ رقمغ 908) وابن أبي شيبة في #المصتقتة ” 
5١‏ با بوم وسعيذ بن منصور ‏ كما في «الاقتضاء» (؟/114/) - وابن وضاح في «البدع؟ 
(رقم١٠. ».23١4‏ والطخاوي في «المشكل»  5810/15(‏ ط مؤسسة الرسالة) من 0 غن 
الأعمش : حدثني معرور بن سويد به. 
قلت: وسنده صحيح» ولفظ :ابن أبي شيبة بنحو ما فنا . 
وأشار الحافظ في «الفتم» (1/ 019 ) إلى ثبوت هذه القصة. : 
وعزاه ابن. كثير في «مسند الفاروق» (1/ )١57‏ لإسماعيل بن محمد الصفار في «مسنده»؛ وقال 
عقبه: «هذا إسناد صحيح٠.‏ ! 


طرف 


وقال ابن وضّاح: السمعتثٌ عيسى بن يونس مفتي أهل طيشوين ايقل أمر 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقطع الشجرة التي بويعٌ تحتها النبي ككل فقطعها؛ 
لآن الناس كانوا يذهبون فيصلون تحتهاء فخاف عليهم الفتنة)("©. 


[كراهة مالك وغيره من علماء المدينة إتيان المساجد والآثار المنسوبة للنبي كَل:] 


قال ابن وضاح”"©: اوكان مالك بن أنس وغيره من علماء المدينة يكرهون 
إتيان تلك المساجد وتلك الاثار للنبى يَللِ ما عدا قباء وحده؛ . 


قال: «وسمعتهم يذكرون أن سفيان دخل مسجد بيت المقدسء» فصلَّى فيه» 
ولم يتَِعْ تلكم الآثار [ولا]'" الصلاة فيهاء وكذلك فعل غيره أيضاً ممّن يُعَتَدى بد 
وقدم وكيع أيضاً مسجد بيت المقدس» فلم يعد فعل سفيان». 


قال ابن وضاح: «فعليكم بالاتباع لآئمة الهدى المعروفين» فقد قال بعض من 
مضى : كم من أمر هو اليوم معروف عند كثير من الناس كان منكراً عند من مضى؟ 
وقد كان مالك يكره كل بدعة وإن كانت في خير. 


5 2 
بمسروع 2. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (؟/ 91/80 وابن سعد في «الطيقات» (5/ »)2٠٠١‏ وابن وضاح 
في «البدع» (رقم١٠)‏ من طريق ابن عون عن نافع أن الناس كانوا يأتون الشجرة التي بويع تحتها 
قلت: إسناده صحيح إلى نافعء رجاله ثقات. وفيه انقطاع بين نافع وعمر. انظر: «الفتح6 
(4/7غ1). 

(؟) في «البدع وما جاء في النهي عنها؛ (ص١45-41/‏ رقم »)0٠١8-1١‏ ونقلها ابن تيمية في «اقتضاء 
الصراط المسنقيم» (؟/ 0/40. 

(9) في (م): «إلا». 

(1) في المطبوع و (ج) و (ر): «ما ليس معروفاً»» وهذه العبارة من «وجميع هذا ذريعة. ..2 إلى هنا 
غير موجودة في جميع طبعات «البدع» لابن وضاح . 


يذرفا 


وقد كان مالك يكره المجيء إلى بيت المقدس؛ خيفة أن يكخذ ذلك سلة» . 


وكان يكره ه مجيء فين الشهذات ويكره مجيء قُبّاء ؛ خوفاً من ذلك» يي 
الآثار من الترغيب في30, ولكن؛ 'لما خاف العلماءٌ عاقبة ذلك؛ تركوه. 


وقال ابن كتانة”"2 وأشهب: اسمعنا مالكاً يقول: لما أتاها سعدا" ينابي 


وقّاص قال : وددثُ أن رجلي تكسّرت وأني لم أفعل»». 


وسز اين كاناعن الانار التي تركوا بالمدية . فقال: : «أثبت ما عندثا في ذلك 


قباء”*»؛ إلا أن مالكاً كان يكره مسجيئها ؟ خوفاً أن يُتّحَلَ سنة)9 . 


وقال سعيد بن لحسان: «كدث أقرا على ابن نافع: فلمًا مررت . 


بحديث التوسعلة ليللتة عساش وراء"؛ قال لج : حَوْقَ : 


لق 


منها ما أخرجه الا د غ1 (رقمة9١١)»‏ ان نت لرق,؟14) عن ابن ١‏ 
عمرهء قال: 1 
«كان ربنول الله يل يأني قياء راكب وماشيا) . 
وانظر: سائر ما ورد في هذا الباب عند الطحاوي في #المشكل» /١5(‏ 08-784 4)» والعبارة عند ' 
ابن وضاح هكذا: «. . . ختوفاً من ذلك» وقد جاءت الآثار عن النبي يك بالرغبة في ذُلك». 
هر عثمان بن عيسى بن كتانة» قال ابن عبدالبر: «كان من فقهاء المدينة؛» ترجمته في #ترتيب , 
المدارك» (7/١؟)‏ للقاضي عياض . 
في المطبوع و (ج): «لما أناه سعيد؛! وفي (ر): «لما أتاه سعد؟. 
ذكره ابن وضاح في «البدع» (رقم19١).‏ 

في المطبوع و (ج) و (ر) : «أثبت ما في ذلك عندنا قباء؟ . 
هو في «البدع» لابن وضاح (رقم5١1١).‏ 
لفظه: ؛من وسع على عياله في يوم:عاشوراء وسع الله عليه في سنته كلها؛. 
وله طرق عديدة» لا تسلم من ضعف شديد أو انقطاعء» وحكم ابن تيمية في «مجموع الفتاى» ٍ 
3 و «منهاج السنة» (؟/058"). و لأحاديث القصاص» (رقم88) بالوضعء» 
وتعقبه العراقي في جزء مفرد في مكتبتي سماه «فتح المغيث» (ثم رأيته مطبوعاً قينا - في «جواهر : 
البحار» ليوسف النبهاني)؛ والحق أن الحديث ضعفه شديد. ولا يحتج بهء ولا تنهيض 3 : 
لتحسيئه؛ وللإطالة مرطن آخرء والله الموفق. أ 
وانظر غير مأمور: التعليق على #جزء من فوائد حديث أبي ذر الهروي» (ص44-44): «المقاصد-؛ 


كرف 


عليه'"؟. قلت: ولم ذلك يا أبا محمد؟ قال: خوفاً من أن يتل سنة)!" . 


فهذه أمور جائزة أو مندوب إليهاء ولكنهم كرهوا فخلّها خوفاً من البدعة؛ لأن 
اتَّخَاذها سنّةَ إنما هو بأن يواظب الناس عليها مظهرين لهاء وهذا شأن السنة»ء وإذا 
٠‏ جرت.مجرى السنن؛ صارت من البدع بلا شك . 

فإن قيل: فكيف”” صارت هذه الأشياءً من البدع الإضافية والظاهر منها أنها 
بدع حقيقية ؛ لأن تلك الأشياء إذا عُمِل بها على اعتقاد أنها سنّة فهي حقيقية» إذ لم 
يَضعْها صاحتُ السّنَّهَ رسول الله كلِ على هذا الوجه”؟»؛: وصارت”*' مثل ما إذا صلى 
الظهر على أنها غير واجبة» واعتقدها عبادةٌ؛ فإنها بدعة من غير إشكالء هذا إذا 
نظرنا إليها بمآلهاء وإذا نظرنا إليها أولاً؛ فهي مشروعة من غير نسبة إلى بدعة 
أصلا؟! 


فالجواب أن السؤال صحيح؛ إلا أن لوّضعها أولاً نظرين: 


حٍِ الحسنة» (7/ :4)١١7‏ و «المنار المنيف» »)١١1١(‏ و «الأسرار المرفرعة؛ (50"ل, 351 2)81/5 
و «كشف الخفاء؛ (787/7)ء و «اللسان؟ (575/4)» و «الفوائد المجموعة» (48 - مع تعليق 
ذهبي العصر المعلمى) و «الرد الوافر» 2»2٠١4(‏ و «كشف الخفاء» (؟/ 2587)» و «التعقبات على 
الموضوعات؛ (رقم ١١١‏ بتحقيقي) وأطلت في التعليق عليه. 

)١(‏ كذا في (م) مجوّدة» وفي (ج) والمطبوع و (ر): «حرق عليه»» وعلّق (ر) بقوله: «لعلها: "حوق» 
بالواو يقال: حوق عليه الكلام إذا خلطه وأفسده عليه؛ بحيث لا يفهم أو لا يقرأ إذا كان مكتوباً. 
وهو من الحواقة؛ أي: الكناسة التي يختلط بها ما يكنس بعضه ببعض» ويقال: حاق الدار 
بالمحوقة: كنسها. ومما حفظته من صبيان المكتب إذ كنا نتعلم الخط: «حوق عليه؛؛ أي: السطر 
«مثلاً»؛ أي: رمجهء أو اجعل حوله خطاً ليعلم أنه غير مقصود وهو استعمال عربي» وأما حرّق 
عليه بالراء ؛ فلا يظهر له معتى هنا إلا إذا كانوا استعملوا التحريق بمعنى برد المعدن بالمبرد في 
حك الحروف المكتوبة بمبراة القلم ولم أرهة!! 

(؟) ذكرهابن وضاح في «البدع»؛ (ص46/ رقم/ا1١).‏ 

)6 كذا في (م)؛ وفي سائر الأصول: «كيف». 

(4) في مطبوع (ر): «على هذا لم ترجه؛» وعلّق (ر) قائلاً: «لعله: على هذا الوجه؛ . 

(0) كذا في (م)؛ وفي سائر الأصول: «فصارت». 


كرض 


والثاني: من حيث: صارت كالسبب الموضوع لاعتقاد البدعة أو للغمل بها ؛ 
على غير السنة؛ فهي من هذا [الوجه]””" غير مشروعة؛ لأن وضع الأسباب للشارع ' 
لا للمكلّف, والشارع لم يضع الصلاة في مسجد قَبَاء أو بيت المقدس ب ملا - سبياً : 
لأن تشّحَذ سنة» فوَضْعٌ المكلّف لها كذلك رأيّ غير مستند إلى الشرع» فكان ابتداعاً. 


وهذا معنى كونها بدعة إضافية» أما إذا استقرّ السبب» وظهر عنه مسبيّه الذي 1 
هو اعتقاد العمل سنة والعمل على وقْقِه؛ فذلك بدعةٌ حقيقةٌ لا إضافية . 2 


ولهذا الأصل أمثلة. كثيرة وقعت الإشارة إليها في أثناء الكلام”"', فلا 
للتّكرار. 1 

وإذا ثبت في الأمور المشروعة أنها قذ تعد بدعاً بالإضاقة؛ فما ظيّك بالبدع' 
الحقيقيّة ؛ فإنها قد يج يجتمع”" فيها أن تكون حقيقية وإضافية معأء لكن من جهتين؟! 


فإن”' بدعة «أصبح:ولله الحمد' في نداء المنيخ ظاهرة: ثم لما عَمْلٌ 1 
المساجد والجماعات مواظّباً عليها لا تُيْرّكْ كما لا تيرك الواجبات وما أشْبْهها؛ كان . 
تشريعهل””” أولاً يلزمه أن يُمْتقَد فيها الوجوبُ أو السْنَهُ وهذا ابتداعٌ ثانٍ إضافي» ثم . 
إذا اعتقد فيها ثانياً الشُنيّةا”؟ أو الفرضيّة ؛ صارت بدعة من ثلاثة أوجه . ١‏ 


وكل ورم يكل بعد اتوت والارينه وأما إذا حفِيَث" ' وإختصٌ بها | 


فق مأ بين المعقوفتين سقط من مطبوع (ر)» وقال: «لعل الأصل : من هذا القبيل. أو: من هذا الوجه. 
وكتب في الأصل : اواج دنه رسا حي تروف روفي ترق ليه الرئعة علا الترنيع؟/ 

(؟) في (ج) فقط : «في اسطناء الكلام؟. 

(7) كذا في (م)) وفي سائر الأصول: «تجتمع». 

(4) في المطبوع و (ج) و (ر): أفإذن». 

)0( كذا في (م) وفي سأئر الأضول: «تشريعاً». 

(1) في (م):. السنة». : 

(61 في المطبوع: «اختبيت»؛ في (ج): «اختبئت»» والمثبت من (م) و (ر). 
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صاحبها؛ فالأمر عليه أخفء فيا لله ويا للمسلمين! ماذا يجني المبتّدعٌ على نفسه 
مما لا يكون في حسابه؟ وقانا الله شرورٌ أنفسنا بفْضله . 
فصل 
من تمام ما قبله 

وذلك أنه وقعت نازلة بإماء”' مسجد ترك ما عليه الناس بالأندلس من 
الدُعاء للناس بآثار الصلوات بالهيئة الاجتماعية على الدوام» وهو أيضاً معهود في 
أكثر البلاد؛ فإن الإمام إذا سلَّم من الصلاة يدعو للناس ويوؤمّن الحاضرون» وزعم 
التارك أن”" تَرْكَه بناءٌ منه على أنه لم يكن من فعْل رسول الله يَكِ ولا فعل الأئمة 
بعده حسبما نقله العلماءً في دواوينهم عن السلف والفقهاء. 

* أما أنه لم يكن من فعل رسول الله يكل فظاهر : 

لأن حاله عليه السلام في أدبار الصلوات مكتوبات أو نوافل كانت بين 

إما أن يذكر الله تعالى ذكراً هو فى العف غير دعاء؛ فليس للجماعة منه حظٌ ؛ 
إلا أن يقولوا مثل قوله أو نحواً من قوله؛ كما في غير أدبار الصلوات : 

كما جاء: أنه [كان]”" يقول في دبر كل صلاة: برلا إله إلا الله وحده» لد 
شريك له. له الملك» وله الحمد» وهو على كل شيء قديرء اللهم لا مانع لما 
أعطيت» ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجَدَّ منك الجَدَه7؟". 


)١(‏ كذافي (م)» وفي سائر الأصول: (إمام؛. 

(1) في المطبوع فقط: «أنه». 

(5) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الصلاة» باب الذكر بعد الصلاة» رقم841)» ومسلم في 
«الصحيح؟ (كتاب المساجدء باب استحباب الذكر يعد الصلاة وبيان صفته» رقم597) من حديث 
المغيرة بن شعية رضي الله عنه . 
والحديث في مواطن آخر من «#صحيح البخاري» هي بأرقام (ال1 21 م١1كلى‏ بلاقم +00 
قد اتطفكة 


>35: 


وقوله: «اللهم ا لاد ومنك السلام؛ تباركت”"' ذا الجلال, 
والإكرام» عه 1 : 


0 «ط سبحو رَيَرَتٍ ره نيت * [ وَسكَمُ عل التزترت * وَلَْتديةٌ 
مت الكتييت ]47 [الآية]1؟' [الصافات : 0014١‏ . ش 


زوق 
ونحو ذلك ٠.‏ 


نما كان يقوله”" في خاصة نفسه كسائر الأذكار» فمن قال مثل قوله؛ 


(1) بعدها في (ج) و(ر) والمطبوع: «ؤتعاليت يا» وهذه الزيادة لا تنبت في هذا الحديث؛ وهي ثابئة في 
دعاء القنوت؛ انظر: #تصحيح الدغاء؛ (ص .)471١‏ 

(؟) أخرجه مسلم في «صحيجه؟ (كتاب المساجد» باب استحياب الذكر ب بعد الصلاة بيان منفتهع أ 
رقم291) من حديث ثوبان رضي الله عنه . 

6 ما بين المعقوفتين سقوط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من!(م). 

(6) أخرج أبن أبي شيبة في «المصنف» /١(‏ 20707 والطيالسي .في #المستدة (رقم4/8)؛ وعبدا بن ' 
حميد في «المسند»  804(‏ المتتخب)» :وأبو يعلى في «المسند» (رقم8١١1)»‏ والطبراني في 
«الدعاء؛ (رقم١256»‏ وابن السني فني «عمل اليوم.والليلة؛ »)١11(‏ وابن حجر في «نتائج الأفكار» 
(184188/5) من طريق:أبي هازون العبدي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنة: ‏ أن النبي بلغ 
كان إذا فرغ من صلاته - لا أدري قبل أن يُسلم أو بعد أن يسلّم - يقول: 2 
يفوت « وَسَكامٌ عَلَ الْمرْسَِي * ولد يورب الْمَلَويت4 [الصافات: ماما 0 : 
رإحنات شعي جدا يد ال خاروة حتارة بن كرو التادق: وهو متزوك. قال إبن حجر في اننائج , 
الأفكار»: «ومدار هذا الحديث على أبي هارون» وهو ضعيف جداً؛ اتفقرا على تضعيفهء وكذبه 
بعضهم؟ . 1 ١ ١‏ 00 
وله شاهد عن ابن عباس قال : كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله يل بقوله : #سبحان ربك . . 
أخرجه الطبراني في «الكبيز» (رقم11771): و #الدعاء» (رقم107) وإسناده ضعيفب'جداء ذوفيه ' 
محمد بن عبدالله بن عبيد بن عميرء وهو متروك4. قاله الهيثمي في #المجمع» .)١١/١١(‏ 
وقال ابن حجر في «النتائج» عنه: #وهو مثل أبي هارون» بل أشدٌ ضعفاً»» وساق له شواهد آخر لا 
يفرح بهاء والله الهادي . 1 

() في المطبوع فقط: «ونحوه ذُلك». 

(10) كذافي (م) و (ج).: وفي (ز): اليقول». 


رحن 


فحسن» ولا يمكن في هذا كلّه هيئةٌ اجتماع . 
وإن كان دُعَاء”'2؛ فعامّة ما جاء من دعائه عليه السلام بعد الصلاة مما سُمع 
منه إنما كان يخصٌ به نفسه دون الحاضرين: 


كما في الترمذي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله يَل: 
«أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة؛ رفع يديه؛ الحديث. . . إلى قوله: «ويقول 
عند انصرافه من الصلاة: اللهعَّ اغفر لي ما قدّمت وما أخّرتء وما أسررت وما 
أعلنت» [وأنت إلهِي 7" لا إله إلا أنت)7) حسن صحيح . 


وفى رواية أبى داود: «#كان رسول الله يكل إذا سلّم من الصلاة قال: اللهم 
اغفر لي ما قدّمت وما أُخَّرتء وما أسرّرْتٌ وما أعلَّنتُ وما أسرفْتُ» وما أنت أعلم 
به منّي» أنت المقدّم وأنت المؤخّر» لا إله إلا أنت:»9©. 


وخرج أبو داود: «كان رسول الله يله يقول دُبّر صلاته*2: اللهمٌ ربّنا وربٌ 
كل شيء! أنا شهيد أنَّ مُحمّداً عبدّك ورسولك» اللهمَّ ربّنا وربٌ كلّ شيء! أنا شهيد 
أنَّ العبادَ كلّهم إخوةٌ» اللهمّ ربّا وربٌ كلّ شيء! اجعلني سُخُلصاً لك وأهلي في كلّ 


)١(‏ في المطبوع (فقط): تدعا؟. 

(؟) مابين المعقوفتين سقط من (م)» وفي سائر الأصول: «أنت»» والمثبت من «جامع الترمذي» . 

إضف أخرجه مسلم في «الصحيح؟ (كتاب الصلاة؛ باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» رقم١/ا/ا)‏ وعنده: 
«ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم؛ وذكره» وهو كما ذكره المصنف عند الترمذي في 
«الجامع» (رقم 01717 

(5:) أخرجه أبو داود في «السئن» (رقم44اء ٠لا‏ ١الاء :.)١909‏ والنسائي في «المجتبى» 
(/159ء /)5١٠١‏ و«الكيرى» (رقم٠08,.‏ 714» 881): والترمذي في «الجامع» (رقم١51ء‏ 
0١‏ 7477). والبخاري في #جزء رفع اليدين» (رقم١»‏ 4): والطيالسي في #المسنده (؟19)» 
وعبدالرزاق في «المصئف» (717ه“ا. 07٠55)ء‏ وابن أبي شيبة في #المصنف» 22١48 /١(‏ وأحمد 
في «المسند» (1/ 9 44. 24١194 23٠١ 1١5‏ والدارمي في «السئن؛ (رقم!174, ١185)؛‏ 
والبزار في «البحر الزخار» (رقم7 2)07 وغيرهم كثير. 

(5) كذافي (م) و «سنن أبي داود»» وفي سائر الأصول: «دبر كل صلاة؛ . 


ردي 


ساعة في الدُّنيا والاخرة» يا ذا الجلال والإكرام! اسمعٌ وَاسْتَّجِبْ» الله أكبر إلله . 


الأكبر”"2: الله نور السماؤات والأرض» الله أكبر الي حسبي الله وار : 
الوكيل]9©. ش 
ولأبي داود ف [الباب]20: ارب أعنّي ولا تعن علي وانصّرْني ولا تنضرا 1 


عليّء وأمكر لي ولا تمكر غلك' *“» واهدني ويسّر هداي إليّ» وانصرني على مَن يغى : 


9 


للف 


00 
قرف 


2 


)0( 
زلف 


00 
زنك 


٠‏ إلى آخخر الحديث9' . ا 
وفي النسائي©: «أنه عليه [الصلاة و!" السلام كان يقول في دُبْر الفجر إذا 


أكبر؟ . ' 

كذا في (م) و «استن أبي اوفك وفي سائر الأصول: «الله أكبرء الله أكبر» . 

أخخر جه أبو داود في #السنن» (رقم1608)» والنسائي ذ في «عمل اليوم والليلة» (رقم١‏ 457 - وعنه ابن 
السني في «عمل اليوم والليلة؛ (رقم5١١)‏ -» وأحمد في «المسند» (02759/4 والطبراني' في 


كذا في (م)؛ وفي سنن أبي داوده؛ «الله أكبر الأكبر؛؛ وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «الله أكبر “الله : 


«الكبير» (174/5): و «الذعاء» (رقم558) من طريق ذاود الطفاري حدثني أبو مسلم 'البجلي عن . 


زيد بن أرقم رضي أثله عنه زفعه. 
وإسناده ضعيفا» فيه داود بن راشد الطفاوي» ضعيف الحديث» وأبو مسلم البجلي ذكره ابن حبان 


في «الثقات». وفي ١التقزيب9:‏ «مقبول» أي : إذا توبعء وانظر «إتحاف المهرة' 200 : 


رقمة891). 


كنذا في (م)؛ منت لج وبدله في (ر) والمطبوع:. الرواية؛ وعلق (ر) بقوله : «حذف لفظ : 


«رواية! من نسختنا؛. ا 
كذا في (م) ومصادر التخرييج» وفي سائر الأصول: #وأمكن لي» ولا تمكن عليٌ!! 


أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (4)771//1 وأحمد في #المسند» (1/ 401717 والبخاري في ' 


«الأدب المفرد» (رقم774: 2)578 وعبد بن حميد في #المسئد» (/1/19- المنتخب)ء رأبو داود في 


«السنن» (رقم١٠91١: 42١51١١‏ والترمذي في «الجامع؟ (رة 30 1 2) وابين ماجه 1 
م مع" ركم بن في 


«السنن» (رقم نه والنسائي في «عمل اليم والليلة» (رقملا* )56٠‏ وابن حبان في «الصحيح» 
(رقم947» 484)؛ وابن أبي عاصم في «السنة» (رقم08» والطبراني في «الدعأء؛ (زقم١2151‏ 


7 ؛ والحاكم في «المستدرك» (019/1). والبيغوي في شرح السنة» (رقمة "097 والحريي 0 


في «تهذيب الكمال» (17/ 574) من حديث عبدالله ب ود بعرم 
وفي (ج) فقط : النساءة! / 
ما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 


0 


: اللهم إني أسألك علماً نافع وعملاً مُتَبَّادٌ ورزقاً طيْبا". 


وعن بعض الأنصار؛ قال: «سمعت رسول الله ككِ يقول في دُبر الصلاة: 


اللهمّ! اغفر لي» وّبْ علىّ؛ إنك أنت التوّاب الرحيم''2؛ حتى بلغ'" مئة مرة» وفي 
رواية: أن هذه الصلاة كانت صلاة الضّحر 9 , 


2220 


زفق 
الف 
إقق 


أخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (رقم؟١١)»‏ وابن ماجه في «السئن؟ (رقم970)» وابن أبي 
شيبة في «المصنف» 4)774/٠١١(‏ وعبدالرزاق في «المصنف» (2»)91941 وأحمد في #المسند؛ 
٠6 7594 /5(‏ 818 779)ء والطيالسي في «المسند» (رقم٠54)»‏ والطبراني في «الدعاء؟ 
(رقم379: 5191 7195)غ و «المعجم الكبيرة (11/ 708 رقم2387؛ وابن السني في «عمل اليوم 
والليلة؛ »)٠١4(‏ وابن حجر في «نتائج الأفكار؛ (؟/ 714-819 988) من طريق موسى بن أبي 
عائشة عن مولى لأم سلمة عن أم سلمة قالت: كان رسول الله وَل إذا صلى الصبحء قال: .. . 
وذكرته» وإسناده ضعيف. قال البوصيري في «#مصباح الزجاجة» (7148/1 رقم0774): لارجاله 
ثقات» خلا مولى أم سلمة؛ فإنه لم يُسْمَّء ولم أر أحداً ممن صنف في المبهمات ذكره؛ ولا أدري ما 
حاله)ا. 

قلت: وللحديث شاهد» يحسّن به إن شاء الله. 

قال ابن حجر عن حديث أم سلمة ‏ وساق طرقه : «ورجال هذه الأسانيد رجال الصحيح.ء إلا 
المبهم فإنه لم يُسَمّ ولام سلمة موال وثقوا». 

وقال: «وقد وجدثٌ للحديث شاهداً من أجله. قلت: إنه حسن»؛ ثم ذكره من حديث أبي الدرداء» 
أخرجه الطبراني في «الدعاء؟ (رقم0715؛ وقال عنه: «ورجال هذا الإسناد أيضا رجال الصحيح» 
إلا أبا عمرء فإنه لا يعرف اسمه ولا حالهء وقيل اسمه نشيط... وقد روى عنه جماعة؛ فهو 
مستور؟ , 

قلت: وقال عنه في «التقريب»: «مقبول» وروايته عن أبي الدرداء مرسلة». 

ويتأكد صحَةٌ الحديث بما أخرجه الطبراني في «المعجم الصغيرة )١1١/١(‏ وفيه متابعة الشعبي 
لمولى أم سلمة المجهول» وإسناده جيد كما في اتمام المنة» (:57) . 

كذا في (م): وفي سائر الأصول: «الغفور». 

كذا في (م)»؛ وفي سائر الأصول: «يبلغ؟. 

المشهور في هذا الذكرء ما أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (118)» وأبو داود في «الستن» 
(رقم1517)؛ والترمذي في «الجامع؛ (رقم7474): والنسائي في «عمل اليوم والليلة؟ 
(570-464)» وابن ماجه في «السنن» (7815): وأحمد في «المسند؛ (751/7., 31 84)» وابن 
أبي شيبة في «المصئف» :)7141/1١(‏ والطيالسي في «المسند؟ (رقم1978)) وعبد بن حميد في - 
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فتأمّلوا سياق هذه الأدعية كلها مساق تخصيص نفسه بها دُونَ الناس 
أفيكون"" مثل هذا حَُةٌ لفل الناس اليوم؟! 

إلا أن يُقال : قد جاء الّعاء للناس في مواطن؛ كما في الخطبة التي استسقى 
فيها [للناس]2"7: ونحو ذُلك. ْ 

فيقال: نعم؛ فأن لتزام لك جهراً للحاضرين في كبر كل صلاة؟1. 

- ثم نقول: إن العلماء + يقولون في مثل العاء والذكر الوارد على إثر الصلاة: 
إنه مستحبتٌ» لا سُّنّة ولا واجبء وهو دليل على أمرين: 


أحدهما: للخل الأمطيد ل فون من ليه السلوم على الوا 


والثاني: أنه لم يكن ينجهر بها دائمآًء ولا يظهرُها للئّاس في' غير مواطن| 
التّعليم» | إذ لو كانت على الدّوام وعلى الإظهار؛ لكانت سن ولم يَسَعِ العلماء أن 
يقولوا فيها بغير الشّة. إذ [خاصيّة السْنّة]91" خسنا كوه الشرام والإطظهاذ ني 


- ولا يُقال: لو كان أدعاؤه عليه السلام سرًاً؛ لم يؤخذ عنه. 


لأنا نقول: من كانت عادته الإسرار؛ فلا بك أن يُظُهرَ منه [أو يَظهَرْ منهآ] ولو: 


- 2 «المسند؛ (رقم81؛ ٠١‏ المنتخب)؛ والطبرائي في «الكبير» (1099)» و «الدعاء؟ (01854 أ 
6 2؛» ورابن حبان (479). وأبو نعيم في «الحلية؛ 04)2١7/5(‏ والبغوي في .شرح السنة؛ , 
(رقم1289١)‏ من حديث ابن عمر قال :كنا لذ لرسرل الل 6 في لمعل ,الزاحد مكل رام قبل 
أن يقوم: «رب اغفر لي وتب عليّ إنك أنت التواب الغفور»؛ وإسناده صحبح . 

1 كذا في (م)؛ وفي سائر الأصول: «فيكون».‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الصلاةء باب الاستسقاء في المسبجد الجامع+ رقم9!١1):‏ 
من حديث أنس وهو في مواطن من «صحيح البخاري»؛ انظرها بالأرقام (955» ا 
كحك لل 0 ال 11ل لالدلم ارم سودت 7847): وما بين 
المعقوفتين من (م) فقط. ٠‏ 

زف بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و (ج) و.(ر): #خاصيته» . 
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مرّةء إما('" بُحكم العادة» [وإمالأ" بقضد التَّبِيه على التُشريع . 


- فإِنْ قيل: ظواهر الأحاديث”" تدك على الدّوام؛ بقول”*' الرُواة: "كان 


يفعل» ؟؛ فإنّهِ يدن على الدّوام ؛ ؛؟ كقولهم: : كان حاتم يكرم الضيفان». 


قلنا: ليس كذلكء. بل يُطلق* على الدّوام وعلى الكثرة"2 والتُكرار على 


الجملة : 


كما جاء فى حديث عائشة رضي الله عنها: أنه عليه [الصّلاة و7" السّلا 


«كان إذا أراد أن ينام وهو جُيْبٌ؛ توضّأ وضوءه للصلاة»0. 


زلف 


زفق 
زف 
افق 


)2 
زقفق 
49 
لك 


إلى 


وَرَوَتْ أيضاً أنه : «كان عليه السلام ينام وهو جُمُب ؛ من غير أن يمسن ماء"7" . 


كذا في (م) و (ج) و(ر)» وعلق (ر) بقوله: «يظهر أن في العبارة تحريفاً وحذفاًء ولعل الأصل: 
«فلا بد أن يظهر منه إما بحكم العادة» وإما بقصد التنبيه على التشريع»» وفي المطبوع بدل ما بين 
المعقوفتين كلمة «الجهر»!! 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر). 

في (م): «الحديث؟. 

كذا في (م) و(ر)ء وفي (ج): «تدل على أن الدوام بقرل»» وفي المطبوع : «تدل على أن الدوام 
حاصل بقول». 

في (م): «تطلق؟. 

كذا في (م) ٠‏ وفي (ج): الكثر؟» وفي (ر) والمطبوع: «الكثير؟. 

أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الغسل» باب الجنب يتوضا ثم ينامء رقم7585: 584)»؛ 
ومسلم في «الصحيح؟ (كتاب الحيض » باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء لَه رقمه١٠)‏ 
- واللفظ له من حديث عائشة رضي الله عنها. 

أخرجه أبو داود في «السئن» (رقم118)» والترمذي في «الجامع» (رقم4١1:‏ 15١)؛‏ وابن ماجه 
في «السئن' (رقم081» 587 , 0817)» والطيالسي في «المسند؛ (رقم11"81)» وأحمد في «المسند؛ 
زو كحدكلم قعل ككلم الاق وأبو يعلى في (المسند» (رقمة 2)577 والطحاوي في 
ااشرح معاني الآثار» .)١15 .١55/1(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى؟ »2730١1/١(‏ والبغري في 
لاشرح السنة» (رقم1"4) من حديث عائشة رضي الله عنها والحديث صحيح» وغلّط الترمذيٌ أبا 
إسحاق ‏ أحد رواته ‏ واستشكله بالحديث السابق» والصواب أن الحديثين صحيحان؛ كما قال- 
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بل قد يأني في بعض الأنحاديث : «كان يفعل؟ فيما لم يفعله إلا غرة وأحدة : 


نص عليه أهل الحديث7". 


0 و المداومة التامة؟ لَلَحقَ بالسئن؛ كالوتر وغيره» ادلو شلم 


كما لم يكن 00 قوله ولا 00 5 ارة. 


وروى البخاري من حديث أم سلمة : --500000 
قال ابن شهاب : اختى ينصرف النّساء”'' فيما ثُرى». 


وفي مسلم عن عائشة رضي الله عنها]©: أن ابي كلة: «كان إذا سلّم ؛ لم 


يقَعْدْ إلا مقدار ما يقول: الهم ! أنت السلام0 سس باركد اياف لاا 
لاى ١‏ اكه 
والإكرام» 


الف 
2 


الدارقطني في «العلل» والبيهقي» ورواية أبي إسحاق مجملة؛ فإن قوله لا يمس ماءّ تخصن الغسل 
لا الوضوء» كما جاء مضرْحاً َه عند أحمد (514/5)ء اي لبه الجر ملي 


الحديثين» والله الموفق 

ال ا - بتحقيقي) . ١‏ 3 

أي : على ما ذكر من الأدعية والآذكار. ويوشك أن يكون قد سقط من الناسع ما يبل على لك .+ 
(ر). 7 


اتيج الوقن سقط مولع داز 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 3 ٍ 
أخخر جه البخاري في «الصحيح» (كتاب الصلاة» باب التسليمء رقم 2877 وباب مكث الإنام في 
مُصّلاه بعد السّلامء رقمة 4 ١‏ من حديث أم سلمة رضي الله عنها. : 
كذا في (م) و «صحيح الببخاري»: وفي سائر الأصول: «الناس»!! 

ما بين المعقوفتين سقط منْ (ج) فقط . 

في (م): «اللهم إنك أنت السلام'أ. : 

أخرجه. مسلم في 'الصحيح؛ (كتاب المساجدء باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته, ١‏ 
رقم047) من حديث عائشة رضي الله عتها. 1 
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* وأما فعل الأئمّة بعد 
فقد نقل الفقهاء من حديث أنس في غير كتب ايح : «صلَّيتُ خلف النبي 


ا ؛ فكان إذا سلَّم يقوم ' » وصلَّيتُ خلف أبي بكر [رضي الله عنه]!”"؛ فكان إذا 
سلَّم وثب كأنّه على رَضِفَة!؛ (يعني : الحجرالمحمّى)”". 


و ل «أنه كان يعيب على الأئمة 


قعودّهم بعد السلام» وقال: إنما كانت الأئمة ساعة تسلَّم تقوم»0©. 


زلف 
زف 
زف 
اق 
)0( 


زلف 


إفف 


وقال ابن عمر : «جلوسه بدعة»" . 


في المطبوع و (ج) #عليه السلام». 

في (م): «فكان يُسَلم يقوم». 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

في (ج): «على رضية»! والرضف: الحجارة التي حميت بالشمس أو النار. 

أخرجه الطبراني في «الكبيرة (07/1؟ رقم 467717 والبيهقي في «السئن الكبرى» (7/ :١)١45‏ وفيه 
عبدالله بن قرّوخ» قال إبراهيم الجوزجاني: أحاديئه مناكير» وقال ابن أبي مريم. هو أرضى أهل 
الأرض عندي»ء ووثقه ابن حبان؛ وقال: ربما خالف» وبقية رجاله ثقات. قاله الهيئمي في 
«المجمع؟ .)١41/-١45/5(‏ 

قلت: وفيه ابن جريج؛ وقد عنعن؛ ويفحش تدليسه . 

وأخرج الطحاوي في اشرح معاتي الآثاره (١1/١7؟)‏ وأبو زرعة الدمشقي في "تاريخ دمشق» 
565/1 رقم440١) ‏ ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» /1١(‏ ق194١)‏ -؛ بسند صحيح 
عن مسروق قال: كنا إذا صلينا خلف أبي بكر سلّم عن يمينه وعن يساره؛ فكأنما هو على الرضف؛ 
حتى يقوم أو ينفتل عن مجلسه . 

وقال البيهقي عقب الرواية الأولى المرفوعة: «تفرد به عبدالله بن فرّوخ المصري وله أفراد. والله 
أعلم. والمشهور عن أبي الضحى عن مسروق قال: وذكره؛ والتخريج الذي تراه في ذيل المطبوع 
في هذا الموضع لا صلة له بهذا الحديث؛ ولا لأثر ابن مسعود الاتي. فإنه في مقدار القعرد ني 
الركعتين الأوليين» فتنبه ولا تكن من الغافلين. 

أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» (1/ 187) بسئده إلى خارجة بن زيدء وحكاه عنه مالك في 
«المدونة» /١(‏ 154)؛ وفي (ج): «ساعة يسلم تقوم؛. 

علقه البيهقي في اسلنه؛ (5/ 147) عن عمرء وكذا ورد عند ابن بطال في «شرح صحيح البخاري» 
(551/9) وكذا في فتوى شيخ المصنف أبي العباس أحمد بن قاسم القباب» والمصنف ينقل عنه 
كما سيأتي 


500 الله غنه]”'؟؛ قال: «لأن يجلس على الَف خخير له 
من ذلك9, 


وقال مالك في «المدونة70©: «إذا سلّم ؛ لقم ؛ ولا يقعد؛ إلا أن يكون فى 
سفر أو في فنائه». 2 أ 0 ةا 


بارعة الفققاء برع ايام مناغ سم بن فتسائل العالاقة دور ذلك يان . 
جلوسه هنالك يدخل علية فيه كبر وترقُعُ على الجماعة” وانفراده بموضء” أغنهم 
يرى به الداخل أنه إمامُهم » وأما انفرادٌه به حالة الصلاة؛ فضرورة” 0 

قال بعض شيوخن'" الذين استفدنا بهم: «وإذا كان هذا في انفرافه افر 
الو ا ا ا رمي وا امالوارارا بكر الا وار 
وتأمينهم على ذُائه جهرا؟!؟. 


قال: «ولو كان هذا حسباً؛ لفعله الدبي َكل وأصحابه [رضي الله عنهم ]1 
ولم ينقل [ذلك]7' أحدٌّ من العلمّاء. مع تواطئهم على نقل جميع أموره.' حتى :. هل 


(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(؟) نقله المصنف عن شيخه ابن القباب» كما سيأتي . 

(9) (44/1١_طدار‏ صادر): وانظر: «موطأ ابن وهب» (ص .)١١5‏ 

(5) هذا كلام القرافي في «الفروق» (4/ 427٠١‏ وسيأتي تصريح المصنف بذلك. 

)2( في (ر) فقط: «بموضوع»!! 

(5) في المطبوع و (ج) و(ر): «حال الصلاة فضروري؛» والمذكور في هذه اقرف كا ا 
الاتي . : 

(0) هو أبو'العباس أحمد بن القاسم القباب. ونقل الونشريسي في «المعيار المعرب» 550 33 
فتواه بطولهاء وما سبق من قوله: «وروى البخاري من حديث أم سلمة. 2 إلى تصريح المضنف 
بالنقل منه في هذا الموطن والذي يليه من كلامه أيضاً.. 

نك ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). : 

(9) مابين المعقزفتين سقط من (ر)ء وعلّق (ر) بقوله : 'الظاهر أنه قد سقط من الكلام مفعول قولة «ولم 
ينقل»؛ ولعل الأصل يقل الل أحد من العلماء؟ . ١‏ 
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كان ينصرف من الصّلاة على7' اليمين أو على" الشّمال؟! وقد نقل ابن بطّال7”“ عن 
علماء السَلّف إنكارٌ ذلك والتّشديد فيه على مَن فعله بما فيه كفاية» . 


هذا ما نقله الشَّيحُ بعد أن جعل الدُّعاءَ بإثر الصّلاة بهيئة الاجتماع دائماً بدعة 


قبييحة» واستدلّ على عدم ذلك في الزمان الأول بسرعة القيام للإنصراف”؟)؛ لأنّه 
مناف للدّعاء لهم وتأمينهم على دُعائه؛ خلاف الذّكر ودعاء الإنسان لنفسه؛ فإنَّ 
الانصرافٌ وذهاب الإنسان لحاجته غيرُ مناف لهما. 


* فبلغت الكائنة”2 بعضّ شيوخ العصر"» فردٌ على ذلك الإمام ردًاً أقذء © 


فيه على خلاف ما عليه" الراسخون؛ وبلغ من الردٌ- بزعمه ‏ إلى أقصى غاية ما قدر 


فق 
زفق 
اضرف 
فق 
الك 


0ن 


زفف 
إل 


كذا في (م)؛ وفي سائر الأصول: اعن". 

كذا في (م)» وفي سائر الأصول: #عن». 

في «#شرحه صحيح البخاري؟ (5/ .)17١‏ 

كذا في (م)» وفي (ج): «الإنصراف»» وفي (ر) والمطبوع: «والإنصراف». 

المراد بالكائنة: الواقعة التي ذكرها في أول الفصل من ترك بعض أئمة الصلاة ما جرى عليه الناس 
من دعاء الإمام وتأمين الناس (ر) . 

رد على المصّئف جممٌ من العلماءء وكانت هذه المسألة مجال حوار وبحث زمن المؤلف ولهم فيها 
مراجعات وأبحاث. ولاحظ بعض المترجمين للمصنف - كأحمد بابا في «نيل الابتهاج» (48) - أن 
هذه الأبحاث «أَجلتْ عن ظهوره فيها وفوّة عارضته وإمامته»» وقد خالف المصنف في هذه المسألة 
القاضي أبو الحسن علي بن محمد الجُذامي المالقي» المعروف ب «التُباهي» الذي له بحث في هذه 
المسألة ينزع فيه إلى الرد على إمامنا الشَّاطبيء كما في «أزهار الرياض» (07/5» ونقل رده 
الونشريسي في «المعيار المعرب» (147/1)» ولأبي عبدالله محمد بن عرفة قتوى بالجواز أنكر فيها 
على القائلين بالمنع» ونقل كلامه الونشريسي أيضاً في «معياره؛ »)181-54٠ /١(‏ واشترط القاضي 
أبو مهدي الغبريني للجواز أن لا يعتقد كونه من سئن الصلاة وفضائلها أو واجباتهاء وكلامه في 
«المعيار؟ أيضاً (1/ 141). 

وخالف المصنف في هذه المسألة وغيرها الفقيه المغني أبو سعيد فرج بن لب الغرناطي»؛ كما في 
انفح الطيب» (65/ 015). وانظر ‏ غير مأمور: «فتاوى الإمام الشاطبي؛ (ص178-177)» 
و «الموافقات» (1/ 41-40 بتحفيقي). 

في المطبوع: #أمرع». 

في (م): «على خلاف ما فعله. . .؟. 


50١ 


3 


واستدلٌ بأمور إذا تأمّلها المَطنُ؛ عرف ما فيها: 

- كالأمر بالدّعاء إثر الصلاة قرآنا وسئّة» وهو كما تقدّم - لا دليل أفيه . 
مض إلى ذلك جواز الدّعاء بهيئة الاجتماع في اللجملة؛ لاا في" ' أدباز 
الصلوات» ولا دليل فيه أيضاً .كما تقدّم ‏ لاختلاف المناطيّ9©. 2 | 


د ماق اليل ؟ فزعم أنه ما زال معمولا به في جميع أقطار الأرص أو في 
جلها من الأئمة في مساجد الجماعات من غير تكير إلا تكير أبي عبدالله البرؤني؛ 
ثم أخذ في ذمه. 


وهذا لتقل تجوز بلا شك؛ لأنه نل أجماع يجب على الناظر فيه والمحتج 
[به]”*' قبل التزام عهدته أن يبخث عنه بحث أهل العلم”*© عن الإجماع؛ لأنه لا بد 
من النقل عن جميع المجتهدين من هذه الأمة من أول زمان الصحابة: رضي الله 
عنهم]" إلى الآن» هذا أمر مقظوعٌ بهء ولا خلاف أنه اتاد بإجماع العوام» ون 
اذّعوا الإمامة . ١‏ 


وقوله: «من غير نكير» تجوز» بل ما زال الإنكار عليهم من الأئمة» فقد نقل 
الطرطوشي”" عن مالك في ذلك أشياء تخدّم المسألة» فحصل إنكارٌ مالك لها" في 


زمانه» وإنكار الإمام الظرطوشي في زمانه» واتّبع هذا أصحابّه وهذا أصحابهء ثم 
القرافيٌ قذ عدّ ذلك من البدع المكروهة على مذهب مالك وسلّمه*' ولم يُكزه عليه 


)١(‏ كذافي (م)» وفي سائر الأصول:.«إلا في»!! 

(؟) في المطبوع و (ج) و (ر): «لا خختلاف المتأصّلينَ؟. 

(1) في المطبوع: و (ر): «تهور»؛ والمثبت من (م) و (ج). 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(0) في المطبوع و (ر): لاب ةي هه 
(7) ما بين المعقوفتين سقط تمن (ج) و (م). 

زف4 في كتابه «الحوادث والبدع؛ (ص.09-٠‏ فة 

(4) كذافي (م) و (ج)» وفي'(ر) والمطبوع: «لها!! 

'(9) انظر «الفروق؟ (4/ 22٠٠١‏ وفي المطبوع فقط: «وسُلّم!! 
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أهل زمانه ‏ فيما نعلمّه ‏ مع زعمه أن من البدع ما هو حسن. ثم الشيوخ الذين كانوا 
بالأندلس حين دخلئها هذه البدعة ‏ حسبما يُذكر بحول الله قد أنْكّروهاء وكان من 
معتقدهم في تركهل(ا أنه مذهب مالكء وكان [الزاهد]”"' أبو عبدالله بن مجاهد 
وتلميذه أبو عمران الميرتلي رحمهما الله ملتزمين لتركهاء حتى اتّفق للشيخ أبي 
عبدالله فى ذلك ما سيُذكر”" إن شاء الله. 

قال بعض شيوخنا رادا على بعض من نصر هذا العمل!؟» فإنا قد شاهدنا 
الأئمة”*» الفقهاء الصلحاء المتّبعين للسنة المتحفّظين بأمور دينهم يفعلون ذلك أئمة 
ومأمومين؛ ولم نر من ترك ذُلك؛ إلا من شد في أحواله. 

فقال: «وأما احتجاج منكر ذلك بأن هذا لم يزل النامُ يفعلونه؛ فلم يأت 
بشيء؟ لأن الناس الذين يُقتدى بهم ثبت أنهم لم يكونوا يفعلونه». 

قال : «ولما كثرت”" البدحٌ والمخالفاتٌ وتواطأ الناسٌ عليها؛ صار الجاهل”"» 
يقول: لو كان هذا منكراً؛ لما فعله الناس». 

ثم حكى أثر «الموطأ»: «ما أعرف شيئاً مما أدركتُ عليه الناس إلا الثّداء 

بالصلاة" , 

قال: «فإذا كان هذا فى عهد التابعين يقول: كثرت الإحداثات؛ فكيف 
بزماننا؟! 


)١(‏ كذافي (م)؛ وفي سائر الأصول: «معتقدهم في ذلك». 

(1) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع فقط. 

(9) انظرها في (/ 770)» وفي (ج): اسبذكره»» وفي (ر) والمطبوع: ستذكره». 

(4) في المطبوع فقط : «هذا العمل قائلاء!! 

(64) نص مطبوع (ر): «فإنا قد شاهدنا العمل الأئمة» إلخ» وعلق بقوله: «لعله : من الأئمة؛. 

زفق في المطبوع و (ج) و (ر): «ولما كانت». 

(9) في (ج): «الجهال». 

(4) سبق تخريجه (18/1) وهو في «الموطأ» -77/١(‏ رواية يحيى) ومن طريقه ابن وضاح في ”البدع» 
(رقم197). 


ونا 


ثم هذا الإجماحٌ لواثبت؛ لزم منه محظور؛ لأنه مخالف لما ثُقِل عن الأوّلين 
من تركه» فصار نسخ إجماع بإجماع » وهذا محال في الأصول. 
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وأبعا نة قفرزة" توالية المتأشرين لإجماع المتقدّمين على سه جُجَةَ 
على تلك السّنّة أبداً. 


فما أشبه هذه ا بما كي عن أبي علي بن شاذان”" بسند يرفعه إلى ' 
عبدالله””" ين إسحاق الجعقر: ي؟ قال: 


هاة غيدال بو السو يت ابن السو ين هلل بن أي طالب رضي الله 
عنهم ‏ يكثر الجلوس إلى ربيعة» فتذاكرا» يوماًء فقال رجل كان في المجلس:؛ 

ليس العمل على هذ!©. فقال عبدالله: أرأيت إن كثر الجَهّال حتى يكونؤا هم 
لكام الهم الك مان 001 فقال ربيعة: أشهد أنَّ هذا 3 أبناء 0 
انتهى 2 . 


)١(‏ في (م): «فلا يجوز». ا 

(؟) في المطبوع و (ج): و (ر): «أبي علي بشاذان؛» وعلق (ر) بقوله: «شاذان: لقب رجلين من رواة 
الحديث؛ أحدهما: الأسود بن عامر ‏ أبو عبدالرحئن الشامي -» نزيل بغداد» ماث سنة .7١4‏ 
وثانيهما: عبدالعزيز بن عثمان بن جبلة» مات سنة 171١‏ وظاهر أن في عبارة نسختنا تحريفاً» ., 
قلت: والمذكور غيرهما؛ وهر الإمام الفاضل الصدوق مسند العراق أبو علي الحسن بن أحمد بن, 
إبراهيم بن شاذانء البغدادي البزاز الأصولي له «مشيخة كبرى» هي عواليه عن الكبار و «مشيخة 
صغرى' عن كل شيخ حديث» منها نسخة في الظاهرية (حديث 71417)» وانظر اثازه في «تاريخ,. 
التراث الرنية (50211) توي قي شل هام اعسشة وصدزون وأريع م ريحت الله ترجمته في 
«السير» (ا518/1). 

زفق في المطبوع و (ج) و (ر): الإلى أبي عبدالله». 

(4) في المطبوع و (ج) و (ر): افتذاكروا»! 

(5) كذا في (م)؛ وسقطت «على' من سائر النسخ» وعلق (ر) بقوله: المل الأصل : بالطل مل 
هذاء. أي : الذي تقولونه) . 

() أخرجه ابن عساكر في «تازيخ دمشق؟ (ففةيفسي ا : أنا 
أبو بكر محمد بن الحسن بْن مقُسم المقرىء» أنا أبو العباس أحمد بن يحبى: حدثني محمد بن عبيدج- 
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إلا أني [لا أقول: الجهالء بل7" أقول: أرأيت إِنْ كر المقلّدون ثم أحدثوا 


بآرائهم فحكموا بهاء أفهم الحجة على السنة؟ [لا]1"' ولا كرامة». 


ثم عضد ما ادّعاه بأشياء؛ من جملتها قوله: «ومن أمثال الناس: أخطىء مع 


الناس ولا تُصِبْ وحدك؛ أي أن خطأهم هو الصواب» وصوابك هو الخطأ». 


قال: «وهو معنى ما جاء فى الحديث”": عليك بالجماعة؛ فإنما يأكل [الذئب 


(من الغنم)]!؟) القاصية)0*. 


لق 
زفق 
زفق 
2 
).2 


ابن ميمون» حدئني عبدالله بن إسحاق الجعفري به. 

وفي هامش (ج): «اعرف هُذا الكلام البليغ : «أرأيت إِنْ كثر الجهال حتى يكونوا هم الحكام» أفهم 
الحجة على السئة؟ !22 . 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

في المطبوع فقط: «ومعنى ما جاءك في حديث:؛ وفي (ج) و (ر): «ومعنى ما جاء في حديث؟. 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر)» وما بين الهلالين سقط من (م). 

قال (ر): ١لفظ‏ الحديث»: «... فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية؟. 

قلت: والحديث أخرجه أبو داود في «السنن» (رقم047)» والنسائي في «المجتبى» 
ول وأحمد في #المسند؛ (157/5 و447/5)» والحاكم في #المستدرك؟ 271١ /١(‏ 
17 487/79)» وابن خزيمة في «الصحبح» »)79١/7(‏ وابن حبان في #الصحيح» (7717//7 
الإحسان) يسند حسن إلى أبي الدرداء رفعه بلفظ : 

اما من ثلائة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان؛ فعليك بالجماعة» 
فإنما يأكل الذئب القاصية». 

وأخرج أحمد في «المسند؛ (8/ 777177 20774 والطبراني في «الكبيرة /5١(‏ 150-174 
رقم 4 0745): واللالكائي في «السنة» »)21١7//١1(‏ وابن الجوزي في «تلبيس إبليس؟ (ص7)» 
والسجزي في «الإبانة؛ ‏ كما في «كنز العمال؟ ٠١5/1١(‏ رقم717١1)-‏ من حديث معاذ رفعه: «إن 
الشيطان ذئب الإنسان ‏ كذئب الغنم - يأخذ الشاة القاصية والناحية» فإياكم والشعاب» وعليكم 
بالجماعة والعامة والمسجد؟». 

ورجاله ثقات» كما في «المجمع؛ (715/5): قلت: إلا أن فيه انقطاعاًء فالعلاء بن زياد لم يسمع 
معاذاً» والحديث صحيح لشواهده العديدة» انظر بعضاً منها وتخريجي لها في «الأمر بالاتباع» 
(ص 47-7”6) للسيوطي» و #الفروسية» (ص770-757) لابن القيم . 


مه 


فجعل تارك الدعاء على الكيية المذكورة مخالفاً للإجماع كما ترى ؛ وحضٌ 
على الْبَاعَ' الناس وترك المخالفة؛ لقوله عليه السلاء”؟: ١لا‏ تختلفوا فتختلف ْ 
قلوبكم”", وكل ذلك مبْنيك.على الإجماع الذي ذكرو!” أن ا 
الناس كيف كانوا!! 


وسيأتي [بيان]2 معنى الجماعة المذكورة في حديث الفرّق» وأنئها الحيقة 
للسّنةء وإِنْ ن كانت راخلا واحداً في العالم””». 


قال بعض الحنابلة9»: الا تعبأ بما يُفُرض”" ' من المسائل ا 
بمجرّد التّهويلٍ أو بدعوى أن لا خلاف في ذُلك» وقائل ذلك لا يعلم أحداً قال فيها : 
بالصّحّة؛ فِضلاٌ عن نفي الخلاف فيهاء ل ال 
المخالف [فيها]”0. 


قال: «وفي مثل هذه ٠‏ المسائل قال الإمام أحمد بن حنبل : من ادع الإجماع 
فهو كاذب وإنما هذه دعوى بشر.وابن عُلية» يريدون أن يبطلوا السنن بذلك»!') يعني 
أحمد: أن المتكلّمين في اومن ''2 أهل البدع؛ 'إذا ناظرتهم بالسئن والآثار؛ 


2.22 في المطبوع فقط 00 

(6©7 أخرجه مسلم في «الصحيح» (كتاب الصلاةء باب تسؤية ة الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول 
متهاء رقم477) من حديث أبي مسعود رضي الله عنه. 

(*) كذا في نسختناء والظاهر أن الناسخ قد أسقط كلاماً من هذا الموضع» وأقل ما يفهم به الكلام أن , 
يقال: «وأن الجماعة» إلخ (ر) . 

(5) مابين المعقوفتين من (م) فقط. 

(4) انظر ما سيأتي (9/ 0918./ 

زقف هو شيخ الإسلام ابن تيمية : 

زفق كذا في (م) و «بيان الدليل" وفي المطبوع ولج) وار) : اليعرض؟ . 

() ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج)» وفي مطبوع (ر): التي لا يقدر المخالفة, وعلّق 
يقوله : «كذا في نسختنا». 

(4) انظر: «مسائل عبدالله» وموس و «العدة» )١٠١69/4(‏ للقاني. أبي يغلى» :و «المسوّدة» 
(40915 و «إعلام الموقغين؟ -14/١(‏ ط ب دار الحديث) .وتعليقنا 'عليهء و «اداب الزفاف» 
م 1 

)0١(‏ في المطبوع و (ج) و (ر):! «على». 


امنا 


قالوا: هذا خلاف [الإجماع”'": وذلك القول الذي يخالف ذلك الحديث لا 
يحفظونه إلا عن بعض فقهاء [أهل 7" المدينة وفقهاء”" الكوفة مثلاًء فيدّعون 
الإجماع من قلّةَ معرفتهم بأقاويل العلماء» واجترائهم على ردٌ السئن بالآراءء حتى 
كان بعضّهم تُسردا؟؟ عليه الأحاديث الصحيحة في خيار المجلس ونحوه من 
الأحكام؛ فلا يجد ل'"2 معتصماً إلا أن يقول: هذا لم يقل به أحد من العلماء»؛ وهو 
لا يعرف إلا أن أبا حنيفة أو مالك" لم يقولوا بذلك» ولو كان [له] علم؛ لرأى من 
الصحابة والتابعين وتابعيهم من قال بذلك خلقاً كثيرأ»””؟. 


ففي هذا الكلام إرشاد لمعنى ما نحن فيه وأنّه لا ينبغي أن يُنقل حكمٌ شرعييٌ 
عن أحد من أهل العلم إلا بعد تحقّقه والَّ؛ لأنه مخبر عن حكم اللهء فإياكم 
والتساهل ؛ فإنه مظبّةُ الخروج عن الطّريق الواضح إلى البنيات* . 


هق ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

(1؟) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر). 

(*2) كذا في (م) وبيان الدليل؛» وفي سائر الأصول: ”أو فقهاء؟. 

(5) في المطبوع و (ج): #يسرد». 

(5) كذا في (م)»: وفي سائر الأصول: "لها». 

(9) كذافي (م) و(ر)ء وفي (ج): «أو مالك»» وفي المطبوع : «أن أبا حنيفة ومالكاً» ومذهب الحنفية 
والمالكية إنكار خيار المجلسء انظر: «شرح معاني الاثار» (4/ 11)» و «فتح القدير» (4/١48)؛‏ 
و «المدونة الكبرى» »)١88/4(‏ و «المعونة؛ (5/ 57 »)٠١‏ و «التفريم» 2)١1/1١/7(‏ و «التلقين» 
(755/5). و :عقد الجواهر الثمينة» (؟/ 08 7)» و «الذخيرةة (8/ »)7١‏ و (الكاني؟ (71439)» 
وامقدمات ابن رشد» (579/5)ء و«الرد على الشافعي؟ )5١-54(‏ لابن اللباد» و «الرسالة» 
(114): و تجامع الأمهات؟ (753): و «حاشية الدسوقي» .4)4١/(‏ و«أسهل المدارك» 
220/0). و هشرح الزرقاني على موطأ مالك» 7/0 777)» و «المقدمات الممهداتة 
(174/5). و«الإشراف؛ للقاضي عبدالوهاب (مسألة رقم08؟ ‏ بتحقيقي)؛ و «الموافقات» 
(/ 877 بتتحقيقي)» و #خيارا المجلس والعيب في الفقه الإسلامي» (ص 01١١-87‏ 

610 من قوله: «قال بعض الحنابلة» إلى هنا مأخوذ من«بيان الدليل» لابن تيمية (ص١877-6571).‏ 

(8) في (م): «فهرة. 

(4) في المطبوع و (ر): «السيئات؟! والمثبت من (م) و (ج). 


>” 


- ثم عد من المفاسدٍ مخالفة"'' الجمهور : أنه يرميهم بالتنّجهيل أو التضليل 7 
وهذا دعوى [على”” من خالفه فيما قال» وعلن تابمهاة اليك يقي مان 
لل ل ا ل ا 
من قلّة أهله 


وأيضاً؛ فمن شنّع :على المبتدع بلفظ الابتداع» فأطلق العبارة بالنسبة إلى 
المجتمعين يوم عرفة بعد العصر. للدعاء في غير عرفة”2» إلى نظائرها؛ فتشنيعه حقٌ' 
كما نقوله بالنسبة إلى بِشْرٍ المريسي”*؟ ومَعْبّد الجْهّني وفلان وفلان» ولا نذخز”© 
بذلك ‏ إن شاء الله في حديث : «من قال: غلك الناس؛ نهر املكيم!". ش 


[المراد من حديث «من قال: هلك الناس؛ فهو أهلكهم»:] 


لأن المراد أن يقول ذلك ترفُعاً على الناس واستحقارأء وأما إن قاله تحرناً 
وتحشّراً [عليهم]0؛ ؛ فلا بأس 


)١(‏ كذافي (م): وفي سائر الأصول: «في مخالفة». 

(؟) كذافي (م)» وفي سائر الأصول: "والتضليل». 

(*)6 مابين المعقوفتين من (م) فقط . 

(4) انظر في بدعية ذلك: اما لجاء في البدع؛ لابن وضاح (ص؟١7-1١٠‏ ط بدر)ء «مجموع فتاوى ابن " 
تيمية») 27598/1١1(‏ فد ا 2 ١0؛»‏ «(الباعث على إنكار البدع والحوادث؛(9١14-1؟1‏ - 
بتحقيقي)» «اقتضاء الصزاط المستقيم» :4)١54(‏ «الحوادث والبدع» ١١0(‏ وما بعد). «منية 
المصلي» (ص077)» و «الأمر بالاتباع»  ١80-181(‏ بتحقيقي)» و احجة النبي #له؛ (ص8؟1) , 
لشيخنا الألباني. 

(5) في (ج) : "كما يقوله فالشمبة إلى / بشر المويسي!! وفي المطبوع و (ر): «كما يقول بالنسبة إلى بشر 
المريسي؟ . 

(5) كذافي (م)2 وفي سائر الأإصول : اليداخل» . ١‏ 

(؟) أخرجه مسلم في «صحيحه؛ (كتاب البر والصلة والاداب» باب النهي عن قول هلك الناس» 
رقم1777) من حديكث أبي هريرة رفعد ولفظه: «إذا قال الرجل هلك الناس فهر أهلكهم' قال أبو 
إسحاق: ‏ أحد رواة «صحيح مسلم» ‏ «لا أدري: «أهلكهم» بالنتصب» أو «أهلكهم؛ بالرّفع». 1 

(8) ما بين المعقوفتين من (م) فقط. : : 


قال( بعضهم : ونحن نرجو أن نؤجر على ذلك" إن شاء الله فالاستدلال 
به ليس على وجهه” . 

- وعد من المفاسد الخوف من قساد نيته بما يذخل عليه من العُجْب والشهرة 
المنهي عنها!! فكأنه يقول: اترك اتباع السنة في زمان الغربة خوف الشهرة ودخول 
العجب !! 

وهذا شديد من القول» وهو مُعَارَض بمثله؛ فإن انتصابه لأن يكون داعياً 
للناس بإِئر"©» صلواتهم دائماً مظنّة لفساد نيته بما يدخل عليه من العجْب والشهرةء 
وهو تعليل القرافي*, وهو أولى؛ لأنه في طريق الاتباع» فصار تركّه للدعاء لهم 
مقروناً [بالاقتداء]"2 بخلاف الدّاعي؛ فإنه في غير طريق من تقدّم» فهو أقرب إلى 
فساد النية . 


وعد منها ما يُْظِنٌ به من القول برأي أهل البدع القائلين بأن الدعاء غير نافع » 
وهذا كالذي قبله؛ لأنه يقول للناس: اتركوا انّباع النبي كلِِ في ترك الدعاء بهيئة 
الاجتماع بعد الصلوات؛ لئلا يْظَنّ بك( الابتدائٌ وهذا كما ترى. 


قال ابن العربي0©: «ولقد كان شيخنا أبو بكر الفهري يرفع يديه عند الركوع 
وعند رفع الرأس منه» وهو مذهب مالك والشافعي» وتَفْعَله الشيعة». 


)١(‏ في المطبوع فقط : (قاله»! 

(1) تحرفت العبارة في المطبوع و (ر) تحريفاً قبيحاً فأثبتت لكذا: «ونحن نرجو أن نعرّج على ذلك»! 

() في (م) فقط: «وجه»!! 

(5) في (م): «باثار؛ . 

(0) في كتابه «الفروق» (5/ .)3٠١‏ 

(7) هابين المعقوفتين سقط من المطبوع فقط . 

(9) المناسب لقوله: «اتركوا» أن يقول هنا: ابكم؟» ويعبر عن هذا المعنى بعبارة أخرىء فيقال: 
ابتدعوا بالفعل لثلا يظن باطلا ‏ أنكم ابتدعتم أو اتركوا السنة بالقعل لثلا نتهموا ‏ بتركها - بسوء 
الظن (ر) . 

(4) في «أحكام القرآن» )١917/4(‏ وعنه القرطبي في #تفسيره» (541/15). 
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قال: «فحضر عندي يوماً في مَحْرّس ابن الشَّوّاء”"- بالقّخر مَوْضع تلدريسي + 
عند صلاة الظهرء ودخل: المسجد من المخرس المذكور» فتقدّم إلى الضف ا 
وأنا في مؤخره قاعد على طاقات البحر أتنسّم الريحَ من شدّة الحرء ومعي”" ' في 
صفٌ واحد أبو ثمنئة رئيس الببحر وقائده مع” " نفر من أصحابه يننظر الصلاة ويتطلم 
على مراكب المنار» فلما رفع الشيخ الفهري يديه في الركوع وفي رفع الرأس فنه؛؛ 
قال أبو ثمنة وأصحابه : ألا ترون إلى هذا المشرقي كيف دخل مسجدنا؟ قوموأ إليه 
فاقتلوه وارمُوا به في البحر فلا يراكم أحد. فطار قلبي من بين جوانحي» وقلت:”: 
سبحان الله! هذا الطرطُوشِي فقيه الوقت! فقالوا لي لي : ولم يرقم يديه؟ فقلت : كذلك 


1 


كان الني كل يفعل”1*» وهو مذهب مالك في رواية أهل المدينة [عنه]!*؟ وجعلتٌ: 
أسكتُهم وأسكُتّهم حتى فرغ من صلاته» قحك سوال تسكن ان لساري 
ورأى تغيُر'"' وجهي فأنكزه. وسألني فأعلمته فضحك وقال: ومن”"" أين لي أن أقتل. 
على سُنة؟ فقلتٌ له: ويحل لك هذا؛ فإنك بين قوم إن قُمِتَ بها قاموا عليك» وربما 


)١(‏ كذا في (م) وعند ابن العربي والقرطبي وفي (ج): «أبي . الشواءك» وفي (ر) والمطبوع:. «أبي 
الشعراءة. | ا 

[(49 كذا في جميع الأصول وعند القرطبي وفي «أحكام القرآن»: : ومعه)» وفي نسخة #ومعنا" . 

إفرة كذا عند ابن العربي والقرطبي و (م)» وفي سائر الأصول : «في2. 

(5) وهذه سنة متواترة عنه» قاله الذهني في «السير» (0/ 191), وانظر جزء إمام الدنيا البخاري يي ارقع أ 
اليدين» مع تخريج السندذي له «جلاء العينين» فإنه جوّده غاية» وانظر كتابي القرن المبين» 
(ص١1).‏ ا : ٍ 

)2 ما ين المعقوفتين سنقط من المطبوع فقط 
وانظر مذهب مالك وتحريره في المسألة: «المدونةه (5/ 05/0 «التفريع» لوق «الكافي» ' 
(5)» «قوانين الأحكام» (77» «الإشراف» للقاضي عبدالوهاب 18/1١(‏ 7 رقم 11/٠‏ ل بتحقيقي)» ' 
«مقدمات ابن رشد» (4)153/9: «بداية المجتهد؛ »)٠١14/١(‏ الاستذكاره (1/ 117 ط 
المصرية)؛ «تفسير القرطبي» (711/5)» «الشرح الضغير» (1/ 00914 «جامم الأمهاث» (/99), : 
وانظر : «الأوسط» »2)١51//*(‏ «فتح الباري؛ (؟/ ١7؟)؛‏ «مختصر الخلافيات» (5/ 39 رقمة|0. 

(5) في (ج): «تغيير»!! 

(210 كذا عند ابن العربي والقرطبي و (م)» وفي سائر الأصول: «من1. 


لل 


ذهب دمّك؟! فقال: دع هُذا الكلامَ وخَذُ في غيره» . 
فتأمّلوا هذه القصة”'' ففيها الشفاء» إذ لا مفسدة في الدُّنيا توازي مفسدة إماتة 


النفس”"©: وقد حصلت النسبة إلى البدعة» ولكن الطرطوشي رحمه الله لم ير ذلك 
ف 


فكلامه للاتباع أولى من كلام هذا الرادء إِذ بينهما في العلم ما بينهما. 
وأيضاً؛ فلو" اغتبر ما قال؛ لزمَّ اعتبار مثله*؟ في كل من أنكر الدعاء بهيئة 


الاجتماع يوم عرفة في غير عرفة» ومنهم نافع مولى ابن عمر*2 ومالك”"؟ والليث0 
وعطاء”؟ وغيرهم من السلف”''2» ولما كان ذلك غير لازم؛ فمسألتنا كذلك . 


- ثم ختم هذا الاستدلال الإجماعي بقوله: وقد اجتمع أئمة الإسلام في 


)١(‏ في المطبوع و (ج) و (ر): «فتأملوا في هذه القصة». 

(؟) قال (ر): «قوله: «النفس» الصواب أن يقال: السنة كما يقتضيه سياق الكلام (ر) . 
قلت: ووقع في (م) 9إفاتته النفس». 

(6) العبارة في المطبوع: ”[كان لا] يرى ذلك شيئأة؛ وما بين المعقوفتين سقط من (ج) ومطبوع (ر)؛ 
وعلّن ‏ رحمه الله بقوله: «كذا في نسختناء والسياق يقتضي النفي» أي: كان لا يرى ذلك شيئاء 
والأظهر أن تكون العبارة: لم ير ذلك شيئا» . 
قلت: وهي كذلك في (م) كما أثبتناء والله الموفق. 

(:) في (م): «فإن». 

(0) في المطبوع و (ج) و (ر): (اعتباره بمثلهه. 

(7) أسنده عنه ابن وضاح في «البدع» (رقم ١1؟١)‏ بسند ضعيف. 

(0) نقله عنه أبو شامة في «الباعث» (47؟ - بتحقيقي)» والطرطوشي في «الحوادث والبدع» 
(ص١5١١1):‏ والسيوطي في «الأمر بالاتباع» (ص 1471-1831 - بتحقيقي) . 

(4) نقله عنه السيوطي في «الأمر بالاتباع» (ص ١87‏ بتحقيقي). 

(9) نقله عنه الطرطوشي في «الحوادث والبدع» (ص7١١)»‏ والسيوطي في «الأمر بالاتباع؛ (ص؟8١1‏ - 

)٠١(‏ أسنده ابن وضاح بأسانيد ‏ متفرقة ‏ صحيحة في «البدع؛ (رقم )١77‏ عن إبراهيم النخعي 
و(رقم"؟1) عن أبي وائل و (رقم5؟١)‏ عن سفيان الشرريء والبيهقي في 7الكبرى» 
(118-117/5) عن الحكم وحماد. 
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مساجد الجماعات في هذه الأعصار وفي جميع الأتطار على الدُعاء إدبار ' 
الصلوات''' فيشبه أن يدخل ذلك مدخل حُجّة إجماعية عصرية . 1 

إن أراد الدُعاء على هيئة الاجتماع دائماً لا يرك كما يفل بالسنن» ره وهي 
السام عون اد 8 

فصل 

ثم أتى بمأخذ آخر من الاستدلال على صحة ما زعمء وهو أن الدّعاء على ' 
ذلك الوجه؛ لم يَرذْ في.الشرع. نهيٌ عنهء مع وجود الترغيب فيه على. الجملة» 
ووجود العمل به» فإن صم أنَّ السّلفَ لم يعملوا به؛ فالترك ليس بموجب لحكم في | 
المتروك؛ إلا جواز الترك وانتفاء الحرج خاصة» لا تحريم ولا كراهية . 

وجميع ما قاله مشكل على”" قواعد العلم» وخصوصاً فى العبادات ‏ التىئ'هى 
مسألتنا -» إذ ليس لأحد من خلق الله أن يخترع في الشريعة من رأيه أمراً لا يدل0© | 
عليه منها دليل؛ 'لأنه عينُ البدعة» وهذا كذلك» إذ لا دليل فيها على انّخَاذ الذعاء 
| جهراً للحاضرين في آثار 'الصلوات دائماً» على حذ ما ثُقَام السنن» بحيث يعد 
الخارج عنها' خارجاً عن جماعة أهل الإسلام» متجيزاً ومتميزا”*»: إلى سائر: ما 
ذكرء وكل ما لا دليل”' عليه فهو البدعة . | 

وإلى هذ"'؛ فإنَّ ذلك الكلامّ يوهم أن اتبَاع المتأخُرين المقلّدين ؛ 
خير من اتباع السلف الصنالحين”"! ولو كان في أحَدٍ جائرَّيْن: 


)١(‏ كذافي (م). وفي سائر الأصول: «الصلاة». 

(1) ف في المطبوع فقطء «مشكل بمن»!! ' 

(؟) في المطبوع و (ج) : اللا يدخخل» وفي (ر) : للايوجد)ء والمثبت من (م). 

(4) كذافي (م) فقطء وفي سائر الأصول: (عنه). 

(0) في (ر): «متجزاً ومتميزاً»» وعلَّق بقوله: «كذا في الأصلء» ولعله: متحيزاً ومتميزاً . 
(5) سقط لفظ «دليل» من الأصل (ر). ' 

0) لعله: وعلى هذا. (ر). ٠‏ 

(8) في المطبوع و (ج) و (ر): #الصالحين من السلف». 
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فكيف''؟ إذا كان في أُمْرَيّْن أحدهما متيقّن أنه صحيح والاخر مشكوك فيه؟ فيتّبع 
المشكوك في صكّته» ويِثْرَك ما لا مِزْية في صكَّته» ويؤنّب من يتبغه؟!7"". 

ثم إطلاقه القول بأن الترك لا يوجبُ حكماً في المتروك إلا جواز الترك غيرُ 
جار على أصول الشرع الثابتة . 

[فلنقرر]”" هنا أصلاً لهُذه المسألة لعل الله ينفع به من أنصف من نفسه: 

وذلك أن سكوت الشارع عن الحكم في مسألة ما أو تركه لأمر ما على 
ضَرْبَين*: 

أحدهما: أنْ يسكت عنه أو يثْركّه ؛ لأنه لا داعية له تقتضيه» ولا موجب يُقرر 
لأجلهء ولا وقع سبب تقريره؛ كالنوازل الحادثة بعد وفاة البي ككه؛ فإنها لم تكن 
موجودة ثم سكت عنها مع وجودهاء وإنما حدثث بعد ذُلك» فاحتاج أهلُ الشريعة 
إلى النظر فيها وإجرائها على ما تب تبيّن في الكلَيّات التي كمل بها الدّين . 

وإلى هذا الضرب يرجم جميع ما نظر فيه السَّلّفُ الصَّالحُ مما 
لم يُيَنْياث» رسول الله يكيِةِ على الخصوص مما هو معقول المعنى؛ 
كتضمين الصناء”", وسألةالحرا". والجد مع 


)00 العبارة في المطبوع فقط لمكذا: «ولو كان [هُذا] في أحد جائزين [لما قُبل]؛ فكيف. . ' 

(؟) في (ر): #ولو لعا من يتبعهة؛ وعلّق بقوله: «كذا في الأصل»» وفي (ج) والمطبوع: «ويؤلب من 
يتبعه! . 

() بدل ما بين المعقوفتين في (ج): «فنقول»» وفي المطبوع و (ر): «فنقول: إن . 

(4) قارن- لزاما _ب «الموافقات» (9/ 108-161 - بتحقيقي) . 

(0) كذافي (م», وفي سائر الأصول: الايسئه؟ . 

() انظر ما سيأتي عند المصصف (19/7): و «منح الجليل؛ (4)017/7, و «الموافقات» (591/4) 

(19) يريد قول الرجل لامرأته: «أنت علي حرام هل هي يمين أم طلاق؟ 
انظر بسط المسألة في: «صحيح البخاري؟ (2)4711 و #صحيح مسلم؛ (14117)» اسئن سعيد بن 
منصور» (رقم1587-151/1): «مصنف ابن أبي شيبة؛ (5/ الاء 78), «مصنف عبدالرزاق» - 


يدض 


الإخوة”'2. وعول الفرائض ( 2 ومنه جمع المصحف' "» ثم تدوين الشرائع» وأا ْ 
أشبه ذلك مما لم يحتج فيْ زمانه عليه السلام إلى تقريره» لتقديم”؟» كلياته اللي 
تستنبط منهاا”'» إذا لم 3 يي ل 0 ْ 
#ذكولها كم محصوص» ْ 


فهذا الصَّرْب قاع لدو ال الاب لسرن للا واه إن كان 
من العاديات أو من العباديات”"' التي لا يمكن الاقتصاز فيها على ما سُممَ ؛ سال 
السهو والنسيان في إجزاء العبادات . 


ولا إشكال في هذا 5 لأنّ أصول. الشرّع عتيدةة وأسنباب 2535 
الأحكام لم تكن في: زمان الوؤحي» فالسكوت عنها على الخصوص ليس بحكم 
يقتضي جواز الترك أو غين ذلك» بل إذا عرضت النوازل؛ روجع بها أصولهاء 
فَوْجِدَتْ فيهاء ولا يجدّها مَنْ ليس بمجتهدء ٠‏ وإنّما يجدها النجتهدون الموصوفون 


594/17 «السئن الكبرى» (881/9)» «معرفة الستن والأثار» (11/ 0) «مختصر خلافيات 
البيهقي؟ (4/ 2)1١١‏ وفيه قال البيهقي: «وهذه المسألة لم أخرج فيها جميع ما نقل إلى عنْ الصخائة 
والسلف الصالحين رضي الله عنهم لكثرته» وها أنا أستخير الله تعالى فيه لاختيار أقرب الأقوال فيها 
إلى الصواب؛ والله الموفق لذّلك برخمته» . 
وانظر بسط المذاهب: في: «الإشراف» للقاضي عبدالوهاب (رقمْ 1774) وتعليقي عل و «بحك 
مفيد في توجيه صحة الطلاق بلفظ التحريم؛ (ص 47 وما بعد) للصنعاني . ْ 

)2.00 انظر ما سيأتي (5/ 774-5107) و'«الموافقات؛ (177-170./6) مع تعليقي ععليه. 

(؟) قارن ب «الموافقات» (4/ ١٠14‏ بتحقيقي). 

() انظر ما سيأتي (7/ 17). ١‏ 

2 في المطبوع و (ر) : اللتقديمةء وعلّق (ر) بقوله: «كذا في الأصل» وهو مخرف» ولعل في الكلام 
حذفاً - أيضاً-» والمعنى المراد ظاهرزء وهو أن ما لم يحتج إلى تقريره في عصر النبوة بن عريات 

: الأحكام قد وجد في الشريعة من القواعد الكلية ما يدخل فيه ويستنبط هو منه. ٍ 

كك في المطبوع و (ر): «التي تستتبط بها منها»!! 1 

زلف كذا في (م) و (ج)؛ وفي (ر) والمطبوع : «العبادات؟ . 

00 في (ج): «ذلكه. ا 
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والضرب الثاني: أن يسكت الشارع عن الحكم الخاص أو يترك أمراً ما [من 
الأمور](؟ وموجبه المقتضي له قائم وسببه في زمان الوحي وفيما بعده موجودٌ 
ثابت؛ إلا أنه لم يحدد فيه أمرٌ زائدٌ على ما كان [في ذلك الوقت»ء فالسكوت في هذا 
الضرب كالنص على أن القصد الشرعي فيه أن لا يزاد فيه على ما كان]1"' من الحكم 
العام في أمثاله ولا ينقص منه؛ لأنه لما كان المعنى الموجبٌ لشرعيّة الحكم 
العملي'" الخاص موجوداء ثم لم يشرع ولا نه على استنباطه”؟2؛ كان صريحاً في 
أن الزائد على ما تيت سالك بدعة زانده وبخالفه لصسبد الشباى ٠‏ إذ هم من قَضصُده 
الوقوفٌ عند ما حُدَّ هنالك لا الزيادة عليه ولا التّقْصانَ منه . 


[سجود الشكر:] 

ولذلك مثال فيما تُقل عن مالك بن أنس في سماع أشهب وابن نافع هو غايةٌ 
فيما نحن فيهء وذُلك أن مذهبه في سجود الشكر الكراهية» وأنه ليس بمشروعء 
وعليه بنى كلامه . 


قال فى «المُئييّة”*©»: «وسثل مالك عن الرجل يأتيه الأمّر يحيّه فيسجد لله'” 


عز وجل شكراً؟ فقال: لا يُفعل [ليس]'" هذا مما مضى من أمر الناس . قيل له: إن 
أبا بكر الصديق [رضي الله عنه]© ‏ فيما يذكرون - سججد يوم اليمامة شكراً 


. مابين المعقوفتين سقط من (م) فقط‎ )١( 

(؟) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

زفرف كذا في (م) وهو الصواب» وفي سائر الأصول: «العقلي؟. 

(4) في المطبوع و(ج)و(ر): «السبطا»!! وقال (ر): «كذافء والمثبت من(م)! 

(0) (95/1_مع شرحها «البيان والتحصيل؟). 

(1) في المطبوع فقط : #فيسجد لهة. 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر)» والمثبت من (م) و «العتبية» و #الموافقات» 
١58 /(‏ - بتحقيقي) ‏ 

(4) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 


>35” 


لله”"؟؛ أفسمعت ذُلك؟ قال : ما سمعت ذلك» وأنا أرى أن0' قد كذبوا على أبي 
بكرء وهذا من الضلال أن يسمع المرء الشيء فيقول: لهذا شيء لم [أسمع له خلافاء 
فقيل له: | إنما نسألك لنعلم أرأيك» فنرد ذلك به. فقال : تأتيك بشيء آخرد أيضاً- ' 
لم1" تسمعه مني» قد قُتح!؟» على رسول الله كل وعلئ المسلمين بعده؛ أَفْسَمِدْتَ 2 
أن أحداً منهم فعل مثل هذا؟ [إذا جاءك مثل هذا مما]”*» قد كان في الناس وجرى <١‏ 
على أيديهم؛ لا يسمع عنهم”"' فيه شيء» فعليك بذلك؛ فإنه لو كان لذُكرًها لأنه من ٠‏ 
أمر الناس الذي قد كان فيهم» فهل سمعت أن أحداً منهم سجد؟ فهذا إجماع» إن" + 
جاءك أمر لا تعرفه؛ فدعه. .'.؛ [هُذا]) تمام الرواية . : 


وقد احتوت على فرض سؤال والجواب [عنه]'*' بما تقذم . ْ 


وتقريز السؤال أن يقال في البدعة مثلاً -: إنها فغل سكت الشارع عن 
حكمه في الفعل والترك»: فلم يحكم عليه بحكم على الخصوص» فالأصل 
جوارٌ فغله كما أن الأصلّ جوازٌ تركهء إذ هو [في]"© معنى الجائز. فإن كان له 
أصلّ جمليٌ؛ اللي ١‏ لالت دوا ير 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور فيا اسنئهاء وابن أبي شيبة في امضنفه» (5/ 85109 اط :داز الفكزيء 
والبيهقي في «سئنه؛ (77/1/1) بسند ضعيف فيه راو مبهم . ١‏ ' 
وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (/508 رقم0977) - ومن طريقه ابن العتلن 3 9 الأرسدء 
(88/0؟ رقم 1841) - بإسناذ منقطع . ١‏ 

(؟) لعله: «أنهم» (ر)!! 

(6)7 كذا في (م) و «العتبية» و «الموافقات», وما بين المعقوفتين سقط من سائر الأصول. 

زفق كذا في (م) و «العتبية؛ و «المؤافقات»» وفي سائر الأصول: «فتح الله؟. 

)2 بدل ما بين المعقوفتين في (ج): «إذا مماء وفي (ر) والمطبوع: «إذ ما». 

قف كذا في (م) و «العتبية» و «الموافقات" وهو الصوابء'وفي سائر الأصول: «أسمع عنهم» 

(1) كذا في (م) و «العتبية» و «المؤافقات»»: وفي سائر الأصول: «وإذا». 

(4) كذافي (م).و «الموافقات»» وما بين المعقوفتين سقط من سائر الأصول. 

(9) ما بين المعقوفتين سفط من المُطبوع و (ج). 

)1١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 
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كراهته”'؟. وإذا كان كذلك؛ فليس هنا مخالفة لقصد الشارعء ولا ثم دليل خالفه 
هذا النظرء بل حقيقة ما نحن فيه [أنه]!" أمر مسكوتٌ عنه عند الشارع» 
والسكوت من الشارع لا يقتضي مخالفة ولا موافقة» ولا يعين الشارع قصدا ما دون 
ضده وخلافه» وإذا ثبت هذا؛ فالعمل به ليس بمخالف إذ لم يثبت في الشريعة نهيٌ 


عنهة . 


وتقرير الجواب معنى ما ذكره مالك رحمه الله» وهو أن السكوت”" عن حكم 
الفعل أو الترك هنا إذا وُجِدَّ المعنى المقتضي له إجماع من كل ساكت على أن لا 
زائد على ما كان» إذ لو كان ذلك لاثقاً شرعاً أو سائغاً؛ لفعلوه» فهم كانوا أحقَّ 
بإدراكه والسبق إلى العمل بهء وذلك إذا نظرنا إلى المصالح”؟2؛ فإنه لا يخلو إما أن 
يكون فى هذا" الإحداث مصلحة أو لاء والثاني لا يقول به أحدء والأول إما أن 
تكون تلك المصلحة الحادثة آكد من المصلحة الموجودة في زمان التشريع"" أولاء 
ولا يمكن أن يكون [آكد”" مع كون المحدثة زيادة [لأنها زيادة]0 تكليف 
ونقصّه”*؟ عن المكلف أحرى بالأزمنة المتأخرة؛ لما يعلم من قصور الهمم واستيلاء 


)١(‏ في (م): «كراهيته». 

(7) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

زفرف في (ج) فقط: «التشديد»! 

(5) كذا في (م). وفي سائر الأصول: «المصلحة». وانظر في تقرير هذا: ”اقتضاء الصراط المستقيم' 
(044-594/7) _وسيأتي كلامه في التعليق على (1/ *6)- و«بيان الدليل» (1801. ٠485)؛‏ 
و«مجموع فتاوى ابن تيمية» (157/ 1/إ١‏ و/اا/ 157)» و «الموافقات؟ (5/ 2109 2184-5487 

() كذا في (م): وفي (ج) والمطبوع: «تكون في هذهفء وفي (ر): #يكون في هذه . 

(7) كذافي (م)؛ وفي سائر الأصول: «زمان التكليف». 

(10) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر)؛ وعلّقَ (ر) بقوله: «انظرء أين اسم يكون وخبره؟ الظاهر أنه 
سقط من الناسخ ١‏ والمعنى الذي يقتضيه السياق ويتعين مما يأتي هو نفي كون المصلحة الحادثة 
أكد؛ لأنه سيقول: إنها مساوية أو أضعف. فلعل أصل الكلام: «ولا يمكن أن تكون اكده. وقوله: 
المع كون المحدثة» إلخ؛ تعليل للنفي» أه. 
قلت: وهي كذلك في (م). 

(4) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(9) في (ر): «ونقضدهء وقال (ر): «كذاء ولعل الأصل «نقصه» بالصاد المهملة؛ أي: نقص التكليف 


 )هفيفختو‎ 


ا 


الحم ولأنه علا بعث النين 46 بالحنيفية السمحة”'"» ورفع الحرج عن الأمة» : 
وذلك في تكليف العبادات ؛ لأن العادات أمر آخر - كما سيأتي وقد مر منه'” » فلم ٠‏ 
يبق إلا أن تكون”” المصلحةٌ الظاهرة الآن مساوية للمصلحة الموجودة في زمان 1 
التشريع أو أضعف منهاء وعند ذلك يصير لهذا الإحداث”؟ عبثاً أو استدراكاً على : 
الشارع؛ لأن تلك المصلحة الموجودة في زمان التشريع؛ إن حصلت للأوّلين من | 
غير هذا الإخداث؛ [فالإحداث! '" إذن عبث» إذ لا يصح أن يجصل للأوّلين ذون : 
الآخرين”"» [مع فرض التزام العمل بما عمل به الأولون من ترك الزيادة وإن لم ا 
تحصل للأولين وحصلت للاخرين! "“.فقد صارت هذه الزيادة تشريعاً بهد الشارع ش 
يسبب يدت للاخرينماافات للارليى 7 لم يكن الدون إذذدوتها وناة اللامن هذا 1 
المأخذ. 


وقد ظهر من العادات الجارية فيما نحن فيه أن ترك الأولين لأمر ما منْ غير أن 
يعيّنوا فيه وجهاً مع احتماله في الأدلّة الجُمليّة ووجود مظنة' '؟ دليل على أن ذلك 
الآمر لا يُعمل بهء وأنه إجماعٌ منهم على تركه . 


قال ابن رشد*'© في (شرح مسألة «العتبية»): «الوجه في ذلك أنه. لم 


لق سبق تخريجه (181/1)» واللمثبت من (م): وفي سائر الأصول: #بالحنفية السمحة».. ' 

(1) كذا ولعل الأصل: «وقد مر شيء منهاء أو ماهو بمعنى هذا. (ر). 

17 في (م): «أن يكون». 1 : 

(5) في المطبوع و (ر): اتصير الأحداث» بإسقاط «هذا»!! 

)22 ما بين الخمقوفتين سقط من (ج) و (ر)ء وعلّق (ر) بقوله : العل الأضل : فهي إذن غبث». 

(7) في (ج): «الأخيرين». ْ 

0600 ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(8) في (ج) : #بسبب الأخرى مافات للأولين»» وفي (ر): #بسبب الآخرين ما فات للأولين؛؛ وعلق 
بقوله : «لغل الأ [صل]: بسب للاخخرين ما فات الأولين» وفي المطبوع: وا د 
للأولين»: والمثبت من (م) وهو الصؤاب. 

زفى4 كذا في (م)» وفي سائر الاصول : «المظنة؟. 

047" /1( في «البيان والتحصيل»‎ )٠١( 


ل 


ير" مما شرع في الدين!" - يعني: سجود الشكر ‏ فرضاً ولا نفلاً» إذ لم يآمُر© 
بذلك النبي يل ولا فعله؛؛2؛ ولا أجمع المسلمون على اختيار فغله والشرائعٌ لا 
تثبث إلا من أحد هذه الوجوو" . 


قال: «واستدلاله على أن رسول الله كل لم يفعل ذلك ولا المسلمون بعدهء 


بأن ذلك لو كان لتّقل: صحيحء إذ لا يصح أن تتوفر دواعي المسلمين”' على ترك 


00( 
زفق 
زفرف 
اق 


في المطبوع و (ر): الم يرد»!! والمثبت عند ابن رشد و (م) و (ج). 

في (ج): «الذين» بالذال المعجمة! 

في (ج): «لم يُؤمره. 

في هذا الإطلاق نظر كبير؛ إذ أخرج أبو داود في #ستنه؛ (كتاب الجهادء باب في سجود الشكرء 
64/7 رقم70//4)». والترمذي في «جامعه؛ (أبواب السيرء باب ما جاء في سجدة الشكر» 
4 رقم )1914‏ وقال: هذا حديث حسن غريب. . . والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم 
رأوا سجدة الشكر» ؛ وابن ماجه في «السئن؟ (كتاب إقامة الصلاة: باب ما جاء في الصلاة 
والسجدة عند الشكرء /447/١‏ رقم7944١)20‏ وأحمد في «المسنده (50/0)» والحاكم في 
«المستدرك» (4/ :)194١‏ وابن المنذر في «الأوسط؛ (5/ 7817/ رقم »)588٠‏ وأبو نعيم في «تاريخ 
أصبهان» (؟/ 74) عن أبي بكرة؟ أن التبي تك كان إذا جاءه شيء يسرّه؛ أو جاءه سرور خرٌ ساجداً 
لله. 

وهو حديث حسن, وله شواهد عديدة وكثيرة» وقد أثر عن علي وكعب بن مالك» ولذا قال ابن 
المنذر في «الأوسط؛ (147/5) بعد أن سرد الأقوال: «وبالقول الأول - أي: مشروعية سجود 
الشكر ‏ أقول؟ لأن ذلك قد روي عن رسول كلد وعن أبي بكر وعلي وكعب بن مالك؛ فليس 


: لكراهية من كره ذلك معنى». 


وقال شيخنا الألباني في «الإرواء» (117551/1) بعد أن خرج الأحاديث والآثار في ذلك: 
«وبالجملة؛ فلا يشك عاقل في مشروعية سجود الشكر بعد الوقوف على هذه الأحاديث» لا سيما 
وقد جرى العمل عليها من السلف الصالح رضي الله عنهم». 

قلت: وتفصيل المشروعية تجده في «الخلافيات» للبيهقي (مسألة رقم7١١)»‏ يسر الله إتمام تحقيقه 
بخير وفي جزء السخاوي «تجديد الذكر في سجود الشكر»ء انظر كتابنا #مؤلفات السخاوي» 
(رقمة). 


(5) كذا عند ابن رشد و (م) و #الموافقات» (7/ »)2١67‏ وفي سائر الأصول: «الأمور». 
(1) كذا عند ابن رشد و (م) و «الموافقات» (177//7)» وفي سائر الأصول: #تتوفر الدواعي». 
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انقل شريعة من شرائع الدين» وقد أمروا”'' بالتبليغ». 


قال: «وهذا أصل من الأصولء وعليه يأتي إسقاط: الزكاة من الخضر: 
والبقول”"©» مع وجوب”" الزكاة فيهاء بعموم'؟ قول النبي 6: «فيما سقت السماء. ١‏ 
والعيون والبُعل العشرء وفيما سُقِي بالنّصح نصف العشر»”*©؟ لأنا لو أنزلنا"؟ ترك 
نقل أخذ النبي عليه السلام الزكاة منها كالسُنّة القائمة في أن .لا زكاة فيهاء فكذلك ' 
ننِْلُ ترك نقل السجوذ عن النبي يكل في الشّكر كالشْئّة القائمة في أن لا سجود فيهاة:. 
تم حكن ضلاك الثاني والعلام عليه : 1 


والمقصود””" من المسألة توجيةٌ مالك لها من حيث أنها بدعةء لا توجيه أنها : 
ِ! 
زفق 'في المطبوع و (ر) «أمر»!! : . : 
)١(‏ انظر: «المدونة» 2)101/١(‏ «التفريع» »)544/١(‏ «التلقين» (117/1)» «المعونةه' 
(4155590/1)» «الإشراف» ١54/1(‏ مسألة رقم“ 47‏ بتحقيقي)» «مقدماث ابن رشد»' 
(500/1)» «البيان والتحضيل» (1/ 59), «مواهب الجليل؟ (1/ 780)» «الموافقاث» (6/ 1517 ! 
- بتحقيقي)» فالخرشي» (1174/1)» حاشية الدسوقي؟ (449/1): «تفسير القرطبية (9/ 000 ' 
4» «جامع الأمهات» :)١111(‏ «الأموال؟ للداودي (لا"1١):‏ #نوادر الفقهاء» (49).: : 
(*) كذاعند ابن رشد و (م) و ”الموافقات»» وفي سائر الأصول: اوجود؛. ' 
(54) في المطبوع و (ر): : العموم» . 
(5) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الزكاة» باب العشر: فيما يسقى من ماء السنماء وبالماء : 
الجاري» رقم1441) من جديث ابن عمرء ومسلم في «صحيحه» (كتاب الزكاق باب اما فيه الغشر ' 
أو نصف العشره رقم 48) بنحوه من حديث جابر» برك بسن ملي ملق بالمراقات» 0 
ارده 1), : 
زفق كذا عند ابن رشد و (م)؛ وفي سائر الأصول : «لأنا نزلنا» باسقاط «لو؟. : 
(9) أي: مقصود المؤلف من نقل ما ذكر عنه في السؤال والجواب معرفة طريقته في توجية ان طن ْ 
كونها بدعة» يعني ليأخذ منه القاعلدة العامة التي يريد تأصيلها هناء وهو أن البدعة ما كان المقعضى : 
لها موجوداً في زمانه كد ولم يشرع لها حكماً زائدا؛ فيعلم أن السكوت دليل على أن قصده ' 
الوقوف عند هذا الحد» وليس غرض المؤلف العناية ببيان أن سجود الشكر بدعة» بل الذي يعنيه هو أ 
طريقة مالك في بيان بدعيتهاء وكأن هذا شبه تبرق من تأبيد كونها بدعة للأحاديث الواردة في سجوده ' 
كي شكراء راجع «المتتقى»افي باب السهوء وانظر التعليق على «الموافقات» (155/5):. 


لكي 


بدعة على الإطلاق . 
[نكاح المحلل:] 


وعلى هذا النحو جرى بعضهم في تحريم نكاح المحثّل» وأنه بدعة منكرة؛ 
من حيث وجد في زمانه عليه السلام المعنى المقتضي للتخفيف والترخيص للزوجين 
بإجازة التحليل ليتراجعا كما كانا أول مرة» وأنه لما لم يُشْرِعَ ذلك» مع حرص امرأة 
رفاعة على رجوعها إليه'"2؛ دلَّ على أن التحليل ليس بمشروع لها ولا لغيره””". 


)١(‏ يشير المصنف إلى ما أخرج البخاري في (الصحيح" ٠‏ (كتاب الشهادات» باب شهادة المختبىء؛ 
رقمة 0175 ومسلم في «الصحيح» (كتاب التكاح؛ باب لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى تنكح 
2 غيرهءٍ رقم؟57١)‏ من حديث عائشة قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي يلل 
فقالت: كنثٌُ عند رفاعة فطلّقنيء فبثّ طلاقي» فتزوّجتُ بعده عبدالرحكن بن الزبير» وإنما معه 
مثل هدبة الثوب» فقال: «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا؛ حتى تذوقي عُسَيْلته ويذوق 
عسَيلتك؟. 
وأخرج مالك في «الموطأء (081/7) عن المسور بن رفاعة القرظي عن الزّبير بن عبدالرحمن بن 
الزبين: إن رفاعة بن سمْوال طلق امرأته تميمة بنت وهب. ... وذكر نحوه وهو مرسل عند أكثر 
رواة «الموطأ» ورواه ابن وهب وابن القاسم وعلي بن زياد وإبراهيم بن طهمان وعبيدالله بن 
عبدالمجيد الحنفي جميعهم عن مالك فقالوا في في الزبير بن عبد الرحمن عن أبيه موصولاً وهو صاحب 
القصة و (الزّبير) ضبطها في «التقريب» (رة قم8870) بفتح الزاي . 

(؟) صرح شيخ الإسلام ابن تيمية في «فتاريه» بأن التحليل بدعة مستنداً إلى هذا الوجه الذي لوح إليه 
المصتف ٠‏ وهو أن التحليل لو كان جائزاً؛ لدل عليه الني كَل من طلق ثلاثاً؛ فإنه كان أرحم الناس 
يأمته وأحبهم بمياسير الأمورء وقال: «من علم كثرة وقوع الطلاق على عهد رسول الله يَلِل 
وخلفائه» وأنهم لم يأذنوا لأحد في تحليل علم قطعاً أنه ليس من الدين». 
وهذه قاعدة محكمة لو تحراها علماء الإسلام؛ لما وجدت البدع المكروهة وكثير من الفتاوى 
السخيفة إلى تلويث جانب الشريعة سبيلا. وانظر التعليق على «الموافقات» (2177'/5). 
وصنف شيخ الإسلام كتاباً مفرداً في هذه المسألة» بعنوان #بيان الدليل على إبطال التحليل؛ ؛ مدحه 
تلميذه الإمام الشاب محمد بن عبدالهادي في «تنقيح التحقيق» (1/ )181-١147‏ بقوله: «وقد صنف 
شيخنا الإمام العلامة حجة الله في أرضه العالم الرباني أحمد بن تيمية كتاباً في هذه المسألة سماه 
«كتاب بيان الدليل على إبطال التحليل؟ ينبغي لكل لبيب أن ينظر فيه» فإنه سقط فيه على الخيرء 
فرحمه الله ورضي عنهء وجعل الجنة متقلبه ومثواه» ٠‏ وانظر «الإشراف» (مسألة رقم؟7؟17) 
وتعليقي عليه. ثم تبيّن لي - بأدلة قاطعة ‏ أن المصنف: نقل من كتاب ابن تيمية هذا في مواطن عديدة 
من كتابه هذاء سبق بعضهاء وقوله هنا: «جرى بعضهم؛ فالمراد به ابن تيمية» قارن ب «بيان الدليل» 
زا لمك 440). 


فف 


يعو أصل صحيع| 0 ضح به ما نحن بصددء! 0 


0 لكان النبي يك 1 ا أن يفعله . 


- وقد علّل المنكر هذا الموضعٌ بعلل تقتضي المشروعية» ربق عل كو انها 


لم يأت ما. يخالفه. وأن الأصل الجواز في كل مسكوت عنهء أم0" | أن الأصل' 
الجوازٌ؛ فيمنع '؛ لأنّ طائفةً من العلماء يذهبون إلى أن الأشياء قبل وجود الشرع. 
2 حة”*". فما الدليل على ما قال من الجواز؟ 


إن سنا له ماقال؛ فيل هو على الإطلاق أم لا؟ آم في العاديات فلم 1 


ولا نسلّم أن ما نحن فيه من العاديّات. بل من العباديات”©: ولا يصح أن يُقال.فيما. 


للق 
زقفق 
الف 
2 
200 


إلى 


كذا في (م)» وفي سائر الأصؤل: «صحيحاً». 
في (ج): «بأولى فذلك:!! 
في المطبوع فقط: «وأما». 
في (ر) والمطبوع: افيمتلع!. ١:‏ 
هذا قول أبي حامد أحمد بن أبي طاهر الإسفرائيني (ت 7١4ه)»‏ والقافتي محم بق انين القزاء 
(تمداماء وعبدال رمن بن مبحمد اللحلواني» وهو قول المعتزلة البغداديين؛ وأبي, علي بن أبي. 
هريرة من الشافعية؛ انظر: «التبصرة في أصول الفقه» (ص”07)» و «روضة الناظر» (ص57)؛ , 
ونقل ابن السبكي في «الإبهاج؛ (1/ 31 4) اعتذار القاضي أبي بكر في '«التقريب؟؛ والاستاذ أبي! ' 
إسحاق. في «أصوله؟» والشيخ الجويني في «شترح الرسالة1؛ نقل اعتذارهم عمن وافق المعتزلة من : 
أثمة الشافعية في هذه المسألة وغيرها بأنهم لم تكن لهم قدم راسخة في هذا الكلام. وربما طالعوا : 
كتب المعتزلة» فاستحسنوا هذه العبارات منهمء فذهيوا إليهاء غافلين عن تشعيها عن أضول : 
(القدرية)» قال القاضي : «معغلمتا بأنهم ما اقتحموا مسالكهم» وما اتبعوا مقاصدهم": ش : 
وهنالك قول ثالث» وهو الوقف » وهو اختيار ابن عقيل وابن قدامة وجماعة» انظر «المسؤدة في 
أصول الفقه» (صةلاغ ٠)‏ أو اتفسير القرطبي» (2)107-100/1 و «الإحكام» لابن نزم (1/ 97 : 
و افواتح الرحموت» (44/1)؛ وأ«مذكرة في أصول الفقه» (ص8/ا6). 1 : 
والحق أن الأصل في الأشياء الإباحة» وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية» وقال عن القول , 


اللاعرر عنذ المصتجمة ازول ماخر ان يار امل عن أحناين ايفين مسن لا دم ار مقو ١‏ 


الفتاوى؛ له (لا/ 47-48 و(ا/هلاه حرق و15/١15١)‏ وما سيأتي وم ع), 
في در والمطبوع: «العبادات1 . 1 


رفن 


فيه تعبّد: إنه مختلفٌ فيه على قولين: هل هو على المنع أم هو على الإباحة» بل هو 
أبداً على المنه0©؛ لأن التعيّديات”" إنما وَضَعُها للشارع'”»: فلا يقال في صلاة 
سادسة ‏ مثلاً ‏ إنها على الإباحة» فللمكلّف وَضَعُّها ‏ على أحد القولين ‏ ليتعبّد بها 
لله؛ لأنه باطل بإطلاق» وهو أصل كل مبتدع يريد أن يستدرك على الشارع . 

[عمل الإجماع كنصه:] 


ولو سلم أنه من قبيل العاديّات أو من قبيل ما يُعْقَل معناه؛ فلا يصحٌ العمل به 
أيضاً؛ لأن ترك العمل به من النبي كله في جميع عمره؛ وَتَرْكَ السلف الصالح له على 
توالي أزمنتهم؛ قد تقدّم أنه نض في الترك» وإجماع من كل من ترك؛ لأن عمل 
الإجماع كنصّه؛ كما أشار إليه مالك في كلامه . 

وأيضاً؛ فما يُعَلّل له" لا يصح التّعلِيلٌ به : 

وقد أتى الرادٌ بأوجه منه : 

(أحدها: ) أن الدعاء بتلك الهيئة ليَظْهَرَ وج التّشريع في الدّعاء وأنه بآثار 
الصَّلوات مطلوبٌ: 

وما قاله يقتضي أن يكون سُنَّهَ بسبب الدّوام والإظهار في الجماعات 
والمساجدء وليس بسنة اتفاقا””؟ منا ومنهء فانقلب إذن وجه التشريع . 

وأيضاً؛ فإنَّ إظهار التّشريع كان في زمان النبي يَكلكِا2 أولى» فكانت تلك 
الكيفيّة المتكلّم فيها أولى بالإظهار”" ولمّا لم يفعله عليه السلام؛ دل على الثّرك مع 


. كذا في (م)» وفي سائر الأصول: #بل هو أمر زائد على المنع»‎ )١( 

(؟) في (م): «التعبدات؟. 

0) في (ر): «إنما وضعوا للشارع»» وعلَّق (ر) بقوله: «إنما وضعها للشارع». 
(4) في (م): «يعلل به؟. 

(6) في (م): «وليس سنة باتفاق؟. 

(1) في (ج) فقط: «عليه السلام». 

(0) كذا في (م)؛ وفي سائر الأصول: «للإظهار؟. 


إنففا 


وجود المعنى المقتضيء فلا يمكن بعد زمانه في تلك الكيفية إلا الترك . ١‏ . 

(والثاني:) أن اسع يجمعهم على الدّعاء . ليكون باجتماعهم أقرب 1 
الإجابة . : 

وهذه العلةّ كانت موجُودة في زمانه عليه السلام؛ لأنه لا يكون أحد أسْرح 
إجابةٌ لدعائه منه» إذ كان مُجابَ الدّعوة بلا إشكال» بخلاف غيره» وإنْ عظم قذره 
في الدين؛ ذ فلا يبلغ تبه خور ان أخذاباذا ريدس لقعا لير خمير مرا في 
اليوم والليلة زيادة إلى دعائهم لأنفسهم : ْ 

وأيفاء زد قشة الاجتماء على الذغاء لا يكوق بعذازمائة لغ في البركة من 
اجتماع يكون فيه سيدٌ المزسلين وله وأصْحابه » فكانوا بالتنيّه"'' لهذه المنقبة أولى . 


(والثالكث امداعم لأعاء يعوا من دعاك ما يدعون به لأضهم نل : 
يدعوا بما لايجوز عقلا أو شرعاً: 


وهذا التعليل لا ينفض؛ فإن النبي يللْهِ كان المعلم الأول» ومنه قينا الفا 
الأدعية ومعانيهاء وقد كان من العرب من يجهل قدرّ الرُبوبية فيقول: 


رَبّ العبساد مَا تاوما لك9؟ أنْرِن علا العَِتَ لآ أبا عم 


وقال الآخر: 


)١(‏ كذا في (م)؛ وفي سائر الأصول: «بالتنبيه؛!! 

(؟) كذافي (م)؛ وفي سائر الأصول: «لك». 5 

() كذا في (م)» وفي سائز الآصؤل: «لك4: والرجز بلا نسبة في «#رصف المباني» (746) 'ونسبه 
القاضي عياض في «الشفاء؛ (58/1) لبعض الأعراب: وقال قبله: وقد أسرف كثير من سخفاء 
الشعراء ومتهميهم في هذا الباب.واستخفوا عظيم هذه الحرمة فأتوا من ذلك بما ننزه كتابنا ولساننا 
وأخلاقنا عن ذكره. .. .وأما ما ورد في هذا من أهل الجهالة وأغاليط اللسان كقول نعض: 
الأعراب. . . وذكره. وقال بعده: في أشباه لهذا من كلام: الجهال» ومن لم يقومه ثقافا تأديب: 
الشريعة والعلم في هذا الباب» فقلما يصدر إلا بعاطل وي قلت وزجره والاغلا ل عن 
العودة إلى مثله» وانظر: اللو و ا 


7ق3> 


لامُمٌ إن كنت الذي بِعَهْدِي ولثم مرك الأشورٌ بدي( 
وقال الآخر: 
بي ليتني”” لا أب حتكم وَجَدَالإلَهُبِكُمْ كماأجِدُ 
وهي ألفاظ يفتقر أصحابها بها إلى التعليم» وكانوا قريبي'"' عهد بجاهلية تعامل 
الأصنام معاملة الرب الواحد سبحانه ولا تُرّهه كما يليق بجلاله» فلم يَشرع لهم 
دعاء بهيئة الاجتماع في آثار الصلوات دائماً لِيعَلّمهم أو يغنيهم عن التعليه؟ إذا 
صلوا معد بل علّم في مجالس التعليم» ودعا لنفسه إثر الصلاة حين بدا له ذلك؛ 
ولم يلتفت إذ ذاك إلى النظر للجماعة» وهو كان أولى الخلق بذلك . 
(والرابع : ) أنَّ في الاجتماع على الدّعاء تعاوناً على البر والتقوى؛ وهو مأمور 


وهذا الاحتجاج”؟ ضعيفٌ؛ فإن النبي يي هو الذي أَنْرِلَ عليه : «وَتَمَاوَهاعَكَ 
ركفو » [المائدة: ؟]» وكذّلك فعل» ولو كان الاجتماع للدعاء إثر الصلاة 
جهراً للحاضرين من باب البرّ والتقوى؛ لكان أول سابق إليه» لكنه لم يفْعَّله أصلاء 
ولا أحدٌ بعده» حتى حدث ما حدث» فدلّ على أنه ليس على ذلك الوجه بب9© ولا 


تقوى . 


(والخامس :) أن عامة الناس لا علم لهم باللسان العربي» فربما لَحَنَء » فيكون 
اللحن سبب عدم الإجابة» وحكي عن الأصمعي في ذلك حكاية شِغْريةً لا فقهية”". 


.)4/5( -روح)» و «المخصص»‎ 47١ /7( الرجز بلا نسبة في السان العرب»‎ )١( 
. وانظر: «المعجم المفصل» (878/9) وفيه: #كعهدي» يدل #بعهدي» و «السنون» بدل «الأمور»‎ 

(؟) في (ر) والمطبوع: «ليتي*. 

زفرف في المطبوع و (ر) : «أقرب؟»؛ وفي (ج) : «قربى؛» والمثبت من (م). 

(5) كذافي (م) وفي (ج): «يغنيهم عن التعلم». وفي (ر) والمطبوع: "يعينهم على التعلم»!! 

)0( كذا في (م) وهو الصواب» وفي سائر الأصول: «الاجتماع»!! 

قف كذا في (م) وهو الصواب» وفي سائر الأصول : هبر»!! 

0 ذكر ابن الأزرق في #روضة الأعلام؟ (الباب الثالث) عن الرياشي قال: مر الأصمعي برجل يقول في 
دعائه: يا ذو الجلال والإكرام؛ فقال له : ما اسمك؟ قال ليث . فأنشد يقول: 
ينادي ره بالْحن ليت ل ذكإذا هه اهلاي 


يفف 


وهذا الاحتيجا "إلى لعب قفر من إلى الجذء وقرث مايه ال حدم 
. العلماء لا يك يتشترط في الدّعاء أن لا يُلْحَن؛ كما تن يُشترط الإخلاصس؛ وصدق ‏ 
التُوجها" وعَزْمَ المسألة» وغير ذلك من الشروط . 00 
وتعلم'" اللسان العربي لإضصّلاح الألفاظ في الدُعاء - ون كان الإمِامٌ أعرفٌ : 
به- هو كسائر ما يحتاج إليه الإنسان من أمر دينه فإِنْ كان الذَّعَاءُ مستحبة؟؟؛ ' 
فالقراءة واجبة» والفقه فيْ الصلاة كذلك» فإن كان تعليم'” الدعاء إثر الضلاة . 
مطلوباً؛ فتعليه”0) فقه الصلاة أكدء فكان من حقه أن يجعل ذلك من وظائف .أثاد : 
الصلوات” . ا ا ّْ 
فإن قال بموجبه في؛ 557 *“ المتعارف؛ فهذه القاعدة تجتثٌ أصْلّه ؛ لان ش 
السلف الصالح كانوا أحقّ بلسي إلى فضله ؛ لجميع ما ذكر فيه من الفوائد» ولذّلِك ش 
قال مالك [بن أنس]”' فيها: «أترى النَّاسَ اليوم كانوا أرْغبَ في الخير ممّن , 
مضى؟»: وهو إشارة إلى 0 المذكور» وهو أنَّ المعنى المقتضي للإخيّاث : 
- وهو الرغبة في الخير - كان أت تم في السَّلَفٍ الصّالح» وهم لم يَفُعَلوهء فدلٌ أنه0© ١‏ 
لاقمل ْ 1 


1 


ونقل ابن الأزرق عن المصنف عقب هذه الحكاية قوله؛ «وأقرب ما فيه :أن أعدام العلنة 1 
يشترط في الدعاء ألا يلعل كما يشترط الإخلاصٌ وصدق التوجّه وعزم ١‏ المسألة وغيْر ذلك من. , 
الشروط5. : 

)1١(‏ كذافي (م) وهو الصواب» دفي سائز الأصول: : «الاجتماع!! 

(؟) كذا في (م) وفي المطبوع و'(ج) و.ار): «صدق التوجيهة؛ وغلّن (ر) بقوله : «أي: توج القلك : 
إلى الله تعالى المأخوذ من قوله تعالى: لمحي حي الذي بكر اكير اووالارس م (الاام: 
9 ويحتمل أن يكون (التوجه) الذي مطاوع التوجيه؟. 

قرف في (م) : الوتعليم؟ . 

(5) في (ج): المستحب!! 

)0( في (م): «تعلم». 

(5) في (م): «فتعلم». 

زففق في المطبوع و (خ) و (ر): : لآثار الصلاة؛ . 

0 في (ج) و (ر) والمطبوع: : "فإن قيل نموجبه في المحرف» إلا أنه في (ج) : (المحزب». 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). ‏ ' 

. كذا في (م) و (ج)» وفي المطبوع و (ز): #فدل على أنه‎ )٠١( 


كلو" 


وأما ما ذَّكَرَ من آداب”'' الدعاء؛ فكلّه مما لا يتعيّن له إثر الصلاة؛ بدليل أن 
رسول الله يك َل منها جملة كافية ولم يُعَلم منها شيئاً إثر الصلاة» ولا تركهم دون 
تعليم ليأخذوا ذلك منه في آخر الصلاة» أو ليَسَْتوَا بدعائه عن تعليم ذلك» ومع أن 
الحاضرين للدعاء لا يجصل لهم من الإمام في ذلك كبيرُ شيء» وإِنْ حَصَّل؛ فلمّن 
كان قريباً منه دون مَنْ بَعْدَ. 


فصل 

* ثم استدل المستنصر”" بالقياس» فقال: وإن صح أنَّ السّلفَ لم يعملوا به؛ 
فقد عمل السَلّفُ بما لم يُعْمَلُ به مَنْ قبلهم مما هو خير. 

ثم قال بعد: قد قال عمر بن عبدالعزيز [رضي الله عنه”؟: «تحدث للناس 
أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور. فكذلك تُحدّث لهم مرعُباتٌ في7» الخير بِقَذْر ما 
أحدثوا من الفتور» . 

وهذا الاستدلال غير جار على الأصول: 

أما أولاً: فإنه في مقابلة النص» وهو ما أشار إليه مالك في مسألة «العتبية»!"2 
فذلك من باب فساد الاعتبار. 


وأما ثانياً : فإنه قياس على نص لم يثْيْتْ يعْْتْ بِعْدٌ من طريق [صحيح؛ إذ منّ الناس 
وطن فده ون مز الال المقلس عله أذ يليت يثبت النقل فيه من طريق]”'"© 
مرضيٌ» وهذا ليس كذّلك. 


)1١(‏ فيم): «أدب1. 

(؟) في (م): «المنتصر؟. 

(9) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(5) في (م): #من؟. 

(4) مضى(701/1 517). 

() يشير إلى ما تقدم من كلام على مسألة سجود الشكر . 
90 مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 


يفنا 


وأما ثالثاً: فإنَّ را فَرْعٌ اجتهاديٌ جاء عن رَنْجْلٍ مجتهد 
يمكن أن يُخطىء فيه كما يُمكن أن يُصيب» وإنما حقيقة الاصل أن يأني عن البي ب 
أو عن أهل الإجماع؛ وهذا ليس واحداً منهما!"©. 1 
وأما رابعاً: فإنه قياس بغير معنى جامع» أو بمعنىّ جامع 0 0 
الكلام فيه سيأتي إن شاء الله في الفرق بين المصالح المرسلة والبدع . 000 
وقوله: "إن السلفه عملوا بما لم يعمل به من قبلّهم؟؛ حاشى لله أن يككوتوا 
ممّن يدخل تحت هله التراجمة . : 
وقوله: "مما هو خير»؛ أما بالنسبة إلى السلف؛ فما عملوا [به]'" خيرء وأما' . 
عه المَقيسُ”''؛ فكونة خيراً ذعرّى؛ لأنَّ كونَ الشيء خيراً أو شرا لا يعبت إلا : 
بالشرع» وأما العقل؛ فبمعُزلٍ عن ذلك» فَلبِِث أولاً أن الدعاء على تلك الهيئة خير. 
شرعاً. 0 
وأما قَيْاسّه على قوله : : ١تُحْدثُ‏ للناس أقضية»؛ فممًا تقدّم وفي” 9 
وهو التصريح بأن إداتٌ العبادات جائرٌ قياساً على قول عمرء وإنما كلام عمر . تبعل 
تسليم القياس عليه - في معنى عادي يختلف فيه مناط الحكم الثابت فيما تقدّم؛ , 
كتضمين الصٌّنَاء20, [واشتراط الخلطة]!" أو الظنّة في توجيه الأيْمان؛ دون مجه ' 
الدعاوى. ٍ 


فيقول: إن الأوّلين توجّهت عليهم بعض الأحكام» لمكة الأمانة والثّيانة | 


دق كذا في (م)؛ وفي سائر الأضول: «ليس عن.واحد منهما"!! 

(؟) لعل الأصل: «غير طردي». (ر). 

ما بين المعقوفتين من (م) فقط . 

(5) في المطبوع فقط زيادة بعده: «عليه». 1 

الك في المطبوع فقط: «فيه؟ دون واوء وعلق (ر) بقوله: «كذاء والظاهر لير ولعل . 
أصله: : «فمما تقدم يعلم بطلانه, 

(6)5 في (ج) فقط: االتضمين الصناع» . : 

0 ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 


574 


والفضيلة» فلمًا حدثت أضدادها؛ اختلف المناطء فوجب اختلاف الحكم» وهو 
حكمٌ رادع أهل الباطل عن باطلهم . 

فأثر هذا المعنى ظاهرٌ مناسبٌ؛ بخلاف ما نحن فيه؛ فإنه على الضَّدٌ من ذُلك» 
ألا ترى أن الناس [قد]”'' وقع فيهم الفتور عن الفرائض فضلاً عن النوافل - وهي ما 
هي في القلّه والشهولة ؛ فما ظنّك بهم إذا زيد عليهم أشياء أخر يُرغَبونَ فيها 
ويُحَضون”” على استعمالهاء فلا شك أن الوظائف تتكائرء حتى يؤدّي إلى أعظم 
من الكسل الأول» أو إلى ترك الجميع» فإن حدث للعامل بالبدعة [هوىّ]!؟؟ في 
بدعته أو لمن شايعه فيها؛ فلا بد من كَسَلِهِ عماا”» هو أولى”". 


فنحن نعلم أن ساهر ليلة النصف من شعبان لتلك الصلاة المحدثة”" لا يأتيه 


)١(‏ بدل ما بين المعقرفتين في المطبوع و (ج) و (ر): #إذاء. 

(؟) في المطبوع و (ج) و (ر): «من؟. 

(9) في المطبوع و (ج) و (ر): «ويرخصون»؛ وعلق (ر) بقوله: «كذاء والترخيص هنا غير مناسب» 
ولا يتعدى بعلى» فلعل الأصل «ويخصون" أه. 
قلت: والصواب ما أثبته كما في (م). 

هق في المطبوع و (ج) و (ر): «دهر»!! 

(0) كذا في (م)؛ وفي سائر الأصول: «مما». 

)50 ظاهر أن في هذه العبارة غلطاًء والمعنى المفهوم من السياق: أن صاحب البدعة إذا كان يعرض لم 
[كذا] الكسل في بدعته ولمن شايعه عليهاء فلا بد من عروض الكسل له في غيرها من الأعمال 
بالأولى؛ لأن نظرية البدعة أنها ‏ بجدتها ‏ تحدث نشاطاً بعد القتور؛ كما تقدم. (ر). 
قلت : قوله لهذا بسبب التحريف الذي أشرنا إليه سابقاً. 

0 وهي التي تسمّى (الألفية)؛ وهي صلاة طويلة مستثقلة» لم يأت فيها خبر ولا أثر صحيح» وسميت 
ذلك لأنه يقرأ فيها طقل هو الله أحد» [الإخلاص: ]١‏ ألف مرة؛ لأنها مئة ركعة في كل ركعة يقرأ 
الفاتحة مرة؛ وبعدها سورة الإخلاص عشر مرات . ْ 
وما أحسن ما قاله علي بن إبراهيم ‏ رحمه الله تعالى -: «وقد جعلها ‏ أي ليلة النصف من شعبان 
- أئمة المساجد مع صلاة الرغائب ونحوها شبكة لجمع العوام طلباً لرئاسة التقدّم» وملا بذكرها 
القُصَّاصٌ مجالسّهم» وكلٌ عن الحقٌ بمعزل». 
وانظر: «الباعث؟ لأبي شامة (ص8 1 - بتحقيقي)» و «المجالسة» (5/ 710-107 بتحقيقي)» - 


اخحمف 


الصبح إلا وهو نائم أو في غاية الكسلء فيخلٌ بصلاة الصّبح» وكذلك فار 
المحدنات» قصازت طن الزيادة عائدة على ما هو أولى منها بالإبطال أو الإخلال؛ 
وتدعزي الثل أوييعة لاتحيفا “إلا ويموت من:السنة ما هو خير منها . 


وأيضاً؛ فإن 57 القيائن مخالف لأصل شرعي - وهو طلبٌ لين له ش 
بالسهولة"" والرفق والتبسير وعدم التشديد -» امات 
بها دائماً في مواطن السنن؛ فهو تشديدٌ بلا شك . 


ون سلّمنا ما قال؛ فقد وَجَدَ كل مبتدع من العامة 5 
وأخذ هذا الكلام بيده حُجةَ وبُرهاناً على صحّة ما يُدئه كائناً ما كان» وهو فزمئ 


3 


* ثم استدلّ على جواز الدّعاء إثرَ الصّلاة فيْ الجمْلة» ونقل في لك عن 


مالك وغيره أنواعاً من الكلام؛ وليس محل را ٠‏ بل عيث شاملةً لفلك” 
الكيفية المذكورة . 1 


وعقب ذلك بقوله: «وقد تظاهرت الأحاديثٌ والاثارٌ وعملٌ الئّاس وكلام 
العٌلماء على هذا المعنى؛ كما قد ظهر». قال: «ومن المعلوم أنه عليه السلام كان' 
الإمامً في الصّلواتء وأَبْه لم يكن ليخصٌ نفسه بتلك الدعوات؛ إذ قد جاء من 


- و«الأمر بالاتباع» (ص ١‏ وما بعده ‏ بتحقيقي)» و «تفسير القرطبي» (0)158/15 و «ما جاء في : 
شعبان» لابن دحية» و اليلة النصف من شعبان» لابن الدبيث» و «إسعاف الخلان :بم ورد في ليلة : 
النصف من شعبان» للعلامة الشيخ حماد الأنصاري ‏ رحمه الله (وجميعها مطبوعة)» و ما جاء' 
في البدع» (ص 2٠١1-٠١٠١‏ ط بدر) لابن وضاح» و #مصئف عبدالرزاق» (4/ 1117 , 

! في المطبوع و(ج): #وقد مر أن كل بدعة تحدث؛؛ وفي مطبوع (ر): اوقد مر أنّاما 14 بدعة‎ )١( 
2 تحدث», ا‎ 
فني.(ر) والمطبوع» «السهولة؛.‎ )7( 
. إفية #لفظ محل منصوب بر ليش » أي: وليس هذا محل التزاع». (ر)‎ 
قلت: ولذاء وضعت «هذاا بين معقوفتين في صلب المطبوع!!‎ 


كلا 


سنته2: «لا يحل لرجل أَنْ يوْمَّ قوماً إلا بإذنهم» ولا يخصٌ نفسّه بدعوة دونهم؛ فإِن 
فَعَل؛ فقد خانهم”'". 


فتأتّلوا يا أولي الألباب! فإن عامة النصوص فيما سُمع من أدعيته في أدبار 
الصلوات إنما كان دعاء لنفسه'”'» وهذا الكلام يقول فيه: إنه لم يكن ليخص نفسه 
بالدعاء دون الجماعة» وهُذا تناقض [والله!]» واللة نَسأل”*' التوفيق. 


وإنما حمل الناسٌُ الحديتٌ على دعاء الإمام في نفس الصلاة من السجود 
وغيرهء لا فيما حمله عليه هذا المتأوّل» ولمًا لم يصمّ العمل بذلك الحديث عند 
مالك؛ أجاز للإمام أن يخصٌ نفسه بالدعاء دون المأمومين» ذكره في «النوادرة». 


ولما''' اعترضه كلامٌ العلماء وكلامٌ التَّلّف مما تقدّم ذكره؛ أخذ يتأوّل وَيْوَجْه 
كلامهم على طريقَتَه المُرتكية””"2» ووقع له فيه'") كلامٌ على غير تأفُل لا يَسْلم ظاهره 


)١(‏ في (ج): السنة». 
(؟) أنخحرجه البخاري في «الأدب المفرد؛ (رقم97١٠2»‏ والترمذي في «الجامع» (رقم!701)» وأبو داود 
في «السئن» (رقم40)», وابن ماجه في «السئن» (رقم2319 917)» وأحمد في «المسند) 

»١ /)‏ والمزي في «تهذيب الكمال» (17/ 140) من حديث ثوبان رفعه: اد ن 
ينْظْر في جرف بيت امرىء حتى يستأذن» فإن نظر فقد دخل» ولا يؤم قوماً فيخصٌ. . 
لفظ الترمذي» وإسناده ضعيف» فيه يزيد بن شريح الحضرمي وهو ضعيف». وقد اعقزك فيه؛ 
فرواه مرة عن أبي أمامة كما عند أحمد (0/ 2.56٠0‏ 700. 571): وابن ماجه (119)» والمزي 
110/1١‏ ومرة عن أبي هريرة؛ كما عند أبي داود (41): هذا إن سلم حديث أبي أمامة من الكفر 
بن تُسيرء وحديث أبي هريرة من أحمد بن علي النميري» وأجود طرقه وأشهرها كما قال 
الترمذي ‏ حديث ثوبان؛ والله أعلم . 
وانظر: «تحفة الأشراف» (5/ 171 رقم89١2)7‏ و «إتحاف المهرة؛ (5/ 08 رقمة591). 

زهة وقد تقدم قسم منها مع تخريجهاء انظر(؟/ 0740-5141 . 

(4) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر) وفي (ر): «ومن الله نسأل»!! . 

(0) انظره (1/ 19). 

زفق في (ج) فقط : «وإنما؟. 

زف4 كذا في (م)» وفي سائر الأصول بالباء الموحدة بدل آخر الحروف» وعلق (ر) بقوله: : «كذاء ولعله: 
«المرتبكة . 

(4) في (ج) و(ر): «في»؛ وفي المطبوع : «في [ذلك]». 
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من التناقض والتّداقُ لوضوح أمره» وكذلك في تأويل الأحاديث التي نقلهاء عن 
تركتٌ هنا استيفاءً الكلام عليها لطوله» وقد ذكره في غير هذا الموضع» بالعبدالة 
[على ذلك 77 . 
: 

ويمكن أن يدخل في البدع الإضافية كل عمل اشتبه ول و أهو بدعة 
فيُنهى عنه؟ أم غير بدعة فيُعمل به؟ فإنا إذا اعتبرناو”؟' بالأحكام الشرعية ؛ وجدناه من 
المشتبهات التي قد يُدبْنَا إلى تركها؛ حذراً من الوقوع في المحظورء والمحظور هنا ا 

هو العمل بالبدعة» فإذن؛ العامل به لا يُقطع أنه عمل ببدعة» كما أنه لا يُقِطع أنه 
عمل بسنة» فضار فن جهة هذا التردّد غير عامل ببدعة حقيقية”": ولا يقال أيضاً: إنه 
خارج عن العمل بها جملة . ' ش ش 

وبيان ذلك أن النهي الوارد في المتشابهات”2' إنما هو حماية أن ادقع في 
ذلك الممنو ع الواقع فيه الاشتباه: : 

فإذا اختلطت الميتة بالذكية ؛ نهيناه عن. الإقدام» فإن تدم أ امكن عنذنا أن 
يكون آكلاً المينة ٠‏ فالنهي الأخنتٌ إذن منصرف نحو الميتة في الاشتباه؛ 3 
انصرف إليها النهي الأشد في التحثق . 

وكذلك اختاط الرضيعة بلأجنية؛ انمي في الاشتباه منصرفتٌ إلى الرضيعة؛ 
كما انصرف إليها ذ في التحقّق . 


ردق قال (ر): : “اهن يتهي لنصف الأول من الكتاب بحسب التتسيم الأ الذي وجدنا عليه نبختا».. 
قلتُ: : وما بين المعقوفتين سقط من (م) فقط . 1 : 

(0) في المطبوع و (ج) يد والمثبت من (م) و (ر). 

زفرفق (ج): لحقيقة». 

(5) في المطبوع و (ج) و (ر): «المشتبهات», 

ليق في المطبوع و (ر): اليقع؟. 

زلف في المطبوع و (ج) و (ر): «اكلا للميتة في الاشتياه؟ . 
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وكذلك سائر المشتبهات؛ إنما ينصرف نهيٌ الإقدام على المشتبه إلى 
خصوص الممنوع المشتبه . 

فإذن؛ الفعلٌ الدَائرٌ بين كونه سُئَةَ أو بدعة؛ إذا نهي عنه من217 باب الاشتباه؛ 
[فالنهى منصرف إلى العمل بالبدعة» كما انصرف إليه عند تعيّهاء فهو إذن في 
الاشتباه]”"' نهيّ عن البدعة في الجملة» فمّن أقدم [على(" العمل؛ فقد أقدم]» 
على منهي عنه في باب البدعة؛ لأنه محتمل أن يكون بدعة في نفس الأمر» فصار من 
هذا الوجه كالعامل بالبدعة المنهي عنهاء وقد مرّ أن البدعة الإضافية هي الواقعة ذات 
وجُهين» فلذلك قيل: إن هذا القسم من قبيل البدع الإضافية . 

ولهذا النوع أمثلة: 


(أحدها): إذا تعارضت الأدلَّهُ على المجتهد في أنَّ العمل الفلاني مشروع 
يُتعبّد به أو غير مشروع فلا يتعبّد [به]/” “» ولم يتبيّن له جمعٌ بين الدّليلين» أو إسقاط 
أحدهما بخ أو تريح أو غيرهما؛ فقد ثبت في الأصول أن فَرْضَةٌ التوئّف»ء فلو 
عمل بمقتضى دليل التشريع من غير مرجّح؛ لكان عاملاً بمتشابه؛ لإمكان صحة 
الدليل بعدم المشروعية» [وقد نهى الشَرُع عن الإقدام على المتشابهات» كما أ نه لو 
أعمل دليل عدم المشروعية من غير مرجح لكان عاملاً بمتشابه 1" فالصواب 
الوقوف عن الحكم رأساًء وهو الفرض في حقه. 

(والثاني): إذا تعارضت الأقوال على المقلّد في المسألة بعينهاء فقال بعض 
العلماء: يكون العمل بدعة وقال بعضهم: ليس ببدعة » ولم يتبيّن له الأرجح من 


(1) في المطبوع و (ج) و (ر): «في». 

(؟) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 
() في المطبوع و (ج) و (ر): «عن». 

(4) مابين المعقوفتين سقط من (ر) فقط . 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (م) فقط. 

(1) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 


اننا 


العالمين بأعلميّة أو غيزها؛ فحقّه الوقوف والسؤال عنهما حتى يتين له الأرجحٌ. 
فيميل إلى تقليده دون الآخرء فإنْ أقدم على تقليذ أحدهما من غير مرجّح؛ كان 
ان لك ل لي ل فالمثالان 

في المعنى واحد. ش 


(والثالث) :, 8 ثبت 5 «الصحاح» عن اليحانة رضي الله عنهم أن 
[كانوا]”'' يتبتكون بأشياء من رسول الله ككلله: 


- ففي البخاري عن أبي جَُيفة آرضي الله عنهل1"؛ قال مين رون 
الله جَكِيْدِ بالهاجرة» َأبَيّ بوضوءء فتوضأء فجعل الناسن باعلونااين صل دطوه 
فيتمسّحون به. .2 الحديث 


وفيه : "كان إذا 0 يقتتلون على وضوئه»9؟. 


- وعن لوو [ رهن ائله عنه]؟*؟ في حديث الحديبية : «وما أت لسر 
تحَامةٌ؛ إلا وَقَمَتْ في كفت رَجُلٍِ منهم» فدلَكَ بها وَجهَه وجلْقه90:, أ 


(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر)» وعلق (ر) بقوله: العل: الأصل : كانوا يتبركون»» قلت : 
وهي كذلك في (م). 

00 ما بين المعقرفتين سقط :من (م) و (ج). 

() ألخحرجه البخاري في (الصحيح» اكتاب الوضوءء باب استعمال فضل وضوء الى رقم/140)» 
و (كتاب الصلاة؛ باب الصلاة في الثوب الأحمر» رقم77)» و (باب السترة: بمكة' وغيرهاء 
رقم1 00 و (كتاب المناقب» باب صفة النبي وللقء رقم 001لا حي و (كتاب الاي بان 
القكة الحمراء من أدم؛ رْقم0869) من حديث أبي جحيفة . 

(4) . أخرجه البخاري في «الصحيح؛ (كتاب الوضوءء باب استعمال فضل وضوء الناس» رقم145) من 
حديث المسُوّر ومحمود بن الرئيع رضي الله عنهما. 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

(5) كذافي (م) . وفي سائر الأصول : «انتخم»» وفي المطبوع فقط ا : 

(1) علقه البخاري في «صحيحه» (كتاب الوضوء. باب البّزاق والمْخَاط ونحوه في الثوب» قبل2)111 
ووطلدي تحب التررطوايات التروطة في التجماد والمتسائية بجع أمل العراب كاية شراط ٠‏ 
رقما للا 1) من تجذيث الوسور. 0 


528: 


- وخخرّج غيرُه من ذلك كثيراً في التبرّك بشعره وثوبه وغيرهمل'ا؟» حتى إنه مسن 


20 أحدهم بيده» فلم يحلق ذلك [الشعر]!© الذي مسه عليه السلام حتى 


مات 


زفق 


زفق 
إفرف 
زفق 
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أخرج مسلم في #صحيحه» (كتاب الفضائل » باب قرب النبي كَليدِ من الناس وتبركهم به رقم 5137) 
عن أنس قال: كان رسول الله ب إذا صلى الغداة» جاء نخدم المدينة بانيتهم فيها الماء؛ فما يؤتي 
بإناء إلا غمس يده فيهاء فربما جاؤوه في الغداة الباردة» فيغمس يده فيها» وأخرج برقم (57505) 
عنه أيضاً قال: لقد رأيتُ رسول الله َلِ والحلاق يحلقّه. وأطاف به أصحابه فما يُريدون أن تقع 
شعرّة إلا في يد رجل؟ ‏ 

في هذه الأحاديث؛ بيان ما كانت الصحابة عليه من التبرك باثاره يَكِ وتبركهم بإدخال يده الكريمة 
في الآنية» وتبركهم بشعره الكريم» وإكرامهم إياه أن يقع شيء منه إلا في يد رجل» سبق إليهء قاله 
النووي في «المنهاج» (87/16). وانظر ‏ غير مأمور ‏ (الشفاه (37457/1-/5417)» و «دلائل النبوة»" 
(51711/5). وكتابي «الردود والتعقبات» (ص 750-777 ط الأولى). 

في المطبوع و (ج) و (ر): «بإصبعه؟. 

ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

الوارد في هذا: حديث عمرو بن تعلبة الجهي قال: لقيتُ رسول الله يل بالسّيالة» فأسلمتُ ومسح 
على وجهي» فمات عمرو بن ثعلبة» وقد أنت عليه مئة سنة» وما شابت منه شعرة مسّنْها يد رسول 
الله يلهُ من وجهه ورأصه. 

أخرجه ابن قانع في «معجم الصحابة»؛ 71701/٠١(‏ رقم+51١)»‏ والطبراني في «الكبيره 
(84/17)» والبيهقي في «الدلائل» (5/ 2)0517-715 والبغوي وابن السكن وابن مندة وأبو نعيم في 
«المعرفة» (491//5, 7١70-5058‏ رقم05015: ١١01)ء‏ وفي إسناده من لاا يعرف؛ كما في 
«الإصابة» (671//9). 

وورد نحوه عن مالك بن عمير الشاعر عند ابن قانع في «معجم الصحابة» (17/ 4579 رقم1774): 
والبغوي والحسن بن سفيان والطبراني وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (714177/8 رقمة 7 )1١‏ بسند 
ضعيف وفيه: «حتى إني لاحتشم من مبلغ يد رسول الله يك فلعل هذا يدل على ما عند المصتف» 
والله أعلم . 

وانظر : «دلائل النبوة» (515)» «الإصابة» (8/ 7201): «مناهل الصفا» (ص47١).‏ 

ثم وجدثُ الحديتٌ المعنيّ» وقد وقع ذلك لرسول الله يقي مع أبي محذورة» وأخذه يو بناصيته عند 
أحمد (104-408/75).: وأبي داود (600)» وابن ماجه :27١8(‏ والنسائي (؟/0): والدارقطني 
/١(‏ 774 00716 والبيهقي /١(‏ 2757 795). وكان أبو محذورة إذا قعد أرسلها مات 
الأرض» فقيل له: ألا تحلقها؟ فقال: لم أكن بالذي أحلقها وقد مسحها رسول الله كه أخرجه 
الدارقطني في «المؤتلف والمختلف» »)١59/1١(‏ و«السنن؟ 2)570/١(‏ والعسكري في 
اتصحيفات المحدثين» 01٠١9 /١1(‏ 1 


ا 


- وبالغ بعضهم في ذلك » حتى شرب دم ححجامته”' إلى أشياء لهذا" كثيرة. : 


فالظاهر في مثل هذا النوع أن يكون مشروعاً في حقٌّ [كل]7” "من ثبعت ولايثه 


وَاتَباعُه لسنة رسول الله يلل وأن يُتبرّك بفضل وضوئه» ويتدلك بنخامته» ويسبتشفى! . 

بآثاره كلّهاء ويُاْجَى [فيها]!» نحرٌ مما كان جما" في آثار المتوع الأعظم'” 
00 

و 


إلا أنه عارضه”” فى ذلك أصل مقطوع به في منّْنهء مُشْكلٌ. في تنزيله» 


وهو أنَّ الصحابة رضي الله عنهم ‏ بعد موته عليه السلام ‏ لم يَقَعْ من أحدا منهم 


الف 


زقفق 
إفرفق 
22 
)2( 
زفف 
[ف4 
م( 


أخرج. البزار في «مسندهة (/ /١48‏ رقم”47؟ ‏ زوائده)؛ والحاكم في «المستدرك؟ (؟/ 1 


والطبراني في «الكبير» كما في «التلخيص الحبير» (1/ 75): و #المجمع؛ (8/ ١1؟):‏ و «مناهل 


الصفا» (رقم717): ومن اطريقه أبو نعيم في «الحلية» »)7720-774/١(‏ وهو ساقط لختى من القطعة 
التي طبعت ملحقاً بالمعنجم ؛ والبيهقي في «الكبرى» (110/1) من طريق موسى بن [سماعبل عن 
هنيد بن القاسم عن عامر' بن عبدالله بن الزبير عن أبيه؛ قال: احتجم النبي يله فأعطانلي الدّم» فقال: 
«اذهب فغيّيه» . فذهبثُ فشربته». فأتيثُ النبي يله فقال: «ما صنعت؟2. قلت: غيّبته. قال: «لعلك 
شربته؟» قلت: شريئه . زاد الطيراني ؛ فقال: ات أتر أذ دوت الذون يل قرم السو وول 
للناس منك», 

قال البزار: «قد روي عن :ابن الزبير :من وجه مره قلت كما عند الدارقطني في الستنة 
(7178/1)» وأبي نعيم افي «الخلية» (1/ 20770 والطريق المذكور آنفاً فيه هنيد .أو جنيد - ب 
القاسمء لا بأس بهء ولكنه ليس بالمشهور في العلم: قاله ابن حجر في «التلخيص؛ (1/ 70)؛ وقال ' 
الهيشمي في المجمع؛ (8/ :)17١‏ «رواه الطبراني والبزار باختصارء عادر ةي 
غير جنيد بن القاسم؛ وهو ثقة؟., 

ولذا أطلق السيوطي في «مناهل الصفا» (رقم1/1) على إسناده بأنه جيد. 

ل لا 0 

لعله: كهذا. (ر). 

ما بين المعقوفتين سقط طن المطبوع و (ج) و (ر). 

ما بين المعقرفتين سقط من (ر10 | 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

في (ر): «الأصل» بدل «الأعظم»» وعلق (ر) بقوله: ايظهر أن الجملة منحرفة»!! 

قال (ر): «قد استفاض أنه يل كان ينهى عن الغلو في تعظيمه؛. 

كذا في (م): وفي سائر الأصول: "عارضنا». 


لحا 


شيءٌ من ذلك بالنّسبة إلى مَن خلفه. إذ لم يترك النبي يك بعده في الأمة أفضل من 
أبي بكر الصديق [رضي الله عنه]'"» فهو كان خليفته؛ ولم يُفعل به شيءٌ من 
ذلك ولا عمر بن الخطاب رضي الله عنهم'"» وهو كان أفضل الأمة بعده؛ ثم 
كذلك عثمان [بن عفان7"» ثم على [بن أبي طالب]؟) ثم سائر الصحابة الذين لا 
أحد أفضل منهم في الأمة؛ [ثم]*© لم يثبت لواحد منهم من طريق صحيح معروف 
أنَّ متبتكاً تبرك به على أحد تلك الوجوه أو نحوهاء بل اقتصروا فيهم على الاقتداء 
بالأفعال والأقوال والسَيّر التي اتّبعوا فيها النبي يِه فهو إذن إجماع منهم على ترك 
تلك الأشياء كلها" وبقي النظر في وجه ترك ما تركوا منه» و [هو؟؟ يحتمل 
وجهين: 

أحدهما: أن يعتقدوا فيه" الاختصاص» وأن مرتبة؟" النبوة يسع فيها ذلك 
كله ؛ للقطع بوجود ما التمسوه''' من البركة والخير؛ لأنه عليه السلام كان نوراً كله 
فى ظاهره وباطنه» فمن التمس منه نوراً؛ وجده على أي جهة التمسه؛ [بخلاف]!1© 
غيزد ين الأب فإنه ‏ وإن حصل له من نور الاقتداء به والاهتداء بهديه ما شاء الله - 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

(؟) كلمة «ابن الخطاب» من (م) فقطء والترضية كسابقتها . 

01 ما بين المعقوفتين من (م) فقط . 

(5) ها بين المعقوفتين من (م) فقط. 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (م) فقط. 

(5) نعمء ما قرره صحيحء مع ملاحظة أن لكل مسلم بركة بِقَدْرِه. وفي «صحيح البخاري؟ «وإن من 
الشجر لما بركته كبركة المسلم؛ وتتحصّل هذه البركة» وتكون بقدر الاستقامة والاتباع» وليست هي 
إلا بركة العمل وليست بركة ذات لشخص معين؛ وشئَّان بين تحصيل هذه البركة بالعمل» وبين 
جعلها ذريعة للتبرك بذات صاحبهاء حتى تفضي إلى الغلو والشرك والتعلق به باتُك والتَرُب . 

60 ها بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر). 

(48) في (م): هفيهاه. 

زفق في (ج): امرتبته؟ . 

)١(‏ في المطبوع و (ج) و (ر): ”ما التمسوا». 

. ما بين المعقوفتين سقط من (م) فقط‎ )١1( 


وكا 


لا ملع به على حال | ولا يوازيه]0© في مرتبته؛ ولا يقاربه. فضا هذا الت 
مختصاً به؛ ضياع بتاعا زاد تعلى لاريم لاقع اراك يايد 
وف ريكرم امصرطل روجام 3 وشبه ذلك . 


دا دا 55 لا يضح لمن بعده.الاقتداء به في التبرك علئ أحد تلك 
الوجوه ونجوهاء ومن اقتدى به كان اقتداؤه بدعة» كما كان الاقتداء بها في الزيادة 


)1١(‏ بدل ما بين المعقوفتين في (ج): «وتوازيه»؛ وفي (ر) والمطبوع: #تؤازيهة. 

(5) لعل أصله: وعدم وجوب القسم عليه للزوجات (ر). : 
قلت: والراجح أن القسم واجب عليه ول والأدلة على ذلك كثيرة؛ منها : 
أولا: ما أخرجه البخاري (1785)؛ ومسلم (184) بعد(84) عن عائشة رضي الله عنها: «أن' 
رسول الله يق كان يسأل في مرضه الذي مات فيه رارضا ولا لتر رم عل رول 
أزواجه أن يكون حيث شاء؛ فكان في بيت عائشة. . : 0 
ثانياً: ل ل : "كان للنبي يل تسع نسوةء' 
فكان إذا قسم بيتهن لا ينهي إلى المرأة الأولى إلا في تسعء فكن يجتبعن كل ليلة في بيت التي 
يأتيهاء فكان في بيت عائشة؛ فجاءت زينب» فمد يده إليها. فقالت: هذه زينب» فكف الني كَل 
يده , ففيه أن المقرر عند زوجاته وجوب العدل في حقه يلو ويدل عليه أيضاً. ' : 
ثالفاً: ما أخرجه البخاري: (21574: ومسلم (1541) عن عائشة: «أن الناس كانوا يتحرون يوم 
عائشة بالهدايا مرضاة ل كلل فأنكر ذلك عليه نساؤه ول واجتمعن لذلك؛ وقالت أم شلمة: ناك 
يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة». ١‏ 
قال الحافظ ابن حجر في «الفتتح» (84/9") بعد كلام: «وهذا كله مني على أن القسم كان واجباً. 
على النبي كَل وهو الذي يدل عليه معظم الأخبار» . ٍ 
وقال العراقي في «طرح التثريب» (9/ 03): «الأصح عند الشيخ أبي حامد والعراقين وجوب القسم. 
عليه كغيره» باتماقال عام وجري الامطتري اه والصغيم في اذا الدكانا راجا عليه 6ل أن" 
يعدل بين نسائه؟ . 
وقال النووي في لشرح صبحيح مسلم؛ (8/ :)1١4‏ (إنه قول الأكثرين من أصحابنا» : ش 0 
وقال البغوي في «شرح الْسنة» (191/9): «فيه ‏ أي: حديث «فلا تلمني فيما تملك.ولا أملك؛ , 
دليل على أن القسم كان فرضاً على الرسول ولي كما كان على غيره حتئ كان يراعي التسبوية بين في 
مرضه مع ما يلحقه من المشقة؛ ثم ساق حديث عائشة السابق. 
وانظر: «زاد المعاد» (1/ 193)» «الموافقات» 4/ 471-570 بتحقيقي): 


584 


على أربع نسوة بدعة. 

(والثاني)!"©: أن لا يعتقدوا الاختصاصء ولكنهم تركوا ذلك من باب 
الذرائع؛ خوفاً من يدحتل ايك سْنَة كما تقدّم ذكرُه في اتباع الآثار والنهي عن 
ذلك”"©. أو لأن العامة لا تقتصر في ذلك على حدء بل تتجاوز فيه الحدودء 
وتبا بولا في ساس الوك حى يداشلا لم ب تي ربد عن 
الحدء فربما اعتقدت”* فى المتبرك به ما ليس فيهء وهذا التبرّك هو أصل العبادة» 
ولأجله قطع عمر [بن الخطاب]7"' رضي الله عنه الشجرة”"' التي بويع تحتها رسول 
الله يف1 » بل هو كان أصل عبادة الأوثان في الأمم الخالية ‏ حسبما ذكره أهل 
اليد ا ول الله د وال الحال في الصلاة إلى تلك 
0000 


ولقد حكى الفَرْغَانِيُ مُذَيّلُ تاريخ الطبري» عن الحلاج : أن أصحابه بالغوا في 
التبرلة 1 حتى كانوا يتمسّحون ببوله» ويتبخرون ِعَذْرَتَه» حتى اذَّعَوْا فيه 


)١(‏ كذافي (م)» وفي سائر الأصول: «الثاني». 

(9) انظر: (39/9), 

(9) في (م): «وتبلغ»!! 

(5) في (ج: «تخرج؟». 

(0) كذافي (م), وفي سائر الأصول: «اغَتْقدَ؟. 

(5) مابين المعقوفتين من (م) فقط . 

(0) بدلها في (م): «السَّمُرة؛» وله وجه. 

(4) مضى تخريجه (؟7710/1). 

(9) هذا ثابت في «صحيح البخاري؛ (كتاب التفسيرء باب #وداً ولا سواعاً ولا يغوث ويعوق»» رقم 
,)30٠‏ 

. ما بين المعقوفتين سقط من (ج) فقط‎ )٠١( 

)١١(‏ وهذا شأن الصوفية قديماً وحديئاًء وما ذكر الفرغاني مشهور من أمر الحلاج. وذكره ابن زنجي في 
«ذكر مقتل الحلاج» (ص08-١1)‏ وغيره. 
ومن هذا الباب: ما ذكره ابن السبكي في «طبقات الشافعيه الكبرى» (5/ )511-77١‏ في ترجمة - 


احا 


الإلهية» تغالى الله عما يقؤلون علوًاً كبيراً. 


ولأن الولاية؛ وإن ظهر :لها في الظاهر آثارٌ؛ فقد يخفى أمرُها؟ لأنها في' 
الحقيقة راجعةٌ إلى أمر باطن لا يعلمه إلا الله فربما ادُعِيَتْ الولايةٌ لمن ليس بوليئ» , 
أو ادعاها''2 هو لنفسه؛ أذ أظهر”' خارقة من خوارق العادات هي من باب الشّعوذة! 
لاعن بان الكرايةه ارس باب [السيا ا" ال الطراع روعي ذلك والجمهرر له 
.يعرفون©» الفرق بين الكرامة والسحر”؛ فَيُعظمون مَنْ لّيس بعظيمء ويقتدُون بمن' 
لا قذوة فيه» وهو الضّلال البعيد» إلى غير ذلك من المفاسدء تركو ماقام 
- وإن كان .له أصل - ؛ لما يلزم عليه من الفساد في الدين. 


وقد يظهر بأول الثَيل 29 أن هذا الوجه الثاني أرجح؛ لما ثبت فيْ الأصول؛ 
العلمية: أن كل مزيّة”" أعطيها النبي يك فإن لأمته أنموذجاً منهاء ما لم يدل دليل” 
على الاختصاص”" [كما ثبت أن كل ما عمل به عليه السلام فإن اقتداء الأمة بها 
لب اجام 3 ْ ْ 


ا الفقيه الشافعي الشبرازي؛ نقل عن أبي الحسن الهمذاني قوله: «وكان - أي الشيزازي »' عند 
وصوله إلى بلاد العجم يخرج أهلها مان وأولادهم؛ فيمسحون أركانه ويأخذون تراب تعليه» ' 
يستشفون به»!! وقال في ثرجمته أيضاً: «وخرج إليه صوفيات البلد» وما فيهن إلا من معها سبّحة» | 
وألقين الجميع إلى المحفة» وكان قصدّهنَّ أن يلمسهاء فتحصل لهن البركة» فجعل يمرها على يديه. 
وجسدهء وبتبك بهن» ويُقصد في حقهنٌ ما قصدن في حقّه وكان هذا الحال ب (ساوة) من بلادأ 
العجم؟ . إٍ 

)1١(‏ في (م): 7واذعاها». 

زفق في (م): «وأظهر». 

65 ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(5) كذافي (م) و (ج). وفي (ر) والمطبوع: «يعرف» ‏ 

(5) انظر هذه الفروق في كتابي «فتح المنان في جمع كلام ابن تيمية عن الجان» (؟/ 0784-5517). 

(5) كذا في (م)» وفي سائر الأصول: «يأول وهلة؟. 

[ 4 في (م) : «كل ما مزية»!! ' 

م2 انظر هذه القاعدة مأصّلة مفصّلة ف #الموافقات؟ (4608/1؛ 0 

(9) ما بين المعقوفتين من (م) فقط . 


1 


إلا أن الوجه الأول أيضاً راجحٌ من جهة أخرى» وهو إِطَبَاقُهِم على الترك» إذ 
لو كان 0 التشريع ؛ لعَمل بعضهم بعدهء أو عملوا به ولو في بعض 
الأحوال -: إمّا وقوفاً مع أصل المشروعيّة» وإما بناءً على اعتقاد انتفاء العلّة الموجبة 
للامتناع . 


وقد خرّج ابن وهب في «جامعه' من حديث يونس بن يزيد عن ابن شهاب؛ 
قال: حدثني رجل من الأنصار : أن رسول الله ول كان إذا توضا أو تنحّم؛ ابتدر من 
حوله من المسلمين وضوءه ونُخامَته» فَشَرِبُوه ومسحوا به جلودّهم. فلما فلما راهم 
يصْتَعُون ذُلك؛ سألهم: «لم تفعلون هذا؟». قالوا: نلتمس الطهور والبركة بذّلك. 
فقال [لهم]”'2 رسول الله يَقِ: «من كان منكم يحب أن يحيّه الله ورسوله؛ فَلْيَضْدُق 
الحديثء وَلْيُوّدٌ الأمانة» ولا يُؤْذ جاره" . 


(1) ما بين المعقرفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(؟) أخرجه عبدالرزاق في «المصف» //1١١(‏ رقم191448) عن معمر عن الزهري قال حدثني من لا 
أتهم من الأنصار أن رسول الله يقٍ كان إذا توضأ (بنحوه)» ورجاله ثقات» وكذا رجال ابن وهب». 
وسنده صحيح إن كان الأنصاريٌ صحابياً» وإلا فمرسل . 
والحديث صحيح بشواهده؛ منها: 
حديث أنس - ولعله الأنصاري المذكور أنفاً-: أخرجه الخلعي في «فوائده؛ (ج8١/‏ ق71/ أ) من 
طريق عمرو بن بكر السكسكي عن ابن جابر عن أنس قال: نزل بالنبي وخ أضياف من البحرين» 
فدعا النبي ككل بوضوئهء فتوضأ فبادروا إلى وضوئهء فشربوا ما أدركوه منهء وما الصب منه في 
الأرض فمسحوا به وجوههم ورؤوسهم وصدورهمء فقال لهم النبي يي: ما دعاكم إلى ذُلك؟ 
قالوا: حبّاً لك؛ لعل الله يحيّنا يا رسول الله فقال رسول الله يلله: فذكرهء وزاد في أخره: «فإن أذى 
الجار يمحو الحسنات كما تمحو الشمس الجليد وهذا سند ضعيف جدّاًء عمرو بن بكر السكسكي 
متروك» قاله شيخنا الألباني في «السلسلة الصحيحة» (1458) وزاد: «لكن الحديث قد روي جله 
من وجوه أخرى يدل مجموعها على أن له أصلاً ثاب . 
ثم نقل ما عند ابن وهبء وشاهداً آخر هو الحديث الاتي: 
أخرج ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني؛ (/ 4١‏ رقم )177817‏ ومن طريقه ابن الأثير في «أسد 
الغابةة (1/ 761) - والطبراني في «الأوسط» (رقم! )197‏ ومن طريقه ابن منده في «المعرفة» 
(7/ق١7/أ)»‏ وأبو نعيم في «معرقة الصحابة» (1818/4 رقم٠474)‏ - وابن السكن ‏ كما في - 


55١ 


إن ضع هذا النقل؛ فهو مشعر بأن الأولى تركه20, “» وأنا يتحرى ما هو الأكد. 


باخري و يناف لعي و5 يلمر لساك رحاب لنت 


00 


قف 


0 نت من ذلك كل إلا كان من قل التي وما يتبعهاء أو دعاو لجل . 


«الإصابة» (97/ 801) سمه اوها سم ابا ا 
يزيد بن خماشة - وهو أبواح جعفر الخطمي ‏ عن عبدالرحمن بن الحارث عن أبي 3 السّلمِيُ ازقعه . 
بنحوه. ' ٍ ! 
وخولف يحبى بن | بي عطاء أو الراوي عنه» فرواء الحسنٌ بن أبي جعفرء عن أبي جعقر الانضاري ؛ 
- وهو عمير بن يزيد عن:الحارث بن فضيل عن عبدالرحمن بن أبي قرادء رفعه بنحوه ' ْ 
اتعريعة ين هذا الطريق: أبن منده .ف الم 01/0 الررار ات قاد مار كما * 
في «الإضابة؟_» و امعرقة الضيعابةا 1178/1 رقمة 457). 1 
وهذان الطريقان ضعيفان» 'فالأول فيه عبيد بن واقدء وهو ضغيف» كما في «المجمع» كن 
والحسن بن أبي جعفر مثله . : 
قال اين حجر عن الطريق' الأولى: «مداره على عبدالله بن قيسء» وهو. ضعيف» ثم ذكر مخالفة : 
الحسن بن أبي جعفر» وأفاد أن أحد الطريقين وهم وقال عن الأولى: 0 أن تكون هذه : 
أولى؟. هْ 
قال شيخ الألني في «السلسلةالصسحيحة» 6490 بد أن أورد الطريقين وضعّفهما : «لايمكن ' 
ترجيح إحدى الروايتين على الأخرى»» وقال: «وبالجملة؛ فالحديث عتدي حسن على. الأقل : 
بمجموع هذه الطرق» والله أعلم», : 
قد يقال: إن هذا يدل على الإنكار وكراهة النبي كَل لهذا الفعل» ويؤيده ما ثبت من مجموع شيرته ؛ 
من كراهة الغلو فيه وإطرائه» وحبه التواضع ومساواة الناس بنفسه في المعاملات كلها إلا ما خصه ٠‏ 
الله به» حتى إنه طلب أن يقتص منه لعله آذاه ‏ وهو القائد والمربي الذي جعله الله أولى بالمؤفنين : 
من أنفسهم . ولم يعرف من الأحوال التي تبركوا فيها بفضل وضوته وببصاقه إلا يوم الحديية!! ‏ 
وظهر له يومئذ حكمة؛ فإ مندوبب المشركين في صلح الحدببية لما حدثهم بما رأى مل ذلك هابوا 
النبي ل ؛ وخافوا قتال المشلمين» فلعل المسلمين قصدوا هذا لهذا. (ر) . 
قلت: قارنه بما في «فتح الباري: (11/ 4/5971 و «التوسل» لشيختا الألباني 0 وكتابنا : 
«الردود والتعقبات» (ص 71١‏ ط:الأولى) قفيه تعقب على قول الشيخ رشيد رضا: «ت تبرك الضنحابة ؛ 
بالنبي ول يوم الحديبية فحسب». 
كذا في (م): وفي سائر المضادر: «ولا». 
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لغيره على وجه سيأتي بحول الله. 


فقد صاربث المسألةٌ من أصلها دائرة بين أمرين: أن تكون مشروعةً؛ [وأن 
تكون بدعةً]!'2 فدخلت تحت حكم المتشابه» والله أعلم”"©. 


فصل 


ومن البدع الإضافية التي تقرُبُ من الحقيقية : أن يكون أصلٌ العبادة مشروعاً؛ 
إلا أنها تخرج عن أصْل شرعيّتها بغير دليل تومُّماً أنها باقيةٌ على أصلها تحت مقتضى 
الدَليل» وذلك بأن يقيّد إطلاقها بالرأي» أو يطلق تقييدهاء وبالجملة؛ فتخرجٌ عن 
حدّها الذي خدّ لها. 


- ومثال ذلك أن يقال: إن الصوم في الجملة مندوب إليه؛ لم يخصّه الشارع 
بوقت دون وقت» ولا حد فيه زماناً دون زمان» ما عدا ما نهى عن صيامه على 
الخصوص ؛ كالعيديه9 أو ان إليه على الخصوص ؟ كعرفة وعاشوراء!* 
يقول: فأنا أخص”'' منه يوماً من الجمعة بعينه» أو أياماً من الشهر بأعيانها ‏ لا من 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (ر) وعلق بقوله: «ينظر أين الأمر الثاني؟ ولعل الساقط: «أو تكون غير 
مشروعة؟1. 

(1) يشترط للراغب في التبرك أن يكون حاصلاً على أثر من آثاره كلك ويستعمله» ونحن نعلم أن آثاره ولق 
من ثياب أو شعر أو فضلات قد فُقدَتْء وليس بإمكان أحد إثبات وجود شيء منها على وجه القطع 
واليقين» وإذا كان الأمر كذلك؛ فإن التبرك بهذ الآثار يصبح أمراً غير ذي موضوع في زماننا هذاء 
ويكون أمراً نظرياً محضاّء فلا ينبغي إطالة القول فيهء قاله شيخنا الألباني في كتابه «التوسل؟ 
(ص١1037-15).‏ 
قلت: وأما تقبيل قبر النبي كك ومسه على وجه التبرك» فلا ينبغي أن يفعل» بخلاف ما قاله الذهبي 
في «معجم الشيوخ؟ /١(‏ 48/7 3 فتنبه! 

(*) ثبت ذلك في غير حديث؛» انظر تعليقي على (؟/ 077١‏ . 

(:) في المطبوع و (ج) و(ر): «وندب». 

(0) مضى تخريجه في التعليق على .)١25/1(‏ 

(5) في المطبوع و (ر): «بقول» فإذا خص»؟! 
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جهة ما عينه الشارع -؛ فإن ذلك ظاهر بل من جهة اختيار المكلف؛ كيؤم الأربعاء 
مثلاً في الجمعة» والسابع والثامن في الشهرء وما أشبه ذلك؛ بحيث لا يقصد بذلك. 
وجهاً بعينه مما [يقصده العاقل» كفراغه في ذلك الوقت من الأشغال المانعة من' 
الصوم أو تحري أيام النشاط والفوة» بل يُصمم على تلك الأيام تصميماً]؟'' لا ينثني 0 
عله فإذا قيل له: لم حَصَيْصَتَ تلك الأيام دون غيرها؟ لم يكن له بذلك حجة غير: 
التّصميمء أو يقول: إن .الشيخ الفلاني مات فيهء أو ما أشبه ذلك؛ فلا شك أنه رأ : 
محض بغير دليل؛ ضاهئ به تخصيصٌ الشَّارْع أياماً بأغيانها. دون غيرهاء فصار: 
[ذلك]'" التّخصيصٌُ من المكلّفٍ بدعة, إذ هي تشريمٌ بغير مُسْتتد.  ١‏ | ش 


- ومن ذلك تخصيصض الأيام الفاضلة بأنواع من العبادات التي لم.تشرعٌ 'لها 
تخصيصاً؛ كتخصيص اليوم الفلاني بكذا وكذا من الركعاتء أو بصدقة كذا وكذاء ' ٠‏ 
أو الليلة الفلانية بقيام كذا وكذا ركعة» أو بختم القرآن فيهاء أو ما أشبه [ذلك]9؛ , 
إن ذلك التّخصيصٌ والعمل به؛ ا ل اتير 
العقل كالفزاغ والنشاط”»م كان تشريعاً زائداً. : 

ولا حجة له في أن يقول : إن هذا الزمان2 ثبت 3 فضله على غيره» فيحسُن فيه , 
إيقاعٌ العبادات ؛ لأنا نقول! هذا الحُسْن ؛ هل ثبت له أصل أم لا؟ فإن ثبت؛ ؟ فليست ش 


)١(‏ تحرفت في (ر) والمطبوع إلى: "بأنه؛. 

(؟) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

1 ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). ا 2 

(5) قال (ر): «ومنه: صلاة الرغائب» وصلاة ليلة النصف من شعبان» ومنه ؛ تخصيص أِيأمْ معيئة لزيارة ! 
القبور والصدقة عندها ؛ كول جمغة من رجبء كل ذلك من البدع والتشريع الذي لم يأذن به أللى ' 
وقد يتصل بالبدعة الواحدة بدع. ومعاص أخرى توجب تركها - ولو لم تكن بدعة -ة لد ذريعة هله , 
المفاسد» . ا ا 
و ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(0) في المطبوع و (ر): «والفراغ والتشاط». 

(5) في 2م): «القرآن»!! 2 , 
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مسألتن'"؛ كما ثبت الفضل في قيام ليالي رمضان» وصيام ثلاثة أيام من كل شهرء 
وصيام الاثنين والخميسء وإن”" لم يثبت؛؟ فما مُسْتَندُكَ فيه والعقل لا يُحَسّن ولا 
يبُح ولا شرْعٌ يستند إليه”"؟ فلم يبق إلا أنه ابتداع في التخصيص؛ كإحداث 
الخطب» وتحرّي ختم القرآن في بعض ليالي رمضان. 


- ومن ذلك التحدّث مع العوام بما لا تَفْهِمُه ولا تغقل مَعْزَاه؛ فإنه من باب 
وَضْعِ الحكمة غير موضعهاء فسامِعها؛ إِمَا أنْ يفْهّمَها على غير وجُههاء وهو 
الغالب» وذلك”؟» فتنة تؤدّي إلى التكذيب بالحق» أو إلى" العمل بالباطل» وإما 
[أن]”"' لا يَفْهم منها شيئاء وهو أسلم»ء ولكن المحدّث لم يُعْط الحكمة حَمَّهَا من 
الصَّوْنَء بل صار في التٌحدِّث بها كالعابث بنعمة الله» ثم إِنْ إلقاءها”"" لمن 11/1 
يعقلها في معرض الانتفاع [بها]"' بعد تَعَقلها؛ كان من باب التُكليف بما لا يُطاق . 


وقد جاء النهي عن ذُلكء فخرج أبو داوده حديثاً عن النبي 
كه: أنه «نهى عن الغلوطات230, قالوا: وهي 


)١(‏ كذافي (م)» وفي سائر الأصول: «فمسألتناء وعلق (ر): «أي: فهو مسألتنا». 

(؟) في المطبوع و (ج) و (ر): «فإن». 

(67 انظر _لزاما ‏ ما قدمناه »)١90-191/١(‏ وفي (م): (فيستند إليه؟ . 

(54) في المطبوع و (ر): اوهوة. 

(0) في (ر) والمطبوع: #وإلى؟. 

(5) مابين المعقوفتين سقط من (ر) والمطبوع . 

0 في (ر) والمطبوع: «إن ألقاها»!! 

(4) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(9) ما بين المعقوفتين من (م) فقط . 

)٠١(‏ أخرجه أبو داود في «السنن؛ (كتاب العلمء باب التّوقّي في القُتياء */871/ رقم 010 وأحمد 
في «المسند؛ (5/ 475)» والفسوي في #المعرفة والتاريخ» (1/ 2706 والطبراني في «الكبير» 
(80/19/ رقم41ة)ء والاجرّي في «أخلاق العلماء» 2)١87(‏ وتمام في «الفوائد» (رقم14 2١١‏ 
١١5 6‏ - مع ترتيبه الروض البسّام)ء وابن بطة في «الإبانة؛ 27١7 27٠١(‏ والدارقطني في 
«الأفراد؛ (ق57١7/‏ 1 ب - مع أطراف الغراتب)»؛ والخطابي في «غريب الحديث» (25054/1) - 
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والحنائي في «فوائده! (رقم؟7 -بتسفيقي): 0 في «ذم الكلام» (ص176): 00 
«المدخل إلى السئن الكبرى» (رقم77, 20505 والخطيب في «الفقيه والمتفقهة (9/ * 1 00 
وابن عبدالبر في «جامع بيان العلم؟ (؟/ /1١١97-1١66‏ رقم/ا7 00 والمرّي في «تهذيب, 
الكمال؛ (ق5817 أو 11//15) منْ طريقين عن .الأوزاعي عن عبدالله بن سعد عن الصُنابحي ء, عن: 
محاؤية مر فوع وفي إحدى الطريقين أبهم اسم الصحابي . 

وإسناده ضعيف من أجل: عبدالله'بن سعد بن فروة؛ فإنه مجهول كما قال أبو عات في «الجري , 
والتعديل1 (؟/؟514/5)» وترجمه: ابن حبان في «الثقات» (2)79/17 وقال: «يخطى62» وبه أعلّه , 
المنذري في «مختصر سئن أبي داود» (0/ 059٠‏ ولذا قال فيه ابن حجر في «التقريب؟: «مقيول»؟؛ ! 
أي : : إذا توبع» ولم يتابع . وانظر تزجمته في «ميزان الاعتدال؟ (418/1). 1 
نعمء له شواهد ولكن لا يفرح بها. ا 
أخرجه الطبرائي في «الكبير» (41/15)» وفي امسند الشاميين» (رقم من طريق سليماق بن : 
داود الاذكوني عن عبدالملك بن عبدالله عن إبراغيم بن أبي عبلة عن رجاه بن حيوة عن معادية ! 
مرفوعاء والشاذكوني منّهم. : 
وأخرجه الطبراني في «الكبير؛ (19/ رقم45)ء وفي «مسند الشاميين؟ (رقملاه؟2)15 أوابن 0 
في «جامع بيان العلم» /1١57/5(‏ رقم75١5)‏ من طريق سليمان بن أحمد الواسطي عن الوليدذ بن 
ملم عن الأوزاعي عن فبدالله بن سعد طن هيادة إن أ من الصنايتي أغن معاوية مزفوعا يلفظة . 
#نهى عن عضل المسائل»: ش 
وهذا إسناد واو فيه علل كثيرة : 

الأولى : : مخالفة الوليد بن مسلم لكل من عيسى بن يونس وروح بن عبادة؛ إذ روياه من الأوزاعي , 
عن عبدالله بن سعد عن الصنابحي» قال الأول: عن معاوية» حاف عن رج :من أضغاب ! 
النبي وَبلل. ولم يسمّه. 

الثانية : الوليد بن مسلم مدلس» ولم يصرّح بالسّماع . 

الغالئة.: جهالة عبدالله بن ستعد كما.تقدم . 

الرابعة : سليمان بن أحمد الواسطي. متروك؛ بل انّهمه ابن معين. 

قال الدارقطني” في «العلل» (8/ /507/ رقم151): ادم سينا عيض ب بوتد0 وأفاذ أن ' 
عبدالملك بن محمد الصنغاني. رواه فوهم افيه؛ فقال: ١عن‏ الأوزاعي عن عمرو(!!).بن سعد عن ٠‏ 
عبادة بن تنيّ عن معاوية»1 : 

وعلى أي حال الحديث ضغيف» لا يجوز الاحتجاج به. : 1 


1045 


صعاب”'' المسائل» أو شرار المسائل”" . 


وفي الترمذي - أو غير'" -: أن رجلا أتى النبي كله فقال: يا رسول الله! 


أتيتك لتعلمني من غرائب العلم؛ فقال رسول الله يَكها؛»: «ما صنعت في رأس 
العلم؟». قال: وما رأس العلم؟ قال: «هل عرفت الرب؟». قال: نعم. قال: < 
صنعتٌ في حقه؟». قال: ما شاء الله. فقال رسول الله كَلِ: «اذهب فَأخكم ما 
هنالك» ثم تعال أعلّمك من غرائب العلم!*. 


لق 


زفق 


إفرف 
2 
)6( 


والغلوطات ‏ كذا في (م) و (ج) و (ر)ء وفي المطبوع: «الأغلوطات». هي التي يغالط بها العلماء 

ليزلوا فيهيج بذلك شرٌ وفتنة» وإنما نهى عنها لأنها مع إيذائها غير نافعة في الدين؛ ومثله قول ابن 

مسعود: «أنذرتكم صعاب المنطق يريد المسائل الدقيقة الغامضة» . 

«في نسختنا: «صفات»»: وهو غلطء والغلوطات ‏ جمع غلوطة» بالفتح ‏ قيل: هي غلوط من 

الغلط ؛ كحلوب أو ركوب؛. جعلت أسماء؛ نألحقت بها التاء؛ كحلوبة وركوبة؛ وقيل: أصلها: 

أغلوطة» حذفت همزاتها المضمومة للتخفيف, والأغلوطة: ما يغلط فيه وما يغالط به من المسائل 

الصعاب» (ر). 

القائل هو الإمام أبو عمرو الأوزاعي ‏ رحمه الله تعالى ‏ كما وقع مصرحاً به عند أحمد والبيهقي 

والخطابي والخطيب وغيرهم , 

كتب بإزاء هذا السطر في هامش (ج): «قف على هذا الموضع ولا بد؛ وتأمل فيه». 

في المطبوع و (ج) و (ر): «فقال عليه السلام". 

أخرجه وكيع في «الزهد؟ (١/178179؟‏ رقم :)١5‏ وأبو نعيم في «الحلية؛» ,)514/1١(‏ 
و «الرياضة»؛ وابن عبدالبر في «جامع بيان العلم؛ (1/ 791-141 رقم1777) من طريق خالد بن 

أبي كريمة 0 بن المسور أبي جعفر المدائني (رجل من بني هاشم) قال: جاء رجل إلى 

النبي كلل. . 

وعزاه ا أحاديث الإحياء؛ /1١(‏ 54) لابن السني وأبي نعيم في كتابي «الرياضة؛ 

لهما وابن عبدالبر» قال: «وحديث عبدالله ب بن العسود مرسلة: وعو فعيت بعدأة. 

قلت: أورد ابن عرّاق في «تنزيه الشريعة» )778-11///١(‏ إسناد أبي نعيمء وقال: «وعبدالله بن 

المسور كان يضع؟ . 

قلت: قال أحمد وغيره: «أحاديثه موضوعة» وقال النسائي والدارقطني: «متروك4» وخالد بن أبي 

كريمة صدوق يخطىء؛ ويرسل كثيراً. وانظر ‏ غير مأمور -: #إتحاف السادة المتقين» (51904/1) 

والحديث ليس عند الترمذي» ولا الحكيم في القسم المطبوع من «النوادر»؛ ولذا قول المصنف: 

«أو غيره» في محلهء والله المرفق. 


ونا 


وهُذا المعنى هو مقتضى الحكمةء أل" تعلم الغرائبُ إلا 0 إجكام 1 


الأصول» وإلا دخلت الفتنة . 


وقد قالوا في العالم الرئّاني : إنه الذي يُربّي بصغار العلم قبل كباره 0 


وهذه الجملة:شاهدها في الحديث الصحيح مشهورٌء 35507 


البخاري””"» فقال: (باب : من حص بالعلم قوماً دون قوم كراهية أن لا يفهموا)!؟. 


ثم أسند عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه : أنه قال : حدّثوا [الناس ]0 ببما 


يعرفون» أتحبُون أن يكدّب الله ورسول”؟ 


ثم ذكر حديث معاذ الذي أخبر به عند موته تأنّما 05 وإنما لم يذكره لاعن , 


موته ؛ اذاي ل لمرياذه وله في ذلك الما ني لل زيلة خير مزاع ولد 


2000 
زفق 
ضرف 
2 


)2 
زفق 


زفف 


كذا في (م)؛ وفي سائر الأضول: «لا»!! 
ذكرها ابن تيمية في «مجموع الفتاوى؟ /١(‏ 17) عن مجاهد قوله . 
في «الصحيح؟ (كتاب العلم: ؛ قبل رقملا؟1). 1 
كتب في هامش (م) بإزائها : #وقال:عمر ين الخطاب رضي الله عنه : السنةة بالك بوسر !1 : 
تجعلوا أخطاء الناس للأمة», 
ما بين المعقوفتين سقط من (ج). : 
أخرجه البخاري في «الصضحيح» إ(كتاب .العلم. باب من خصٌ خصٌ بالعلم قوماً دون قوم. . 
رقم177)» وانظر تمام تخريجه في تعليقي على «الموافقات» (1/ 115 و1318/0). أ 
«ويعرفون في الحديث ضد ينكرونء لا ضد يجهلون؛ أي؛ حدثوهم يما تصل عقولهم إلى فهمه : 
دون ما يعر عليهاء فتعده منكراً ومحالاً» فهو بمعنى حديث ابن مسعود الذي يذكر بعدمْ عن سبلم" , 
(ر). ُ ا 
أخرج البخاري في «الصخيح (كتاب العلم» .باب من خصٌ بالعلم قوماً دون قوم: رقم0978 : 
اعدف ومسلم في «صحيبحه؛ (كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات على البُوحيد دخل ' 
الجنّةَ قطعاء رقم؟") من حديث أن نس : أن النبي يكيل - ومعادً رديفه على الرخْل قال : يا معاذ بن ' 
جبل! قال: لبيك يا رسول الله وسَّعْديك» قال: يا.معاذ! قال؛ لبيك يا زسول الله وسَمْديك ثلاثا . 
قال: هما من أحد يشهد أنألا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله صدقاً من قليه إلا حرّمه الله على : 
النار»» قال: يا رسول الله! | أفلا َب به الناس فيستبشروا! قال: إذا كرا راد والبياة عد 8 
موته تأثماً. ا 
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معاذاً لأنه من أهله . 


وفي مسلم موقوفاً على(" ابن مسعود [رضي الله عنه]!"©؛ قال: «ما أنت 
بمحدّث قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم؛ إلا كان لبعضهم فتنة]!”. 

قال ابن وهب : وذلك أن يتأولوه غير تأويله» ويحملوه على غير وجهه . 

وخرّج سُنيدا؟ عن كثير بن مُرّة الحَضرَمِيَ أنه قال: إِنَّ عليك في علمك حقَّاً 
كما إِنَّ عليك في مالك حقَّاً لا تحدث بالعلم غير أهله؛ فَتُجَهّلَء ولا تمنع العلم 
أهله؛ فتأثم» ولا تحدث بالحكمة عند السفهاء ؛ فيكذبوك» ولا تحدث بالباطل عند 
الحكماء؛ فيمقتوك , 


وقد ذكر العلماء هذا المعنى في كتبهه, وبسطوه بسطاً شافياًء والحمد لله 
وَإِنَّما نهنا عليه ؛ لأن كثيراً ممّن لا يقدّر قَدْرَ لهذا الموضع يزلٌ فيه فيحدّث النَّانَ بما 
لا تبلغه عقولهم» وهو على خلاف الشرع وما كان عليه سَلّفُ هذه الأمة. 


ومن ذلك أيضاً جميع ما تقدّم في فضل”" السنة التي يكون العمل بها ذريعة 


)١(‏ في المطبوع و (ر): «مرفوعاً» عن؛ وفي (ج): «موقوفاً عن». 

(؟1) هابين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

(7) أخرجه مسلم في مقدمة «الصحيح؛ (باب النهي عن الحديث بكل ما سمع؛ رقم5)؛ والخطيب في 
«الجامع» (رقم١2)177‏ وابن عبدالير في «الجامع؟ (رقم484» 4١‏ ). 

فق لم تظهر هذه الكلمة في (م) و (ج): وأثبتت في (ر) والمطبوع: «شعبة وهذا خطأ ظاهر. 

(0) أخرجه ابن عبدالبر في «جامع بيان العلم؛ /١(‏ 407-401 رقم8١7)‏ من طريق سُنيد ثنا عيسى بن 
يونس عن حريز بن عثمان عن سليمان بن سُمير عن كثير بن مرّة به. 
وأخرجه أحمد في الزهد» (075)» والدارمي في «السئن؟ »)1١8 /1١(‏ والرامهرمزي في «المحدث 
الفاصل١‏ (ص 0/5)» والخطيب في «الجامع» (رقم؛ هلا احلا والبيهقي ني «المدخل؟" 
(رقم8١5)‏ من طرق عن حريز يه. 
ورجال إسناده ثقات» غير سليمان بن سُّمير الألهاني» وهو مقبول كما في «التقريب». 

(7) انظره في «جامع بيان العلم العلم» (١/1555غ08),‏ 598/79 وما بمد). و «الموافقات» 
١74-17/1(‏ و0/ 177 وما بعد بتحقيقي) . 

9 في (م) فقط: «فصل» بالصاد المهملة. 


مك 


إلى البدعة؛ من حيث إنها جيل ان "ابعل بن 1 حلت اخني]ة لاد 


[الكلام على تكرار السورة الواحدة في التلاوة أو الصلاة:] 


ومنه تكرار السورة الواحدة في التلاوة أو في الركعة الواجدة؛ فإن التلاؤة لم : 
تشرع على ذلك الوجه» ولا أن يخَصٌ من القرآن شيء''» دون شيء؛ لا في صلاقه ' 
ولافي غيرها ؛ فصار المُخَصّصٌ لها عاملاً ؛ برأيه في التعبد لله . 1 


وخرّج ابن وضاح عن مصعب؛ قال: مثل سفن عن رع يكرتا قل : 
هُوَ آنه أحسدٌ» [الإخلاص: ]ل يقرا غيرها كما يقروها؟ فكرهه وقال: .| 


أنتم مُتَبَعونَء فاتَبعوا الأوّيين» ولم يبلغنا عنهم نحو هذاء دل ول ترا قرا 1 
ولا يُخْصٌ شيء دون شي ا 


وخرّج أيضاً - وهو في «العتبية»!"2 من سماع ابن القاسم - عن مالك [رحمة : 


الله]0"؟ | نه سئل عن قراءة «ثُل هو أَّهُ أَحَبَرٌ » [الإخلاص: ]١‏ مراراً في ركعة أ 
احدة!" فكره ذلك» وقال: : هذا من محدثات الأمور التي و0 


(1) كذا في (م) و (ج)» وفي (ز) والمطبوع: «ولم». 

م ما بين المعقوفتين سقط من (ج) فقط . 

إفية ما بين المعقوفتين سقط من (م) فقط.. 

(4) كذا في (م)» وفي سائر الأضول: «شيئاً» . 

).2 أخرجه ابن وضاح في «البدع؛ (رقمة :)٠ ١‏ ثنا محمد بن عمرو عن مصعب به. 1 
قلت: : وسئده ضعيفاء مصعب بن ماهان قال فيه أبن حجر في «التقزيب! (رقم5758): #صبدوق : 
كثير الخطأ» . : 

 91/١( )5(‏ مع'شرحه «البيإن والتحصيل») ونقله الونشريسي في «المعيارن المعرب» /١1١(‏ 3 
وانظر #الإشراف» (9//1ه7) للقاضي عبدالوهاب وتعليقي عليه . إٍ 

(20 ما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ج) 

(8) كذا في «م» و «العتبية»: وفي سائر الأصول: «الركعة الواحدة». 

)2 أخرجه ابن وضاح في «البدع؟ (رقم لفك : ثثي سحتو وحارث عن ابن اقاسم عن مالكابه. 
قلت : وإسناده صحيح» والخارث هو ابن مسكين . 
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ومُمل هذا عند ابن رشد”"" من باب الذّريعة”"©؛ ولأجل ذلك لم يأت مثله 


عن السلف» وإن كانت تعدل ثلث القرآن ‏ كما في «الصحيح)”" -» وهو صحيح 
لمن التأويل]!؟؟؛ فتأمله في الشرح . 


وفي الحديث أيضاً ما يشعر بأن التكرار كذلك عمل محدث في مشروع 


الأصل ؟ بناء على ما قاله ابن رشد””' فيه . 


ومن ذلك قراءة القرآن بهيئة الاجتماء" [وكذلك 


.)79/1/1( في «البيان والتحصيل؟‎ )١( 


0) أي: لئلا يُتقد أن أجر من قرأ القرآن كلهء كأجر من قرأ قل هو الله أحد» ثلاث مرات» تأويلاً لما 


نف 


فق 
ادق 
زف4 


ثبت من أنها تعدل ثلث القرآن» إذا ليس ذلك معنى الحديث عند العلماء» ولو كان ذلك معناه 
عندهم لاقتصروا على قراءة سورة الإخلاص في الصلوات بدلاً من قراءة السور الطوال» ولكرروها 
في الركعة الواحدة من فرائضهم ونوافلهم ولاقتصروا على قراءتها دون سائر القرآن في تلاوتهمء 
فلما لم يفعلوا شيئاً من ذُلكء أجمعوا أن من قرأ ظقْلَ هُوَ أنّهُ أحدٌ» [الإخلاص: ]١‏ في ركعة 
واحدة لا يساوي في الأجر من أحيا الليل وقام فيه بالقران كله . 

ثبت في #صحيح البخاري» (كتاب فضائل القرآن» باب فضل طقل هو الله أحد»هء رقم90017) من 
حديث أبي سعيد الخدري رفعه: «والذي نفسي بيده» إنها لتعدل ثلث القران*. 

واعلم أن تكرارها في عدة ركعات مشروع. فقد أخرج البخاري في «صحيحه؛ (كتاب التوحيد؛ ياب 
ما جاء في دعاء النبي كَلِ أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى» رقم770)؛ ومسلم في 7صحيحه» 
(كتاب صلاة المسافرين»: باب فضل قراءة #قل هو الله أحد»عء رقم7١81)‏ عن عائشة رضي الله 
عنها: أن النبي بل بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاته» فيختم ب قل هو الله 
أحد» فلما رجعرا ذكروا ذلك للنبي كله فقال: «سلوه لأيٍّ شيء يصنع ذلك؟؛ فسألوهء فقال: 
لأنها صفةٌ الرحمن» وأنا أحبٌ أن أقرأ بها. فقال الني يَلِِ: «أخبروه أن الله يحبّه؛ . 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر) و (ج). 

انظر «البيان والتحصيل» .)707١/1١(‏ 

انظر في بدعية ذُلك: «البيان والتحصيل» /١(‏ 784: 598)» و «المعيار المعرب؟ (117/11)» 
و «فتاوى الشاطبي» »)35٠١-191(‏ و «الحوادث والبدع» (85)» و «بدع القراءة (17)» و «فتاوى 
اللجنة الدائمة» (الأرقام1 7945 7:7 4144 24944 235534 429741 و «بدع الناس في 
القرآن» (ص١١-/0١)»‏ و «حقيقة البدعة؛ (11/5). 


انا 


الاجتماع 71" عشية عرفة في المسسيد للدعاء تشبهاً بأهل عرفة”". 
[نقل الأذان من المنار يوم الجمعة وجعله أمام الإمام مكروه:] 
- ونقل الأذان يوم المجمعة من المنار وجعله قدَام الإماه0؟. : 
ففي «سماع ابن القاسم»”*: وسئل عن القرى التي لا يكون فيها إمام إذا صلى ' 
بهم رجل منهم الجمعة: أيخطب بهم؟ قال: نعم» لا تكون الجمعة إلا بُخطبة. 
فقيل له: أفيؤدَّنَ قدّامه؟ قال: لاء واحتجٌ على ذلك بفعل أهل المدينة . 
قال ابن رشد”*»: «الأذان بين يدي الإمام في الجمعة مكروه؛ لأنه مُحْدَثْ»: 
قال: «وأول من أحدثه هشام بن عبدالملك» وإنما كان رسول الله 56 ! إذا : 


ولت الشيدين وتعرج ليل المنبر» فإذا رآه المؤذنون7 '- وكاتوا ثلاثة ل؛ قامواء ' 
فأذنو” في المشرفة”' واحداً بعد واحد كما يؤذئنون''2 فى غير الجمعةء؛ فَإِذا : 


(1) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر) و (ج). 000 
(؟) ومثله بالأولى: ما استحدث بعد من الاجتماع لقراءة الختمات والتهاليل والموالد. وتحو ذُلكا في ' 
أيام مخصوصة؛ أو عند حدوث حوادث متخصوصة» وقد صار بعض ذلك من شعائر:الدين:. ل 
كثير من الفراتض والسنن؛ نوحلت ذه البدع محلها ا 
قلت: وانظر ما قدمناه عن بدعة الاجتماع عشية عرفة (وهو ما يسعى بالتعريف) : في 'التعليق: غلى 
(/08). 1 : 
(1) انظر في بدعية ذلك : «الإتداع” في مضار الابتداع» (209 178): او #إصلاح المساجد» ل ا 
و «السنن والمبتدعاتة (54)» .و «الأجوبة التافعة؛ (9/8ا94-1١)»‏ و 9حاشية: ابن عابذين» : 
(1/ 407077 وكتابي «القول المبين؛:(ص9-17/8١ 1‏ ط الثانية) . : 
دق (1/ 141 مع شرحه «البيان والتحضيل») . 
(5) في «البيان والتحصيل» ..)71477/1١(‏ 
(5) لعله: «فرقي». (ر). 
(9) تحرفت في المطبوع إلى: «ألمؤمنون»!! 
(48) في المطبوع فقط: «وأذنوا». 
قف في (م): «المشربة»؛ وتحرفت:في مطبوع «البيان والتحصيل؛ إلى «المدينة»! 
قلق في المطبوع و (ر): اونما لالت من )و 0ج). 


0 


فرغوا؛ أخذ رسول الله ككلِهِ في خطبته» ثم تلاه على ذلك أبو بكر وعمر [رضي الله 
عنهما]!'؟» فزاد عثمان [رضي الله عنه]!” 2‏ لما كثر الناس - أذاناً بالزوراء عند زوال 
الشمسء يُوْدنَ الناسّ فيه بذلك أنَّ الصلاة قد حضرت» وترك الأذان في المشرفة”"' 
بعد جلوسه على المثبر على ما كان عليه'»: فاستمر الأمر على ذُلك إلى زمان هشام 
ابن عبدالملك2*5؛ فنقل الأذان الذي كان بالزوراء إلى المشرفة"2» ونقل الأذان 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(7) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) فقط . 

(7) في (م): «المشربة»» وتحرفت في مطبوع «البيان والتحصيل» إلى «المدينة:! 

(5) أخرج البخاري في «صحيحه؛ (كتاب الجمعة» باب الأذان يوم الجمعة» رقم117) عن السائب بن 
يزيد قال: #كان النداء يوم الجمعةء أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي يله وأبي بكر 
وعمر رضي الله عنهماء فلما كان عثمان رضي الله عنه» وكثر الناس» زاد النداء الثالث على 
الزوراء» وأخرج أيضاً في (باب المؤذن الواحد يوم الجمعة. رقم 417) عنه قال: "إن الذي زاد 
التأذين الثالث يوم الجمعة عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ حين كر أهلٌ المديئة» ولم يكن للنبي 
كله مؤدّن غير واحدء وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمامٌ؛ يعني : على المنبر» . 
وأخرج أيضاً في (باب الجلوس على المنبر على التأذين» رقم0١4)‏ عنه قال: إن التأذين الثاني يوم 
الجمعة, أمر به عثمان؛ حين كدر أهل المسجد» وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام». 
وأخرج أيضاً في (باب التأذين عند الخطبةء رقم417) عنه قال: «إن الأذان يوم الجمعة» كان أوله 
حين يجلس الإمام يوم الجمعة على المنبر في عهد رسول الله بق وأبي يكر وعمر ‏ رضي الله 
عنهما ‏ فلما كان في خلافه عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ وكثرواء أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان 
الغالك» فأذن به على الزوراء» فثبت الأمر على ذلك؟. 
وأخرج الشافعي في «الأم؟ (1/ 75؟) أثر السائب» وعلق عليه بقوله: «وقد كان عطاء ينكر أن يكون 
عثمان أحدثهء ويقول: أحدثه معاوية» ثم قال: «(وأيهما كان؛ فالأمر على عهد رسول الله يَلِةِ أحب 
إليّ1. 
قلت: ولا وجه لإنكار عطاءء فقد تواردت الروايات أن عثمان هو الذي زادهء فهو المعتمده قاله 
ابن حجر في «الفتح؟ (1/ 0998 وقال ابن عبدالبر في «التمهيد؛ (١1//ا54):‏ «وأما الأذان يوم 
الجمعة» فلا أعلم خلافاً أن عثمان أول من فعل ذلك؛ وأمر به». 

(5) ما بين المعقوفتين من (م) و «البيان والتحصيل». 

0 في (م): «المشربة؛؛ وتحرفت في مطبوع «البيان والتحصيل' إلى «المدينة؛! 


ين 


الذي كان بالمشرفة””" بين بيديه» وأمرهم أن يؤذنوا صفاء وتلاه على ذلك مَنْ بعده 
منّ الخلفاء إلى زماننا هذا». ش 


قال ابن رشد: : اوهو بدعة؟ . 
قال: «والذي فعله! رسول الله والخلفاء الراشدون بغده هو السقا0؟. 


5-7 حبيب مااكان [من”'' فعله عليه السلام وفعل الخلفاء بعده كينا 


كر" إن رشد» وكات قله من تابه ودكر ائسةتمنامة » ثم قال : #والذي كان [من ' 
فعل]"' رسول الله يك هوا" السنة» وقد حدئني أَسَدُ بن موسى عن يحبى بن سُلَيْم | 
عن جعفر بن محمد [يحدّث عن أبيه] عن جابر بن عبدالله0» : أن رسول الله كك قال ! 
في خطبته: «أفضل الهدي هدي محمدء وشر الأمور محدثاتهاء وكل بلاعة ! 
ضلالة0 »2 


000 
قف 
زضف 


زفق 
فك 
02 
زفف 
نك 


إلى 


في (م): «بالمشرية». 

كذا في جميع الأصول؛ وفي «الببان والتحصيل»: «والذي كان يفعله؟. 

في مطبوع (ر): «بعده من السنةه؛ وعلّقَ (ر) بقوله: «كان الظاهر أن يقول: مو السنقى أي: 
وحده . كما يتقل قريباً عن ابن حبيب». 

ما بين المعقوفتين سقط من المظبؤع و (ج). 

كذا في (م)؛ وفي سائر الأضِول: لذكر». 

بدل ما بين المعقوفتين في (ج) و (ر): «فعل»» وفي المطبوع «يفعل». 

كذا في (م)؛ وفي سائر الأصول اهي». 

في (ج) :و (ر): ابن جابرابن عُبيد - بالتصغير ‏ الله؛» وفي المطبوع: فين جاير بر خبدالله)» 1 
والمثبت من (م)+ وسقط ما بين المعقوفتين من جميع الأصولء واستدركته من مصادر التخريج:. : 
أخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم01) من طريق أسد بن موسى به . 

وأخرجه الدارمي في «السئن! (717) من طريق يحبى بن سّلِيم به. 

ويحيى». صدوق» ب الحا حلا نكري اريم 0 
فأخرجه مسلم في (صحيحة» (رقم817)» والنسائي في «المجتبى» (رقم914١)»‏ وان بن ماجه' في ' 
«السئن» '(رقم45): وأحمد في «المسند» .71١-51١/9(‏ الا0)7 وأبو يعلى.في «المسئده ' 
(رقم١11)ء‏ وابن خزيمة فئٍ الصخيح» (رقم1780): وابن خبان في «الصحيح» (رقم؟ 0 وابن : 
بطة في «الإبانة؛ (رقم548١)»)‏ وابن أبي عاصم في «السنة» (رقم؟ 025 والبيهقي في «السئن الكبري»- 


له 


وما قاله ابن حبيب من أن الأذان عند صعود الإمام على المنبر كان باقياً في 
زمان”'' عثمان [رضي الله عنه موافق”" لما نقله أرباب النقل الصحيح» وأن 
عثمان]!" لم يزد على ما كان قبله إلا الأذان على الزّوراء» فصار إذن نقل هشام 
الأذان المشروع في المنار إلى ما بين يديه بدعة في ذلك المشروع . 

فإن قيل: فكذلك أذان الزوراء محدث أيضاًء بل هو محدث من أصلهء غير 
منقول من موضعهء فالذي يقال هنا يقال مثله في أذان هشام؛ بل هو أخف منه. 

فالجواب: أنَّ أذان الزوراء وُْضِمَّ هنالك على أصله من الإعلام بوقت 
الصلاة» وجعَلّهِ بذلك الموضع لأنه لم يكن ليسممّ إذا وُضِعَّ بالمسجد كما كان في 
زمان من قبلّه» فصارت كائنة أخرى لم تكن فيما تقدم فَاجْتُّهد لها كسائر مسائل 
الاجتهادء وحين”' كان مقصود الأذان الإعلام؛ فهو باق كما كان؛ فليس وضعه 
هنالك بمنافء إذ لم تُخْتَرِع فيه أقاويل محدثة. ولا ثبت أن الأذان بالمنار أو في 
سَطح المسجد [تعيّد]”» غير معقول المعنى» فهو [من]2 الملائم من أقسام 
المناسب؛ بخلاف نقله من المنار”” إلى ما بين يدي الإمام؛ فإنه قد أخرج بذّلك 
أولاً عن أصله من الإعلام؛ إذ لم يُشْرَع لأهل المسجد إعلامٌ بالصّلاة إلا بالإقامة» 
وأذانٌ جَمْع الصلاتين موقوف على محلّه»؛ ثم أذانهم على صوت 


2 (/511-11)» والبغوي في «الشمائل» (رقم778) من طرق عن جعفر بن محمد به . 

لق كذا في (م) و (ج) و (ر)؛ وفي المطبوع فقط: ازمن». 

(؟) خبر (ما)(ر). 

(*) ما بين المعقوفتين سقط عن (م). 

(4) . كذا في (م) و (ج) و (ر) وفي المطبوع: فقط : #وحيث». 

(9) مابين المعقوفتين سقط من (م) 

() مابين المعقوفتين من (م) فقط. 

0 في (ر) و (م): «عن المنارك» وعلّق (ر) بقوله: «لعل الأصل: «من المنار» . 
قلت: وهي كذلك في (ج). 

(4) هذا بناءً على مذهب المالكية» إذ الجمع بين الصلاتين عندهم بأذانين وإقامتين ويكون الأذان للعشاء 
في صحن المسجدء وقيل: عند محرابه» أذاناً منخفضاء انظر: «التاج والإكليل؛ (1919//5), - 


م 


واخزا ' زيادة في الكيفية » فالفرق بين الموضعين واضح» ولا اعتراضّ بأحدهما 
على الآخر. 
[إحداث الأذان والإقامة في العيدين:] 00 

- ومن ذلك الأذان والإقامة في العيدين؛ فقد نقل ابن عبدالبر”"© اتفاق الفقهاء 
على أن لا أذان ولا إقامة فيهماء ولا في شيء من الصلوات المسنونات والنوافل»” 
وإنما الأذان للمكتوبات» وعلى هذا مضى عمل الخلفاء : أبي بكر وعمر وعثمان: 
وعلي وجماعة الصحابة رضي الله عنهم وعلماء التابعين وفقهاء الأمصار؛ وأول من . 
أحدث الأذان والإقامة في العيدين - فيما ذكر ابن حبيب ‏ هشام بن عبدالملك» أرادأ 
أن يُؤْدْنَ النّاسسَ بالأذان لِمْجيء”” الإمام» ثم بدأ بالخطبة قبل الصلاة كما بدأ بها 
مروان9 ثم أمر بالإقامة بعد فراغه من الخطبة؛ لَيْوْذْنَ النّاسَ يقرافه'' مْن الخطبة 
ودخوله في الصلاة؛ لع 

قال:: ولم بره ونان وهشام [إلا]”*' الاجتهاد فيما رأيا؛ إلا أنه لا يجوز 
[قول ما مالك بن أنسء وضرورة ة الاقتداء به:] 


قال: : وقد حدثني ابن الماجشون: أنه سمع مالكاً يقول: بو اسعد ننه 
الأمة شيئاً لم يكن عليه سلفهاء فقد زعم أن رسول الله يك خان الرسالة؛ لأن الله 


ش "الشرح الصغير» »)511-59١/1(‏ «الخرشي» (414/1): «أسهل المدارك» (4)583/1 وكتابي: 
«الجمع بين الصلاتين» (صن ٠١01"‏ - ط الأولى) . : 

)١‏ ويسمّى (أذان الجوق)» انظر في بدعيته: «السعاية» (7/7")» و «المدخل» لابن الحاج, 

3 و «الإبداع؛ ((17)؛ .و «السئن المبتدعات؟ (49). 

(؟) في «الاستذكار» (97/ 5١)0ا‏ 

زفرف كذا في (م) و (ج): وفي (ر) والمظبوع : البمجيء؟. 

(5) كماثبت في اصحيح مسلم»(كتاب الإيمان» باب بين كون النهي عن المتكر من الايمان» رقرة04:. 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و.٠ر)»‏ وعلق (ر) بقوله: «لعل الأصل لجيه 

زفق في المطبرع : «عليها . 


لع ب ع عم 


يفول : « ألو َلك لخبت مث عَلِكُ يمت ورَضِِتُ لَك سكم و4 [المائدة : 
1]» فما لم يكن يومئذ ديئاً؛ فلا يكون اليوم دين" . 


وقد روي أن الذي أحدث الأذان معاوية» وقيل: زياد»ء وأن ابن الزبير فعله 


آخر إمارته» والناس على خلاف هذا النقل'" . 


.)57؟/1١(اهجيرخت سبق‎ )١( 
(؟) قال الشافعي في «الأم؛ (5114/1): «وأحب أن يؤذّْن مؤدّن واحدء إذا كان على المنبر لا جماعة‎ 


مؤذنين»؛ ثم ذكر عن السائب بن يزيد: أن الأذان كان أوَّلهِ للجمعة حين يجلس الإمام على المنبر؛ 

على عهد رسول الله يَلِ وأبي بكر وعمرء قلما كانت خلافة عثمان» وكثر الناس» أمر عثمان بأذان 

ثانء فأذّن بهء فثبت الأمر على ذلك». 

وعلق عليه بقوله: «وقد كان عطاء يتكر أن يكون عثمان أحدثه؛ ويقول: أحدثه معاوية؛ وأيَهما 

كانء فالأمر الذي على عهد رسول الله ول أحبّ إليّ' . 

ولا وجه لإنكار عطاع. فقد تواردت الروايات أن عثمان هو الذي زاده»ء فهو المعتمد كما في «فتح 

الباري» (1/ 896), وأثر السائب عند البخاري في «الصحيح» (؟1/ 797 رقم917) وغيرهء بل قال 
ابن عبدالبر في «التمهيده ( «وأما الأذان يوم الجمعة» فلا أعلم خلافاً أن عثمان أول من 

فعل ذلك وأمر به؟. 

ومن الجدير بالذكر أن الأذان الذي أحدثه عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ كان على الزَّوْراء: وهي دار في 

السوق» ووقع التصريح بالسبب في بعض روايات حديث السائب» ففي بعضها ‏ كما عند عبد بن 

حميد وابن المنذر وابن مردويه؛ قيما أفاده العيني في «عمدة القاري» (9/ 777) -: (فلما كان 

خلافة عثمان» وكثر الناس» وتباعدت المنازل» 1١.٠.‏ 

وفي بعضها عند الطبراني : «ليعلم الناس أن الجمعة قد حضرت». 

ونقل القرطبي في «تفسيره؛ (14/ ٠٠١‏ ) عن الماوردي في هذا الأذان: «فعله عثمان ليتأهب الناس 

لحضور الخطية» عند اتساع المدينة» وكثرة أهلها». 

وهذا السبب لا يكاد يتحقق في عصرنا هذا إلا نادراء وذلك في مثل بلدة كبيرة تخص بالناس على 

رحبهاء كما كان الحال في المديئة المنورة» ليس فيها إلا مسجد واحد يجمع الناس فيه؛ وقد بعدت 

منازلهم عنه لكثرتهم» فلا يبلغهم صوت المؤذن» الذي يؤذن على باب المسجدء وأما بلدة فيها 

جوامع كثيرة» لا يكاد المرء يمشي فيها خطوات حتى يسمع الأذان للجمعة من على المنارات» وقد 

وضع عليها الآلات المكبرة للأصوات» فحصل بذلك المقصود الذي من أجله زاد عثمان الأذان؛ 

ألا وهو إعلام الناس. 

وإذا كان الأمر كذلك» فالاخذ حينئذ بأذان عثمان من قبيل تحصيل الحاصل» وهذا لا يجوزء لا - 


يالا 


ولقائل أن يقول: إن الأذان هنا نظير أذان الرّوراء لعثمان رضي الله أغنه ' 
0 تقدم فيه من التوجيه الاجتهادي جار هناء ولا يكون. بسبب ذلك مخالفا” 
للسنة؛ لأن قصة هشام نازلة لا عهد بها فيما تقدم؛ لأن الأذان إعلام بمنجئء الإمام». 
لخفاء مجيئه عن الناس ؛ لبُعدهم عنه. ثم الإقامة للإعلام بالصلاة» إذ لول هي الم 
يعرفوا دخوله في الصلاة» افصار ذلك أمراً لا بد منه؛ كأذان الروْرَاء. 


والجواب: أن مجيء الإمام لم يشرع فيه الأذان'" وإن خفي على بعض ! ش 
الناس؛ لبُمْده بكثرة الناس ؛ ؛ فكذلك لا يشرع فيما بعده؛ لأن العلة كانت موجودة» ! 
ثم لم تشرعء إذ لا يصح أن تكون العلة غير مؤثرة في زمان النبي َل والخلفاء بعده 
ثم تصير مؤثرة. ْ ١‏ 

وأيضاً؛ فإحداث الأذان: والإقامة انببى على إخُداث ,تقديم الخطبة على : 
الصلاة؛ وما انبنى على المُحْدّث مُحْدث. 


ولأنه لما لم يشرع في النوافل أذان ولا إقامة على حال؛ قهمنا من الشرع ! 
التفرقة بين النفل والفرض؛ لثلا تكون النوافل كالفرائض في الدعاء إليهاء فكأن . 
إحداث الدعاء إلى النوافل ألم يصنادف مجلا . 1 


ركه الأرجةاالنلاته بحسل الفرق ين أذان الرَّوْرَاء وبين ن ها نحن. فيه ) قلا 
يصح أن يقاس أحدهما على الآخر؛ والأمثلة في هذا المعنى كثيرة . ْ 


ومن نوادرها التي لا ينبغي أن تغفل ما جرى به عمل جملة ممّن ينتمي إلى 


5 سان ١ا‏ نيرت لين لعل الاق قروا وبر ل ا ا ريا ل 

كان علي بنأ يي ا ا : 
كما قال القرطبي في «تفسيرأه» (18/ ٠0‏ 
وانظر: «التمهيد» ( لفان و (فتتح الباري» (5/ 0190): وكتابي «القول المبين في أخطاء 1 
المصلين؟ (1ه1"_8ه” )7‏ 

(1) في (ج) «فيما». 

(؟) في (ج): «أن مجيء الإمام لما لم يشرع فيه أذان». 


لما 


طريقة الصوفية من تريّصهم ببعض العبادات أوقاتاً مخصوصة غير ما وقّته الشرع 

فيهاء فيضعون نوعاً من العبادات المشروعة في زمن الربيع» ونوعاً آخر في زمن 

الصيف» ونوعاً آخر في زمن الخريف» ونوعاً آخر في زمن الشتاء» وربما وضعوا 

لأنواع”"2 من العبادات لباساً مخصوصاً وطيباً مخصوصاً وأشباه ذلك من الأوضاع 

الفلسفية يضعونها [على مقاصد]؟' شرعية؛ أي: متقرّباً بها إلى الحضرة الإلهية في ' 
زعمهمء وربما وضعوها على مقاصد غير شرعية؛ كأهل التصريف بالأذكار 

والدعوات”"؛ ليستجلبوا بها الدنيا من المال والجاه والحظوة ورفعة المنزلة» بل 

ليقتلوا بها إن شاؤوا أو يمرضوا أو يتصرّفوا وفق أغراضهم . 


فهذه كلها بدع محدثات» بعضها أشد من بعض؛ لبُعد هذه الأغراض عن 
مقاصد الشريعة الإسلامية”؟» الموضوعة مبرأة عن مقاصد المتخرّصين””2: مطهرة 
لمن تمسك بها عن أوضار انبا الهوى» إذ كل متديّن بها عارف بمقاصدها””' ينزّهها 
عن أمثال هذه المقاصد الواهية» فالاستدلال على بطلان دعاويهم فيها من باب شغل 
الزمان بغير ما هو أولى» وقد تقرّر ‏ بحول الله في أصل المقاصد في كتاب 
«الموافقات» ما يؤخذ منه حكم هذا النمط والبرهان على بطلانه» لكن”" على وجه 
كل مفيد» وبالله التوفيق”. 


[علم الحروفء ووجوب الحذر من أتباعه:] 


وهذا كله إن فرضنا أصل العبادة مشروعاً» فإن كان أصلّها غير مشروع؛ فهي 


)١(‏ في (ر): «الأنواع». 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر). 

() في (ج): «بأذكار والدعوات». 

25 في (ج): «الشريعة الأمية». 

(5) في (ج): «المتحرضين». 

(5) في المطبوع فقط : #بمقصدها». 

زفة في (ج): «لاكل؟. 

(4) انظر: «الموافقات» (7/7- فما بعد بتحقيقي). 


م 


بدعة حقيقية مركّبة؛ كالأذكار والأدعية بزعم أهلها أنها''" مبئية على علم الحروف» 
وهو الذي اعتنى به البّونيئُ"” ؤغيره ممّن حذا حذوه أو قاربه”"؛ فإن ذلك العلم 
فلسفة ألطف من فلسفة معلمهم الأول» وهو أرسطاطاليس» فردوها إلى أوضاع' 
الحروف» وجعلوها هي الحاكمة في العالم» وربما أشاروا عند العمل بمقتضى ‏ تلك 
الأذكار وما قصد بها إلى تحرِّي الأوقات :والأحوال الملائمة لطبائع الكوافية 
لبجل تار عتمم وم آٍ 


فحكّموا العقول والعاق اتيناا ول اتطرو ل ا 
العقل والطبائع» وإن ظَتُوًا أنه يقصدونه اعتقاداً في استدلالهم لصحة ما انتخلوا: 
على وقوع الأمر وفق ما يقصدونء فإذا. توجّهوا بالذكر والدعاء المفروض على. 
الغرض المطلوب حصل» » أسواء عليهم» ؛ أنفعاً [كان]! أم ضرا وخيراً كان أم شرّأ : 
ويبنون على ذلك اعتقاد بلوغ النهاية في إجابة الدعاء» أو حصل نوع من كرامات 
الأولياء» كلا! ليس طريق” “ارجايف ولا كرامات الأولياء أو إخابة الدعاء من؛ 
نتائج أورادهم» فلا تلاقي بين الأرض والسماءء ولا مناسبة بين النار والماء. : 


'فإن قلت: فلم يحم قاب حجنا قمادن؟ 


فالجواب : أن ذلك:في الأصل من قبيل الفتنة التي اقتضاها في الخلق : 8 كَلِكَ: 


(1) في المطبوع: «[التي] يزعم أهلها أنهاء: وفي (ر): «بزعم العلماء أنهاء, وما أثبتناه من'(ج). 

00 هو صاحب «شمس المعارف الكبرى» و الطائف الإشارات في أسرار الحروف العلويات» وغيرهاء , 
انظر - لزاماً - كتابي كنبا أحذر منها العلماء» (1/ 174 03175 ال 60047 و «غلم الحروف : 
وأقطابه» (ص5ه-_لاه). 1 : 

(7) مثل: أبو الحسن الشاذلي» وعبدالرحشن بن علي البسطامي» 3 الحسن الحرّاني ‏ 1 العباس أ 
المرسي » وابن سبعين» وشهاب الدين السهرورديء وأبو عبدالله الإخميمي» وأبى بكر الشبليء 
والحلاج. 7 

دق ما بين المعقوفتين سقط من (ج). ا : 

)0( بعدها فراغ في (ر)ء وعلَّقَ (ر) بقوله: ابياض بالأصل» لعل أصل العبارة ١‏ ليس طريق ذلك الاير | 
إلخ». : 


كن 


عير لعز الْعلير * [الأنعام : ”4]» فالنظر إلى وضع الأسباب والمسببات أحكام 
وضعها الباري تعالى في النفوس» يظهر عندها ما شاء الله من التأثيرات'')» على 
نحو ما يظهر على المعين عند الإصابة؛ وعلى المسحور عند عمل السحرء بل هو 
بالسحر أشبه؛ لاستمدادها من أصل واحد. 

وشاهده ما جاء في «الصحيح»ء خرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه؛ قال: قال رسول الله يَكِهِ: «إن الله يقول: أنا عند ظن عبدي بي» وأنا معه إذا 
دعاني”" . 

وفي بعض الروايات: «أنا عند ظن عبدي بي» فليظن بي ما شاء. ا للك 
وشرح هذه المعاني لا يليق بما نحن فيه. 

والحاصل: أن وضع الأذكار والدعوات على نحو ما تقدم من البدع 
المُحْدَئات» لكن تارة تكون البدعة فيها إضافية باعتبار أصل المشروعية» وتارة 

فصل 

فإن قيل: فالبدع الإضافية هل يعتدٌ بها عبادات حتى تكون من تلك الجهة 
متقرّباً بها إلى الله تعالى أم لا تكون كذلك؟ فإن كان الأول؛ فلا تأثير إذنْ لكونها 
بدعة» ولا فائدة في ذكره» إذ لا يخلو من أحد الأمرين : 

© إما أن لا يعتبر بجهة الابتداع في العبادة المفروضة» فتقع مشروعة يثاب 


)١(‏ هذا كلام الأشاعرة الذين اقتفوا أثار الجهمية في إنكار أن يكون للأسباب أي تأثير على المسببات» 
وهذا باطل في الشرع والعقلء انظر تفصيل ذلك في «منهاج السنة النبويةة (7/ 2)١7‏ و «مجموع 
الفتارى؛ (2.)487/8 و «شفاء العليل» .)71١6(‏ و«مدارج السالكين» (25945/9). و «الإعلام 
بمخالفات . . . الاعتصام؛» .2١15-115(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في #الصحيح» (كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى #ويحذركم الله نفسه»؛ رقم 
2 ولفظه: «وأنا معه إذا ذكرني؛ -» ومسلم في «صحيحه: (كتاب الذكر والدعاء» باب فضل 
الذكر والدعاء والتقرب إلى الله تعالى» رقم 571/8؟) بعد (19). 

(*)6 أخرجه أحمد في «المسند» (/541).» والدارمي في «السنن؟ (15/ ١١5‏ رقم23774» والدولابي في 
«الكنى» (1178-119//9)» والحاكم في «المستدرك» :254٠/4(‏ وابن أبي الدنيا في «حسن الظن 
الله (رقم؟) من حديث وائلة بن الأسقع » وإستاده صحيح . 


تددن 


عليهاء فتصير جهة الابتداع مغتفرة» فلا على المبتدع فيها أن يبتدع . 

© وإما أن يعتبر بعبهة الابتداع؛ فقد صار للابتداع أثر في ترب الفواب: فلا 
يصح أن يكون منفيّاً عنه بإطلاق» وهو خلاف ما تقرّر من عموم الذم فيهء وإن كان 
الثاني؟ فقد انُحدت البدعة الإضافية مع الحقيقية بالتقسيم الذي اتبتى :عليه الباب 
الذي نحن في شرحه وله(" فائدة فيه . 7 

فالجواب: أن حاصل البدعة الإضافية أنها لا تنحاز إلى جانب مخصوص في , 
الجملة» بل يتجاذبها" الأصلان - أصل السنة وأصل البدعة -. لكن من واجهين” ‏ ؛ 

وإذا كان كذلك؛ اقتضى النظر السابق للذهن أن يتاب العامل بها من جهة ما' 
هو مشروع» ويعاتب من نجهة ما هو غير مشروعء إلا أن هذا النظر لا يتحصل؛ لأنه , 
مجمل» والذي ينبغي أن يُقال في(" جهة البدعة في العمل: لا يخلو. أن تنفرد أو. 
ا أن تصير وصفاً للمشروع غير منفك - إما بالقصد : 

أو بالوضع الشرعي أو العادي .أو لا تصير وصف” وإن لم تصر وصفاً؛ فإما أن : 
يكون وضعها إلى أن تصيراوضفاً أو لا. 

فهذه أربعة أقسام لا بدّ من بيانها في تحصيل هذا المطلوب بحول الله : 

* فأما القسم الأول . وق اااتغرد البز شن المفل المتروع -؟ فإلكلام فيه ' 
ظاهر مما تقدم؛ إلا [أنه]أ”' إن كان وضعه على جهة التعبد؛.فبدعة حقيقية» وإلاء : 
فهو فعل من جملة الأفعال العادية» لا مدخل له فيما نحن فيه فالعبادة سالمة, ' 
ش والعمل العادي خارج من كل وجه. 1 ٠‏ 
مثاله : الرجل يريد إلقيام إلى الصلاة ٠‏ فيتنحنح مثلاء أو يمتخطء أو يمشي : 

خطوات» أو يفعل شيئًء طلالراسوينايها راجا إلى الفنووة بوانما لتعل جلت 


)١(‏ في(ج)و(ر): :لاه وعلق (ر): : '«كذاء ولعل أصله : ولا فائدة فيه1. 
زفق تحرفت في المطبوع و (ر) إلى : "بل ينحاز بها! 

إفرف في (ج): «إن». 

(9) في (ج): #ولا تصير وصفا. 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من ار). 


ا 


عادة أو تقرّزاً؛ فمثل هذا لا حرج فيه في نفسه ولا بالنسبة إلى الصلاة.ء وهو من 
جملة العادات الجائزة؛ إلا أنه يشترط فيه أيضاً أن لا يكون بحيث يُفْهُم منه الانضمام 
إلى الصلاة عملا أو قصداً؛ فإنه إذ ذاك يصير بدعةء وسيأتي بيانه إن شاء الله . 

وكذلك أيضاً؛ إذا فرضنا أنه فعل فعلاً قصد التقرّب مما لم يُشْرَع أصلاء ثم 
قام بعده إلى الصلاة المشروعة» ولم يقصد فعله لأجل الصلاة» ولا كان مظنة لأن 
يُفْهّم منه انضمامّه إليهاء فلا يقدّحُ في الصلاة» وإنما يرجع الذَّمّ فيه إلى العمل به 
على الانفراد. 

ومثله: لو أراد القيام إلى العبادة» ففعل عبادة مشروعة من غير قصد 
الانضمام» ولا جعله”'" عُرْضة لقَضْد انضمامه» فتلك العبادتان على أصالتهم”". 

وكقول الرجل عند الذبح أو العتق: اللهم منك وإليك» على غير الالتزاء””© 
ولا قصد الانضمام. 

وكقزاءة القرآن في الطواف لا بقصد الطواف ولا على الالتزام . 

فكل عبادة هنا منفردة عن صاحبتها؛ فلا حرج فيها”؟“. 

وعلى ذلك نقول: [لو فرضنا]© أن الدعاء بهيئة الاجتماع وقع من أثمة 
[الصلوات في]'2 المساجد في بعض الأوقات للأمر يَحِدّثْ من قحط أو خوف 
[ونحوه]”"" من مُلةٌ؛ لكان جائز")؛ إلا أنه" على الشرط المذكورء إذ لم يَف ذلك 


)١(‏ في (ج): «ولأجله». 

(؟) في (م): «فكلتا العبادتئِن على أصالتها». 

(5) في المطبوع و (ج) و (ر): «التزام». 

(:) في (م): "فلا حرج فيهما". 

(5) هابين المعقوفتين مكرر مرتين في (ج). 

(1) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 
(0) ها بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 
(4) في (ج): «لكان جائز»! 

زفق في المطبوع و (ج) و (ر): الألهة. 


1 


على وجه. يُخاف منه مشروعية الانضمام» ولا [كونه]!') سنة تقام في' الجماعات 
ويُعلن به في المساجد؛ وكم'" دعا رسول الله يلْ دعاء الاستسقاء على هيئة© 
الاجتماع وهو يخطب” 2 وكما أنه دعا أيضاً في غير أعقاب الصلوات على هيئةٌ 
الاجتماع”*؟؛ لكن في الفرْط وفي بعض الأحايين؛ لك 
بها وقت”'' بعينه و كيفية بعيتها. 


وخرج الطبري عن 25 سعيد مولى أَسَيْد قال: كان عمر [رضي الله 
عنه ]1 إذا صلى العشاء؛ أخرج الناس من المسجدء فتخلّف ليلةٌ مع قوم يذكرون 
اللهء فأتى إليهه, فعرفهم, فألقى درّته وجلس معهم. فجعل يقول: يا فلان! ادع 
الله لنا » يا فلان! ادع الله لناء حتى صار الدعاء إلى عمر””'"» فكانوا يقؤلون: عمر 
فظ غليظ!: فلم أر أحداً من الناس تلك الساعة أرق من عمر [رضي الله عته]!!" لا | 


تكلى ولا أحدا © . 


زلف ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

زفق كذا في (م)» وفي سائر الأصول: اكماا. 

(5) في المطبوع و (ج) و (ر): ”بهيئة». 

(5) انظر: (صحيع البخاري» (97/ا 54 10). 

(0) ورد هذا في أحاديث عديدة جد تراها في «الدعاء؛ للطبزاني والضبي والمحاملي» ا 
للنووي؛ وغيرها كثير. ' : 

00( في المطبوع و (ر) : دوقت . 

(17) كذا فني جميع الأصول, والضبط من (م)؛ وهو المترجم في «طبقات مسلم» (رقم 5/1 000 
و«ثقات ابن حبان» (ملحلم) و«طبقات ابن سعد؛ (88/85 ولا/48؟١):‏ وني «الإصابةة 
5/0 ): «أبو سعيد مؤلى أبي أسيد الأنصاري». 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

زق4 في المطبوع و (ج) و (ر): «عليهم». 

)0١(‏ كذا في (م)» وفي سائر الأصول: «غير»!! 

00 : ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م).‎ )1١( 

(؟1) أخرجه ابن سعد في «طبقاته؛ (/ 42544 وعنه البلاذري في «أنساب الأشراف» (صنْ” 7 أخبار 
الشيخين)» حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد مولئ أب أسيذ قال: - 
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وعن سلم العلوي؛ قال: قال رجل لأنس [رضي الله عنه]!'' يوماً: يا أبا 


حمزة! لو دَعوتٌ لنا بدعوات! فقال: اللهم اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة . 
قال: فأعادها مراراً ثلاثاً. فقال: يا أبا حمزة! لو دعوت! فقال مثل ذُلك لا يزيد 
زفق 


فإذا كان الأمر على هذا؛ فلا إنكار فيه» حتى إذا دخل فيه أمر زائد؛ صار 


الدعاء بتلك””" الزيادة مخالفاً للسئة ؛ فقد جاء في دعاء”؟» الإنسان لغيره الكراهيةٌ عن 


السلف22, لا على حكم الأصالة» بل بسبب ما ينضم إليه من الأمور المُخرجة عن 
الأصل» ولتذْكرْهُ هنا لاجتماع أطرافٍ المسألة في التنبيه على الدعاء بهيئة الاجتماع 


)00( 
قف 


قرف 
زهق4 
زفق 


وذكره بنحوه. 

وأبو نضرة هو المنذر بن مالك الَمَوقَيء والجريري هو سعيد بن إياسء مختلط» ورواية يزيد بن 
هارون عنه في «صحيح مسلم» (1/ :)87١‏ مع أنها كانت بعد اختلاطه» كما قال ابن معين والعجلي 
وابن عدي» انظر التعليق على «الكواكب النيرات» (ص84١).‏ 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

أخرجه ابن جرير في «تهذيب الاثار» ‏ القسم المفقود . ومنه ينقل المصنف - وإسناده ضعيف» فيه 
سلّم بن قيس العلوي البصري ‏ فيه ضعفء ووثقه ابن معين: والأثر صحيح. 

وأخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير» (04/1 رقم02)1447 وأبو يعلى في «المسند؛ (5/ 1١0‏ 
رقم/910 0715 وعنه ابن حبان في «الصحيح؟ (1/ ١46‏ رقم 91) بسند صحيح عن ثابت أنهم قالوا 
لأنس وذكر نحوه. 

وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد؛ (رقم715) من طريق عبدالله بن الرومي عن أنس بن مالك 
قال: قيل له: إن أخوانك أتوك من البصرة ‏ وهو يومئذ بالزاوية ‏ لتدعو الله لهم. قال: «اللهم أغفر 
لنا وأرحمنا واتنا في الدنيا حسئة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب التار»؛ فاستزادوه فقال مثلهاء 
فقال: «إن أوتيتم هذا؛ فقد أوتيتم خير الدنيا والآخرة» وإسناده صحيح» وسكت عنه ابن حجر في 
«الفتح» )١191/11(‏ وعزاه في #الدر المتثور» (209/1) لابن أبي شيبة . 

كذا في (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع: «فيه بتلك؟. 

في (ج): اذعانه؟.. 

انظر في ذلك: #تالي التلخيص» للخطيب (رقم8١١1‏ - بتحقيقي)» و ةالمجالسة» )0/1-0١/4(‏ 
وتعليقي عليه. و«قاعدة جليلة؛ (ص الا ط الشيخ ربيع)» و اتصحيح الدعاءة (ص5؟5١),‏ 
و «معجم المناهي اللفظية؛ (ص78_ط الأولى) . 


16م 


بآثار الصلوات فى الجماعات دائماً. 
[قول عمر لمن طلب منه الدعاء: ] 


فخرج الطبري عن مُدْرِك بن عمران؛ قال: كتب رجل إلى عمر [إني أصبت: 
ذنباً]2"1: فادع الله لي . فكتب إليه عمر: اي لني ولكن إذا أقيمت الصلاة؛ 
فاستغفر الله لذنيك!". 2 


اًعم رضي ال في ذا الموضع لم من جه أصل لدعا وك 
0" :لمث ينبي . 


ويدلّك على هذا مارُويَ بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه : :“أنه لما قنام” 
الشام؛ أنه رجل» فقال: أ استغفر لي . فقال : غفر الله لك. ثم أثاه آخرء ققال: 
استغفر لي . فقال : الاغفر الله لك ولا لذاك"؟©, أنبيئ أنا»؟ !00 . 


فهذا أوضح في أنه فهم من السائل أمراً زائداء وهو أن يُغْتقد فيه أنه مثل: 
النبى» أو أنه وسيلة ل" أن يُعتقد ذلك أو يُعْتقد أنه سئة لتر" أو تخري”"' في 


00 تبجع لتر هوري نه عد توي رونا لطر : الرضي الله عنه؟. 

قف أخرجه ابن جرير في «تهذيب.الأثاره ‏ القسم المفقود منه < من طريق مُدرك » ولعله ابن عوف , 
البجلي؛ فإنه يروي عن عمرء كما في «الجرح والتعديل؟ (7/8): و اثقات ابن حبان؟ (0/ 140) ! 
ولم يروه عنه إلا قيس بن أي حازم فإسناده ضعيف؛ ولم أظفر بمدرك بن عمران! وذكره ابن رجب ؛ 

في «الحكم الجديرة بالإذاعة» (صخ 00-5) قال: «وقد كان عمر وغيزه من الصحابة والتابعين ! 

- رضي .الله عنهم ‏ يكرهؤن أن يُظلب منهم الدعاءء ويقولون أأنبياء نحن؟! فدلٌ على أنا هذه , 
الصزة "قلتي (لكللاياء علجم الساام اوهل التريلي لي صمي ١10/9‏ الرعد )ا 
نحوه عن مالك بن دينار. ا 

(*) ما بين المعقوفتين من (م) فقط . 

(4) في (م): «لذلك». 

(0) أخرجه ابن جرير في «تهذيب الأثار؛ ‏ القسم المفقود منه -. 

(7) كذافي (م). وفي سائر الأصول: «تلزم؟. 

(1) كذا في (م)» وفي سائر الأصرل: «يجري'. 


لذن 


الناس مجرى السئن الملترّمة . 

ونحوه عن زيد بن وهب: أن رجلاً قال لحذيفة رضي الله عنه: استغفر لي . 
فقال: لا غفر الله لك. ثم قال: هذا يذهب إلى نسائه» فيقول: استغفر لي حذيفة» 
أترضين أن أدعُوَ الله أن يجعلك”' مثل حذيفة””"؟ 

فدل هذا على أنه وقع في قلبه أمرٌ زائدٌ يكون الدعاء له ذريعة حتى يخرجَ عن 
أصله؛ ا او ب 0 
نساؤه [ أيضاً ]20 لمثلها لمثلها. ويُشتهر الأمرسشى كخداسنة ويختعد في خليفة مالا 


يدَّعيه هو لنفسه» وذلك يخرج المشروع عن كؤنه مشروعاً» ويؤدي إلى التشي 
واعتقاد أكثر مما يُحتاج إليه. 


وقد تبيّن هذا المعنى بحديث رواه ابن عُلَيّة عن ابن عَوْن؛ قال: : جاء رجل إلى 
إبراهيم » فقال: يا أبا عمران! ادع الله أن يشفيني. فكره ذلك إبراهيم » وطخ 
وقال: جاء رجل إلى حذيفة» فقال: ادع الله أن يغفر لي . فقال: لا غفر الله لك . 
فتنسّى الرجل فجلسء فلما كان بعد ذلك؛ قال: فَأدْخَلك الله مُدْخَل حذيفة» أقد 
رَضيت؟ الآن يأتي أحدُكم الرجلّ كآنه قد أحصى شأنه كأنه. . . كأنه. . .» ثم'”' ذكر 
إبراهيم السّنَة فَرَعَّبَ فيهاء وذكر ما أَحْدَتَ0'' الناس فكرهّها"". 


وروى منصور عن إبراهيم؛ قال: كانوا يجتمعون فيتذاكرون فلا يقول بعضهم 
لبعض : استغفر لئاه , 


00 كذا في (م): وفي (ج): «تكون»» وفي (ر) والمطبوع: انك . 

(؟) أخرجه ابن جرير في «تهذيب الأثار؛ ‏ القسم المفقود منه -. 

)6 في (ج): «يعدما دل». 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

)0( كذا في (م)» وسقطت «كأنه؛ الثانية من (ج): وفي (ر) والمطبوع: «قد أحصر شأنه ثم. . 0 
(7) في المطبوع فقط: هما أحدثه؟. 

(6)9 أخخرجه ابن جرير في «تهذيب الأثار؛ ‏ القسم المفقود منه -. 

(4) أخرجه ابن جرير في «تهذيب الأثار؛ ‏ القسم المفقود منه -. 


فلننا 


فتأمئلوا يا أولي الألباب ماذا كره'' العلماءٌ من هذه الّمائم اا المُنضمّة إلى' 
الدُعاء» حتى كرهوا الدعاء. إذا انضمٌ إليه ما لم يكن عليه سَلَت الأمة فَقَسل؛ 
بفضلك”'' .ماذا كانوا يقولون في دُعائنا اليوم بآثار الصلوات”"» بل في كثيز من 
المواطن» وانظروا إلى إشارة9؛) إبراهيم بترغيبه”” في السئة وكراهية:ما أحدث؛ 
النامن» بعد تقرير ما تقدم: 


وله الآثار من تخرزيج الطبري في «تهذيب الآثار"'" له . 


وعلى هذا [يتبغي أن يُحمل]" اناهن ارحس افارة بن نوادافن" 
أيوب عن أبي قلابة عن أبي الدرداء [رضي الله عنه]”: أن ناساً من أهل الكوفة: 
[قالوا: إن إخوانك من أهل الكوفة]؟" يقرؤون عليك السلام» ويأمروتك أن.تذعُوأ 
لهم وتّوصيهمء فقال: اقارؤوا '! عليه السلام» ومُروهم أن يُعْطوا القترآن! 
بخزائمهه!23؛ فإنه يحملهم ‏ أو يأخدٌ بهم على القصيد والشهرلة؛ ويجئهم الجوة. 


)0( كذزاي نمأ وهر ارب وني مأئر الامبرل! نا كرا 

(؟) كذافي (م). وفي سائر الأصول : #بعقلك». 

() كذا في (م)» وفي سائر الأصول: «الصلاة» . 

زفق كذا في (م) وهو الصوابء'وفي المطبوع : #استثاره» وفي (ر): سار وفي )1 «استبارةة. 

(0) في المطبوع و (ر): «ترغيبه»!! 

زفف في (ج) : «تحديث الآثار» ؛ 

إفف4 بدل ما بين المعقوفتين في '(ر) والمطبوع: «ينبني» وسقط من (ج): «أن يحمل». 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من (ر) والمطبوع. والمثبت من (ج)» لكن فيه بدل «قالوا» ١‏ قله وفي 
(م): «قالوا: إن لإخوانك من أهل الكوفة». : 

)٠ )‏ في (ج) : «اقرأ». 

0000 في المطبوع و (ر) «(حقهة؛ أوفي (ج): : البحراب بهما؛ كذ لم تبين للناسخ» وهي مجودة في‎ )١١( 
والخزائم: جمع خزامة» وهي حلقة من شعر تجعل في وترة أنف البعير يشدٌ بها الززمام» أو حي‎ 
كالخشاش من العود في أنف البعير» والمراد: اتباعهم القرآن منقادين لأحكامه. ومُلقين الأزمة‎ 
1 إليه» والمعنى: أن يأخذوا القرآن بتمامه وحقه» كما يؤخذ البعير بخزامته.‎ 
. «اللسان» و «التاج» (مادة خزم)‎ .)750//١( انظر : «النهاية» ؟/ 18). (الفائق»‎ 
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والحزُونة”'©. ولم يذكر أنه دعا لهم . 

* وأما القسم الثاني - وهو أن ب يصير العمل العادي أو غير كالوصف للعمل 
المشروع؛ إلا أن الدليل [دل] على أن العمل” المشروع لم ينّصِف في الشرع بذلك 
الوصف -: فظاهر الأمر”" انقلابُ العمل المشروع غير مشروع» وييش 9 ذلك من 
الأدلة عمومٌ قوله عليه السلام : "كل عمل ليس عليه أمرنا؛ فهو ردٌ00”“. 


وهذا العمل عند انُصافه بالوصف المذكور عمل ليس عليه أمره يلها" فهو 
إذن مردود كالصلاة””" فالفرض - مثلاً ‏ إذا صلّها القادرٌ الصَّحَيحٌ قاعداًء أو سبّح 
في موضع القراءة» وقر]) في موضع التسبيح» وما أشبه ذلك . 

وقد نهى عليه السلام عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصرء ونهى عن الصلاة 
عند طلوع الشمس وغروبها"”» فبالغ كثير من العلماء في تعميم النهي» حتى عدوا 


)١(‏ أخرجه الدارمي في «السئن» (7/ 044784 وأبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص 77 ط ابن كثير)» 
والسخاوي في «جمال القراء» (1/ )7١١‏ بإسناد صحيح . 
وأخرجه ابن الضريس في «فضائل القرآن» (رقم77) بنحوه عن أبي موسى الأشعري قوله . 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر)؛ وعلق (ر) بقوله: «قوله: «على أن العمل؛ خبر 
أن متعلق بالدليل؟ . 

(» جواب (أما)ء أي فظاهر الأمر فيه. . . إلخ» وما قبله اعتراض (ر) . 

(4) في (ج): #ويتبين؟ . 

(65) سبق تخريجه (44/1)» وقارن ب«الموافقات» (7/ 446 وما بعد) . 

(1) كذافي (م)؛ وفي (ج): #عليه السلام»؛ وفي (ر) والمطبوع: «عليه الصلاة والسلام؟ . 

(69 كذا في (م)؛ وفي سائر الأصول: #إذاً رد كصلاة . 

(8) كذافي (ج) و (م)؛ وفي (ر) والمطبوع: «أو قرأ». 

(9) ورد في ذلك أحاديث عديدة» منها: ما أخرجه البخاري في «صحيحه؛ (كتاب مواقيت الصلاة» باب 
لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس» رقم088)» ومسلم في «صحيحه» (كتاب صلاة المسافرين» 
باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيهاء رقم6 87) عن أبي هريرة أن رسول الله كل نهى عن الصلاة 
يعد العصر حتى تغرب الشمس وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. 
ومنها: ما أخرجه البخاري في «صحيحه؛ (كتاب مواقيت الصلاةء باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع 
الشمس» رقم587» وباب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمسء» رقم086)؛ ومسلم في - 


احلخرا 


صلاة الفرض” في ذلك الوقت داخلاً تحت النهي» فباشر النهنٌ الضلاةً لإجل 
اتُصافها بأنها واقعة في مان مخصوص» كما اعِثر فيها الزمان باتفاق في الفرض؛ 
فلا تُصَلَى الظهر قبل الزوال» ولا المغرب قبل الغروب . 


ونهى عليه [الصلاة ]57 ' السلام عن صيام الفطر والأضحى ”” 3 » والاقاق على 
ظلاة الحج ليميو تور المسيع . 


' فكل من تعيّد الله تعالى بشيء ء من خلء العبادات الواقعة في خير أزماتهاء فقد 
عدوي كيه 5 رصان ل بل غلبت علمها جهة 


فلو فرضنا قائلاً يول 53 الصادة' ة الواقعة في وقت الكراهية» أو صبخة؟؟ 


الصوم الواقع يوم العيد””»؛ فعلى فرض) أن التهي راجع إلى أمر لم يَصِْ لعبادة 
كالوصف7"» بل الأمر منفلكٌ منفردٌ حسبما تين بحول الله. ش 


- )0 ااصحيحه؛ (كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها. ؟/0519) 
عن ابن عمر مرقوعاً: 0 ١‏ تحروا بصادتكم طلوع الشمس ولا غروبهاء فإنها تطلع يذ بقرني نيطانة 
لفظ مسلم . أ 

)١(‏ في (م): اصلاته كالفرض». 

(؟) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م0. _ د 

(9) أخرج البخاري في «صحيحه» (كتاب فضل الصلاة في مسْجد مكة والمدينة» 50 
المقدس» رقم1197» وكتاب الضيام؛ باب صوم يوم الفطرء » رقم991١):‏ ومسلم: في #صحيحه» 
(كتاب الصيام؛ باب النهين عن صنوم يوم الفطر ويوم الأضحى» رقم879) عن أبن يميد الخدري إن 
رسول اي : يوم الفطرء ويوم النحرء. ٍ 

(5) في (م): الوصحته»,. | | 

(40 في (ج): : #الواقغ بين العيذ؛ . 0 

(7) قوله: (فعلى فرض) إلخء: معناه: :فقول هذا القائل مبني أو يبنتي على فرض كذا. (ر). ' 

(0) قوله: «لم يصر. 1١‏ إلخ لاايصح إلا إذا كان قد سقط من الكلام رصن لكلمة «آمر»ء كان أصل, 
الكلام: راجع إلى أمر عازرض» وفرع عليه قوله: : «لم يصر؟ إلخ؛ رادار تعر '«إلى 
ترا بع باليا #إزرم؟ 00 ١‏ 


س0 


ويدخل في هذا القسم ما جرى به العمل في بعض الناس؟ كالذي حكى 
القرافي عن العجم في اعتقاد كون صلاة الصبح يوم الجمعة ثلاث ركعات"'؛ فإن 
قراءة سورة السجدة لما الُرْمَثْ فيها وحوفظ عليها؛ اعتقدوا فيها الركنية» فعدوها 
ركعة ثالئةء فصارت السجدة إذن وضعاً لازماً أو جزء”"" من صلاة صَبْح الجمعة» 
فوجب أن تبطل . 


وعلى هذا الترتيب ينبغي أن تجري العباداتٌ المشروعةٌ إذا خُضَّت بأزمان 
مخصوصة بالرأي المجرد. من حيث قهمنا أن للزمان تلبسا بالأعمال على الجملة؛ 
فصيرورة ذلك الزائد وصفاً للمزيد فيه مُخْرجٌّ له عن أصلهء وذلك أن الصفة مع 
الموصوف من [حيث1!"' هي صفة له لا تُمارفه» هي من جملته. ولذلك لا نقول: 
إن الصفة غير الموصوفة؟؟ إذا كانت لازمة له حقيقة أو اعتباراء ولو فرضت*©2 
ارتفاعها عنه؛ لارتفع الموصوف من حيث هو موصوف بها؛ كارتفاع الإنسان 
بارتفاع الناطق أو الضاحكء فإذا كانت الصفة الزائدة على المشروع على هذه 
النسبة؛ صار المجموع منهما غير مشروع» فارتفع اعتبار المشروع الأصل"'. 


ومن أمثئلة ذلك أيضاً: قراءة القرآن بالإدارة على صوت واحد؛ فإن تلك الهيئة 
زائدة على مشروعية القراءة» وكذلك [الذكر]؟" الجهري”" الذي اعتاده أرباب 


)١(‏ انظر: «الفروق؟ ١41/5(‏ - الفرق الخامس والمئة)» و«إيضاح السالك» للونشريسي 
07-1 

(5) في المطبوع و (ر): «وصفاً لازماً وجزءأ»» وفي (ج): ا(وصفا لأزماً أو جزءا». 

زرف ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

(4) في (ر) : «وذلك لأنا تقول : "إن الصفة مع غير الموصوف»؛ وفي (ج): : ولذلك لا نقول: إن الصفة 
مع غير الموصوف»؛ وفي ي المطبوع : «وذلك لأنا نقرل: إن الصفة حي عين الموصوف»» وعلّق (ر) 
يقرله : اكتب في هامش الأصل: «صرابه ‏ والله أعلم -: أن الصفة هي عين الموصوف'». 

زفق كذا في (م) و (ج)؛ وفي (ر) والمطبوع : (#فرضنا» . 

(5) كذا في (م) و(ج) و(ر)ء وعلّق (ر) بقوله: «كذاء ولعلها: «الأصلي» أو «في الأصل12؛ ولذا 
أثبتت في المطبوع: «الأصلي؟ . 

61 مابين المعقوفتين من (م) فقط . 

(8) في (ر): «الجهر؟. 


حصن 


الزوايا. 

وربما لطف اعتبارٌ الضفة» قَيْسّك في بُطلان المشروعيّة؛ كما وقع' في 
«العتبية7١)‏ عن مالك في مسألة الاعتماد في الصلاة [حتى 1" لا يحرك راجليه.. وأن: 
أول من أحدثه رجل قد عُرِفَ . قال: وقد كان مَسَاءَ (أي : يْسَاء الثناء”'' عليه ٠‏ فقيل 
له: أقعيب [ذلك عليه]”؛'؟ قال: قد عيب ذلك عليه هذا مكروه من الفعل . ولم] ا 
يذكر فيها أن الصلاة باطلةٌء وذلك لضف وصف | الاعتماد أن يؤر في الصلاة» | 
ولطفه بالنسبة إلى كمال هيثتها . 20 ْ 

وهكذا ينبغي أن يكؤن النظرة في المسألة بالنسبة إلى اتصاف العمل بما يؤثر فيه. 
أو لا يؤثر فيهء فإذا غلب الوصفُ على العمل؛ كان أقربَ إلى الفسادء وإذ| لم" 
يَغلب؛ لم يكن أقرت» وبقي في حُكم التّظرء فيذخل ها هنا نظر الاختياط للعبادة , 
إذا صار العمل في الاعتبار من المتشابهات. ْ 

واعلموا أنه حيث قلنا: تسق انرا أ الو ا 
لها أو كالوصف؛ فإنّما يُعتبر بأحد أمور ثلاثة: إما. بالقصدء وإما بالعادة» وإما! . 

[أما القصد؛ فظاهرة» بل هو أصل التغيير .في المشروعات بالزيادة]. 
والتقصان0©. 1 0 


وأما العادي"©؛ 1 والاجتماع في الذكر المشهور بين متصوفة الزمان؛ 0 


)١(‏ (5345/1 - مع «البيان والتحصيل»)» ونقله المصنف في «الموافقات» 245/6 و/ التياة 
بتحقيقي)» ونحوه فى في «المدونة» ,)١155/9(‏ 1 

م ما بين المعقوفتين من (م) ققط . 

(؟) تحرف في (ج) إلى : (إلينالاً. 

(5) مابين المعقوفتين من (م) فقط . 0 

(5) في المطبوع و (ج): «أما بالقصد فظاهرء بل هو أصل شرع في المشروعات: بالزيادة أو : 
النقصان»؛» وما ب بين المعقوفتين سقط من (ر). : : 

() في المطبوع و (ج): «وأما بالعادةا, وفي (ر): «أما بالعادة». 


ضور 


فإن بينه وبين الذكر المشروع بوناً بعيداء إذ هما كالمتضادين عادة. 
[قول ابن مسعود وفعله مع من يسبح بالحصى:] 

وكالذي حكى ابن وضاح عن الأعمش عن بعض أصحابه؛ قال: مر عبدالله 
برجل يقص في المسجد على أصحابه وهو يقول: سبّحوا عشر'2؛ وهلّلوا عشراً. 
فقال عبدالله : إنكم لأهمدى من أصحاب محمد ه200 أو أضل » بل هذه (يعني : 
أضل)”" . 

وفي رواية عنه: أن رجلاً كان يجمع الناس» فيقول: رحم الله من قال كذا 
وكذا مرة: سبحان الله. 


قال: فيقول القوم. ويقول: رحم الله من قال كذا وكذا مرة: الحمد لله. 


قال: فيقول القوم. قال: فمر بهم عبدالله بن مسعود [رضي الله عنه]!؟ 
فقال لهم: [لقد]* هُديتم لما لم يُهدَ [ل]2"1 نبيكم! وإنكم لتمسّكون بِذَنبِ 
ضلالة9" , 


وذكر له أن أناسا”"© بالكوفة يُسَبُحون بالحصى في المسجدء فأتاهم وقد كوّم 


00 في (م): الفسبحوا عشراً». 

(67 في (ج): «عليه السلام؟. 

(*) أخرجه ابن وضاح في «البدع؛ (رقم9١)‏ من طريق الأعمش عن بعض أصحابه قال: مر عبدالله 
برجل يقص في المسجد. . . (فذكره) وسنده ضعيف؛ لجهالة شيخ الأعمش» وستأتي سائر طرقه . 

(5) ها بين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

(9) مابين المعقوفتين من (م) فقط . 

(5) مابين المعقوفتين من (م) فقط . 

(1) أخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم )٠١‏ من طريق الأوزاعي عن عبدة بن أبي لبابة أن رجلا كان 
يجمع الئاس فيقول: . . . (فذكره) . 
قلت: وسنده ضعيف؛ ابن أبي لبابة لم يسمع من ابن مسعود» وانظر: ما سبق 2»)558/١(‏ وللأثر 
طرق ستأتي قريباً. 

(8) كذافي (م) و (ج) وفي (ر) والمطبوع: #ناسأة. 
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روثيير 


كل واحد”'' منهم بين يديه كوما”؟" من حصى ؛ ا 
رجهم من المسجد» ويقول: لقد أحدثتم :بدعة وظلماًء وقد قضلتم أصحاب. 


0 
زفق 
لوف 


محمد وله علما””"! ! 


كذا في (م)؛ وفي سائر الأضول: #رجل». 
في (ج): اكرمةه, 00 1 
أخرجه ابن وضاح في «البدعة (رقم17) من طريق عبيدالله بن عمر عن سيّار أ 00-7 
مسعود.أنه حَدّث أن أناساً ::. . (فذكره) . 
قلت: : وسنده ضعيف؛ منقطع بين سيار وابن مسعود. وله طرق أخرى عن ابن مسعود: 
الأولى: الربيع بن صّبَبح عن عبدالواحد بن صبرة عنه . 
أخرجها ابن وضاح ذ في «البذع» (رقمة). 06 
وسندها ضعيف من أجل الربيع وشيخه؛ فالأول صدوق سيء الحفظ كما في «التقريب» (1819): 
أما الثاني فأورده البخاري ني #تاريخه» وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» [لقففقةة دل كي 
فيه جرحاً ولاتعديلاً. ‏ أ أ 
الثانية : عطاء بن السائب عن أبي البختري عبه به.' وم 
أخرجها عبدالرزاق في «المصنف» (0405): وعبدالله بن أحمد في «زوائده بملى الزهده 
(ص0758:. والطبراني في «المعجم الكبير؛ (رقم4178-81780): وأبو نعيم في «الحلية» ' 
يك : 0 
وعطاء صدوق اختلط» ا ا مو ا وسماعه منه قبل اختلاطه, , 
كما في «الكواكب 'النيرات؟ ((ص77)؛ وشيخه لم يسمع من ابن مسعود. وانظر «تهذيب الكمال» ! 
5/1 وم مجمع الزوائد» (1/ 0181 فالإسناد ضعيف, إلا أن أيا البختري توبغ » تابعه أبو 
عبدالرحمن ودين عند الطبراني (رقم'8777): قصح الإسناد . 
الثالثة: عبمرو بن يحيى بن عمرو بن سلمة قال: سمعت أبي يحدث عن أبيه عنه به. : 
أخرجها الدارمي في «السنن» (رقم ٠ ٠‏ وبحشل في ي #تاريخ ؤاسط» (ص98١-194)‏ بمعناه: 0 
وسندها ضعيف ؛ يحبى بن عمرو بن سلمة ذكره البخاري في «التاريخ» (8/ 0797 وان أبي جاتم ' 
في «الجرح والتعديل» (077:/5)» أولم يذكرا فيه شيئا وروى عنه جماعة من الثقات»: أوظن شيلخنا . 
الألباني - حفظه الله - أن عمرو بن يحبى هو ابن عمارة بن أبي الحسن!! ولذا قال في «الرد على 
التعقب الحثيث» (ص 47/::10) ما نصه: : «وإسناده صحيح» زجاله كلهم ثقات رجال البخاري في . 
(صحيحه) غير عمارة» عو ثقة؛!! والصواب ما ذكرناه؛ وقد وقع مصرحاً به عند بحشل وكذا 1 
الراوي عنه عند الدارمي وهؤ شيخه الحكم بن المبارك» كما في «تهذيب الكمال» (7/ 5 .)١‏ 1 
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فهذه الأمور أخرجت المشروع [عن وصفه] المعتبر شرعاً إلى وصف آخرء 
فلذلك جعله بدعةًء والله أعلم. وأما الشرع فكالذي”" تقدّم من النهي عن الصلاة 
في الأوقات المكروهة؛ أو الصلوات المفروضة إذا صُلَّيتْ قبل أوقاتها؛ فإنا قد 
فَهِمْنا من الشَّرْع القصدَّ إلى النهي عنهاء والمنهي عنه لا يكون متعبّداً (به1", 
وكذلك صيام يوم العيد. 


[الحديث الذي خرجه ابن وضاح:] 


وخرج ابن وضاح من حديث آبان بن أبي عياش”"؛ قال: لقيت طلحة بن 
عبيدالله الخزاعي» فقلتٌ له: قوم من إخوانك من أهل السنة والجماعة» لا يطعئُون 
على أحد من المسلمين» يجتمعون في بيت هذا يوماً وفي بيت هذا يومأ» ويجتمعون 
يوم اليّدُوز والمَهْرّجانء ويصومونهم”؟» فقال طلحة: بدعةٌ من أشدّ البدع» والله 
لهم أشد تعظيماً للنيروز والمهرجان من عيدهم. ثم استيقظ أنسٌُ بن مالك [رضي 


-20 الرابعة: حماد بن زيد عن مجالد بن سعيد عن عمرو بن سلمة به. 
أخرجها الطبراني في «المعجم الكبير» (15/9 رقم8757)» قال الهيثمي في «المجمع" 
:)181/١(‏ افيه مجالد بن سعيدء وثقة النسائي» وضعفه البخاري وأحمد بن حنبل ويحبى» . 
الخامسة : سفيان بن عيينة عن بيان عن قيس بن أبي حازم عنه . 
أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (0408)» ومن طريقه الطبراني في «الكبير؛ (رقمة 817)؛ برجال 
ثقات» وصححه الهيثمي في (المجمع» (181/1). 
السادسة: سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي الزعراء عبدالله بن هانىء به. 
أخرجه الطبراني في «الكبير» (رقم8774): وأبو نعيم في «الحلية؛ (5/ 2081 وسنده حسن . 
وله طرق أخرى؛ عند الطبراني (رقم/87797737) وبالجملة» فالآثر ثابت صحيح» بمجموع هذه 
الطرق . 

)١(‏ في المطبوع و (ج) و(ر): «فهذه أمور أخرجت الذكر [عن وصفه] المشروع كالذي»» وفي (ج): 
«فكالذي؛؛ وما بين المعقوفتين من المطبوع و(م): والمثبت بتمامه من (م). 

(؟) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر)» وعلَّق (ر) بقوله: «أي: به ولعل اللفظ «به؛ قد سقط من 
الناسخ؟. 

(7) كذا في (م) وهو الصواب». وفي سائر الأصول: «عباس؟!! 

(5) كذافي (م) و (ج).؛ وفي (ر) والمطبوع: «ويصومونها»! 


ميسن 


الله عنه]10ك فرقيتٌ إليه, : وسألئّه كما سألتٌ طلحة. ٠‏ فرك علي مغل قول طلحة؛ 
كأنهما كانا غلى ميعاد©: ' 


فجعل صوم تلك الأبام من تعظيم ما تمه التصارىة "؛ وذلكا؟» القصد الو | 
كان””2 أفسد العبادة؛ فكذلك ما كان نحوه. 
وعن يونس بن عبيد ؛ أمدرجة فال للحي ا أاستوذ ا طاتر ال ما 
هذا؟ قوم من أهل السنة والجماعة لا يطعنون على أحد. نجتمع في بيت هذا يمأ ْ 
وفي بيت هذا يومأء فنقرأ كتاب الله» وندعوا [ربنا ونصلي على الني وي وندعوا]ة” | 
لأنفسنا ولعافة المسلمين؟ قال :. فنهى الحسنٌ عن ذلك أشدّ النهي”؟. ش 


والنقل في .ذا الميى كثير» فلو لم نيل :العمل الوائة ذلك الملع» كات 
احنتء وانفدرد العمل بحكمه والعمل المشروع بحكمه؛ كما حكئ ابن وضاح ْ 
عن عبد الرحطن بن أبي بكرة؛ قال : كنتُ جالساً عند الأسود بن سزيع. وكان , 
مجلسّه في مؤخر المسجد' الجامع . فافتئح سورة بني إسرائيل حتى بلغ : و 
كيِيَا4 [الإسراء: ]١١‏ فرفع أصواتهم الذين كانوا :حوله جلوساًء فجاء مجالد ١‏ 
ابن مسعود فنوكة”" على عصاهء فلما رآه القوم؛ قالوا: ةا : 


الك تايل الستولى سي 0ن 

(؟) أخرجه ابن وضاح م في #البدع! (رقم” ؟): :نا سد عن الزبيجزن منيخ من أبان تن أ عافن بارا 
قلت: وسنده ضعيف جداً؛. ' من أجل الربيع بن صبيح وأيان؛ أما الأول فصدوق سيء الحفظ قاله ابن ١‏ 
حجر في «التقريب» (رقمة184): وأما الثاني فمتروك؛ كما قال ابن معين وأبو حاتم» ا ْ 
ترجمته في «تهذيب الكمال؟ (71/5). 

)6 لعل الصواب «المجوس» فإنه من أعيادهم (ر). 

2 في (ر) والمطبوع: «وذاك». 

(0) كان تامةء أي: لو وجد(ر): 

(5) ما بين المعقوفتين عن ابن وضاح و (م) فقطء' وسقط من سائر الأصول. 

زفق الريك ابن وشاع أن ا 1م10 نا أسد عن الربيع بن صبيح عن يونس بن عبيذ يه. 

قلت: والربيع صدوق سي الحفظء 'مضى قريباً. : ا 
زق4 في المطبوع و (ر): : «متوكتاً . 


مضنا 


[مرحباً]'2 اجلس. قال: ما كنت لأجُلسَ إليكم» وإن كان مَجْلِسُكم حسنتاء 
و الكتكم!" صنعتم قُيَبْلٌ”” شيئاً أنكره المسلمون» فإياكم وما أنكر 
المشتلمون2؟. 

فتحسيئّه المجلس كان لقراءة القرآن» وأما رَفْعْ الصَّوت؛ فكان خارجاً عن 
ذلك فلم ينْضم إلى العمل الحسن» حتى إذا انضمٌ إليه؛ صار المجموع غيرَ 
مشروع . 

ويشبه هذا ما في #سماع ابن القاسم عن مالك» في القوم يعتحون جميعاء 
فيقرؤون في السورة الواحدة مثل ما يفعل أهل الإسكندرية؟ فكره ذلك» وأنكر أن 
يكون [هذا]*» من عمل الناسر 9 . 

وسئل ابن القاسم أيضاً عن نحو ذلك؟ فحكى الكراهية عن مالك» ونهى 
عنهاء وراها بدعة. 

وقال في رواية أخرى عن مالك: وستل عن القراءة في المسجد”"'؟ فقال: «لم 
يكن بالأمر”" القديم» وإنما هو شيء أحدث»: [قال]2: «ولم يأت آخر هذه الأمة 


. مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر)» والمثبت من (م) وابن وضاح‎ )١( 

(17) ما بين المعقوفتين سقط من (م) فقط . 

() في المطبوع و (ر): «قبلي». 

(5) أخرجه ابن وضاح في «البدع؛ (رقم٠7)‏ من طريق علي بن زيد عن عبدالرحمن بن أبي بكرة به . 
قلت: وسنده ضعيف؛ لضعف علي» وهو ابن زيد ين جدعان كما في «التقريب» (رقم؛ 7/ا8) . 
ورواه ابن السكن ‏ كما في #تحذير الخواص» للسيوطي (ص 181) - من طريق آخر. 
وكذا البغوي في «معجم الصحابة؛ ‏ كما في «الإصابة! (0/  )117٠‏ فلعل أحدهما يقوي الآخر. 

(0) مابين المعقوفتين من (م) فقط . 

قف أي: من عمل جماعة المسلمين في المديئة» وهو ما كان يحتج به مالك أي: فهو بدعة. (ر) . 
وانظر ما قدمناه في التعليق على )10١/1(‏ بخصوص بدعة الإدارة . 

(6)10 كذا في (م)؛ وفي سائر الأصول: #بالمسجد؟ . 

(4) في المطبوع فقط: «الأمر». 

(9) مابين المعقوفتين من (م) فقط . 


يننا 


بأهدى مما كان عليه أولهاء والقرآن حسن]!©. 

0 قال ابن رشدا": يريد [أن]- التزام القراءة في المسنجد بإثر صنْلاة من 
الصلوات على وجه ما مخصوص حتى يصيرٌ ذلك كله سنة؛ ل ما ليقع امع 
قرطبة إثر صلاة الصبح . قال' : فرأى ذلك بدعة: 


فقوله في الرواية: #والقرآن بحسن»؟ ينحتمل أن يقال :'إنه يعني أن تللك الزيادة 
من الاجتماع' وجَغْله في المشجْد مُنفصل لا يقْدَّحٌ في حُسْن قراءة القرآن؛ ويحتمل 
- وهو الظاهر . أنه يقول: قزاءة القران حسن على غير [هذا]”".الوجهء لاعلى هذا 
الوجه؛ بدليل قوله في موضع آخر: اما يعجبني أن يقرأ إلا في الصلاة والمسناجد» 
لا في الأسواق والطرق» فيريد أنه لا يقرأ إلا على النحو الذي كان يقرؤه السلف؛ 
وذلك يدل على أن قراءة الإدارة مكروهة عنده» فلا تُفْعَل أصلاء وتحرّزّ بقوله: 
«والقرآن حسن»؛ من توهم [متوهم]' أنه يكره قراءة القرآن مطلقاء فلا يكون في 
كلام مالك دليل على انفكاك الاجتماع من القراءة» والله أعلم . 


* وأما القسم الثالث + وهو أن يصير الوصْفٌ عَرْضَةٌ لأن ينضمٌ إلى العبادة؛ 
حتى يعتقد فيه أنه من أوصافها أو جزءٌ منها - : فهذا القسم ينظر فيه من جهة النهي 
عن الذرائع» وهو وإن”* كان في الجملة متفقاً عليه؛ ففيه في" التفصيل نراعٌ بين 
العلماىء إذ ليس كل ما هو ذريعة إلى ممنوع يُمْنمٌ؛ بدليل الخلاف الواقع في 
[أصل]7" بيوع الآجال وما كان نجوها؛ غير أن ا ا 
في هذا النوع استقراء من مسائل وقعت للعلماء منعوهه سدًاً للذريعة» وإذا ثبت 


. انظر «العتبية» 141/1 مع شرحها)ء أو «الموافقات» (؟/ 4417 - بتحقيقي)‎ )١( 

(1) في «البيان والتحصيل» (1/ 47 7) وما.بين المعقوفتين منه فقط» وسقط من جميع الأصول : 
(7') ما بين المعقوفتين سقط من (ج)»: وبدله في المطبوع و (ر): «ذلك». 

لك ما بين المعفوفتين سقط من المطبوع و (ر). 

(0) في (ر) والمطبوع: «إن». : 

(5) في المطبوع وحده : «قفيه على . 

0 ما بين المعفوفتين من (م) فقط. 
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الخلافُ في بعض التفاصيل ؛ لم يُدْكّر أن يقول به قائل في بعض ما نحن فيه. ولتُمَُلَه 
أولاً ثم نتكلّم على حكمه بحول الله . 

فمن ذلك ما جاء في الحديث من نهي رسول الله كَل أن يُتَقَدَمَ شهرٌ رمضان 
بصيام يوم أو يومين” 6 وجه ذلك عند العلماء مخافة أن يُعَدَّ ذلك من جملة 
رمضان. 
[عدم قصر عثمان في السفرء وسؤاله عن ذلك» وإجابته بما يقنع:]1") 

ومنه مائبت عن عثمان [بن عفان7" رضي الله عنه: أنه كان لا 
يقصر في السفر' فيقال له: الست" قصرت مع النبي وَلِ؟ فيقول: 
بلى! ولكني إمام الناسء فينظر إليّ الأعرابٌ 1 البادية أصلي 
الركعتين”'» فيقولون": لهكذا عدا فالقصر في السفر سنة أو 


)١(‏ أخرج البخاري في «الصحيح؛ (كتاب الصومء باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين» 
رقم1514): ومسلم في «الصحيح؛ (كتاب الصيام؛ باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين» 
رقم87١9)‏ عن أبي هريرة مرفوعاً: «لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين؛ إلا رجل كان يصوم 
صوما فليصمه؟. 

(؟) هذا العنوان تصرفت فيه. 

(7) مابين المعقرفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(4) أخطأ من قال: إن عثمان لم يكن يقصر في السفر مطلقاًء وإنما نقل عنه أنه صلى تماماً في منى ني 
آخر خلافته» وأنكر عليه ابن مسعودء وكان هذا من أسباب التألب عليه» أو من حجج الذين تألبوا 
عليه؛ وما علل به هنا أحد الأجوبة عنهء ولكنه معزو إليه» ولو صح عنه لما اعتذر العلماء عنه بعدة 
أعذارء أقواها: أنه كان قد تزوج ونوى الإقامة» أو أن الزواج بعد إقامة . م). 
قلت: انظر ما سنعلقه قرييا. 

(6) في (م): «أليس». 

زف في (ر): «ركعتين؟. 

(6»10 في المطبوع و (ر): «فيقول؟ . 

(4) أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (519-518/7/ رقم/477): وأخرج الطحاوي في «شرح معاني 
الآثاره /١(‏ 475) نحوه عن الزهري» والبيهقي في «الكبرى؟ (1/ )١44‏ من طريق عبدالرحمن بن 
حميد بن عبدالرحمن بن عوف عن أبيه عن عثمان أنه أتمّ بمنى. ثم خطبء فقال: «إن القصر سنت 


احرسن 


واجب”'“. ومع ذلك فتركه”"2؛ خحوفة" أن يتذرّع”) به لأمر حادث في الدين غير 


مشرؤع . 


ومئه فضِة عمسر [بية الخطاب]!”2 رضي الله عنه فى غسله 


الاحتلامٌ [من ثوبه] حتى ات ويولته لمنن راجعنه فين 


دف 


زفق 
زقرف 
هق 
)2( 
زقف 


رسول الله ل وصاحبيه؛ ولكلنه 5 ع فتح الطاء والمعجمة -؛ فخفتٌ أن يستتُواف 


وعن ابن جريج أنَّ أعزابياً ناداه في منى: أمير المؤمنين! ما لت أصلْيها منذ رأيتك:عام أول 
ركعتين»21» وهذه طرق يقرّي بعضها بعضاًء قاله اب يجرت #النقع؟ 90 911)» وزاد: ١‏ ولا مانع 
أن يكون هذا أصل سبب الإتمام». 


وما ذكره المصنف عند أبئ شامة المقدسي في «الباعث على إنكار البدع والسواذنك 
(ص185-187), والطرطوشي في «الحوادث والبدع» (ص8*-9” - ط التونسية): ؤمنه نقل 
المصنّف كما سيأتي في (1/ 475)» وانظر «الناسخ والمنسوخ» لأبي عبيد (ص 4 ؟). 1 
وإتمام عثمان رضي الله عنه ثابتٌ في «صحيح البخاري» (كتاب تقصير الصلاة» باب الصلاة بمنى' 
05/7/ رقم؟8١٠؛. 02)0١84‏ و(باب يقصر إذا خرج من موضعه. ”/9059/ رقم+ 60١١9‏ 
و(كتاب الحجء باب الصلاة بمنى؛ 509/5/ .رقم2)1751 و لصحيح مسلم؟ (كتاب صلاة 
المسافرين وتعرفاة .ناب تمر الصلاة بمنى» /487/١‏ رقم594»: 2))5940 و «صنن أبي داودا 
(كتاب المناسك؛ باب الصلاة بمنى» 199/7/ رقم١4)195‏ و «المجتبى» للنسائي (كتاب تقصير 
الصلأة: باب الصلاة بمنى أ0/ )١7١‏ و «مسئد أحمدة (415/1. 2476 4)434 أو المسلل 
الطيالسي؟ (رقم51١1):‏ وامسند أبي عرانة» (9149/5): و «مسند أبي يعلى؛ (157/8: 
7056 رقم5194: لالاكاه). و «منئن الدارمي» (؟/ 00): و اشرح معاني الاثار» للطحاوي 
(41/1)ءو «المعجم الكبير؟ (2118/1) للطبراني. ١‏ 
مذهب الحنفية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أن القصر عزيمة وليس برخصة, انظر. كتابي «القول 
المبين»  )41437(‏ 1 
كذا في (م): وفي سائر المصادر: «تركه؟. 

في المطبوع و (ر)؛ «#خوف». 

في (ر): «أو يتذرع»!! 

ما يين المعقوفتين من م) فقط , 

ما بين المعقوفتين سقط من (ر) وعلّق (ر) بقوله: : الهذا نص نسخة الكتاب» والمراد أن لقره 
الصلاة ة إلئ وقت الإسفار؛ اشتغالاً بغسبل ثوبه من أثر الاحتلام؛ إذ لم يكن له سواءه. 


لف 


ذلك" 
ذلك 


20 وأن يأخذ من أثوابهم ما يغسل ثوبه على السعة: : الو فعلته ؛ ؛ لكانت سُنَّة 


بل أغسل ما رأيت» وأنضَحٌ ما لم أر»”" . 
[حكمة ترك أبي بكر وعمر وابن مسعود التضحية يوم الأضحى:] 


وقال حُذيفة بن أُسَيد: شهدت أبا بكر وعمر [رضي الله عنهما]؟"» وكانا لا 


يضحُيان مخافة أن يرى أنها واجية0؛» 


لف 
زف 


لوف 
فق 


(0) 


ونحعو ذلك عن اكسوين مسعود [رضي الله 


وهو عمرو بن العاصء كما سيأتي في التخريج . 

أخرج مالك في «الموطأ» /١(‏ 60 رواية يحيى و55/1/ رقم/ا17 رواية أبي مصعب) عن هشام 
بن عروة عن أبيه عن يحبى بن عبدالرحمن بن حاطب أنه اعتمر مع عمر بن الخطاب في ركب فيهم 
عمرو بن العاص» وأنَّ عمر بن الخطاب عرّس ببعض الطريق قريباً من بعض المياه؛ فاحتلم عمر 

وقد كاد أن يصبحء » فلم يجد مع الرّكب ماء؛ فركب حتى جاء الما فجعل يغسل ما رأى من ذلك 
الاحتلام حتى أسْفرء فقال له عمرو بن العاص: أصَيَِحْتَ ومعنا ثياب» َدَعْ وك يُغْسّل . . فقال عمر 
بن الخطاب: واعجباً لك يا عمرو بن العاص. ٠.الخ2.‏ وإسناده صحيح . 

وأخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» »)1١/1(‏ وفي «المعرفة» /١(‏ 2)770 والخطهب في "تالي 
التلخيص» (رقم 7١7‏ - بتحقيقي) . 

وانظر ‏ غير مأمور -: #الاستذكار» »)١17/5(‏ و «الموافقات» (9/ 007-001 بتحقيقي) . 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

أخرج عبدالرزاق في #المصنف» (4/ 7401/ رقم4179)» وابن أبي خيثمة في «تاريخه؛ا» وابن أبي 
الدنيا في «الضحايا» ‏ كما في «التلخيص الحبير؟ (4/ )١49‏ -؛ والطبراني في «الكبير» (رقم؟ 037١5‏ 
لاه). والمحاملي في «الامالي» (رقم 54# رواية ابن مهدي - بتحقيقي)» والبيهقي في 
«الكبرى» (9/ 176 5794): و «الخلافيات» (5/ ق57/9): وأبن حزم في «المحلى؛» (90/ 319 
8 بسند صحيح عن أبي سريحة الغفاري؛ قال: «ما أدركت أبا بكرء أو رأيثُ أبا بكر وعمر 
رضي الله عنهما كانا لا يضحيان ‏ في بعض حديثهم ‏ كراهية أن يقتدى بهما» . 

قال البيهقي: «أبو سريحة الغفاري هو حذيفة بن أسيد صاحب رسول الله وَلكها ‏ 

وروى عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه؛ قال: 9إني لأدع الأضحى» وإني لموسر مخافة أن 
يرى جيراني أنه حتم عليّ»: وإسناده صحبح أيضاء وانظر: «إرواء الغليل» (5864/4-هه/ 
رقمة”7١١)»2‏ وسيأتي بلفظ آخر. 

في جيمع الأصول: «ابن:!! وهو خطأء والصواب ما أثبتناه» كما في مصادر التخريج. 


إخرضس 


عه ]0 قال: إنفي ا '- وإني لمن أيسركم ؛ مخافة أن يظن الجيزان 
أنها واجبة 0 1 


وكثير من وت الصالمم؟. 


وقد كره مالك إتباع رمضان :بست من شوال” 5 ووافقه أبو نيف فقال: 


000 
قف 
فرق 


ما يين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

بعدها في (م): «قال». : 1 
أخرجه الس رقسطي في كتابه «الغريب» من طريق سعيد بن منصور ثنا سفيان عن منصور عن أبي وائل 
عن أبي مسعود الأنصاري» قاله الزيلعي في «نصب الراية؟ (0)5017/55/5 وأخرجه عبدالرزاق في 


٠‏ «المصنف» (889/5 رقم (48. 024144 وابن حزم في «المحلى» لكيه والببهقي في 


فق 


زلف 


«السنن الكبرى» الطاناضفة وإسناده صحيح . 
وصححه ابن حجر في «الشلخيص الحبيرة (4/ 158 وعزاء لسعيد بن منضور في السننه» . 
نقل المصنف الآثار السابقة من الخوادث والبدع؟ (2)175 وصرح بذلك في 407/50 )ء واقتصر هنا 


على ما رأيت» وزاد اع اللارطلوعي - في «الموافقات» (4/ ٠١ *14-1١7‏ نقل هذا عن بلال 
وابن عباس وأبي أيوب الأتصازي» وك لعي ندري عاو ريد للا لدو تساك 


الصالحات . 
وانظر #الاستذكار» (16/ 01581059 

قال مالك فِي #المؤطأ» (1/١1؟)‏ في صيام سنّه أيام بعد الفطر من رمضان 5 
العلم والفقه يصومُهاء ولم يبْلفنِي ذلك عن أحدٍ من التّلف» ؛ ون أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون 
بذعتهء وأن يُلحق برمضان مإ ليسن منه أهل الجهالة والجفاءء لو رأوا في ذلك هبه يداي 
العلمء وأراهم يعملون ذلك». 


. وقال المصنف فيما يأتي عقبه: : «فكلام مالك هنا ليس فيه دليل على أنه لم يحفظ الحديث كما توم 


بعضهم : ٠‏ بل:لعل كلامه مُشْعِرٌ بأنه يعلمه؛ لكنه لم ب ير العمل عليه» ون كان مستحباً في الأصل لثلا 
يكون ذريعة لما قال كما فعل الصحابة رضي الله عنهم :في الأضحية ؛ وعثمان في الإتمام في! 
الكفر). 1 

وانظر لزاماً: «الاستذكار» 3200 لابن عبدالبر» و «الذخيرة» (9/٠له)‏ للقرافي». 
و «رضع الإشكال» للعلائني (ص/ا وما بعدها)؛ و 'المفهسم شرح صحيح مسلمة 
(5/ 1901-1560) لأبي العباس القرطبي : 1 
قال ابن الهمام في «فتح القدين» (0749/5: «صوم سنة من شوال» عن أبي حنيفة وأبي يوسف, 

كراهته؛ وعامّة المشايخ لم يروا به بأسأ. 
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لا أستحبهاء مع ما جاء في ذلك من الحديثالصحيح”'2» وأخبر مالك عن غيره ممّن 
يُقتدى [به]!"" أنهم كانوا لا يصومونها ويخافون بدعته”” . 


ومنه ما تقدّم في اتباع الآثار”)؛ كمجيء قباءء ونحو ذلك ؟. 


[كل عمل أصله ثابت وفي إظهار العمل به ما يخاف أن يعتقد أنه سنة؛ فتركه 
مطلوب:] 


وبالجملة؛ فكل عمل أصله ثابت شرعاً؛ إلا أن في إظهار”" العمل به أو 


المداومة”"' عليه ما يُخاف أن يُعتقد أنه سنةٌ؛ فتركٌه مطلوبٌ في الجملة أيضاً من باب 


(0 


قف 
ضف 


زفق 
)2 
02 
زفف4 
نك 


ولذّلك كره مالك دعاء التوجه بعد الإحرام وقبل القراءة©: وكره غسل اليد 


وذلك في قول كلهِ: «من صام رمضان ثم أثبعه سيا من شوَالِ؛ كان كصيام الدّهرء؛ أخرجه مسلم في 
«صحيحه؛ (كتاب الصّيامء باب استحباب صوم سنَّة أيام من شوّال اتباعاً لرمضان» ؟/855/ 
رقم78١١)‏ عن أبي أيوب الأنصاري مرفوعا. 

وقد ضِعّف ابن دحية الكلبي في كتابه #العلم المشهور في فضائل الأيام والشهور؛ هذا الحديث. ورد 
عليه الحافظ العلائي في كتاب مفرد مطبوعء وعنوانه: «رفع الإشكال عن صيام ستة أيام من 
شوال؟» وانظر: #لطائف المعارف» (ص184_ط المحققة عن دار ابن كثير) لابن رجب ‏ 

ما بين المعقوفتين سقط من (م) فقط . 

قال القرافي في «الفروق» »١41/7(‏ الفرق الخامس والمئة): «قال لي الشيخ زكي عبدالعظيم 
المحدّث رحمه الله تعالى: إن الذي خشي منه مالك رحمه الله تعالى قد وقع بالعجم؛ فصاروا 
يتركون المسحرين على عادتهم. والقوانين وشعائر رمضان إلى آخخر الستة الأيام, فحينئذ يظهرون 
شعائر العيد»!! وانظر: «إيضاح السالك إلى قواعد الإمام مالك؛ (ص١39117)‏ للونشريسي» 
وهما لا يجوز الاختلاف فيه بين المسلمين» (ص48-57)» وانظر: «الموافقات» ١49/9(‏ 
و47/4. -١١١1١3-١١6‏ بتحقيقي). 

أي : ترك الصحابة اتباع الأماكن التي صلى فيها النبي كَل أو جلس فيها ونهيهم عن ذلك (ر). 

انظر: (588/5). 

في (م): «الإظهار؟ . 

كذا في (م)» وفي سائر الأصول: «والمداومة». 

انظر «الذخيرة؛ 4)1١417//1(‏ و«الإشراف» (101/1 رقم - بتحقيقي) وبِيّنتُ في تعليقي عليه 
سنيّة (دعاء التوجه)ء وانظر: «الأوسط» (7/ 83-481) لابن المنذرء و«المجموع؟ (7/ 69؟)2 
و الخلاصة الأحكام» (750-104/1) كلاهما للنووي . 


إنفنضس 


قبل الطعام'''» وأنكر على من جعل ثوبه في المسجد أمامه في الضَّفٌ("©. 

فلترجع”" إلى مكنا يه: 

فاعلموا أنه إن ذهب أمجتهد إلى عدم سد الذريعة في غير محل النص ميا 
يتضئنه(؟) هذا الباب؛ فلا شك أن العمل الواقع عنده مشروع» ويكون الصاحبه 
أَجْرُه. ومن ذهب إلى سدّها ‏ ويظهر”؟ ذلك من كثير من السلف من .الصحابة 
والتابعين وغيرهم ؛ فلا شبك أن ذلك العمل ممنوحٌ ومَنْعُهِ يقتضي بظاهره أنه ملومٌ 
عليهء وموجب للدَّمَ؛ إلا أن يذهب [ذاهبٌ]1" إلى أن النهي فيه راجع. :إلى أمر 
مُجَاور؛ تدا" جم نر واعناه ركنا يوقم فه انفكا الترن بيت بصغ أ 
يكون العمل مأموراًبه من جهة نفسه ٠‏ ومنهيّاً عنه من جهة مآله . 
ش ولنا فيه مسلكان: : 

(أحدهما: ) التمشّك بمجرّد النهي في أصل المسألة؛ كقوله تعالى : «يَتايْيَ 
لدت ءَامَنُوأ لا تُوُواْ رحا » [البقرة: 01٠١5‏ وقوله تعالى: « ولا مَدْيرا 
ريرج يدَعُونَ من دون أنه م ف َيسَمُوأ أله لله عدوا برعل 4 [الأنعام :8م .]1٠١‏ 

وفي الحذيث: ادل انام هي اانا بشن الفح 40 
ويفرق [آبين1'' المجتملع» ا اليك د 


- 


.)1١55( انظر «الفوائد المجموعة»‎ )1١( 

(5) انظر ما تقدم ١ .)590* /١(‏ ! 

ف في (ز) والمطبوع: «ولترجع":. 

(4) رسمها ناسخ (م).هكذا: #ينتضمه؟! 

(5) في (ج): «وتظهر». : 

(65 مابين المعقوفتين من (م) فقط. 

60 في (م): (فهوا. 

(48) في المطبوع و (ج) و (ر) : #المتفرق» . 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من اللمطبؤع و (ج) و (ر). ‏ / ْ 
)٠١ 0)‏ أخرجه البخاري في «الصحيخ» (كتاب الزكاة» باب لا يجمع ين متفرق ولا يق بين مجتيع» - 


رس 


والمَّلّف'؟ ‏ وعلله العلماء بالرّبا المتذرّع إليه في فسن الكللف: 


ونهى عن الخلوة بالأجنبيات”"؟. وعن سفر المرأة مع غير ذي 
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زف 


رقم500١)‏ عن أنس رفعه: "لا يجمع بين متفرّق ولا يفرّق بين مجتمعء خشية الصدقة٠.‏ 

وانظر لتمام تخريجه تعليقي على «الموافقات١ .)474/١(‏ 

أخرج أحمد ني «المسند» (7/ 117/4 17/4-119/8. :)73١5‏ والطبالسي في «المسنده (/5701)» وأبو 
داود في «السئن» (كتاب البيوع» باب في الرجل يبيع ما ليس عندهء رقمغ 0406٠‏ والترمذي في 
«الجامع؟ (أبواب البيوعء باب كراهية بيع ما ليس عندك؛ رقم 2177)) والنسائي في «المجتبى» 
(كتاب البيوعء باب بيع ما ليس عند البائع ؛ /588). وابن ماجه ني «السئن؟ (كتاب التجارات» 
ياب النهي عن بيع ما ليس عندك» ؟/ 4 7/ا/ رقم5184), والدارمي في (السئن» (؟/ 0707 
واين الجارود ني «المنتقى» (رقم .)50١‏ والدارقطني في «السنن» (5/ »)١5‏ والحاكم في 
«المستدرك: (5//ا١)؛‏ والبيهقي في «الكبرى' (78-874/0: 72448) بإسناد صحيح عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده عبدالله بن عمرو بن العاص مرفوعا بلفظ: «لا يحل سلف وبيع» ولا 
شرطان في بيع؛ ولا ربح مالم يضمنء ولا بيع ما ليس عندك» وإسناده حسن . 

وصححه الحاكمء وقال الترمذي: «حسن صحيح».؛ ولفظ الطيالسي: «نهى عن سلف وبيع. ..» 
وقال(ر): «لعل الأصل : عن بيع السلف»!! 

أخرج البخاري في «التاريخ الكبير» ))1١7/1(‏ و «التاريخ الصغير» (44)» والترمذي في «الجامع" 
(رقمة015)» والنسائي في «الكبرى» ‏ كما في «التحفة» (16/4. 205 -ء وآبن ماجة في 7السنن» 
(رقم770): وأحمد (148/1: 70): والحميدي (رقم77), والطيالسي (رقم7747 - المنحة)؛ 
والشافعي (رقم1877 - بدائع المنن)» وأبو يعلى (رقم١ ١4‏ ؛ 2141 :)١4‏ والبزار (رقم15١؛‏ 
017). وعبد بن حميد (رقم 1 - المنتخب)»؛ والقضاعي (رقم7٠‏ 4) في ١مسانيدهم»؛‏ والشافعي 
2 «الام» (7/ غ50-ه60). و«الرسالةة (رقمة171), وعبدالرزاق في «المصنف» (7117/11 
رقم 07911١‏ وابن أبي شريح في «الأحاديث المئة؟ (ق81/ب)» والحاكم في «المستدرك» 
(2/1») وابن حبان في 7الصحيح» (رقم9 ٠500‏ 5591 الإحسان)؛ والطبراني في «الصغير؟ 
(١/85)ء‏ و«الأوسطه (رقم٠7590)»‏ والطحاوي في «شرح معاني الاثاره (5/ 2)1951-16١‏ 
و «المشكل؟ (8/ ١75‏ - ط الهندية)» والبيهقي في «ستنه؟ (91/17)» وأبو نعيم في «الحلية» 
(84/5»). والخطيب في «تاريخ بغداد» (4/4ه. #١9‏ و5/لاة), و «الفقيه والمتفقه» 
(178-17/1).» واللالكائي في «السنة» (1/1١٠)ء‏ والاجرّي في «الشريعة» (لاء 4 ط الفقي) 
من طرق عديدة عن عمر رضي الله عنه ضمن حديث طويل» فيه: «ألا لا يُحْلْوَنَ رجلٌ بامرأة إلا كان 
ثالئهما الشيطان» لفظ الترمذي. 


نارق 


محره” » وأمر النساء بالاجتجاب عن أبصار الرجانة: والريجان يسن اناده إلى ش 
أشباه ذلك مما علّلوا الأمر فيه والنهي بالتذيّع لا بغيره. ١‏ 


والنهن أصله أن يقغ على المنهي عنه وإن كأن معلّلاً؛ وصَرَقُه إلى أمر أ 
مُجَاوِر”"' خلاف أصل الدليلء فلا يُعْدل عن الأصل إلا بدليل» 0 
عنها؛ فليست بعبادة» إِذْ .لو كانت عبادة؛ لم يُنْهَ عنهاء فالعامل بها عإمل بغير 5 
مشروع» فإذا اعتقّد فيها التعيّد مع هذا النهي؛ كان مبْتدعاً بها. 


لا يقال: إنَّ نفس التعليل يُشْعر بالمجاورة» وإن الذي نُهِيَ عنه غير الذي أمر 
به» وانفكاكهملا”" متصوّر؛ لأنا نقول: قد تقرّر أن المجاور إذا صار كالوصف 
اللازم؛ انتهض النهي عن الجملة لا عن نفس الوصف بانفراده. وهو مبيّن في القسبم 
العا , 8 
في 


(والمسلك”؟» الثاني) : ما دل في بعض مسائل الذرا: تع على أن الذريعة في 
الحكم بمنزرلة المتذرّع إليه. : ْ 


ومنه ما ثبت في «الصنحيح» .من قول رسول الله ككه: «[إن]1”' من أكبز الكبائر 
أن يَسْبٌ الرجل والديه». قالوا: ا رسول اللها. وهل يسبٌ الرجل والديه؟! قال: 


- قال ابن أبي حاتم في 0 (؟/ 56" (9"): «رواه ابن الهاد عن عبدالله بن دينار عن ابن 
شهاب أن عمر رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله كلِ. . . وذكره» قال: «هذا هو الصحيح» 
قلت: وهو ما صوبه الدارقطني فنٍ «العلل» (رقم1١١).‏ : 
والحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي؛ وهو كما قالا ‏ 

,)1١41/ 201 أخرجه البخاري في «الصحيج؟ (كتاب الصلاة» باب في كم يقصر الصلاق ارقمة‎ )١ 
ومسلم في. "صحيحه» (كتاب: الحجء؛' باب سفر المرأة مع محرم إلى الحج وغيرهء رقم178) عن‎ 
: أبن عمر رقعه : الا تساقر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم».‎ 

(؟) في (ج): «مجاوزة. 

إفرفق في (م): «وانفكاكها» . 

(5) في (ج) و (ر) والمطبوع: «الفسلك». 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 


فسن 


[نعم]؛ يسبت أبا الرجل فيستٌ أباه ويسّبٌ أمه [فيسّبٌ أمه]2"'1. فجعل سبٌ الرّجْل 
لوالدي غيره بمنزلة سَبْهِ لوالديه نفسهء حتى عدّها تَرْجِمَة'' عنها بقوله: «أن يسب 
الرجل والديه»» ولم يقل: أن يسب الرجل والدي من يسب والديه» أو نحو ذلك» 
وهو غاية في معنى ما نحن فيه 


ومثله حديث عائشّة [رضي الله عنهال؟© مع أم ولد زيد بن أرقم [رضي 


الله عنه]”*“» وقولها: أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهادّه مع رسول الله 
يه إن لم يتب*©؛ وإنما يكون هذا الوعيد فيمن فعل مالا يحلٌ له مما 


للف 


زفق 
قرف 
زفق 
)2( 


أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الاداب» باب لا يسب الرجل والديهء رقم9977)» ومسلم 
في «صحيحه؛ (كتاب الإيمان؛ باب بيان الكبائر وأكبرهاء رقم4) من حديث عبدالله بن عمرو رضي 
الله عنهما. 

وما بين المعقوفتين الأولى سقطت من (م): والثانية مثبتة من (م) فقطء وسقطت من سائر 
الأصول. 

في (ج) و (ر): «حتى ترجمة» وفي المطبوع : احتى ترجم». والمئبت من (م). 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م) 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م) 

أخرج عبدالرزاق في «المصنف» (186-184/8/ رقم؟481» +541): وأحمد في «المسنداء 
وسعيد بن منصور ‏ كما في «نصب الراية» )١3/5(‏ -؛ والدارقطني في «السئن» (7/ ؟0)» والبيهقي 
في «الكبرى» (0/ )771-87٠0‏ عن معمر والثوري عن أبي إسحاق عن امرأته «أنها دلت على عائشة 
في نسوةء فسألتها؛ فقالت: يا أم المؤمنين! كانت لي جارية؛ فبعتّها من زيد بن أرقم بثمان منة إلى 
أجل » لم اشتريثها منها بست مئةء فنقذته الست مئة» وكتبت عليه ثمان مئة؛ فقالت عائشة: بئس 
و حر اه ا بن أرقم أنه قد أيطل جهاده مع رسول الله كَل؛ 
إلا أن يتوب». 

وفي رواية الييهقي : «إن التي باعت الجارية من زيد ؛ بن أرقم هي أم محبّةء وهي امرأة أبي السفرء 
وزوجة أبي إسحاق هي العالية بنت أيفع ؛ كما عند الدارقطني . 

وضعفه الدارقطني بقوله: «أم محبة والعالية مجهولتان لا يحتج بهما". 

وأعله الشافعي في «الأم؛ (5/ 7ط الشعب)؛ وابن حزم في «المحلى» (/ )1١‏ بجهالة العالية . 
وأم محبة لا وجود لها في الإسناد» وإلما هي التي باعت الجارية» وهذا ظاهر في رواية الدارقطني 
خاصةء أما إعلاله بالعالية؛ فمتعفّبٍ بما قاله ابن الجوزي في «التحقيق» كما في «نصب الراية» 
:)١1/4(‏ «قالوا: العالية مجهولة لا يقبل خبرهاء قلنا: بل هي امرأة معروفة جليلة القدر. ذكرها- 


فض 


0000 


فغُلّه0' كبيرةٌ حتى نُرْعَتْ آخراً بالآية: « كس جَدَمْ مطل ين ريو كأنتهن هادم سَلت 4 
[البقرة: /71]» وهي نازلة في عين”"' العمل بالرباء نماث الحبل عا كاز به إلى 
الربا بمنزلة العمل بالرباء :مع أنا نقطع أنَّ زيدَ ب بن أرقم وأم ولده لم يقصدوا قصد . 
الرباء. كما لا يُمكن ذا عقل أن يقصد والديه بالث< ٍ 


وإذا نبت هذا المعنى في بعضض الدّرائع ؛ ثبت في الجميع » الافرق يلعي ] فنا 
لم”" ينص عليهء إلا ألم م الخصمٌ مثله في المنصوص عليه». فلا عبادة أو مباحاً 
يتصوّر فيه أن يكون ذريعة إلى غير جائز؛ إلا وهو غير عبادة ولا مباح . 


لكن هذا القسم م يكون.النهي [عنه]1؟» بحسب ما يُصّيّر وسيلة إليه في ' 
مراتب. النهي إن”*؟ كانت البدعةٌ من قبيل الكبائر؛ فالوسيلة كذلك» 'أوا من قبيل 
الصّغائر؛ فهي كذلك [أو من قبيل المكروهات فهي كذلك]2' والكلام في هذا' 
المسألة ينّسعء ولكن هذه الإشارة كافية فيهاء وبالله التوفيق . 


- ابن سعد في «الطيقّات» (8/ 487)؟؛ فقال: العالية بنت أيفع بن شراحيل امرأة أبي إسحاق السبيعي» أ 
سمعت عائشة»؛ وقال ابنالتركماني في «الجوهر النقي» (5/ :)89٠‏ «العالية معروفة» روى عنها 
زوجها ؤابنهاء وهما إمامان. وذكزها ابن حبان في «الثقات» من التابعين: وذهب إلى حديثها لهذا 
الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه ومالك وابن حنبل والحسن بن صالح؟؛ فإسناد هذا. الآثر : 
حسن إن شاء الله تعالى؛ وجرّده محمد بن عبذالهادي» وابن القيم في «إعلام الموقعين» ' 
”> 5 ). وقال: «وهذا؛ +حديث فيه شعبة» وإذا وجد شعبةٍ في حديث؛ فاشدد يديك به؛ فمن 
جعل شعبة بينه وبين الله ؛ فقد استوثق لدينه» وانظر: «مجموع فتاوى ابن.تيمية» ( ا 00 
وتصحفت «ايتب» في (ر) إلى «يبث»» وعلق قائلاً: «العبارة كما ترى مبتورة!! ولعل أههنا حذفا ' 
وفي سائر الكلام تحريفاة. . ١‏ 

)١(‏ كذا في (م) وهو الصواب. أوفي سائر الأصول: "لا ممن فَعلهه!! 

(؟) كذافي (م)» وهو الصواب» وفي سائر الأصول: «غيره!! 

(5) في (ج): «فرق فيما لم يدعي فيما لم*» وفي المطبوع و (ر): "فرق فيما لم يدع مما لمغ. 

زفق ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر)» وبدله في المطبوع: (فيه». 

(6) كذا في ب جميع الأصولء وفي المطبوع : «فإن1. 

(5) مابين المعقوفتين من (م) فقط . 


رضنا 


الباب السادس 
في أحكام البدع وأنها ليست على رتبة واحدة 


اعلم أنا”"' إذا بنينا على أن البدع منقسمة إلى الأحكام الخمسة؛ فلا إشكال في 


اختلاف رتبها!"؛ لآن النهي من جهة انقسامه إلى نهي الكراهية ونهي التحريم يسلتزم 
من أن أحدهما أشد في النهي من الاخرء فإذا انضمّ إليهما قسم الإباحة؛ ظهر 
الاختلاف في الأقسام» فإذا اجتمع إليها قسم الندب وقسم الوجوب؛ كان الاختلاف 
فيها أوضح» وقد مر من أمثلتها أشياء كثيرة . 


لكنا لا نبِسّط في هذا التقسيم ولا بيان رتبه بالأشد والأضعف؛ لأنه إما أن 


يكون [تقسيما]!" حقيقياً [أو لاء فإن لم يكن حقيقياً]!؟©؛ فالكلام فيه عناء» وإن 
كان حقيقيا”'؛ فقد تقدّم أنه غير صحيح؛ فلا فائدة في التفريع على ما لا يصح» وإن 
عرض في ذلك نظر أو تفريع ؛ فإنما يذكر بحكم التبع بحول [الله1". 


فإذا خرج عن هذا التقسيم ثلاثة أقسام: قسم الوجوبء. وقسم 


الندبء وقسم الإياحة؛ انتحصر النفقر فيما بقي» وهو الذي 


لف 
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فرق 
دق 
افق 
زفق 


في (ج): (أعلم أن». 

انظر فى تقرير هذا: «الموافقات» (60/ ١04-1048‏ - بتحقيقي)؛ و احجة النبي يفي (ص7١٠1)‏ 
لشيخنا الألباني رحمه اللهء وفي المطبوع و (ج): #رتبتها». 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

في المطبوع : «وإن كان غير حقيقي؟! . 


اخرضا 


من: التقسيم ' 520500 نل 5 
70 (إياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل [محدثة بدعة» وكل]!" بدعة. 
ضلالة ؛ [وكل ضلالة في النار]»!” وهذا عام في كل بدعة. ا 


فيقع السؤال : هل لها حكم واحد أم لا؟ فنقول*: 


#2 يثك في الأصول أن العم ---- خمسة يخرج 7 العلاثة» يق ْ 


بتاع امعير م ومنها 0 مكروهة 98 أنها داخلة تحت جنس ا 
[والمنهيات] لا تعدو الكرا اهة أو التحريه”"' فالبدع كذلك. لهذا وجه. 


#* وجه ثان نالب إذا تومل منقولهاة وجدت رتبها متفاوتة : 


- قمنها ما عر را كبدعة الجاهلية التي : نه غليها القرآن؛ 1 
تعالى: # وَجَمَلُوا ينه مِنَا ذا م يرب انكر والأنكم تسيا تكائا كد يل 
هت وعدا شرك . . .© [الأنعام: © الآية» وقوله تعالى : 8٠‏ وَقَالُوْامَا : 

ف بُطُون كهنذو اك 
فيه شيكف) [الأنعام: 9 وقوله تعالى : م مَاجَمَلَ أله مِنْ يرَةَ ولا سَْبَةَ وَلا. 


ته 


00200104 


وَصِيلر وَلَاخَارٍ4 [المائدة قل 1 ل 
لحفظ”” النفس والمال» 0 الو اللارسه حزن الوسر مزع ّْ 


)١(‏ في المطبوع و (ج): «ثبت». 

(؟) في المطبوع و (ج): ونسبتهة. 

(7) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع ؤ (ج). 

(4) سبق تخريجه »205١7/1(‏ وما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(6) من هنا إلى اخر الفصل نقله صاحب «تهذيب الفروق» (775-5786/5). 

1 لعله سقط من هنا كلمة: «زهي». (ر). 

290 المطبوع الانذوا اراد والتحزيعه وشابي البمترفين بط بن لطبي و )د (زا 
لكك في (ج): : «بحفظ». 

(5) في المطبوع و (ج): «وما». 
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- ومنها ما هو من المعاصي التي ليست بكفر؛ أو يختلف هل هي كفر أم لا؟ 
كبدعة الخوارج والقدرية والمرجئة ومن" أشبههم من الفرق الضالة . 

- ومنها ما هو معصية» ويُتّفْقَ على أنها ليست بكفر”"'؛ كبدعة التبثّل» والصيام 
قائماً في الشمس» والخصاء بقصد قطع شهوة الجماع”". 

ومنها ما هو مكروه؛ كما يقول مالك في إتباع رمضان بست من شوال» 
وقراءة القرآن بالإدارة» والاجتماع للدعاء عشية عرفة» وذكر السلاطين في خطبة 
الجمعة ‏ على ما قاله ابن عبدالسلام الشافعي”؟' ‏ وما أشبه [ذلك]!*. 

فمعلوم أن هذه البدع ليست في رتبة واحدة» [ولا على نسبة واحدة]"؟ فلا 


يصح على هذ" أن يُقال: إنها على حكم واحدء هو الكراهة فقطء أو التحريم 
فقط" , 


ووجيا*؟ ثالث: أن المعاصي منها صغائر ومنها كبائرء ويُعرف ذلك بكونها 
واقعة في الضروريات أو الحاجيات أو التكميليات؛ فإنْ كانت في الضروريات؛ 
فهي أعظم الكبائر» وإِنْ وقعت في التحسينيات؛ فهي أدنى رتبةً بلا إشكال» وإن 
وقعت في الحاجيات؛ فمتوسّطة بين الرُتبتين. 


ثم إن كل رتبة من هذه الرتب لها مكمّل» ولا يمكن ذ في المكمّل أن يكون في 


)١(‏ في (م): لوما». 

(1) في المطبوع و(ج): #ويتفق عليهاء ليست بكفرهء وعلّق (ر) بقوله: «لعل الأصل: على أنها 
ليست بكفر». 

(*) في (م): «التكاح». 

(4) في «*فتاويه» (ص8؛ -ط دار المعرفة) . 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(1) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

69 في المطبوع و (ج): «فلا يصح مع هذا». 

(8) في (ج): «والتحريم فقط». 

(4) في المطبوع و (ر) و (ج): «وجه؛, وقال (ر): «لعل الأصل : «ووجه ثالث14. 


دكن 


رتبة المكمّل؛ فإن [المكمّل ع التكير ا" نيقي الوبيلا بع تقس ور ين 
الوسيلةٌ رتبة المقصد؛ فقد ظهر تفاوت رتب المعاصي والمخالفات . ش 1 
وأيضاً؛ فإن الضزورياتث إذا تؤمّلت؛ وجدت”” على ا ف ا 


وعدمه: 


فليست مرتبةٌ النفس كمرتبة الدين» ولذلك تُسْمَضْعْرُ حرمةٌ النفس في جنب 
حرمة الدين» فيبيح م الكفد 3 والمحافظة. على الدين مبيح لتعريض ال 
والإتلاف' “في الأمر بجهادا الكفار والمارقين عن الدين. 


ومرتبةٌ العقل أو المال(» ليست تكمرقبة ثبة النفس » ألا ترى أن قعل النفس بيخ 
القصاص”©, فالقتل”" بخلاف العقل والمال» وكذلك سائر ما بقي. 


وإذا نظرت ' في أمرتبة النفس؛ تبنت المراتبء فليس قطع المضر كالذي: 
واو أ امقر » وهذا كله محل بيانه الأصول. 
فصل2ة) 
وإذا كان كذلك؛ فالبدع من جملة المعاصي» وقد ثبت التفاوت في 
المعاصي» فكذلك يتصوّر مثله في البدع» فمنها ما يقع في آر م[ © الشرور يات 


20 5557000 #التكميل مع»» وفي (م): «التكميل مع المكثمل» ‏ .. 

(؟) في (م): «وجرت». 

(9) في (م): «ولإتلافظ. ,١‏ 

زفق في (ج): «منجاهد!؛ وفئ المطبوع: لبمجاهدة؟. 

(5) في المطبوع و (ج): «والئمال؛. 

() في المطبوع و (ر): «مبيج للقصاص». 

(0) في (ج): «بالقتل». : 

(8) في (ج): «وإذا انظرا  ١‏ 

(4) نقل ما تحته ‏ وما بعدة إلى آخر هذا الكتاب ‏ بتصّرف واختصار صاحبٌ «تهذيب الفروقة» 
20787757 

)١1١(‏ مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 


ين 


أي أنه إخلال بهاء ومنها ما يقع في رتبة الحاجيات» ومنها ما يقع في زتبة 


وما يقع في رتبة الضروريات؛ منه”"" ما يقع في: الدين» أو النفسء أو 
النسل» أو العقل» أو المال: 


* فمثال وقوعه في الدين: ما تقدم من اختراع الكفار وتغييرهم'"' ملة إبراهيم 
عليه السلام؟ في نحو”" قوله تعالى : سامَاجَمَلَ لله مِنْ حرو وَلَا سَإْبَوَ ولا وَصِيلََ ولا 
حَا رٍ» [المائدة: .]1١7‏ 


فروي عن المفسرين فيها أقوال كثيرة» وفيها عن ابن المسيب: أن البَحيرة من 
الإبل هي التي يمن دَدُها للطواغيت» والسَّائبَةٌ هي التي يسيّبونها لطواغيتهم» 
والوصيلة هي النّاقة تبكر بالأنثى ثم ثُنئّي بالأنثى؟ يقولون: وصلت ائنتين”' ليس 
بينهما ذكرء فيجدعونها لطواغيتهم؛ والحامي هو الفحل من الإبل كان يضرب 
الضّرابِ المعدودة» فإذا بلغ ذلك؛ قالوا: حمى ظهرهء فَيْْرَكُء فيسمونه 


)1١(‏ في (ج): الومنه». 

(؟) في (ج): «وتغيرهم1». 

(9) في المطبوع و (ر): #من نحو». 

(4) كذافي (م): وهو الصواب؛ وفي سائر المصادر «يمنح» بالحاء!! 

(5) في المطبوع: «انثيين». 

(7) أخرجه البخاري في «صحيحه؛ (كتاب المناقب؛ باب قصة خزاعة؛ رقم١7071):‏ و (كتاب التفسير»ء 
باب: اما جعل الله من بحيرة ولا سائبة» رقم5777): ومسلم في «صحيحه؛ (كتاب الجنةء 
باب النار يدخلها الجبارون» رقم 180) بسنديهما إلى سعيدٌ به. 
وأخرجه عبدالرزاق (1947/1-/191)- ومن طريقه ابن جرير ١11/11(‏ رقم ١1854‏ -ط شاكر) -. 
وابن أبي حاتم (4/ 1171 رقم8484” و4/ 17774 رقم140) جميعهم في «التفسير وغيرهم عن 
سعيد قوله. 
وانظر: «الدر المنثور» (7/ .)511١-51١‏ 


إنخانا 


[أول من سيب السوائب وبحر البحائر:] 


وَرَوى إسماعيل القاضي عن زيد بن أسلم ؛ قال: ا 
لأعلم أو إني لأعرف أول. من سيّب السوائب» م0 ا 
السلام]1'" قالو””: من هويا رسول الله؟ قال: «عمرو بن لَحَيَّ» أبو بني كعبء 
لقد رآأيته يجر قُضْبَهُ في النارء يؤذي ريحه أهل الئارء وإنئ لأعرف أول من بخر 
البحائر". قالوا: من هو يا زسول الله؟ قال: «رجل من بني مُذْلج؛ كاك أله 
ناقتان» فجَدَعَ أذتتهف” "» وحرّم ألبانهماء ثم شرب ألبانهما بعد ذُلك؛ فلقد رأيته 
في النار هو وهما يعضانه بأفواههما ويخبطاته بأخفافهما»©». 7 ١‏ 


(1) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(؟) في المطبوع و (ر): «قال: قالوا». 

ترف في (ج) لان لاحو ع0 : «فجدع اذائهما' . 

(5) أخرجه عبدالرزاق في «التفسير»  )197/1(‏ ومن طريقه ابن جرير.في «التفسيرة ردم 1 
رقم4 17457 -ط شاكر) - عن معمر» وابن جرير ١19/11(‏ رقم١‏ 11487) من طريق هشام بن سعد 
كلاهما عن زيد ب بن أسلم به. 
وإسناده ضعيف» وهو مرسل . 
وعزاء السيوطي في «الدر المثون» (1/6؟) لابن أبي شيبة وعبد بن حميد أيضاً. 
وأخرج البخاري في «ضحيحه» (كتاب المناقب» باب قصة خزاعة» رقم7070). ومسلم في 
#اصحيحه؟ (كتاب الجنة أوصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون» رقم1807) أوغيرهم! 
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ولو: #«زأيت عمرو بن لحي بن قمعة بن لف - أبا بن كعب 
هؤلاء - يجر قصبة في الناره لفظا ملم . 1 
وعلقه البخاري في «صبجيحه؛ (كتاب التفسيرء باب : «إما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا ؤصيلة 
ولا حام#ء إثر رقم4177) وطرّله وانظر في وصله «تغليق التعليق» (8-5057/5١5؟).‏ 
وفي الباب عن الأحوص :نحوه مطولاً . ا 
أخرجه أحمد (9/ الا 2744# و135/4 لاه والطيالسي (رقم7؟ ضلكد والحميدي 
الرقم417) في المسانيدهم» وابن أب بي حاتم (5/ ١1١١‏ رقم38405. احمت 030 وابن: جرير 
١1/11)‏ -؟17 رقم 21183 11857) كلاهما في «التفسير»؛ والطبراني في «الكبير» /1١9(‏ 
يا ا لو ا شح ف وابن حبان في (صحيحه» (رقم!11١١‏ _موارد ' 
أو /ا/ 445 رقم 508‏ الإحنان). والحاكم في «مستدركه»  )١8١/4(‏ وصيححه ووافقه - 
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وحاصل ما في هذه الآية تحريم ما أحلّ الله على نيّة التقرب به إليهء مع كونه 
حلالاً بحكم الشريعة المتقدمة . 


ولقد همٌّ بعض أصحاب رسول الله يِه أن يحرموا على أنفسهم ما أحلَّ الله 
[لهم]”'» وإنما كان قصِدُّهُم بذلك الانقطاحٌ إلى الله عن الدنيا وأسبابها وشواغلهاء 
فرد ذلك عليهم رسولٌ الله ل فأنزل”" الله عز وجل : ل يتأي لين َامَنوا حرمو 
يت مآ كَل أنه لك وَكا توك لله ايت الْممْئينَ» [المائدة : 41]. 

وسيأتي شرح هذه الآية في الباب السابع إن شاء الله تعالى» وهو دليل على أن 
تحريم ما أحل الله وإن كان بقصد سلوك طريق الآخرة ‏ منهيٌّ عنه» وليس فيه 
اعتراض على الشرعء ولا تغيير له» ولا قصد فيه الابتداع» فما ظنك به إذا قصد به 
التغيير والتبديل كما فعل الكفار» أو قُصِد به الابتداع في الشريعة» وتمهيد سبيل 
الضلالة؟ 


| فصل 
#* ومثال ما يقع في النفس : 
- ما ذُكرٌ من نحل الهند في”" تعذيبها أنفسها بأنواع العذاب الشنيع والتمثيل 


- الذهبي » والبيهقي في «سننه» )٠١ /٠١(‏ من طرق عن أبي إسحاق أو أبي الزعراء (بعضهم من 
طريق أبي إسحاق» وبعضهم من طريق أبي الزعراء) عن أبي الأحوص عن أبيه به . 
وطريق أبي إسحاق السبيعي صحيح» ففي بعض طرقه أن الراوي عنه شعبة (كما عند الطيالسي وابن 
حبان وغيرهما) وهو قديم السماع. ولا يروي إلا ما صرّح فيه بالسماع؛ فامنًا بلك من تدليس أبي 
إسحاق واختلاطه. 
وذكره الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (ص85): والحديث له ألفاظ متقاربة مطولاً 
ومختصراًء وفي بعض الروايات ما ليس في الأخرى . 
وزاد السيوطي نسبته في «الدرً» )5١١/1(‏ لعبد بن حميد وابن المنذر والبيهقي في «الأسماء 
والصفات؛ عن أبي الأحوص عن أبيه به. 

)1١(‏ مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(؟1) مضى تخريجه مفصلا .)01/١(‏ 

(7') في (م): «نحل الهندي؟. 
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الفظيعء والقتل بالأصئاف التي تفزع مته القلوب: وتقشعرٌ منها الكلددة كل ذلك 
على وجهة استعجال الموت لنيل الدرجات العلى - في 0 - والفوز بالنعيم 
الأكمل بعد الخروج عن: هذه الذار العاجلة» ومبني ,على" أ صول لهم فاسدة 
اعتقدوها وبنوا عليها أغمالهم . [1<: حتى 1" حكى المسعودي'” ابقروين الك افيه 
فطالِعْهًا مِنْ هنالك. 


دوف وقع القال هن لحرت الجافايةء ا وهو قتل 
الأولاد لس 290 ١‏ 

أجدهما: خوف الإملاق. 

والآخر : دفع العار الذي كان لاحقاً لهم بولادة الإناث: 

حتى أنزل الله في ذلك: قوله تعالى: « توا لام حنبة ملق تن و 
كَيَاهْ 4 [الإسراء: »]١‏ وقوله تعالى: طوَإِدَا مودت +« بي دب قلت » 
[التكوير: 8 - 9]» وقوله: 8 وَإدَا د نر لتقم ولق كل مُه شنو[ ف ليه 3 
يكرك ين لوو ين سوه ما دري يكم عل هون د يدس فى لواب لاس ماي 4 
[النحل: 09-08]. . ْ 

وهذا القتل يعتيل أن يكون ديناً وشرعة ابتدعوها» ب أن يكون 
عادة تعرّدوها؛ بحيث لم ينَخذوها شرعة؛ إلا أن الله تعالى ذمَّهِم عليهاء فلا 
يُحكم عليها بالبدعة» بل بمجرّد المعصية» فنظرنا: هل نجد لأجد' المحتملين 
عاضداً يكون هو الأولى9؟2 فى حمل الايات عليه؟ .فوجدنا قوله سبحانه 


000 في (م): «عن؟. 

() مهابين المعقوفتين سقط «المطبوع و (ج). 

() في.كتابه «أصول الديانات» وشبق التعريف به في التعليق على 2)179/١(‏ وانظربه مروج الذهب" 
(/>لا لاما ط دار الكتب العلمية). 

(54) في المطبوع و (ج): «لشيئين». 

(5) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

() في (م): «أولى». 2 ١‏ 
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[وتعالى]!©: « وكدللك ركست ع و ا 

توي قلق يك ال ب ءا لسع 2 روظ تَ 
مُرَكَارُهُمْ لِيْرْمُوهُمَ وَلِسَلَيِسُوأ عَلَيْهِمَ ديئهُم » [الأنعام: 117]؛ فإن الاية 
صرحت أن لهذا التزيين لتر 1 


أحدهما : الإرداء» وهو الإهلاك. 


والأقره لبن لكوي ون عرلا كيت عقو ديهم 4 الأنعاد: 
07]ء ولا يكون ذلك إلا بتغييره وتبديله» أو الزيادة فيه أو النتقصان منه» وهو 
الابتداع بلا إشكال("» وإنما كان دينهم أولاً دين أبيهم [إبراهيم]!"©» فصار ذلك من 
جملة ما بِدّلوا فيه؛ كالبحيرة والسائبة ونصب الأصنام وغيرهاء حتى عُدٌَ من جملة 
دينهم الذي يدينون به. 


اماس ررس لاصا سي 


ويعضده قوله تعالى بعدٌ: 9 فَذْرهم وَمَا يقكروت » [الأنعام: 37137]ء 
فنسبهم إلى الافتراء كما ترى» والعصيان من حيث هو عصيان لا يكون افتراء» وإنما 
يقع الافتراء في نفس التشريع وفي”* أن هذا القتل من جملة ما جاء من الدين . 

ولذلك قال تعالى على إثر ذلك: ١‏ قد حَيِرَلَدَِ فَمَنوَاآوْلدَهُمَ سَمَها َمرِعِلْو 
وَكرّمُوا مَا َوَكَجُرْ َه أفيرَة عَلَ أمَؤ1اهَدَ حصنو ]42 [الأنعام: ١14]ء‏ فجعل قتل 
الأولاد مع تحريم ما أحل الله من جملة الافتراء» ثم ختم بقوله: « ند صكلواً», 
وهذه خاصية البدعة ‏ كما تقدّم -؛ فإذن ما فعلت الهند نحو مما فعلت الجاهلية. 
وسيأتي [ذكر]''' مذهب المهدي المغربي في شرعية القتل . 


على أن بعض المفسرين قال في قوله تعالى : « وََكَدَللك يلت مكبر 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (م). 

زقف في (ج): «فلا اشكال؟. 

(7) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

(4) في المطبوع و(ر): 'في2. 

(0) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 


يدانا 


نب اللقرصكيت فل ددم[ عرَكائْفُم 41 [الأنعاء لاد]: أنه قتل 
الأولاد على جهة النذر والتقرب به إلى الله؛ كما فعل عبدالمطلب في ابنه عبدالله 
أبي النبي يكل . 
وهذا القول''' قد يشكل» إذ يُقال: مل ذلك من جذلة ما دوا فيه بام 
ابرامم, عليه السلام؛ لأن.الله أمره بذبح ابنه» فلا يكون ذلك اختراعاً وافتراء؛ 
لرجوعه 7" إلى أصل صحيح؛ وهو عمل أبيهم عليه السلام» وإن ضح هذا القول 
وول فعل إبراهيم عليه السلام على أنه لم يكن شريعة لمن بعده من ذريته؛ فوجه 
اختراعه ديناً ظاهر» لا منيما عند عروض شبهة الذبح. وهو شأن أهل البلرع . إذ لا بد 
لهم من شبهة يتعلّقون بها ؛ كما تقدّم التنبية عليه . 1 
٠‏ وكون ما تفعل”* أهل الهند من هذا القبيل ظاهر جداً. 
- ويجري مجرى إتلافا النفس إتلافٌ بعضها؛ ؛ كقطع عضو من الأعضاء: 5 
تعطيل منفعة من منافعه إبقصد التقرب إلى الله بذلك؛ فهو من جملة البدعء وعليه 
يدل الحديث» حيث قال :: ١د‏ رسول الله كَل التبيّل [على عشمان بن مظعوق؛ ولو 
أذن له؛ لاختصينا”” ٠»‏ فالخصاء بقصد التبثّل]!"©» وترك الاشتغال بملابسة النساء 
انر يه ا امسو رس اه 
بينه0 قوله تعالى : «ملاشتناً إثّ أله ليث ألْمعْئَرنَ4 [المائدة: /41]. وكذلك 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (م): 

(؟) في المطبوع و (ج): «القتل». 

() في المطبوع و (ج): «لرجوعها؛. 

(4) و في المطبوع و (ج): «وتؤول». 

(0) في (م): (ما يفعل». 1 

(7) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب النكاح. باب ما 1 عن التبتل والخصاء» .رق الا ة؛ 
ا ومسلم في اصحيحة؟ (كتاب التكاح؛ باب استحباب الك لمو امت إليه نفسه ووجد 
مؤنةء رقم” من حديث سعد بن أبي وقاص . 

زفق ما بين المعقوفتين زيادة من المطبوع و (ن) . 

(8) في المطبوع و (ج): «نيّهه. 


78 


فقو العينين”'؛ لثلا ينظر إلى ما لا يحل له! [أو ما أشبه ذلك]7. 
فصل 
* ومثال ما يقع في النسل : 
ما ذُكرٌَ مِنْ أنكحة الجاهلية التي كانت معهودة فيهه'" ومعمولاً بها ومتّخذة 
فيها كالدين المستتب”*' والملة الجارية التي لا عهد بها في شريعة إبراهيم [عليه 
السلام]؟» ولا غيره» بل كانت من جملة ما اخترعوا وابتدعواء وهو على أنواع: 


فجاء عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النكاح في الجاهلية كان على 


أربعة أنحاء : 
الأول منها: نكاح الناس اليوم» 1 الرّجلٌ إلى الرجل وليتّهَ أو ابنته» 
َيضْدفهاء ثم يتكهًا. 


والثاني : نكاح الاستبضاع؛ كالرجل يقول لامرأته إذا طَهُرَتْ [من 77 طَدْثِها : 
أرسلي إلى فلان فَاسْتَبْضعي منه» ويعتزلُها زوجهاء ولا يَمَسُها أبد حتى [يتبيّن ]21 
حَمْلُها من ذلك الرجل الذي تستبضه” منهء فإذا تييّن حَمْلُها؛ أصابها زوجُها إذا 
أحبٌ» وإنما يفعل ذلك رغبّة في نجابة الولدء فكان هذا التُكاحٌ نكاح الاسْتبضاع . 


والثالث: أن يجتمع الرَّمْط ‏ ما دون العشرة ‏ فيدخلون" على المرأة؛ كلّهم 


)١(‏ في المطبوع و (م): «فقء العين». 

)1١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

() في المطبوع و (ر): «فيها». 

زفق في المطبوع و (ر): «المنتسب»!! 

(8) مابين المعقوفتين زيادة من المطبوع و (ر) . 

() مابين المعقوفتين سقط من (ج). 

10 ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. والمثبت من (م) و(ج) و #صحيح البخاري؟. 
(4) في المطبوع و (ج): «يستبضع؛» والمثبت من (م) و «صحيح البخاري». 

(9) في المطبوع و (ج): «فيدلون». 


>30 


يصيبها» فإذا حملت وؤضعتث”'' ومرت ليال بعد أن تضع حملها؛ أرسلت إليهم» 
فلم يستطع منهم رجل أن يمتنع» حتى يجتمعوا عندها؛ تقول: قد عرفتم" الذي 


كان من أمركم» وقد ولدت؛ فهو ابنك يا فلان» تسنمو””" من أحيّت باسشمهء قيلح 
من أمر لدت؛ فهو تسمي ”من باسمهء فيلح 


والرابع: أن يجتمع الناس الكثير”»» فيدخلون على المرأة لا تَمْتَنعُ 00 
جاءهاء وهنَّ البغاياء كن ينصبن على أبوابهن رايات تكون علماًء فمن أرادهرٌ؛ 
دخل عليهنَ. فإذا حَمَلَتْ إجدامُن ووضعث حَمُلَهاءِ جُمِعُوا لهاء ودعوا.له©» 
القافة» ثم ألحقوا ولَدَّها بالذي يَرَوْنْء فالتَاط به» ودُعِيَ ابنه؛ ل" ينتنع من ذلك ." 
34 ف . ني مزال 2 . 
فلما بعث اللهُ نبيّه َكِ بالحقٌ؛ هدم نكاح الجاهلية [كله] إلا :تكاح الناس 
اليوه”. ش 7 0 

وهذا الحديث مذكور في البخاري”' . 


- وكان لهم أيضاً سنن آخر في النكاح خارجة عن [مقتضى]2 المشروع؛ 
كوراثة التساء كرهاء وكنكاح ما تكح الآباء'" اك وأشباه ألك» [كلها] جاهلية 


)1١(‏ في (م): «ووضعته»؛ والمثبت من سائر النسخ و «صحيح البخاري»» وبعدها فيه: «وفرٌ عليها 
ليالي». ْ 

زفق كذا في (ر) والمطبوع و «صحيح البخاري»» وفي (م): اعرفت». 

إفرفق في المطبوع و (ر): افتسمي». 

(5) كذا في (م) و(ج) و «صحيح البخاري»؛ وفي المطبوع: «الكثيرون؟. 

(0) كذا في «صحيح البخاري»؛ وفي سائر الأصول: "لا تمنع مّن". 

(7) . في (م): اودعوا لهم» 

(7) في (م): مالا / ٍ 

و6 أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب النكاح» باب من قال لا نكاح إلا:بولي» رقم01717). , 
وما بين المعقوفتين منه فقط. 

(9) في المطبوع و((ج): «وَهْذا الحذيث في البخاري مذكور». 

)٠(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

)١١(‏ في المطبوع و (ج): «الأب». 


لاق 


جارية(!؟ مجرى المشروعات عندهم» فمحا الإسلام ذلك كله والحمد لله. 


- ثم أتى بعض من نسب إلى الفرق ممّن حرف التأويل في كتاب اللهء فأجاز 
نكاح أكثر من أربع نسوة”"©: 

إما اقتداء ‏ في زعمه ‏ بالنبي يا"». حيث أحل له أكثر من ذلك أن يجمع 
بينهن» ولم يلتفت إلى إجماع المسلمين أن ذلك خاص به عليه السلام . 

وإما تحريف؟*؟ لقوله تعالى : تكسما لاب لك ين الل من ولت وني * 
[النساء: 7]» فأجاز الجمع بين تسع نسوة في ملّك*2» ولم يفهم المراد من الواو”"©» 
ولا من قوله: # متي وَتُلَتَ وريم 4 [النساء : “7]» فأتى ببدعة أجراها في هذه الأمة لا 
دليل عليها ولا مستند فيها؟. 


)1١(‏ في(ج): «جاهلية خارجية»» وما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(؟1) في المطبوع فقط : «أربعة نسوة». 

(*) في المطبوع و (ج): «عليه السلام؟ . 

دق في (ج): «وإما تحريك؛4» وفي (م): «وإما لقؤيفا»!! 

(5) في المطبوع: «في ذلك». 

(7) في المطبوع و (ر): «من الراوي»!ء وفي (ج): امن الراو؟ . 

(61 قال القفال: في «احلية العلماء» (5/ 786): «وحكي عن القاسمية وطائفة من الزيدية أنه يحل نكاح 
تسع9» وقال الدسوقي في #حاشيته» (5/ 16”): ولا التفات عمن زعم جوازها من الخوارج1. 
وقال القرطبي في «تفسيره؛ (17/6): «اعلم أن هذا العدد مثنى وثلاث ورباع لا يدل على إباحة 
تسع» كما قاله مَنْ بَعْدَ فهمّه للكتاب والسنةء وأعرض عما كان عليه سلف هذه الأمة؛ وزعم أن 
الواو جامعةء وعضد ذلك بأن النبي يك نكح نسعاً وجمع بينهن في عصمتهء والذي صار إلى هذه 
الجهالة: وقال هذه المقالة الرافضة وبعض أمل الظاهر؛ فجعلوا مثنى مثل اثنين وكذلك ثلاث 
ورباع» وذهب بعض أهل الظاهر أيضاً إلى أقبح منها فقالوا: بإباحة الجمع بين ثمان عشرة تمسكاً 
منه يأن العدل في تلك الصيغ يفيد التكرار والواو للجمع فجعل مثنى بمعنى اثنين اثنين» وكذلك 
ثلاث ورباع» وهذا كله جهل باللسان والسنة؛: ومخالفة لإجماع الأمة؛ إذ لم يسمع عن أحد من 
الصحابة ولا التابعين أنه جمع في عصمته أكثر من أربع» انتهى . 
وقال القاضي عبدالوهاب في «الإشراف» (مسألة رقمة5١١‏ - بتحقيقي): «لا يجوز الجمع بين أكثر 
من أربع نسوة» ولولا أن هذا قد ذكر في الخلاف لما يجب أن نذكره؛ والدليل عليه قوله تعالى: - 


اه" 


[ما زعمته الشيعة (الفرقة الضالة):] 


- ويحكى عن الشيعة”':أنها تزعم أن النبي يله أسقط عن أهل بيته ومْنْ دان 


بِحُبّهِم جميع الأعمالء .وأنهم غير مكلَّفِين إلا بما تطوّعوا به» وأن المحظورات 
مباحة لهم؛ كالختزير والزنا والخمر وسائر الفواحش». وعندهم نساء بيسمين 
التوابات'''؟ يتصدقن بفروجهن على المحتاجين؛ 'رغبة في الأجرء وأينكحون.ما 
شاؤوا من الأخوات والينات والأمهات» لا حرج عليهه ولا في تككثير النساءة 
ومن هؤلاء هم العبيدية”» الذين ملكوا مصر ا ومما يحكى عنهم في ذلك 


0ن 


زفق 
زفق 
افق 


2 عم د معمم 


عق وثْلتَ ونع 4 [النساء: 7]. وقوله كَل لغيلان وعنده عشرة نسوة: 9اختر ربعا وروي أن 
نوفل بن معاوية أسلم وتخته خمس؛ فقال له النبي يل: «فارق إحداهن»». ش 
قلت: حديث غيلان أخبرجه الشافعي (1/5١)؛‏ وابن أبي 'شيبة في امصتفله) 3555 
5*4 ؛ وفي المسندها كما في #إتحاف الخيرة المهرة» (17/0)-. وأحمدا (7/ 11 1 
47)» والترمذي 11 وفي «العلل الكبير» (187) له :وابن ماجه (19817)» وأبو يعلى ذ ومن 
طريقه عبد بن نحميد كما في #إتحاف الخيرة؛ )١7/5(‏ -». وابن حبان ».)51١58-4155(‏ والطبراني 

فى «الكبير» (وسل و «مسند الشاميين» ».)١١49(‏ “وابن عدي في «الكامل؟ (1/ ])1١417‏ 

والدارقطني امدالئهة نا والحاكم ول والبيهقي ١49/0‏ ١183-18)»ء‏ والبغوي 
(778). وهو صحيح .. 
يريد بعض فرق الشيعة الباطنية المارقين من الإسلام؛ كما 07 في كلامه من عزو ذلك 7 
العبيدية المعروفين بالفاطميين» فلا يتوهمن أحد أن الشيعة الإمامية أو الزيدية يقولون بذلك , (ر).: ١ش‏ 
في المطبوع و (ج): «النؤابات؟1: : 3 
لعله سقط من هنا: «في ذلك». (ر). 
ذكرهم المصنف أكثر من مرةء وهو بنو عبيدء أظهروا للنَّاس أنهم شرفاء فاطميون» فملكوا البلادا 
وقهروا العياد. وقد ذكر “جماغة من أكابر العلماء أنهم لم يكونوا لذلك أهلاً» ولا تسبهم صحيخاً 
ركان والد عُبيد هذا من نسل:القدّاح الملحد المجوسي» وقيل: : كان والد عبيد هذا ييهودياً من أهل 
سَلَمْية من بلاد 1 أوكان جداداًء وعبيد هذا كان اسمه سعيداء فلما دخل المغرب تع 
بعبيدالله؛ وزعم' أنه علويٌ فاطميٌ؛ وادّعى نسباً ليس.بصحيح. لم يذكره أحد من مصنفي الأنساب 
العَلّويّة, بل ذكر جماعة من العلماء بالنّسب خلافه» ثم ترقت به الحال إلى أن. ملك وتشمى' 
بالمهدي» وبنى المهديّة بالمغرب ونسبت إليه» وكان زنديقاً خبيثاً عدوًاً للإسلام» متظاهراً بالتشيع 
ممَسَبّراً ب» حريصاً على إزالة الملّة الإسلامية؛ قتل من الفقهاء والمحدّثين والصَّالِحِين نجماعة - 


لا 


كثيرة» وكان قصده إعدامهم من الوجودء ليبقى العالم كالبهائم؛ فيتمكّن من إفساد عقائدهم 
وضلالتهم «وَآنَهُ مم ووه وَلْرْ حكّرة لكين 4 [الصف: 8]: ونشأت ذريته على ذلك منطوين» 
يجهرون به إذا أمكنتهم الفرضة وإلا أسرُوه» والدّعاة لهم منبُون في البلادء يضلُون مَنْ أمكنهم 
إضلاله من العباد؛ وبقي هذا البلاء على الإسلام من أول دولتهم إلى اخرهاء وذلك من ذي الحجّة 
سنة تسع وتسعين ومئتين إلى سنة صبع وستين وخمس مئة. 

وفي أيامهم كثرت الرّافضة واستحكم أمرهم؛ ووضعت المكوسٌ على النّاس » واقتدى بهم غيرهم ء 
وأفسدت عقائد طوائف من أهل الجبال الساكنين بثغور الشّامء والحشيشيّة نوع منهم. انك 
دعاتهم منهم لضعف عقولهم وجهلهم ما لم يتمكثوا من غيرهم» وأخذت الفرنج أكثر البلاد بالشّام 
والجزيرة» إلى أن مَنَّ الله على المسلمين بظهور البيت الأتابكي. وتقدّمه مثن صلاح الدين» 
فاستردٌوا البلادء وأزالوا هذه الدولة عن رقاب العباد. 

وكانوا أربعة عشر مستخلفاء ثلاثة منهم بإفريقية» وهم الملقبون: بالمهدي والقائم والمنصورء 
وأحد عشر بمصر وهم الملقيون: بالمعرٌّء والعزيزء والحاكمء والظاهرء والمستتصرء 
والمستعلي؛ والامر؛ والحافظ؛ والظافره والفائزء والعاضد. 

يدّعون الشرف ونسبتهم إلى مجوسي أو يهودي» حتى اشتهر لهم ذلك بين العوام؛ فصاروا يقولون 
الدولة الفاطميّة والدولة العلوية» وإنّما هي الدولة اليهودية أو المجوسية الباطنية الملحدة» ومن 
تحتهم أنهم كانوا يأمرون الخطباء بذّلك على المنابر؛ ويكتبونه على جُذْران المساجد وغيرها . 
وخطب عبدهم جوهر ‏ الذي أخذ لهم الدّيار المصرية» وبنى لهم القاهرة المعزية - بنفسه خطبة 
طويلة قال فيها: #اللهم صَلَّ على عبدك ووليّك؛ ثمرة النبرّة وسليل العنْرّة الهادية المهديّة» مُعد أبي 
تميم الإمام المعز لدين الله أمير المؤمنين» كما صلّيت على آبائه الطاهرين» وسلفه المنتخبين الأئمة 
الراشدين؟. 

كذب عدرٌ الله اللعين» فلا خير فيه ولا في سلفه أجمعين» ولا في ذرّيته الباقين» والعترة النبوية 
الطاهرة منهم بمعزل» رحمة الله عليهم وعلى أمثالهم من الصّدْر الأول. 

وقد بِيّن نسبهم هذاء وأوضح مُحالهم وما كانوا عليه من التّمويه وعداوة الإسلام جماعة ممن سلف 
من الأئمة والعلماء؛ وكل متورّع منهم لا يُسميهم إلا بني عبيد الأدعياء» أي يدّعون من النسب ما 
ليس لهم» ورحمة الله على القاضي أبي بكر محمد بن الطيب» فإنه كشف في أول كتابه» المسمى 
ب«كشف أسرار الباطنية»؛ عن بطلان نسب هؤلاء إلى علئٌ رضي الله عنه» وأنَّ القدّاح الذي انتسبوا 
إليه دعي من الأدعياءء ممخرق كذاب. وهو أصل دعاة القرامطة؛ لعنهم الله. 

وأما القاضي عبدالجبار البَصْريء فإنه استقصى الكلام في أصولهمء وبيّها بياناً شافياً في أواخر- 


بن 


كتاب «تثبيت النبّة؛ له أ وهو مظبوع في مجلدين ؛ وقد نقل أبو شامة كلامهما في ذلك وكلام 
غيرهما في «مختصر تاريخ دمشق» في ترجمة (عبدالرحيم بن إلياس)» زهو من تللكا الطاافة الذين 
هم بئس الناس . 3 : 
وأظهر عبدالجبار القاضي في كثابه بعض مافعلوء من المتكرات والكفريات التي يقفت الششجر عن 
سماعهاء ولكن لا بد من ذكر شيء من ذلك تغيرا لمن عله يعتقد إمامتهم؛ وخفيعنه محالهم؛ 
ولم يعلم فحّتهم ومكابرتهمء وليعذر مَنْ أزال دولتهم» وآغات بذُعتهم » وقلّل عِدّتهم وأقى 
أتتهم وأطفأ جمرتهم . : 
ذكر عبدالجبار القاضي أن الملق بالمهدي ‏ لعنه الله كان يتََحْذْ الجهال ويسلطهم علي امل 
الفغنل» ركان يرسل إلى الفقهاء والعلماء م فيذبحون في فرشهمء وأرسل إلى الروم وسلّطهم على 
المسلمين؛ وأكثر من المتؤر واستصفاء الأموال وقتل الرجال» وكان له دُعَاة يُصِنُون الناس على قددر 
طبقاتهم» فيقولون لبعضهم : هو المهدي ابن رسول الله يلو وحجّة الله على خلقه . 1 
زيقولوث لأخزي: هو رسول الله كَل وحجة الله على خلقه؛ ويقولون لطائفة أخرى: أهو الل 
الخالق الرازق» ا إله إلا الله وحده لا شريك له تبارك سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علو 
كبيراً.. ا ْ 
ولما هلك قام ابنه المسمّى بالقائم مقامهء وزاد قله غلى شر أبيه أضعافاً مضاعفة » وجاهر بشتم 
الأثبياءء فكان ينادي في: أسواق المهديّة وغيرها: العنوا عائشة ة ويَمْلّهاء العنوا الغار ومن حوى.' 
اللهم صَلّ على نبيّك وأضحابه وأزواجه الطاهرين» والْعَنْ مؤلاء الكفرة الفجَرة 1 الملجدين؛ وارخم 
من أزالهم وكان سبب قَلمْهم؛ ومن جرى على يديه تفريق جمعهم؛ وأصلهمْ سعيراء :ولتّهم ورا 
وأسكتهم الثّار جميعاً» واجعلهم ممن قلت فيهم: < لين صَلٌّ صَلٌَ سَتيح في فيه لديو يحسبون ده 
ْمَك [الكهف: .]٠١4‏ : . د 
وقام بعده ابنه المسكّى بالمنصورء فقتل من خرج على أيه يتكر علي يح قعل المقدم ذكره 
وسلخه وصلبه» واشتخل بهل التجبال يقتلهم ويشردهم» خوفاً من أن يثوز عليه ثائر. ؛ | 
وقام بعده ابنه المسمى بالمعرٌ بت دعاته فكانوا يقولون: هو المهدي الذي يملك؛ وقو لشي 
التي تطلعٌ من مغربهاء :وكإن يسره ما ينزل بالمسلمين من المصائب من أخل ادم يلادّهم» 
واحتجب عن الناس أياماًء ثم ظهر وأوهم أن الله رفعه إليهء وأنه كان غائباً في الأسماء» أوأخبر 
الناس بأشياء صدارت منهم كان ينقلها إليه جواسيس له؛ فامتلات قلوب العامة والجهالٌ منه. 
وهذا أول خلفائهم يمصرء وهو الذي تنسب إليه القاهرة, واستدعئ بفقيه الام أبي بكر منحند بن 
أحمد بن سهل الرّملي؛ يعرف بابن النابكّسي » فَحُمل إليه في قفص خشب» قامر بستلخهء 0 


مان 


حياًء وَحْشِيَ جلده تبناً وصّلبء رحمه الله تعالى. قال أبو ذَرٌّ الهَرّوس: سمعت أبا الحسن 
الدّارَقُطي يذكره ويبكي» ويقول: كان يقول وهو يُسْلخ: ظ كن ذَلِكَ في الكت مَسْطْور © [الإسراء: 
4هة]. 

قلت: وفي أيام الملقّبٍ بالحاكم منهم آمر بكَنْب سب الصحابة رضي الله عنهم على حيطان 
الجوامع » والقياسر والشّوارع» والطرقات؛ وكتب السجلات إلى سائر الأعمال بالسبٌء ثم أمر 

بقلع ذلك . 

وفي أيَّامه طرف بدمشق رجلٌ مغربي ونودي عليه: هذا جزاء من بد يحب أيا بكر وعمرء ثم ضربت 
عنقهء وكان يجري في أيامهم من نحو هذا أشياء: مثل قطع لسان أبي القاسم الواسطي» أحد 
الصّالحين» وكان أذ ببيت المقدس وقال في أذانه «حيّ على الفلاح» فأخل وقطع لسائف ذَكَرَ ذلك 
وما قبله من فتل المغربي وأبي بكر النايلسي الحافظ أبو القاسم بن عساكر في «تاريخهه /١4(‏ 
ق754). وما كانت ولاية هؤلاء الملاعين إلا محنة من الله تعالى» ولهذا طالت مدَّتهم مع قلة 
عذّتهم» فإن عِدَّتهم عِدَّة خلفا خلفاء بني أمية أربعة عشر» وأولئك بقوا نيفاً وتسعين سنة» وهؤلاء بقوا 
مثتي سنة وثمانيآ وستين سنة؛ فالحمد لله على ما يَكرَ من مُلْكهم » وإيادة ملكهمء ورضي الله عمّن 
سعى في ذُلِك وأزالهم؛ ورحم مَنْ بيّن مَخْرقتهم وكذبهم ومُحَالهم. 

وقد كشف حالهم الإمام أبو القاسم عبدالرّحمْن بن علي بن أبي نصر الشّاشي في كتاب «الرُّ على 
الباطنية»» وذكر قبائح ما كانوا عليه من الكفر والمنكرات والفواحش في أيام نزار» وكان المستنصر 
قد عهد في حياته بالخلافة لابنه نزار» فخلعه الأفضل» وبايع المستعلي بالله. انظر «الكامل»: 
/50خ1"8) ومايعده. 

ووصل الأمر إلى أن وصف بعضهم ما كانوا فيه في قصيدة سماها: «الإيضاح عن دعوة القدّاح» 
أوّلها: 

حي على مضُر إلى خلع المرَّسَنْ |( فقممٌ تعطيلُ فروض وسُتَنْ 
وقال: لو وق ملوك الإسلام لصرفوا أعِنَّ الخيل إلى مصر لِغَرْو الباطنيّة الملاعين» فإنهم من شَرٌ 
أعداء دين الإسلام» وقد خرجّت من حدٌ المنافقين إلى حدّ المجاهرين» لما ظهر في ممالك الإسلام 
من كفرها وفسادهاء وتعَيّن على الكافة فرض جهادهاء وضرر هؤلاء أشدٌ على الإسلام وأهله من 
ضرر الكُفَار؛ إذ لم يقم بجهادها أحد إلى هذه الغاية» مع العلم بعظيم ضررها وفسادها في الأرض» 
والله الموفق. 

قاله أبو شامة في «الروضتين» (4/7١5؟ ‏ وما بعد)ء وزاد: (ثم أني لم يقنعني هذا من بيان 
أحوالهم: فأفردثٌ كتاباً لذلك سميته «كشف ما كان عليه بنو عبيد من الكفر والكذب والمكر 


وو* 


أنه يكون للمرأة [منهم ]” 5" أزواج وأكثر في بيت واحد يستولدونهاء وتسب© 
الول إى كل" واحد متهي ويهنابه كل واحد منهم. 1 


- كما التزمت الإباحية خرق هذ الحجاب بإطلاقء وزعمت .أن الأحكام: 
الشرعية إنما هي خخاصة أبالعوام» وأما الخواص منهه)؛ فقد ترقا عن. تلك! 
المرتبة» فالنساء بإطلاق ,خلال لهمء ا ل يي 


2 و«الكيد». فمن أراد الوقوف على تفاصيل أحوالهم فعليه بهء فإني بتوفيق الله تعالى لجمعتٌ فيه ما 
ذكره هؤلاء الأئمة المصتّفون وغيرهم» ووقفتٌ على كتاب كبير صنفه الشزيف الهاشِمي' رحمه الله 
وكان في أيام الملقب بالعزيز ثاني خلفاء مصرء فبيّن فيه أصولهم أنمٌ بيانء وأوضح كيفية ظهوهم 
وغلبتهم على البلادء وتتبع ذكر فضائحهمء وما كان يصدر منهم من أنواع الزندقة والفسق' 
والمخرقة» فنقلت منه إلى ما كنت جمعته قطعة كبيرة» وبالله التوفيق. 1 
وما أحسن ما قال فيهم مَنْ دح بعض بني أيوب بقصيدة» منها: 
السسم مسزيلي وول إلكُفر من بني د 
زنادق ة شيعيبة بساطيكة مجوشٌ وما في الصّالحين.لهم أصْل ' 
يرون كرا يُظهنرون قينا ليسبتعروا شيعباً وعَمَّهُمٌ الجَهل ' 
او ل ل د ع را ل ل 1 
وصاحب الزُّنْجٍ الخارج بالبضرّة وغيرهم من المفسدين في الأرض على ما عَرَف من سيرهم مَنْ ' 
وقف على أخبار الناس»» إدكلهم كَذَبة في ذلك» وإنما غرضهم التقرّب إلى العوام والجهال» ' 
واستتباعهم لهم واستجلابهم إلى دعوتهم بذلك البلاء ط وَيَفْمَلُ هما ك4 [إبراهيم: 157 "ولا ؛ 
يُغتر بأبيات الشّريف الرّضئ في «ديرانه» (7/ 41/17-917/7) في ذلكء فقد حصل الجواب عنها في ' 
كتاب «الكشف» يوجوه حسنة» وبالله التوفيق» انتهى . 00 
وانظر عنهم : «السير» »)118-١5( 1 /١9(‏ «اتعاظ الحنفاه (1/ 2)01-917 «المنتظم» 1 
757): «كشف أسرار الباطنية وأبخبار القرامطة وكيفية مذهبهم وبيان اعتقادهم» للشيخ .محمد بن 

بن أبي-الفضائل الحمادي اليماني (المتوفي نحو سنة +51 ه).» «مشكاة الأنوار الهادمة لقواعد 
ايا لخر مسب أسزة سر الماش ديع مقا ند شما لشت 
00( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(؟) في (م): اوينسب». 

() في المطبوع و (ج): «لكل». 

دق في (ج): «عنهم». 
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حلال لهم أيضاًء مستدلين على ذلك بخرافات عجائز لا يرضاها ذو عقل 
00 كه عه ع 
« فََكَلَهُم لَه أ يُؤتَحكخوت+# [التوبة: .]7١‏ 

فصارو(" أضرّ على الدين من متبوعهم إبليس [وكأن الشاعر إنما كنى 
عنهم]!" لعنهم الله؛ بقوله": 
وكنثُ امرَءاً مِنْ جُندٍ يلس فَالتهَى 2 بي الفشق حَتَى صار إْليسُ مِنْ جُلْدِي 
قلو مات قَبْلِي كنت أَحَسِن بَعْدَهُ طرائقَ فشق لَْسَ يُحْسِئُها بدي 

فصل 

* ومثال ما يقع في العقل : 

- أن الشريعة بيّنت أن حكم الله على العباد لا يكون إلا بما شرع في دينه على 
ألسنة أنبيائه ورسلهء ولذلك قال تعالى: «وَمَا كا مُعَذينَ حَقَّ ببَسَك رَسْولًا * 
[الإسراء : ]0 وقال تعالى : طون َتََحَمٌّ فى َوه دوه إل أله وَالسُولِ[ ين كم مُؤْمُونَ 
بِأسَهوائيو الآحر]!*42 [النساء: وقال: 8 إن الْحَكْم إلا و4 [الأنعام : /01]. . . 
وأشباه ذلك من الايات والأحاديث. 

فخرجت عن هذا الأصل فرقة زعمت أن العقل له مجال في التشريعء وأنه 
محسّن ومقبّح**" فابتدعوا في دين الله ما ليس فيه. 

ومن ذلك أن الخمر لما حُرَمَتْء ونزل من القرآن في شأن من مات قبل 


شرو مم بجوم ما اس 01 


التحريم وهو يشربها قوله تعالى: ل لَيْسَ عَلَ ادي َامَنُوأْ وَحمِْوا للحت تا فيمًا 


)00( كانت «فصار»» ولا مرجع في الكلام للضمير المفرد المستكن في هذا الفعل (ر) . 

زفق ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(1) الشعر في «التذكرة الحمدونية» (479/9)» و «نثر الدّر» (؟7/1١7)؛‏ دون نسبة. 
وفي المطبوع و (ر): «كقوله»؛ وعلق (ر) بقوله: «أي: قول الشاعر منهم' . 

(0) انظر ما قدمناه في رد هذا القول (1/ 1913). 


لا 


طَمِمُوَا[ اما أنَّقَوأ]40 الأية: .[المائدة: 47]؛ تأوّلها قوم فيما ذكر ‏ على أن 
الخمر حلال» وأنها داخلة تحت قوله : 8 فِيمَاطَصِموَا» [المائدة: 97]. 1 


فلكز إسماغيل بن إستحاق عن غلية لابن أبي: طالب ]0 رضي الله عد قال 
' شرب نفرٌ من أهل الشام البخمر ؤعليهم يزيد بن أبي سفيان» فقالوا: هي لنا حلال» ١‏ 
وتأوّلوا هذه:الآية: « ليس عَلَ اد ءَامَمُوْ[ وَصَحِفُوا لصحت جنا فِيما ومو ]1 . ... © , 
الآية [المائدة: 91]؛ قال: فكتبٍ فيهم إلى عمر. قال: فكتب عمر إليه: أن ابعث | 
بهم إلىّ قبل أن يُفْسِدُوا من قبَلَّكَء فلما قدموا إلى عمر؛ استشار فيهم الناس» . 
فقالوا: يا أمير المؤمنين! أثرى أنهم قد كذبوا على اللهء وشرعوا؟ فئ' ينه ماالم : 
يأذن به» فاضرب أعناقهم : وعليتٌ [رضي الله عنه]*2 ساكت» قال: فما تقول يا أبا : 
الحسن؟ فقال: أرى أن تستتيبهم» فإن تابوا؛ جلدتهم ثمانين [ثمانين]0© لشريهم : 
الخمرء وإن لم يتوبوا؛ ضربت أعناقهم؛ فإنهم [قد]!" كذبوا على اللهء وشرعو0» 


في دين الله ما لم يأذن به». فاستتابهم» فتابواء فضربهم ثمانين ثمانين!؟؛!: 


(1) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(؟) مابين المعقوفتين سقط منْ'المطبوع و (ج). 

(1) مابين المعقوفتين سقط من:المطبوع و (ج). 

(5) في (ج) و (م): «أشرعوا» 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من'(ج) و (م) 

(5) مابين المعقوفتين سقط من'المطبوع و (ر). 

(610 مابين المعقوفتين سقط من'(م) و(ج). 

(8) في (ج) و (م): «أشرعوا». 2 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصئف» (و/ركقام) والطحاوي في «شرح معاني الاثار» (9/ 5 18). ' 
وابن المنذر ‏ كما في «الدر المتئوز» (/  )19/4‏ من طريق محمد بن فضيل عن عطاءً بن السائب 
عن أبي عبدالرحطن السلمي به. ش ! 
وإسناده :فيه ضعف. قال أبو حاتم في «الجرح والتعديل».(7/5١7*5/1)‏ في ترجبة (عطاء): . 
«وحديث البصريين عنه بلغني فيه تخاليطء لأنهم سمعوا منة حال الاختلاطء وما روى عنه.ابن ‏ 
فضيل بلغني فيه غلط واضطراب؛ رفع أشياء عن الصحابة كان يرويها عن التابعين؟. ١‏ :' 
وانظر: .«الكواكب الئيرات5 (919) . 


فهؤلاء استحلُوا بالتأويل ما حرّم الله بنص الكتاب''"» وشهد فيهم علي 
[رضي الله عنه]'"' وغيره من الصحابة بأنهم شرعو”" في دين اللهء وهذه هي البدعة 
بعينهاء فهذا وجه. 

- وأيضاً؛ فإن بعض الفلاسفة الإسلاميين تأوّل فيها غير هذا؟'» وأنه إنما 
يشربها للنفع لا للهوء وعاهد الله على ذلك» فكأنها عندهه””* من الآدوية أو غذاء 
صالح يصلح لحفظ الصحةء ويحكى هذا العهد عن ابن سيناء ورأيت في كلام 
بعض”" الناس ممّن عرف به'" أنه كان يستعين في سهره للعلم والتصنيف والنظر 
بالخمرء فإذا رأى من نفسه كسلا أو فترة؛ شرب منها قدر ما ينشطه وينفي عنه 
الكسل”: بل ذكروا فيها أن لها حرارة خاصة تفعل أفعالاً كثيرة» وتطيب النفس» 
وتصير الإنسان محبّاً للحكمة»ء وتجعله حَسَنَ الحركة والذهن والمعرفة» فإذا 
استعملها على الاعتدال؛ عرف الأشياء؛ وفهمهاء وتذكرها بعد النسيان”"2؛ فلهذا 
- والله أعلم ‏ كان ابن سينا لا يترك استعمالها على ما ذُكرٌ عنه » وهو كله ضلال 


- وانظر: نحو هذه القصة في تاريخ المدينة؛ (؟/ 5447 84) لابن شبّةء #السئن الكبرى؛ (8/ 0518 
للبيهقي» «الموافقات» (21928/1 197). 

)١(‏ في المطبوع و (ج) و (ر): #وبنص الكتاب6» وعلقٌ (ر) بقوله: «إما أن يكون أصل العبارة "بنص 
الكتاب» بغير واوء وإما أن يكون «بالإجماع وبنص الكتاب؟. 

(؟) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(6) في (ج) و (م): «أشرعواه. 

(5) في (م): «هذهة, 

(0) في (م): «فكأنما عنده دواء؟. 

(5) في المطبوع و (ج): «بعض كلام؟. 

(0) المطبوع: «عرف عنه» . 

(4) ذكره الذهبي في ترجمته في «السير» (117/ 9115). 

(9) كان المفتوئون بالخمر من الأطباء والشعراء ينسبون إليها هذه الخواص نعم؛ إِنَّ سمّها يحدث تنبيهاً 
في الأعصاب»: ولكن يعقبه فتور وضعف بمقتضى سنة رد الفعل» فإن عاودها الشارب ‏ على حد 
قول أبي نواس: وداوني بالتي كانت هي الداء -؛ زاد ذلك الضعف والفتور حتى يتتهي بالجنون أو 
غيره من الأمراض القاتلة بإجماع أطباء هذا العصر. (ر). 


م 


مبيو غياذا بالل من للد 

ولا يُقال: إن هذا داخخل تحت مسألة التداوي بها9"©, وفيها خلاف شهير؛ لأنا. 
نقول: :إنما ثبت عن ابن سينا أنه كان يستعملها استعمال الأمور المنشطة.: من الكسل ' 
والحافظة”"' للصحة والقوة على القيام بوظائف الأعمال أو ما يناسب ذُلكء لا في ! 
| الأنراض الجؤئزة قي الأجدام» وإنما الخلاف في استعمالها في الأمراض ألا في غير أ 
ذلك؛ فهو ومن وافقه على ذلك؛ متقوّلون على شريعة الله؛ مبتدعون فيهاء. وقد 
تقدّم رأي أهل الإباحة في الخمر وغيرهاء ولا توفيق إلا بالله. 1 


فصل 
* ومثال ما يقع في البمال : ' 
- أن الكفاز قالوا: 9 يا 0؛ فإنهم لما استخلوا . 
. العمل به؛ احتتجوا بقياس فاسدٍ فقالوا: إذا فسخ العشرة التي اشترى بها إلى شهر في ' 


خسة عثر إلى شهروية فهو كما ارا يخس] عن إلى ارين فأكذبهم الله : 
تعالي» ورد عليهم» ٠»‏ فقال :: ا وَلِكَ يَأ م ْوأ ما ابيع تل اريزا ولحل امه َه أب وعد | 
الرْبَ4 [البقرة: [أي]*: ليس البيع مثل الربا. 0 
٠‏ فهذه محدئة أخذوا بها مستندين إلى رأي فاسدء فكان من جملة المحدثات» . 
كسائر ما أحدثوا في البيوع الجارية بينهم» المبنيّة على الخطر”*' والغرر. 1 


: . في (ج)و(م) : «عائذاً بالله»‎ )١( 

(9) انظر بسط المسألة في: «خحاشية الدسوقي على الشرح الكبير؛ 51/1 0 افتح ٠‏ 
الباري» (١١1/1/ل‏ ١4)ء‏ (انهاية المحتاج» 2)١5/8(‏ «شرح المحلّى» د :امع «حاشية , 
قليوبي»): «الفتاوى الهندية» (5/ 5ه"7), احاشية ابن عابدين» »)١5١/1(‏ «المغتي! من آ 
«الفروع» (5/ ١56‏ قا «شراح منتهى الإرادات» .)75١/١(‏ «مختصر سنن أبي داودة 
(هأرعه؟ باه 

(*») في المطبرع و (ر) : والحفظ». 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(رء وعلّق (ر) بقوله : العله سقط من هنا كلمة «أي»1, 

(5) في (م): «الخطاره. 


0 


- وكانت الجاهلية قد شرعت أيضاً أشياء في الأموال؛ كالحظوظ التي كانوا 
يخرجونها للأمير من الغنيمة» حتى قال شاعرهه'"': 
لَك المرْبَائٌ فيها والصَّمَايا وَحُكْمُكَ والتَّشِيطةٌ والفُضولٌ 


فالمرباع: ريع المغتم يأخذه الرئيس» والصفايا: جمع صفيء وهو ما 
يصطفيه الرئيس لنفسه من المغنم [والحكم: ما يحكم'” فيه من المغنم]1” 
والنشيطة: ما يغنمه الغزاة في الطريق قبل بلوغهم إلى الموضع الذي قصدوهء 
فكان”*' يختص به الرئيس دون غيره» والفضول: ما يفضل من الغنيمة عند القسمة . 

- وكانت تتّخذ الأرضين تحميها عن الناس أن لا يدخلوها ولا يرعؤهاء فلما 
نزل القرآن بقسمة الغنيمة في قوله تعالى: 8 #© وأعَلَموَا نما عَيمَثُم من شَئْء [ فَأنَّ ِل 
سه وَليسُولِ وَِذى الْشُرَيَ وَالَْسى والمسكين . . . © إلى آخر]*؟ الاية : [الأنفال: 
١‏ ارتفع حكم هذه البدعة؛ إلا بعض من جرى في الإسلام على حكم 
الجاهلية'2: فعمل بأحكام الشيطان» ولم يستقم على العمل بأحكام الله تعالى. 


وكذلك جاء”: ١لا‏ حمى إلا حمى لله ورسوله”": ثم جرى بعض الناس 


)١(‏ البيت لعبدالله بن عنمة الضبي» - ومعزو له على التوالي - في «لسان العرب (نشط؛ فضل. صفا) 
)1777/1١4( )077/1١( ):١ 6/0‏ تهذيب اللغةه (9/ 559) (11/ "١4‏ ) (59١1/1غ:‏ 5595)ء 
#جمهرة اللغة» (/451. »)١751‏ «مقاييس اللغة» (4/94/9) (5/ 5957). 

(؟) في (م): ما تحكم»؛. 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر). 

2 في (ج) و (م): «فكأنه؟. 

(5) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(1) انظر ما قدمناه في التعليق على (؟/9). 

(10) لعله سقط من هنا كلمة: «في الحديث؟ (ر). 

(4) أخرجه البخاري في «الصحيح؛ (كتاب المساقاةء باب لا حمى إلا لله ولرسوله ولق رقم 5910)؛ 
و (كتاب الجهاد والسيرء باب أهل الدار يبيتون فيصاب الولدان والذراري؛ رقم؟١١7)‏ من حديث 
الصعب بن جثامة رفعه. 
والمثبت من «صحيح البخاري» و (م)؛ وفي سائر الأصول: «لا حمى إلا حمى الله ورسوله». 


ان 


بعوو ا ا ا ومن أَحَسَنٌ لنسؤ ين لق جنا ْ 
لْمَوَم بُوقُِونَ» [المائدة: 6]. ١‏ 0 
[الأحكام الشرعية عامة تعلق غير مخصصة بفريق دون شريق 5 ْ 

ولكن الآنة والحذيت ونا كان من ممتاعي ا ال تبنت" أصلدٌ في الشريعة؛ مطّزداً ْ 

لا ينخرم» وعامًاً لا يتخصصء ومطلقاً لا يتقيدء وهو أن الضغير من المكلّفين ١‏ 
والكبيرء والشريف والدّنيء» :والرفيع والوضيع ؛ في أحكام الشريعة سواء» فكل من .| 
خرج عن مقتضى هذا الأصل ؛ أخرج من السنة إلى البدعة» ومن الاستقامة إلى ش 
الاعوجاج . 

وتحت هذا الرمز تفاصيل عظيمة الموقع ‏ علا تذكر فيا بعد إن شاء اله ْ 
[تعالى ]0 وقد أشير إلى جملة منها. 0 

فصل 

* إذا تقرّر أن البدع ليست في الذم ولا في النهي على .رتبة واحدة» وأن منْها 7 
ما هو مكروه كما أن منها ما هو محرّم ؛ ل 
لما ثبت من قوله يكهِ: «كل بدعة ضلالة)2©©9. . 

* لكن يبقى ها هنا إشكال» وهو أن الضلالة ضد الهُدّى؛ 0 تعالئ: 
« هك الذنَ شكروا ضكر الْهُئَئ4 [البقرة: 11]+ وقوله: «وَمُن مدل أكَدُما مون 
كَاو» [غافر : “7]» 8 وَمَن يَهَد أنه هاا وين مضل 4 [الزمر : لالا]ء وأشباه ذلك مما : 
قزيل بذا* بين الهلا والضلال؟ فإنة يقتضي آنهما دان ولينن بينهما واسطلة تين ٠‏ : 
في الشرع» فدلٌ مراع المكروهة خروج عن الهدى . ش 


0 5000 في (م): ابعضص‎ )١( 
زفق كذا في (م) و (ج)ء وني (ر) والمطبوع: «أ‎ 

لف ا ار 

(4) سبق تخريجه (98/1). 

(5) كذا في (م) و (ج)»؛ وفي (ر):والمطبؤع: «قوبل فيه». 


ردنا 


ونظيره في المخالفات التي ليست ببدع : المكروه من الآفعال''2؛ كالالتفات 
اليسير في الصلاة من غير حاجة» والصلاة وهو يدافعه الأخبئان» وما أشبه ذلك . 

ونظيره في الحديث: «نهينا عن اتباع الجنائز» ولم يعزم علينا»!" . 

فالمرتكب للمكروه لا يصح أن يُقال فيه مخالف ولا عاصء مع أن الطاعة 
ضدها المعصية» وفاعل المندوب مطيع؛ لأنه فاعل ما أمر بهء فإذا اعتبرت الضد؛ 
لزم أن يكون فاعل المكروه عاصياً؛ لأنه فاعل ما نهي عنه» لكن ذلك غير صحيح» 
إذ لا يطلق عليه عاص» فكذلك لا يكون فاعل البدعة المكروهة”" وإلا؛ فلا فرق 
بين اعتبار الضد في الطاعة واعتباره في الهدى» فكما يطلق على البدعة المكروهة 
لفظ الضلالة؛ فكذلك يطلق على الفعل المكروه لفظ المعصية» وإلا؛ فلا يطلق 
على البدعة المكروهة لفظ الضلالة» كما لا يطلق على الفعل المكروه لفظ 
المعصية» إلا أنه قد تقدم عموم لفظ الضلالة لكل بدعة» فليعم لفظ المعصية كل/*» 


فعل مكروه ولكن”* هذا باطل» فما لزم عنه كذلك. 
# والجواب: أن عموم لفظ الضلالة لكل بدعة ثابت - كما تقدّم بسطه -» وما 
ألزمته”"' في الفعل المكروه غير لازم: 


أما أولاً: فإنه”" لا يلزم في الأفعال أن تجري على الضدّية المذكورة إلا بعد 


)١(‏ في المطبوع و (ج): «المكروهة من الأفعال؟. 

)١(‏ أخرجه البخاري في «الصحيح؟ (كتاب الحيض؛ باب الطيب للمرأة تن عبنلها ام المحيفة: 
رقم717)» و (كتاب الجنائز» باب اتباع النساء الجنائزء رقم1774)» ومسلم في «اصحيحه' (كتاب 
الجنائزء باب نهي النساء عن اتباع الجنائزء رقم918) من حديث أم عطية . 
ووقع في المطبوع و (ج): : #ولم يحرم علينا» . 

(7) بعدها في سائر النسخ عدا (م) -: اضالاً؛» والصواب حذفهاء “إذ هو الموافق لعا قزرة فزيبا: 

(4) في (ج) و (م): «لكل. 

)2 في (ج) والمطبوع: الكن». 

(6) في المطبوع و (ج): «التزمتم». 

(1) في (م): «قالمه». 


ردنا 


والمعصية''' واسطة متفقاً عليها أو كالمتّمق عليهاء وهي المباح؛ وحقيقته أنه ليس ' 
بطاعة [ولا معصية ]20 من أحيث هو مباح» فالأمر والنهي ضدَان بينهما ولنبطة له : 
يتعلّق بها امزؤلا وى وها تعلق بها لمعي ١‏ 3 

وزذا ناكل المعزرى ناعير الام لوو وجدناه ذا طرفين 

طرف من خيث هو منهيٌ عنة» فيستوي مع المحرم في مطلق النهي» فريما : 
يتوهم أن مخالفة نهي الكراهية معصية من حيث اشترك مع المحرم فني مطلق : 
المخالفة. ٌْ ٠‏ 

0 رفو الاير بويت لايرب : 
المباح فيه ؟ لأن المباح لاأ ذم على فاعله ولا إثم ولا عاب فتحاموا [أن 
يطلقوا]!'» على ما هذا شأنه عبارة المعصية . 


وإذا ثبت هذاء لي 0 : 
المكروه لم يصح أن يتناوله بضد الطاعة» فلا يطلق عليه لفظ المعصية بخلاف الهدى ش 
والضلال» فإنه لا واسطة بينهما ذ في الشرع يصح]”' أن يُنْمَبَ إليها [لفظ]" المكروه 
من البدع» وقد قال الله تعالى : قَمَادابَتدَ لس ]ا اصّللُ4[يونس: : ؟*]؛ فليس إلا . 
حقء وهو الهدى أو الضلال وهو باطل 27 فالبدع المكروهة ضلال. : 


زفق في المطبوع و (ر): «وجدنا للطاعة والمعصية». 

. ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر).‎ 21١ 

(67 بدل ما بين المعقوفتين في (م): «ولا عتاب». 

(5) ما بين المغقوفتين مقط من (م). 

).2 ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر) و (ج). 

(0) كذافي (ج)ء و (م)» وفي مطبوع (ر): «فليس إلا حق وهو الهدى: والضلال وهو الباطل»» 0 
(ر) بقوله: "كان الظاهر أن يكون الفلال المعطوف على خير ليس مساوياً له في التعريف والتتكيز؛ - 


ون 


وأما ثانياً: فإن إثبات قسم الكراهة في البدع على الحقيقة مما يُنْظر فيه» فلا 
يغت*21 المغترٌ بإطلاق المتقدّمين من الفقهاء لفظ المكروه على بعض [البدع]7©, 
وإنما حقيقة المسألة أن البدع ليست على رتبة واحدة في الذم ‏ كما تقدّم بيانه © 
وأما تعيين الكراهة”” التي معناها نفي إثم فاعلها وارتفاع الحرج [عنه]”* ألبتة؟ فهذا 
مما لا يكاد يوجد عليه دليل من الشرع» ولا من كلام الأئمة على الخصوص . 


- أما الشرع؛ ففيه ما يدل على خلاف ذلك؛ لأن رسول الله يَكِ ردّ على مَّن 
قال: أما أنا فأقوم الليل ولا أنام» وقال الآخر: أما أنا فلا أنكح النساء. . إلى آخر ما 
قالوا؛ فردٌَ عليهم ذلك عليه [الصلاة وآ" السلام» وقال: «من رغب عن سني ؛ 
فليس مني2©06. 

وهذا العبارة [من2'7 أشد شيء في الإنكارء ولم يكن ما التزموا إلا فعل 
مندوب أو ترك مندوب إلى فعل مندوب آخر. 


وكذلك ما في الحديث: أنه عليه السلام رأى رجلاً قائماً في الشمسء فقال: 
«ما بال هذا؟» [فقالوا]”: نذر أن لا يستظل ولا يتكلّم ولا يجلس ويصوم. فقال 


وكل من خبري المبتدأ مساوياً للاخر كذلك؛ بأن يقول: «فليس إلا حق ‏ وهو الهدى -: وضلال 
- [و] هو الباطل -؛؛ ويجوز تعريف الجميع؟. 
وأثبت في المطبوع ما استظهره (ر) . 

)١(‏ في (م): «فلا تغترن*. 

(؟) مابين المعقوفتين سقط من مطبوع (ر)ء وعلّق بقوله: #ربما سقط من هنا كلمة #البدع؟. 

(9) في (م): «الكراهية». 

(4) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ج). 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(1) سبق تخريجه .)07/١(‏ 

20 ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(8) مابين المعقوفتين سقط من مطبوع (ر)» وعلّقَ بقوله: «كذاء ولعل الأصل: «قالوا: نذر» أو «قيل: 
نذره إلخ؟ . 
قلت: وفي المطبوع: «قالوا». 


م 


رسول الله يللي : ١مره؛‏ َلْيَجْلِسء وليتكَلّم ولينتظل» وليتم صومه)”". ١‏ 


قال مالك”": (أمره أن يتم ما كان لله عليه فيه طاعة, ويَثْدُكَ ما كان عليه فيه 


فعصعة 1 


ويعضد هذا الذي قاله مالك ما في البجاري عن قيس بن أبي [حازم ؛ قال: | 
دخل [أبو بعر على ارراامن احسوء .بتاك لها : زينب» فرآها لا تَكَلّم إفقال :ما : 
لها لا تَكَلّم؟ فقال: لوسك ا ل 
عمل الجاهلية» فَتَكَلَّمَتْ. ٠‏ الحديث إل:0]240», ْ 


وقال 110 قوله عليه والضلاة و" والشلام دمن تدر أن ينطق . 
اللة؛ فلا يعصه»: «إن ذلك أنْ يَنْذِرَ الرجل أن يمشيّ إلى الشَّام أو إلى مصر [أو: إلى - 
الربَدّة] أو أشباه ذلك مما ليس. [لله]"' فيه طاعة» إِنْ كلّّم فلان”'©؛ [أو ما أشيه ' ٠‏ 
ذلك] فليس"عليه. في [شيء من] ذلك شيء إنْ هُو كلّمه9 12 [أو حدث بما خلق أ 


)١(‏ أخرجه البخاري في «الصحخيح» (كتاب الأيمان والنذورء باب النذر.فيما' لا يملك وفي معضية. 
رقم1704) من حديث ابن عباس رضي الله عنه . 

زفق في «الموطأ» (41/7/5) وفيه ا" وجرلة ياكان لله معضية : : 

لف ما بين التعقوفتين سقط من بُطبوع (ر)» وعلّق (ر) بقوله : «أي مضل رسول ال ع٠‏ : 
قلت : صوابه أبو بكر كما.في «صحيح البخاري» و (ج). ش 

(5) أخرجه البخاري في «الصحيح” (كتاب مناقب الأنصارء. باب أيام الجاهلية ] رقم كمع والمعبت 
منهء وفي المطبوع: «امرأة من قيسء لا تتكلم. . . ما لها لا تتكلم. . .. حجة مصمته».٠.‏ 

() ما بين المعقوقتين سقط من (م)» وأثبته ناسخها في الهامش لكنة لم يظهر بتمامه في التضوير. ' 

(7) في «الموطأ» (4777/7)» وما بين المعقوفتين منه فقط. وسقط من جميع الأصول. 

60 ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(8) في المطبوع و (ر): «إلى الشام وإلى مصر وأشباه ذلك». 

اللخ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع:و (ج). وهو في «الموطأه و (م). : 

: كذا في (ج)؛ وهو الموافق لما في «الموطأه وفي (ر) والمطبوع: «أو أن لا أكلم فلانً»؛ وسقطت‎ )٠١( 
من نسخة (م) ما بعد كلمة (طاغة) إلى كلمة (طاعة) الآتية قريباً‎ 

)١١(‏ في (ج): «أهو كلمة». 


مدنا 


عليه] لأنه ليس لله في هذه الأشياء طاعة وإنما يوفّي لله بكل نذر [له]1'' فيه طاعة ؛ 
من مشي إلى بيت الله» أو صيام» أو صدقة؛ أو صلاة» فكل ما [كان1" لله فيه 
طاعة؛ فهو واجب على من نذره» . 


فتأئّل”" كيف جعل القيام في الشمس”؟ وترك الكلام ونذر المشي إلى الشام 
أو مصر معاصيء حتى فسر به*» الحديث المشهورء مع أنها في أنفسها" أشياء 
مباحة”©: لكنه لما أجراها مجرى ما يتشرع به ويدان الله به"»؛ صارت عند مالك 
معاصي لله. وكُلَيَةُ قوله : #كل بدعة ضلالة»؛ شاهدة لهذا المعنى» والجميع يقتضي 
التأثيم والتهديد والوعيدء وهي خاصية المحرم. 


وقد مب*؟ ما روى الزبير بن بكار [عن مالك!''©» وأتاه رجل» فقال: يا أبا 
عبدالله! من أين أحرم؟ قال: من ذي الحليفة» من حيث أحرم رسول الله يَكِه. 
فقال: إني أريد أن أحرم من المسجد. فقال: لا تفعل. قال: إني أريد أن أحرم من 
المسجد [من]''" عند القبر. قال: لا تفعل؛ فإني أخشى عليك الفتنة. قال: وأي 
فتنة في هذا؟ إنما هي أميال أزيدها! قال: وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى 
فضيلة قصَّر عنها رسول الله يكلك؟ إني سمعت الله [تعالى]”""" يقول: عدر ألَدِنَ 


(1) ها بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج)» وهو في «الموطأ؛ و (م). 
(7) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج)» وهو في «الموطأء و (م). 
زفرفق في (م): «تأمل». 

فق في (ج) و (م): «القيام للشه 8 

(65) في المطبوع و (ج): «فيها'. 

)03( في (م): «أنفسنا» . 

زفق في المطبوع و (ج): ١مباحات؟‏ . 

م2 في المطبوع و (ر): 7ويدان لله به؟. 

.)070/1( )9( 

)١1١(‏ ما بين المعقرفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(0) مهابين المعقوفتين سقط من (م). 

(؟١)‏ ما بين المعقرفتين سقط من (م) و (ج). 


1 


امن عن رو أن بم فده أو بُح عَدَابُ لم4 [النور: 37]. 


فأنت ترى أنه خشي عليه الفتنة في الإحرام من موضع فاضل لا بقغة أشرف ' 
منه» وهو مسجد رسول الله يكل وموضع قبره» لكنه أبعد من الميقات؛ فهو زيادة في ٠‏ 
التعب20 قصداً لرضى الله ورسوله» فين أن ما استسهله من ذلك الأمر اليسير في : 
بادي الرأي يخاف على ضاحبه الفتنة في الدنيا والعذاب في الآخرةء' واستدل ' 
بالآي9 , . ' 


فكل ما كان مثل ذُلك0")؛ داخل ‏ عند مالك - في معن الآيةفآين كراهة 3 
التنزيه في هذه الأمور التي يظهر بأول النظر أنها سهلة ويسيرة؟! . ١‏ 


[التذويب بالصلاة ضلال:] 


وقال ابن حبيب: أخبرقن ابن الماجشون: أنه سمع مالكاً يقول: التثويب ' 
ضلال . قال مالك: ومن أحدث في هذه الأمة شيئا لم يكن عليه سلفها؛ فقذ زعم أن شْ 
رسول الله وك خحان الرسالة*2؛ لأن الله [تعالى]0” يقول : « الوم كلك لكا ديتكخ» 1 
[المائدة: *1] ؛ فما لم يكن يومثذ دينا؛ لايكون اليوم دين" . 


وإنما التثويب الذي كرهه: أن المؤذن.كان إذا أذّنء فأبطأ الناس؛ قال بين ' 
الأذان والإقامة: قد قامت الصلاة» حيّ على الصلاة» لت وهو قول 
إسحاق بن راهويه: | إنه التثويب المحدث . ْ 


قال الترم لذي" يب يي ا : 


' في المطبوع فقط: «التعبد».‎ )١( 

1١‏ في (ج) و.(م): #واستدل في الآية».. 

(*) في (م): #بمثل ذلك». 

(5) كذافي (م)؛ وفي سائر الأصول: «خان الدين». 

(0) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م)» وهو في «جامع الترمذي» و (ر) والمطبوع. 
(1) سبق تخريجه .)57/١(‏ 

(1) قال الترمذي في #جامعه» (أبواب الشاكة بات نا جا 2 في التثويب في الفجرء عقب حديْث ع ' 


8 


إسحاق7' -: «وهذا الذي [قال]!" إسحاق هو التغويب الذي قد كرهه أهل العلم» 
والذي أحدئوه بعد النبي ه00 . 


وإذا اعتبر هذا اللفظ في نفسه؛ فكل أحد يستسهله في بادي الرأي» إذ ليس 


فيه زيادة على التذكير بالصلاة . 


مالك 


وقصة صَّبِيعْ العراقي ظاهرة في هذا المعنى. فحكى ابن وهب؛ قال: حدثنا 
بن أنس؛ قال: جعل صَبِيعْ يطوف بكتاب [الله]!؟» معهء ويقول: من يتفقّه 


يتفي اللهء من يتعلّم يعلمة اللهء» فأخذه عمر بن الخطاب [رضي الله عنه ]لكل 
فضربه بالجريد الرطب» ثم سجنه حتى إذا خف الذي به أخرجه فضربه» فقال: يا 
أمير المؤمئين! إن كنت تريد قتلى؛ فأجْهرٌ علىّ» وإلا؛ فقد شفيتني شفاك الله 
فخللاه عمر [بن الخطاب]0؟, 


قال ابن وهب: قال [لي]!" مالك: وقد ضرب عمر بن الخطاب [رضي الله 


عنه]”" صَبِيغاً حين بلغه ما يَسْآل عنه من القرآن وغير ذلك””. انتهى . 


نلف 
زف 
قرف 
فق 
)2( 
030 
زفق 
م( 
الف 


رقم194): «وقد اختلف أهل العلم في تفسير التثويب فقال بعضهم: التثويب أن يقول في أذان 
الفجر : «الصلاة خير من النوم*؛ وهو قول ابن المبارك وأحمد» وقال إسحاق في التثويب غير هذا؛ 
قال: هو شيء أحدثه الناس بعد النبي َل : إذا أذن الموذن» قاستبطأ القوم قال بين الأذان والإقامة: 
«قد قامت الصلاة؛ حيّ على الصلاة؛ حيّ على الفلاح4». 

في المطبوع و (ج): #سحنون»!! 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م): وهو في «جامع الترمذي" و (ر) والمطبوع . 

«جامع الترمذي» (عقب رقم54١).‏ 

ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

ما بين المقعوفتين سقط من (ج) و (م). 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

أخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم 0170 )١71‏ من طريقين عن ابن وهبء ثني مالك بن أنس به. 
قلت: وسنده ضعيف؛ لإعضاله. 


مم 


وهذا الضرب إنما كإن لسؤاله عن أمور من القرآن لا ينبني عليها عمل وريما . 


ا 


نقل عنه أنه كان يسأل عن # وَأَلسَيِحَتِ سَيِعًا» [النازعات: "']ء و # وَالْمرسْلتٍ عنا) ' 
[المرسيلات : 11 وأعباء ذلك والسرت إنما يعون لجناية أربت على كراهية 
التنزيه» إذ لا يستباح دم امرىء مسلم ولا عرضه بمكروه كراهية التنزيه0©, ووجه ؛ 
ضربه إياه خوف الابتداع في الدين أن يُشْتَغْل عنه'" بما لا ينبني عليه علم» » أو أن 
يكون ذلك ذريعة؛ لثلا يببْث عنن. المتشابهات القرآنية! 0 ولذلك لما قرا عمر ين+ 


000 


زفق 
إفرف 
2 
ليق 


وأخرجه ابن الأنباري كٍ «المعناحف» . - وعنه 3 عساكر في «تاريخه» لمانا لا 1 
واللالكائي ني شرح ول الاعتقاد» (رقم75١١)2‏ والاجرّي في (الشريعة؛ (ضص 5083 ونصر , 
المقدسي في «الحجة» - كما في «الدر المنشور» (197/9) - من طريق جُعيد بن عبدألرحمن عن | 


يزيد بن خمصيفة عن السائببن يزيد عن عمر بهُذه القصة نحوها. 
قلت: : وسندها صحيح» وججزم بصحتها الحافظ ابن حجر في «الإصابة؛ (5/ .)45٠‏ 


ولها طريق ثالثة: الليث سعد عن محمد بن عجلان عن نافع (فذكر القصة): وكاتو 
: عن بن بن عن نافع ْ 


المصنف يعد قليل. 


أخرجها الدارمي في «السنن» (رقم*9١)». ‏ وعنه ابن عساكر في «تاريخه؛ (1/1197/8) . وابن ' 


وضاح في «البدع» (رقم5١).‏ 
قلت: وستدها ضعيف ١‏ ؟ للانقطاع بين نافع وعلمر. 


وانظر ما قدمناء من التعليق على (1/ 1770): و «مسئد الفاروق» (503/5)» «تفسير القرآن العليم) 1 


(187711/4) كلاهما لابن كثير؛ امجمع ا ا ا ل لاه 


في الأصل: «أرتب» وهو تحريف ظاهر؛ والمعنى: أ اشرب لا يمكن أن يرب على كراية . 


التعزيه. (ر). : 
كذا في (م)؛ وفي سائر الأضول: "كراهية تنزيه» 
في المطبوع و (ج): «يشتغل: منها . 

في المطبوع و (ر): «وأن1.ا 


المشهور في قصة صَبيع أنه كان يسآل عن المتشابهات» فيفتح بها باب التشكيك في القران؛ وأن . 
عمر ضربه ثم نفاه من المديئة» وأمر باجتنابه لآجل ذلك» وقد ذكر الحافظ في (القسم إلثالث) ؤأن 1 
عمر ضربه ثم نفاه من المديئة» وأمز باجتنابه لأجل ذلك» ااا وال ا ان 0 


«الإصابةف» وذكر ملخص الروايات في قصّته مع عمر (ر) . 


كول 


الخطاب [رضى الله عنه]'2: « رَكَكهَةٌ و4 [عبس : 418١‏ قال: هْذه الفاكهة؛ فما 
الأب؟! ثم [قال]؟©: ما أمرنا بهذاء وفى رواية: تُّهِينا عن التكلّف0". 


وجاء في قصة صَّبِيعْ من رواية ابن وهب عن الليث: أنه ضربه مرتين» ثم أراد 
أن يضربه الثالئة» فقال له صَّبِيغْ : إن كنت تريد قتلي؛ فاقتلني قتلا جميلاًء وإن كنت 
تريد أن تداويني؛ فقد والله برئت. فأذن له إلى أرضه» وكتب إلى أبي موسى 
الأشعري [رضي الله عنه]ا*»: أن لا يجالسه أحدٌ من المسلمين. فاشتدٌ ذلك على 
الرجل» فكتب أبو موسى إلى عمر: أن قد حَسْنَتْ هيئه . فكتب [إليه]1”' عمر أن 


)١(‏ ها بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(؟1) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

() أخخرج البخاري في «صحيحه؛ (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب ما يكره من كثرة السؤال» 
)١110-754 /1*‏ بسنده إلى أنس؛ قال: "كنا عند عمر؛ فقال: «نهينا عن التكلف»». 
وأخرج الإسماعيلي وأبو نعيم في «مستخرجيهما»؛ وعبد بن حميد في «التفسير ‏ كما في «فتح 
الباري» (17/ 2771 وأورد ابن تيمية في «مجموع الفتارى» (17/ 7177) إسناد عبد بن حميد -» 
وعبدالرزاق في «التفسيرا (118/7)» وسعيد بن منصور في اسلنه» (1817/0 / رقم2)4 وابن 
سعد في «الطبقات الكبرى» (8/ 007717 وأبو عبيد في «فضائل القران» (رقم 2.570 750 اط 
غاوجي)» وابن أبي شيبة في «المصنف» /٠١(‏ 017-017): والحاكم في «المستدرك؛ (؟/014)؛ 
والبيهقي في «الشعب» (70-559/0؟ / رقم2)5084 وابن جرير في «التفسير» (09/70): 
والهروي في «ذم الكلام» (ص”177) من طرق عن عمر بعضها صحيح نحو ما عند المصنف من ذكر 
الأب 
وعزاه الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف؛ (159/4) للثعلبي» وابن مروديه والطبراني في «مسند 
الشاميين1. 
وقال ابن تيمية في «مجموع الفتاوى؛ (17/ 777): اوهذا محمول على أنه إنما أراد استكشاف علم 
كيفية الأب» وإلا؛ فكونه نبتاً من الأرض ظاهر لا يجهل0» وقاله ابن كثير في تفسيره؛ أيضاً. 
قلت: ويستشكل هذا بما أخرجه الحاكم ‏ مختصراً ‏ في كتاب الصوم في «المستدرك؛ عن عمر بن 
الخطاب؛ أنه سأل ابن عباس عن الأب؛ فقال: هو نبت الأرض مما يأكله الدواب والأنعام» ولا 
يأكله الناس»؛ وقال: «صحيح على شرط مسلم». 

(4) مابين المعقوفتين زيادة من المطبوع و (ر). 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 


لفيس 


يأذن للناس ال70 , 1 


والشواهد في هذا المعنى كثيرة» وهي تدك على أن ا لارام ا 
شديد وليس بهيّن» ١‏ يومد لعي [النور : ]1 


- وأما كلام العلماء؛ فإنهم وإ قا اكرامية في الأمور السنهي عنها له 
يعنون. بها كراهية التنزيه 'فقط. وإنما هذا. . اصطلاح للمتأخُري” ' حين أرادوا أن' 
يفرّقوا ب بين القَبيليْن» » فيطلقون لفظ الكراهية على كراهية التنزيه فقطء ويشمنوة 
كراهية التحريم بلفظ التحزيم أو نع””". وأشباه ذلك 77 1 


وأما المتقدمون من السلف؛ فإنه'» لم يكن من شأنهم فيما لا نص فيه صريحاً. ش 

أن يقولوا: هذا حلال» وهذا حرام”'» ويتحامون هذه العبارة؛ خوفاً مما في:الآية: 
من قوله : # ولا مَعُولُوأ م تِفُ نكم اكب هلدا حَللُ ولد حرام َرأ عل ال 

ْكِب » [النحل: 357+ وحكى مالك" عمّن تقدّمه هذا المعنى.. فإذا وجدت ” ' 

في كلامهم في البدعة أو غيرها أكره هذاه ذلا أحك :هذا :«وهدا مكروه + وما أفته: 

ذلك؛ فلا تقطعنّ على أنهم يريدون التنزيه فقط؛ فإنه | إذا دلَ الدليل في جميع البدع 
غلى أنها ضلالة؛ فمن أن يعد فيها ما هو مكروه كراهية التتزيه؟! اللهم إلا أن 

ال ولك يعارفتة أمر آخر معتبر ْ 


. سندها ضعيف. والقصة صحيحة. .. وانظر التتخريج قبل السابق‎ )١( 

(؟) في (م): «اصطلاح المتأخؤين1. 

(9*) المطبوع و (ر): «والمنع».ا 

(1) في المظبوع: «فإنهم؟. 

(5) انظر في هذا : إعلام الموقعين؟ (1/ 71 وما بعد)» و «الموافقات» (7/ 101 - بتحقيقي). : 

فك ذكر ابن عبدالبر في «جامع بيان العلم؛ (؟/ ٠١75‏ رقم2»)75091 والقاضي عياض: في «ترتيب 
المدارك؛ /١(‏ 140) عن مألك قوله: «لم يكن من أمر الناس ولا مَنْ مضنى من سلفنا نولا أدري أحداً 
أقتدي به يقول في شيء : هذا حلال وهذا حرام؛ ما كانوا يجترؤون على ذلك» وإنما كانوا يقؤلون: 
نكره هذاء وترى هذا حسنا ونتقي هذاء ولا نرى هُذاا. 1 
وانظر: «الموافقات» (0/ 0754م - بتحقيقي) . 


فسن 


في الشرع» فيكره لأجله» لا لأنه بدعة مكروهة» على تفصيل يُذكر في موضعه [إن 
شاء الله]0" . 


0 


وأما ثالثاً: فإنا إذا تأتلنا حقيقة البدعة ‏ دقَّت أو جلَّت -؛ وجدناها مخالفة 
للمكروه من المنهيات المخالفة التامة» وبيان ذلك من أوجه: 

أحدها: أن مرتكب المكروه إنما قصده نيل غرضه وشهوته العاجلة» متّكلاً 
الله أقرب . 

أيضاً؛ فليس عقده الإيماني بمتزحزح؛ لأنه يعتقد المكروه مكروهاً كما 
يعتقد الحرام حراماً» وإن ارتكبه ؟؛ فهو يخاف الله ويرجوه» والخوف والرجاء 
شعبتان من شعب الإيمان . 

- فكذلك مرتكب المكروه يرى أن الترك أولى في حقه من الفعل» وأن نفسه 
الأمّارة زيّتت له الدخول فيه» ويودٌ لو لم يفعل. 

- وأيضاً؛ فلا يزال ‏ إذا تذكّر - منكسر القلب» طامعاً في الإقلاع» سواء عليه 
أخذ في أسباب الإقلاع أم لا. 

ومرتكب أدنى البدع يكاد يكون على ضدٌ هذه الأحوال؛ فإنه يعد ما دخل فيه 
حستآء بل يراه أولى مما حدّ له الشارع» فأين مع هذا خوفه أو رجاؤه وهو يزعم أن 
طريقه أهدى سبيلاً» ونحلته أولى بالاتباع . 

هذا؛ وإن كان زعمه لشبهة عرضت”"؛ فقد شهد الشرع بالايات والأحاديث 
أنه متَبِع للهوى'", وسيأنى لذلك تقريدُ إن شاء الله . 

وقد مرّ في أول (الباب الثاني) تقرير ل لجملة من المعاني التي تعظم أمر البدع 
)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (ج) والمطبوع . 
() في المطبوع و (ر): «شبهة عرضت؛ء وفي (ج): البشبهة عرضت؟ - 


ضف في المطبوع وحده: «متبع الهوى؟ . 


تفانا 


على الإطلاق» وكذلك مق الغو البان3 ينا مرو ام لقعا يا ولد ٠‏ 
كراهية التنزيهء فراجعها هنالك؛ يتبين لك مصداق ما أشير إليه ها هناء وبالله 
التوفيق. . | ْ ْ 
واللحاصل أن النسبة بين المكروه من الأعمال وبين أدنى البدع بعيد الملتمس .. 

: : 


* وإذا(”" ثبت هذا؛ .انتقلنا منه إلى نر وهو اذ المحم يقنم في 
الع إلى ما هر صغيرة ل 0000 
دوي : 20 وطذاعل اقول بك المماصي تشم إن الصخرة والكيرة.. 


: ولقد اختلفوا ة فى الفرق نينهما على أوج امو الس ا رن 
بذلك المقصود 5 ٠‏ فلنترك التفريع عليه ْ 


وأقرب وجه يلتمس لهذا المطلب ما تقرّر في كتاب «الموافقات 51 
أن الكبائز منجصرة في الإخنلال بالضروريات المعتبرة في كل ملَّة وهي : 
الدينء والتفسن..والتسلء والعقلء والمال» وكل ما نص عليه 


,,)5 80-1713 /1( انظره:‎ )١( 

(5) في المطبوع و (ج): اما يإنهماء! 

إفقف في (ج) والمطبوع: «إذا» دون واوء : : 

(5) قال ابن القيم في «مدارج السالكين» :)847//1١(‏ «وأما الكبائره فاختلف السلف فيها اختلافاً لا 
يرجع إلى تباين وتضادء وأقوالهم متقارية». 0 
وانظر: «الإرشاد)» لمكي اقح القدير؛(١401/1).‏ #مجموع فقارى' أبن تيعية»: 
(3/ «مك امت لاصيانة صحبح مسلم» (0716 12515 «شرح النووي على ضحيح مُسلم» 
مما «#شرح العقيدة الطحاوية؛ (5705)» «فتح الباري» (17/ 1814-141): اإيقاظ الفكرة' 
لمراجعة الفطرة» (ص ه48 -201) للصنعاتي. «الزواجر» 4)7-0/١(‏ 'مقدمتي لكتاب «الكبائرة 
للذهبيء الطبعة الثانية» يسَّر الله نشره بخير وعافية. 

01١/59 788/1١( )©(‏ بتحقيقي). 


و7 


[منهالا"؟ راجع إليهاء وما لم ينص عليه جرت في الاعتبار النظري”' مجراهاء وهو 
الذي يجمع أشتات ما ذكره العلماء وما لم يذكروه مما هو في معناه. 


فكذلك نقول”" في كبائر البدع: ما أخلّ منها بأصل من هذه الضروريات؛ 
فهو كبيرة» وما لا؛ فهي صغيرةء وقد تقدّمت لذلك أمثلة أول الباب» فكما 
انحصرت كبائر المعاصي أحسن انحصار ‏ حسبما أشير إليه في ذلك الكتاب -؛ 
كذلك تنحصر كبائر البدع أيضاً. 


* وعند ذلك يفترضصر”©؟ في المسألة إشكال عظيم على أهل البدع» يعسر 
التَخلّص منه”*» في إثبات الصغائر فيهاء وذلك أن جميع البدع راجعة إلى الإخلال 
بالدين إما أصلاً وإما فرعاً؛ لأنها إنما أحدئت لتلحق بالمشروع زيادةٌ فيه أو نقصاناً 
منه أو تغييراً لقوانينه9": أو ما يرجع إلى ذلكء» وليس ذلك بمختص بالعبادات دون 
العادات» إن”" قلنا بدخولها في العادات» بل تشمل الجننيه 4 

وإذا كانت بكلّيتها إخلال بالدين؛ فهي إذن إخلال بأول الضّروريّاتء وهو 
الدين» وقد أثبت الحديث الصحيح أن كل بدعة ضلالة29» وقال في الفرّقٍ: 07 
في النار إلا واحدة»”""2. وهذ''2 وعيد أيضاً للجميع على التفصيل ٠‏ 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(؟) في المطبوع و (ر) و (ج): «الاعتبار والنظر»» وسقطت الواو من (ج). 

(*) في (ج): «تقرل». 

(5) كذا في (م)» وفي سائر الأصول: «يعترض» بالعين! 

(5) في (ج) و (م): اعنها. 

(5) في المطبوع و (ر): «القوافيه». وفي (ج) «القوانيه». 

(0) في المطبوع فقط: «وإن؟. 

(4) في المطبوع و (ج): #بل تمنع [في] الجميع»: وما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر)ء وعلّق (ر) 
يقوله : «لعل هنا كلمة «في6 ساقطة؟ . 

(9) سبق تخريجه /1١(‏ 944). 

.)1١/1( سبق تخريجه‎ )٠١( 

)١١(‏ في (م): لوهو؟. 


يننا 


هذا وَإِنْ تفاوتت مراتبها في الإخلال بالدين؛.فليس ذلك بمخرج لها عن أن 
تكون كبائر» كما أن القواعد الخمس أركان الدين» وهي متفاوتة في الترتيب» فلي سأ 
الإخلال بالشهادتين”' كالإخلال بالصلاة» ولا الإخلال بالصلاة كالإخلال بالزكاة» : 
ولا الإخلال بالزكاة كالإخلال برمضان» وكذلك سائرها مع أن الإخلال بكل واحد 
منها كبيرة”2؛ فقد آل النظر إلى أن كل بدعة كبيرة . 3 ْ 
فد ويجاب غنهة ين ل 
من جهة أخرى على إثبات ,الصغيرة من أوجه : ْ 
أحدها: أنا نقول:الإخلال بضرورة النفس كبيرة بلا إشكال» رلكنها على 
مراتب» أدناها لا يسمى كبيرة: فالقتل كبيرة» وقطع الأعضاء من غير إجهاز كبيرة' 
دونهاء وقطع عضو واحذ [فقط]؟) كبيرة دونها. . . زهلم نجراً إلى أن تبتهي 0" إلى 
اللطمة؛ ثم إلى أقلّ خدش يُتصوّر» فلا يصحٌ أن يقال في مثله كبيرة..كما يقول): 
العلماء في السّرقة: إنها كبيرة ؟ .لأنها إخلال بضرورة المال» فإن كانت السرقة: فى: 
لقمة أو تطفيف بحبة”"'؛ فقّد عدٌّوه من الصغائر» وهكذا”” في ضرورة الدّين أيضاً. ١‏ 
لقن جنك فى ينفن اميف عن حذيفة [رضي الله عنه]*»؛ قال: «أول ما' 
0 الأمانة؛ وآخر ما تفقدون الصّلاةء ولتنقضن غرى الإبمان هروة' 
عروة”٠‏ '؛ وليصّلينٌ نساءٌ هن حُيض». ْ 


)١(‏ في (ج) : «الإخلال في الشهادتين. 

(1) في المطبوع و (ر): «مع الأخلال» ٠‏ فكل منها كبيرة»! وفي (ج): ١‏ ع الاخلال بكل مها كبيرة. 
(9) في (ج) : #بأنه إن هذا النظرنه» وفي المطبوع و (ر) : #بآن هذا النظر». : 
2 ما بين المعقوفتين سقط من:المطبوع و (ج). 

)2 في (م) الينتهي؟ , 

زففق كذا في (م), وفي سائر الأصول : (كما قال؛. 

(0) في المطبوع و (ر) : "أو تطفيف حبة» . 

43 في المطبوع و (ج): «وهذا. 

(4) ها بين المعقوفتين سقط من /(ج) و (م). 

ْ في (ج): «عرى الإسلام عررة».‎ )1١( 


كس 


الصَّلوات الخمس؟ لقد ضلَّ من كان قبلناء إنما قال الله: # وَأَيَ ضكر 
10 


وَرْلَنًا ين الكل » [هود: 5 لا تصلون”" إلا ثلاثء وتقول الأأخرى 0 
من”*2 بالله إيمان الملائكة» ما فينا كافرء حقٌّ على الله أن يحشرهما مع 


لنؤ 


ثم قال: «حتى7؟ تبقى فرقتان من فرق كثيرة» تقول إحداهما: ما بال 


0 


اام +ذ 


الدجّال0" . 


)222 
زفق 
زفرف 
مق 
ره 


فهذاالأثر- وإن لمنلتزم عهدة صحّته مثال من 


في (م): لاوحتى؟. 

في المطبوع و (ر): "لا تصلّن» , 

في (ج): "وتقول أخرى». 

في (م): إنا لمؤمنون؟. 

أخرجه أحمد ني «الإيمان» (ق7؟١/‏ ب)» و «الزهد» (ص74١)»‏ وابن جرير في «تهذيب الآثار» 
(/ 57-99 رقم :.210١5‏ والحاكم في «المستدرك؛ (559/4)»: وابن وضاح في «البدع» 
(رقم؟؟1١)2‏ وأبو نعيم في «الحليةة (١/81؟)»2‏ وابن بطة في «الإبانة؛ (رقم8) من طريقين عن 
عكرمة بن عمار: ثني حميد أبو عبدالله: ثني عبدالعزيز أخو حذيفة عن حذيفة به. 

قلت: وإسناده ضعيف؛ أخو حذيفة والراوي عنه ‏ وهو ابن زياد اليامي ‏ مجهولان؛ لم يوثقهما إلا 
ابن حبان. وانظرة «التهذيب) (5/ 554 و؟/ ؟4)» «إتحاف المهرة» (4/ ؟14 رقم4186). 
وأخرجه الداني في «الفتن» (رقم7/1؟) من طريق ليث بن أبي سُلَيِم عن اين حصين عن أبي عبدالله 
الفلسطيني قال: سمعت حذيفة. 

وإسناده ضعيف. ووهم فيه ليث ابن أبي سليم: فإنه اختلط أخيراًء ولم يتميز حديثة» فتّرك؛ فأسقط 
ذكر (عبدالعزيز) وأبو عبدالله الفلسطيني هو حميد بن زياد . 

وأخرجه الداني في فالفتن» (رقمه”7, 978 4917/4, والاجري في «الشريعة» (رقمه”) بإسناد 
حسن عن حذيفة قال: «لتتبعن أثر من كان قبلكمء حذو النّْعل بِالنّملء لا تخطثون طريقهم؛ ولا 
تخطثتكم: ولتنقضن عُرَى الإسلام عُروة فعروة؛ ويكون أول نقضها الخشوع حتى لا ترى خاشعاء 
وحتى يقول أقوام: ذهب النفاق من أمة محمدء فما بال الصلوات الخمس؟ لقد ضل من كان قبلنا 
حتى ما يصلون بصلاة بينهم» أولئك المكذبون بالقدرء وهم أسباب الدجال» وحق على الله أن 
يلحقهم بالدجال» لفظ الاجري. 

وصمٌّ ني المرفوع: «أول ما تفقدون من دينكم الأمانة» وآخره الصلاة». انظر: ” 
الصحيحة) (رقمة*/91). - 


وفنا 


أمثئلة”'2 المسألة؛ فقد ني على أن في آخر الزّمان من" يرى أن الصلواث المقروضة 
ثلاث لا خمس» دين أنَّامن التساء مَنْ يصلين وهن حيض» كأنه يعني بمنيب التعشق 
وطلب الاحتياط بالوسواس الخارج' "عن السنة؛ فهذه مرتبة دون الأولى. 


وحكى ابن حزه' ؟ أن بعض الناس. زعم أن الظهر خمس ركعاث» لا أربع 
ركعات. ١‏ 
أحدث الاعتماد في الصلأة ب حتى لا ير ك رجليه - رجلٌ قد عُرفَ وسُمّيَ إلا أنّي لا 
أحبٌ أن أذكرف وقد كان صَُاء؛ [فقيل له: : أفعيب ذلك عليه]”"' قال: : قن عيب ذلك 
عليه وهذا مكروه من الفغل . قالوا: و[معنى]" مُّسَاء؛ أي : يُسَاء الشناءُ عليه . 

قال ابن رشر” »: اجائز غند مالك أن يررّح الرّجل قدميه في الصّلاة» قاله في 
«المدونة»”؟؟» وإنما كره أن يقرنهما”” ١‏ حتئ لا يعتمد على إحداهما دون الأخرى؛. 
لأن ذلك ليس من حدود ا الصلاة؛ إذ لم يأت ذلك عن الي كَل ولاعن أحد من: 
التتلف:والمحانة المرضيين [الكرام]'''» وهو من محذثات الأمور». اننهى. 


“في تطوع (ر): «الأثلة المسألة؛. وعلَّق (ر) بقوله: «لعل «ال» الداخلة و كلمة «الأمثلة1 
زائدة1. 1 . : 

(0) في (ج): أن من2. 

(5) في المطبوع: "بالوساوس] النخارجةك وفي (ر): #بالوساوس الخارج». 

(5) انظر «المحلى» (؟584/5؟)؛ و «مراتب الإجماع» .07١(‏ : 

(ه) (/ووم مع «البيان والتحصيل؟)؛ وبنحوه في «المدونة الكبرى؟ (97/1١)؛‏ وأ «الموافقات» 
549/5 بتحقيقي) . 

(1) بدل ما بين المعقوفتين في:المطبوع و (ج): «أي: يساء الثناء غليه»! 

قف ما بين المعقوفتين سقط من المطبؤع و (ج). 

لك في 'البيان والتحصيل! (197//1) ونقله المصنف في «الموافقات؟» (4949/15 - بتحقيقي) أيضاً 

ٌ : .)195/( )9( 

1 أي: فالمكروه هو التزام أن يجعل رجليه‎ )٠١( 
!ٍ '١ بحالة بمتساوية؛ يقول: إن.هذا التضيبق بالتزام هذا القيد لم يأت فيه دليل» فهو بدعة؛‎ 

)١١(‏ ما بين المعقوفتين من (م) بو #البيانٍ والتحصيل»» وسقط من (ر) و (ج) والمطبوع. 


0 


فمثل هذا إن كان يعدّه فاعله من محاسن الصّلاة وإِنْ لم يأت به أثر#» فلا 
يقال27 في مثله : إنه من كبائر البدع”""» كما يقال ذلك في الركعة الخامسة في الظهر 
أو نحوهل""»: بل إنما يعدُ مثله من صغائر البدع إِنْ سلّمنا أنَّ لفظ الكراهية فيه لا يراد 
بها التنزيه”؟» وإذا ثبت ذلك فى بعض الأمثلة في قاعدة الدين؛ فمثله يتصور في 
سائر البدع المختلفة المراتب» فالصغائر في البدع ثابتة» كما أنها في التعاضي 


كابتة . 


والثاني: أن البدع تنقسم إلى ما هي كلّية في الشّريعة وإلى جزئية» ومعنى ذلك 
أن يكون الخلل الواقع بسبب البدعة كليّاً في الشريعة؛ كبدعة التحسين والتقبيح 
العقليين» وبدعة إنكار الأخبار السّنيّة اقتصاراً على القران» وبدعة الخوارج في 
قولهم: لا حكم إلا له2» وما أشبه ذلك من البدع التي لا تختصٌ فرعاً من فروع 
الشريعة دون فرع» بل تجدها تنتظم ما لا ينحصر من الفروع الجزئية» أو يكون 
الخلل الواقع جزئياًء إنما يأتي في بعض الفروع دون بعض؛ كبدعة التثويب بالصلاة 
الذي قال فيه مالك : التثويب ضلال'2: وبدعة الأذان والإقامة في العيدين» وبدعة 
الاعتماد''؟ في الصلاة على إحدى الرَجُلَّينَ وما أشبه ذلك» فهذا القسم لا تتعدّى 
فيه البدعة محلهاء ولا ينتظه”” تحتها غيرها حتى تكون أصلاً لها. 


فالقسم الأول؛ إذا عدَّ من الكبائر؛ انّصح مغزاه» وأمكن أن يكون 0 
داخلاً تحت عموم الثنتين والسبعين فرقة» ويكون الوعيد الاتي في الكتاب والسنة 


)١(‏ في (ج): «فيقال», وفي (م): «أفيقال». 

(؟) في المطبوع و (ر): «كبار البدع؟. 

(') في المطبوع و (ر): «ونحوها». 

(4) كذا في (م)؛ وفي سائر المصادر "ما يراد به التنزيه» . 
(0) في المطبوع: «لا حكم إلا الله»! 

(5) انظر ما مضى (؟758/5). 

617 في (م): «وبدعة ترك الاعتماد؛. 

(4) كذا في (م)» وفي ساتر الأصول: «تنتظم". 


اونا 


امرض لاعانارر ره ات - [وهو القسم الثاتي ]ما 
ثيل الل المرتية فيه الت الذي لا تحط الى.الك النيدء فلا قاع على أن : 
:ديعا عن غيل [الكباد )"© وقد ظهر وج القبناتها. 
والثالث: أنَّ المخاصي قد قبت انفسانها إلى الصغائر والكبائر» ولا شلكٌ أن 
البدع من جملة المعاصي - على مقتضى الأدلّة المتقدّمة » ونوع من أنواعهاء 
فاقتضى إطلاق التّقسيم أنَّ البدٌ تتقسم أيضاً» ولا نُخْص وحده9» عه 
: في الكبائر ؛ لأنَّ ذلك تخصيص من غير سُخَصّصء ولو كان ذلك مُعتبراً؛ لعي 
من تقدّم من العلماء القائلين بِالتّقسيم 5 قسم البدع» فكانوا ينصُون على أنَّ المعاصي 
ما عدا البذع تنة تسم إلى المّخائرلكبار؛ إلا نهم لم قتا إى الاستائ وأطلقوا 
القولّ بالانقسام» فظهر أنَّه شاملٌ لجميع أنواعها . ٠‏ : 
* [فإن]©' قيل: إِنَّ ذلك التّفاوت لا دليل فيه على إثبات اكير مطلقاء 
وإنما يدك ذلك على أنّها تتفاضل » ٠‏ فمنها ثقيلٌ وأثقل» وسهااعقيت واعث» والاعنة 
هل تنتهي إلى حدٌ تعدٌ البدّعة فيه من قبيل اللمم؟ هذا فيه نظر: 1 
وقد:ظهر معنى الكبيرة والصّغيرة ة في المعاصي غير البدع» وباي ابن : 
فثبت لها أمران0»: 


أحدهما : أنها مُضِادّة للشّارء' '' ومراغمة له 6 


المستدرك على الشّريعة» لا تَضْبَ المكتفي بما حُدَ له 


والثاني: أنَّ كلّ بدإعة - وَإِنْ َلّتْ ‏ بتشريمٌ زائد أو ثاقص» أو تغيير للاصل: 


)22 ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 1 

(0) م في المطبوع و (ر) : «أن جنميعها من واحد»» وما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

(©) في المطبوع و (ج): دولا يخصص وجوها'ء وفي حاشية المطبوع: «كذا في الأصل؛ ولعل 
الضؤاب: وجودها»! ١‏ 0 

(4) مابين المعقوفتين سقط من (ج). 

(0) انظر «مجموع فتاوى ابن تيمية؟ (5؟/ 17177-/7710), 

(5) في (ج): «مضادة للشارعة». 


كن 


الصّحيحء وكلٌ ذلك قد يكون على الانفراد. وقد يكون ملحقاً بما هو مشروع؛ 
فيكون قادحاً في المشروعء ولو فعل أحدٌ مثل هذا في تفسير”"' الشّريعة عامداً؛ 
لكفرء إذ الزّيادة والنقصان فيها أو التغيير - قَلَّ أو كَثْر ‏ كُفرٌء فلا فرق بين ما قلَّ منه 
وما كثر. فمن فعل مثل ذلك بتأويلٍ فاسدٍ أو برأي غالط رآه وألحقه'"' بالمشروع؛ 
إذا لم تُكفّر'"؛ لم يكن في حكمه فرق بين ما قل [منه]1؟) وما كثر؛ لأن الجميع 
جنايةٌ لا تحتملها” الشريعة بقليل ولا بكثير . 
ويعضد هذا التَظِر عموم الأدلة في ذم البدع من غير استثناء فلا فرق”'' بين بدعة 

جزئية”"2 وبدعة كلية . 

وقد حصل الجواب عن السؤال الأول والثاني. 

وأما الثالث؛ فلا حُجَّة فيه؛ لأنَّ قوله عليه السلام: «كلٌُ بدعة ضلالة»20: وما 
تقدّم من كلام السّلف [الصّالح]1"' يدل على عموم الذَّمٌ فيها . 

وظهر أنَّها مع المعاصي لا تنقسم ذلك الانقسام» بل إِنّما ينقسم ما سواها من 
المعاصيء واعَتَبِنْ بما تقدّم ذكُرُه في الباب الثّاني؛ يتبيّن لك عدم الفرقٍ فيها . 

وأقرب [منها]'''2 عبارة تناسب هذا التقرير أن يقال: كل بدعة كبيرة 
وعظيمة”'" بالإضافة إلى مجاوزة حدود الله بالتّشريع؛ إلا إِنّها وإِنْ عظمت لما 


)١(‏ في المطبوع و (ج): «نفس»! 

زرف في المطبوع و (ج): «أو ألحقه». 

(9) في (ج): «إذا لم نكفره» . 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

)2 في المطبوع و (ج): «لا تحملها». 

لقف في المطبوع : «واستثناء في الفرق؟!! وفي (ج) و (ر): «استثناء فالفرق"!! والمثبت من (م) . 
(1) في (ج): #بدعة حرفية؟ . 

(6) سبق تخريجه (494/1). 

(9) ما بين المعقرفتين سقط من المطبوع و (ج). 
)1١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

)1١(‏ في (ج) والمطبوع: «عظيمة؛ دون واو في أوله. 


م١‎ 


ع ل ل امكو م فيكون منها صغار وكبار©: 
إِمَا باعتبار أنَّ بعضّها أشدٌ عقاباً من بعض» فالأشدٌ عقاباً أكبرٌ ممًا دونه» وإمًا باغتبار 
فوت. المطلوب في المفسدة» فكما انقسمت الطاعة باتباع السُنّةَ إلى الفاضل: 
والأفضل». لانقسام مصالحها إلى الكامل والأكمل» انقسمت البدحٌ لانقسام 
' مفاسدها إلى الرذل والأزذل» والصغر والكبر» من باب النسب والإضافات؛ فق : 
يكون الشَّيِء كبيراً في نفسله» لكنه صغير”" بالمّسبة إلى ما هو أكبر”" منهء إ[كما يكون 
كبيراً بالشمبة إلى غااهو أضغر من . 0 


وهذه العبارة قد سبق إليها إمام ارين لكن في انقسام الاي إلى 
لكبائر والصَّغائر» نقال: «المرضي عندنا أن كل ذنب كبيرة وعظيم بالإضافة إلى' 
مخالفة الله» ولذذلك يقال: معصية الله أكبر من معصية العباد قولاً مطلقاً؛ إلا أنها 


دإن عظمت لما ذكرناء؛ فإ نسب بعضها إلى بعض؛ تفاوتت رتبهء: نم ذكز معتى ما 


ولم ‏ يوافقه غيره على ما قال2"0. وإِنْ كان له وجه فى التّظرء وقعت الإشارة 


)١(‏ في (ج): فيكون منها صغاراً وكبار! 

(؟) في (ج): الكنه صغيرأ»! 

زفرف في (ج) : #ماهو أصغر». ! 

40 ما بين المعقوقتين سقط من المطبوع و (ج). 

)ع( في كتابه «الإرشادا (ص 0858 . 3 

() بل وافقه بعض العلماى كن قولهُم مرجوح ليس براجح» وتعرض الإمام النوري في الشرح صنحيح: 
مسلم»ة (؟/7١١‏ وما بعد ط قرطبة) لهذا الرأي ومن قال به فقال: «وقد اختلف العلماء في حد' 
الكبيرة وتمييزها من الصغيرة» فجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: كل شيء نهى الله غنه فهو 
كبيرة: وبهذا قأل الأستاذ أبو إسبحاق الإسفراييني الفقيه الشافعي الإمام: في علم الأضول ؤالفق 
وغيره» وحكى القاضي عياض رحمه الله [في #إكمال المعلم» (1/ 00*)] هذا االمذهب عن 
المحققين؛ واحتج القائلؤن بهذا بأن كل مخالفة فهي بالنسبة إلى جلال الله تعالئ كبيرة؛ وذهب: 
الجماهير من السلف والخلف من جميع الطوائف إلى انقسام المعاصي إلى صغائر وكبائزء وهو 
مرويٌ أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنهماء وقد تظاهر على ذلك دلائل من 'الكتاب والسنة خ 


,مم8 


واستعمال سلف الآمة وخلفها. قال الإمام أبو حامد الغزالي في كتابه #البسيط في المذهب": إنكار 
الفرق بين الصغيرة والكبيرة لا يليق بالفقهء وقد فهما من مدارك الشرعء وهذا الذي قاله أبو حامد 
قد قاله غيره بمعناه» ولا شك في كون المخالفة قبيحة جداً بالنسبة إلى جلال الله تعالى» ولكن 
يعضها أعظم من بعض» وتنقسم باعتبار ذلك إلى ما تكثره الصّلوات؛ أو صوم رمضانء أو الحجء 
أو العمرة» أو الوضوء؛ أو صوم عرفة؛ أو صوم عاشوراء» أو فعل الحسنة» أو غير ذلك مما جاءت 
به الأحاديث الصحيحة» وإلى ما لا يكفره ذلك كما ثبت في «الصحيح؟ ما لم يغش كبيرة» فسمى 
الشرع ما تكفره الصلاة ونحوها صغائر» وما لا تكفره كبائرء ولا شك في حسن هذاء ولا يخرجها 
هذا عن كونها قبيحة بالنسبة إلى جلال الله تعالى» فإنها صغيرة بالنسبة إلى ما فوقها؛ لكونها أقل 
قبحاً ولكونها متيسرة التكفير والله أعلم. 

وإذا ثبت انقسام المعاصي إلى صغائر وكبائر فقد اختلفوا في ضبطها اختلافاً كثيراً منتشراً جدأ» 
فروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الكبائر كل ذنب ختمه الله تعالى بنارء أو غضب» أو 
لعنة» أو عذاب» ونحو هذا عن الحسن البصري. وقال آخرون: هي ما أوعد الله عليه بنار أو حد 
في الدنيا. وقال أبو حامد الغزالي في «البسيط»: والضابط الشامل المعنوي في ضبط الكبيرة أن كل 
معصية يقدم المرء عليها من غير استشعار خوف وحذار ندم كالمتهاون بارتكابها والمتجرىء عليه 
اعتياداً» فما أشعر بهذا الاستخفاف والتهاون فهو كبيرة» وما يحمل على فلتات النفس أو اللسان 
وفترة مراقبة التقوى ولا ينفك عن تندم» يمتزج به تنغيص التلذذ بالمعصية» فهذا لا يمنع العدالة 
وليس هو بكبيرة. وقال الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله في «فتاويه» [ص5؟]: الكبيرة 
كل ذنب كبر وعظم عظماً يصح معه أن يطلق عليه اسم الكبير» ووصف بكونه عظيماً على الإطلاق. 
قال: فهذا حد الكبيرة؛ ثم لها أمارات متها إيجاب الحد ومنها الإيعاد عليها بالعذاب بالئار ونحوها 
في الكتاب أو السنةء ومنها وصف فاعلها بالفسق نصاًء ومنها اللعن؛ كلعن الله سبحانه وتعالى مَنّ 
غيّر منار الأرض. وقال الشيخ الإمام أبو محمد بن عبدالسلام رحمه الله في كتابه «القراعد 
31 إذا أردت معرفة الفرق بين الصغيرة والكبيرة» فاعرض مفسدة الذنب على مفاسد 
الكبائر المنصوص عليهء فإن نقصت عن أقل مفاسد الكبائر فهي من الصغائرء وإن ساوت أدنى 
مفاسد الكبائرء أو ربت عليه فهي من الكبائرء فمن شتم الرب سبحانه وتعالى» أو رسوله كل؛ أو 
استهان بالرسلء أو كذب واحداً منهم؛ أو ضمخ الكعبة بالعذرة» أو ألقى المصحف في 
القاذورات» فهي من أكبر الكبائره ولم يصرح الشرع بأنه كبيرة» وكذّلك لو أمسك امرأة محصنة 
لمن يزني بهاء أو أمسك مسلماً لمن يقتله؛ فلا شك أن مفسدة ذلك أعظم من مفسدة أكل مال البتيم 
مع كونه من الكبائرء وكذّلك لو دل الكفار على عورات المسلمين مع علمه أنهم يُْتأصلون بدلالته» 


الذاقا 


إليه في كتاب «الموافقات»"© 


ولكن الظواهر تأين”" ذلك حسبما ذكره غيره من العلماء -» 0 
البدع لا تأبى كلام الإمام إذا تزل عليها دحا تقدّم 555 فصار اعتقاد الصّعْائن فيها 
يكاد يكون من المتشابهات»: كما صار اعتقاد نفي كراهية التَّزيها؟ عنها 
الواضحات . 1ْ ْ 


فليتأمّل هذا الموضع أشْدٌ الفامل: ولبعط "من الإنضاق حقهء لا بنظن إلى 
خقّة الأمر في البدعة بالنّسبة إلى صورتها وإِنْ دَفَتْء بل: ينظر إلى مصادمتها 
للشّريعة» ورميها لها بالتّقص والاستدراكء وأنّها لم تكمُل بعد حتى يوضع افيه 
بخلاف سائر المعاصي ؛ فإنها لا تعود على الشّريعة بتنقيص ولا غضٌ من جانبهاء لل 
صاحب المعصية مُتَنصّل فنهاء مقر لله بمخالفته لمحكمها”". ْ 


-20 ويسبون حرمهم وأطفالهم» ويغنمون أموالهم فإن نسبته إلى هذه المفاسد أعظم من توليه يوم'الزحف. 
بغير تمذر مع كونه من الكبائرء وكذّلك لو كذب علئ إنسان كذباً يعلم أنه يقتل بسببه؛ أما إذا كذب 
عليه كذبا يؤخذ منه بسببه تمرة فليس كذبه من الكبائر» قال: وقد نص الشرع على أن شهادة الزور 
وأكل مال اليتيم من الكبائر: فإن وقعا في مال خطير فهذا ظاهر وإن وقعا في مال حقيره فيجوز أن. 
يجعلا من الكبائر» فطاماً عن هله المفاسد» كما جعل شرب قطرة فن حمر من الكبائر» ون لم 
تتحقق المفسدة؛ ويجوز أن يضبط ذلك بنصاب:السرقة؛ قال : والحكم بغير الحق كبيرة» فإنّ شاهد 
الزور” مُتسبّب؛ والحاكم مباشرء فإذا جعل السبب كبيرة فالمباشرة أولى. قال: وقد ضبط بعض, 
العلماء الكبائر بأنها كل إذنب قرن به وعيد أو حد أو لعن فعلى هذا: كل ذنب علم أن مقسدتة ْ 
كمفسدة ما قرن به الوعيد أو الحدّ أو اللعن أو أكثر من مفسدته فهو كبيرة . : 
ثم قال : والأولى أن تضبط الكبيرة بما يشعز بتهاون مرتكبها في دينه إشعار أصغر الكبإثر المنصوص: 

. عليها والله أعلم ذا آخر كلام الشيخ أبي محمد بن عبدالسلام رحمه الله». 1 ار 
ووقع في المطبوع فقط : فعلى ماءقاله». 

! .)73186-7517/1( انظره‎ )١( 

(؟) في (ج): «الظاهر تأبى»» بوفي المطبوع و (ر): «الظاهر يأبى2. 

)6 في (ج): «الكراهية التنزيةه؛ وفي (م): اكراهة التنزيهه. 

(4) في المطبوع و (ر): اويعظ». 

(5) في المطبوع و (ر): الحكمها». 


>38: 


وحاصل المعصية أنَّها مخالفة في فعل المكلّف لما يعتقد صككّته من الشّريعة» 
والبدعة حاصلها مخالفة في اعتقاد كمال الشّريعة» ولذلك قال مالك بن أنس: امن 
أحدث في هذه الأمة شيئاً لم يكن عليه سلفها؛ فقد زعم أن رسول الله [6غِ]2'1 خحان 
الرسالة؛ لأن الله يقول: 8 ألْوْمَ آَكَمَلَتٌ لَكُم وبتك » [المائدة: ]... إلى آخر 
الحكاية» [وقد تقدّمت!". 


ومثلها جوابه لمن أراد أن يُحرم من المدينة» وقال: أي فتئة في هذا؟”" إنما 
هي أميال أزيدها! فقال: وأي فتنة أعظم من أن تظن أنك فعلت فعلاً قصّر عنه رسولٌ 
الله يل . . . إلى آخر الحكاية؟! وقد تقدمت أيض؟. 

فإذن [لا]”) يصح أن يكون في البدع ما هو صغيرة [ولا كبيرة]"2. 


* فالجواب : أن ذلك يصح بطريقة يظهر إن شاء الله أنها تحقيق في تشعيب 
هذه المسألة: 


زفى 


وذلك أنَّ صاحب البدعة يتصور أن يكون عالماً بكونها بدعة» وأن يكون غير 
عالم بذلك. 


وغير العالم بكونها بدعة على ضربين» وهما: المجتهدا" في استنباطها 
وتشريعهاء والمقلّد له فيها. 


وعلى كلّ تقدير؛ فالتًُّويل يصاحبه فيها ولا يفارقه إذا حكمنا له بحكم أهل 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (ج). 

(؟) في (ج): «وقدمت»» وانظرها (537/1). 

زفرة في المطبوع و (ج): «أي فتنة فيها». 

(5) انظرها: (09/15؟؟). 

(4) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج)و (ر). 

(5) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج)و (ر). 

0 في (ج): افي تشغيب4» وفي المطبوع و (ر): #في تشقيق؟. 
(4) في (ج): «المجتهد والمقلد». 


>86 


الإسلام [ » فأما العالم بها فإنه لو لم يتأول لم ؛ بصح أن ينسب إلى أهل الإسلام](1©؛! 
لأنّه مصادم للشّارع» مراغم للشّرع بالزيادة فيه أو الّقصان منه أو التُحريف لهء فلا 
بد له من تأويل؛ ؟ كقوله : هي بدعة» ولكنها مستخسنة» أو يقول : إنها بدعة» ولكني 
رأيتٌ فلاناً أ الفاضل يعمل بها [أو يأمريها!!”". أو امراك قار د بجر 
- كفاعل الذّنب لقضاء: © العاجل - من خوف على خطة): .أو فرازاً من 
الاعتراض عليه في اتباع الشنة؛ كما هو الشّان اليوم في كثير ممن يشار إليه». :وما 
أشبه ذلك . : 


وأما غير العالم بها" وهو الواضع لها ؛ :فإنّه لا يمكن أن [يعتقدها0؟ 
.بدعة» بل.هي عنده مما يلحق بالمشروعات؛ كقول من جعل يوم الاثنين يصام لأنه 
يوم مولد النبي يك وجعل الثاني عشر من ربيع الأول ملحقاً بأيام الأعياد.لأنه عليه' 
ا ل يُتقرّب به إلى الله بناءً على أنه يجلب 
الأحوال السّنيّة» أو رغْبٍ في الدُعاء بهيئة الاجتماع في أدبار الصَّلواتِ دائما بناءً 
على ما جاء في ذلك حالة الوَّحْدَةَء أو زاد في الشّريعة أحاديث مكذوبة لينصر في. 
زعمه سُنة مُحَمّد كي فلمًا قبل له: إِنَّكَ تكذبُ عليه» وقد قال: «من كذب علي 
متعمّداً فليتبوٌأ مقعده من.النارا”؟ . قال: لم أكذب علية» وإنَّما كذبثٌ له! أو نقص 
منها تأويلاً عليها؛؟ لقوله على ياف فار إن يَبمُون إلا انون لطن اين ين 


200 اق سرد سن نر ولا ا 

(7) مابين المعقوفتين سقط من مطبوع (ر)ء وفي المطبوع: «أو بأمرها»! 

(6) كذا في (م): وفي سائر الأصول: «حظه». 

(5) كذافي (م)» وفي سائر الأصول: «حظه؛. 

(9) مابين المعقوفتين سقط من المطبؤع و (ج). 

617 بدل ما بين المعقوفتين في لام) بياض . 

(60 أخرجه البخاري في «الصجيح» (كتاب العلم. باب إثم من كذب على النبي ككل رقم١١1)»‏ ومسلم , 
في «صحيحه» (المقدمة» باب تغليظ الكذب على رسول الله كَل رقم؟) من حديث أبي هريرة 
رضي الله عئهء والحديث متواترء وجمع طرقه غير واحد على حدة. منهم لطباي وجرئه 
0 والله الهادي . 


اللدانا 


كي ينا » [النجم: 18]» فأسقط اعتبار الأحاديث المنقولة بالآحاد لذلك ولما 
أشبهه”" لأنَّ خبر الواحد ظنِئٌ ؛ فهذا كله من قبيل التأويل. 

وأما المقلّد؛ فكذلك أيضاً؛ لأنه يقول: فلان المُقتدى به يعمل بهذا العمل أو 
يفتي به("2؛ كاتّخاذ الغناء جزءاً من أجزاء طريقة التّصوف؛ بناء منهم على أنَّ شيوحَ 
النّصوف قد سمعوه وتواجدوا عليه» ومنهم من مات يسببه؛ وكتمزيق الثّيْاب عند 
التّواجد بالرقص وسواه؛ لأنّهم قد فعلوه» وأكثر ما يقع مثل هذا في هؤلاء المنتمين 
إلى التّصوف . 

وربما احتجُوا على بدعهم'" بالجنيد والبسطامي والشّبلي وغيرهم فيما صحّ 
عنهه”؟' أو لم يصمّء ويتركون أن يحتجُوا بسنّة الله ورسوله. وهي التي لا شائبة في 
هداها” إذا نقلها العدول وفسّرها أهلّها المكيّون على تفهمها ونقلها'" ولكنهم مع 
ذلك لا يقرُون بالخلاف”" للسنة بحتا*» بل يدخلون تحت أذيال التأويل» إذ لا 
يرضى منتم إلى الإسلام بإبداء صفحة الخلاف [للسنة]”"© أصلا . 


وإذا كان كذلك؛ فقول مالك: «من أحدث في هذه الأمة شيئاً لم يكن عليه 
سلفها؛ فقد زعم 9 الي يكل خان الرسالة”"'2 وقوله لمن أراد أن يحرم من 
المدينة: «أييّ فتنة أعظم من أن تظنّ أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله 


220 المطبوع و (ر): «ولما أشبه؟. 

(؟) في (ج): «أو يشي بهء» وفي المطبوع: «ويعتني به؟. 

(*) في المطبوع و (ر): «بدعتهم؟ ‏ 

(؟) في المطبوع و (ج): #عندهم؟. 

(5) في المطبوع و (ج): «لا شائبة فيها». 

(7) كذافي (م)»: وفي سائر الأصول: فهمهما وتعلمها». 

(0) في المطبوع و (ج): ١لا‏ يقرون ما بالخلاف». 

(4) كذا في (م) و (ر) وفي المطبوع: «تحتها؛؛ وفي (ج): «تحتا»! 
(9) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

.)7719/1١( سبق‎ ) ١( 


ينانا 


ينه إلى آخر الحكاية””'؟! [وقد تقدم ذكر ذلك. و]'" إنما [هو]"" إلزام للخصم”' ' 
على عادة أهل التّظرء كأنه يقول [له]9؟: الع ةر ا لخر ش 
قصدتٌ إليه قصداً؛ لأنه لا يقصدٌ إلى ذلك مسلم . 


ولازم المذهب: دل نووني لا فسان مان فيا يز قل 
الأصول» والذي كان يفتئ''' به شيوخنا البجائيون” والمغربيون ويرونٍ أنه رأي 
المحققين أيضاً: أن لازم المذهب ليس بمذهب. [فلذلك5”" إذا :قرّر .عليه : 
[الخصم]!”"2؛ أنكره غاية الإنكار. 0 


فإذن؛ داع ا لل ا وعند ذلك 1 


اعرذ مارج ريد : كُليّة وجزئية : 


انا الكلية؛ فهي الشائرة فيما لا بنحصر من قزوع الريا "6 وبثالها ليع 
الفرق الثّلاث والسّبعين؛؛ فَإنَّها مختصّة بالكليات منها دؤن لجنيا حننا” 
را" بيد إن شاء الله [تعالى]””"2. 


(0) سبق (9/1؟5). ! 

(؟) مابين المعقوفتين سقط من:المطبوع و (ج). 

() مابين المعقوفتين سقط من,المطبوع و (ج): 

(5) كذافي (م)؛ وهو الصواب؛ وفي سائر الأصول: «لأنه1. 

(5) ف ا 

(19) في (ج): «البجابيون». 

(4) انظر ترجيح هذا الاختيارافي: «مجموع فتاوى ابن تيمية» (15/ 431 و0//958١١‏ و89/ 47)ء 
و الإعلام الموقعين! (4/ 175-576 + بتحتيي)؛ وديان البليل» 080: 

(9) مابين المعقوفتين سقط من'(م). 

)٠١( '‏ مابين المعقوفتين سقط من:المطبوع» والعبارة في مطبوع (ر) "إذا قرز على الخصم.. 

: في المطبوع و (ج) : ١لا ينخصر مرقوع الشريعة».‎ )١١( 

)١١(‏ في (ر» : احسيما يتعين1؛ وعلق (ر) بقوله: «لعله: يتبين». 

(11) ما بين المعقوفتين سقط من:المطبوع و (ج). 
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وأما الجزئية؟ فهي الواقعة'' في الفروع الجزئية . 

ولا يتحقق دخول هذا الضرب من البدع تحت الوعيد بالنّاره وإن دخل تحت 
وصف الضلال”"» كما لا يتحقق ذلك في سرقة لقمة» أو التطفيف بحبّة» وإنْ كان 
داخلاً تحت وصف السّرقة» بل المتحقّق دخول عظائمها وكليّاتها؛ كالتّصاب في 
السرقة؛ فلا تكون تلك الأدلّة واضحة الشمول لهاء ألا ترى أن خواص البدع'" غير 
ظاهرة في أهل البدع الجزئية غالباً؛ كالفرقة والخُروج عن الجماعة؟ وإِنَّما تقع 
الجُزئيات في الغالب؛ كالرّلة والمَلّنة» ولذلك لا يكون باع الهوى فيها مع حصول 
التأويل في فرد من أفراد القُروع» ولا المفسدة الحاصلة بالجزئية كالمفسدة الحاصلة 
بالكلية . 

فعلى هُذاءٍ إذا اجتمع في البدعة وصفان: كونها جزئية» وكونها بالتّأويل؛ 
صم أن تكونَ صغيرة» والله أعلم . 

ومثاله : مسألة من نذر أن يصوم قائماً لا يجلس؛ وضاحياً لا يستظل» ومن 
حرّم على نفسه [شيئاً مما أحلَّ الله من النوم أو لذيذ الطعام أو النّساء أو الأكل 
بالنهار. . . وما أشبه ذلك مما تقدّم ذكره ويأتي . 

غير أنَّ الكليّة والجزئيّة قد تكون ظاهرةً وقد تكون خفيّة» كما أن التّأويل قد 
يقرب مأخذه وقد يبعُدء فيقع الإشكال في كثير من أمثلة]!*) هذا الفصل» فيعد كبيرة 
ما هو من الصغائر» وبالعكس» فيوكل النظر فيه إلى الاجتهاد [انتهى]*) 

فصل 


# وإذا سلمنا أن2"0 من البدع ما يكون صغيرة؛ فذّلك بشروط : 


)١(‏ في (م): «الرابعة». 

(؟) كذافي (م)؛ وفي سائر الأصول: «وإن دخلت تحت الوصف بالضلال؟. 
(6)7 في (م): «البدعة». 

(5) هابين المعقوفتين سقط من (م)» وأثبته الناسخ في الهامش . 

(0) هابين المعقوفتين سقط من المطبوعء وبدله في (م) كلمة غير واضحة. 
(7) في المطبوع و (ج): «وإذا قلنا: إن؟. 


اانا 


أحدها: أن لا يداوم عليها؛ فإِنَ الصّغيرة من المعاصي لمن داوم عليها تكبر' 


بالنّسبة إليه؛ لأنَّ ذلك ناشىء عن(" الإصرار عليهاء والإصرار غلى الصّغيرة يصيّرها' 
كبيرة» ولذلك قالوا سرع إمزان» ولا كبيرة مع استغفار”"؟ فكذلك البدعة' 


من غير فرق . 


إل أن الناصي من شأها في لوقع انها قد يق غليها وعد :لانم علبياء : 


وعلى ذلك ينبني طرح الشّهادة وسخطة الشّاهد بها أو عدمه؛ بخلاف الندعة؛ فإنَّ: 
شأنها في [الواقع]”" المداومة [عليها]” والحرص على أن لا ثُزال7”' من! موضعهاء . 
وأن ا تقوم تقوم على تاركها القيامة» وتنطلق"؟ عليه ألسنة الملامة, ويرمئ بالتسفيه ' 


نف 
زفق 


ضف 
زفق 
)2.0 
زلف 


في المطبوع و (ج): «ناشيء على». ١‏ ْ 
0 عباس ؛ عند القضاعي في «الشهاب» (861)» والديلمي في «الفردوس» ' 
(007444 وأبي الشيخ والعسكري في «الأمثال  .4‏ كما في «المقاصد الحسنةة (ص84597) -» , 
وإسناده ضعيف» فيه أبو شيبة الخراساني وهو مجهول؛ لا يعرف إلا بهذا الحديث. ١‏ 
انظر : «تخريج أحاديث الأحياء؛ :)١18/4(‏ «كشف الخفاء؛ (7/ 440)» «الذرر المكزة؟ ليله 
تمييز الطيب» (1517): (الميزان» (4/ /279)؛ «اللسان» (90/ 724). 
وصح عن ابن عباس قوله؛ عند ابن جرير في «التفسير» (رقم/4701): واب نأب ام في التظبيرة 
(/ رقم0717)» واين المنذر والبيهقي في «الشعب» من طريق سعيد بن أبي صدقة.عن قيس بن 
سعد المكي عن سعيد بن جبير أن رجلا قال لابن عباس : كم الكبائر؟ أسبع هي؟ قال : "إلى سبع مئة , 
أقرب منها إلى سبع» غير أنه لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة من إصرار»» وإسناده صحيح ٠‏ ا 
ومنه تعجب من قول الشوكاني: في «إرشاد الفحول» (ص69): «وقد قيل إِنَّ الإصرارن على الضغيرة , 
حكمه حكم برتكب الكبيرة» وليس على هذا دليل يصلح للتمسك به» وإنما هي امقالة لبعض ٠‏ 
الصوفية!! فإنه قال: لا صغيرة مع إصرارء وقد روى بعض من لا يعرف علم الرواية :هذا اللفظ ' 
قله ديكا رلا يصح ذلكء بل الحق إن الإصرار حكمه حكم ما'أصرّ عليه» فالإصرار على 
الصّغيرة صغيرة» والإصرار على الكبيرة كبيرة» وعزاه القاضي عياض ذ في «إكمال النغلم؟ , 
/١1(‏ 2064 وتبعه النووي في اشرح صحيح مسلم؟ (4/1) لعمر قوله!! ول أطفر يه 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع . 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع . 

في (ج): «على الإنزال». , 

في (ج) والمطبوع: «تنطق! . 


ا 


والتجهيل» ويُتبز بالتّبديع والتٌضليز©. ضد ما كان عليه سلف هذه الأمةء 
والمُقْتَدى بهم من الأثمة. 


والدّليل على ذلك الاعتبار والتّقل؛ فإنَ أهل البدع كان من شأنهم القيام 
بالتكير على أهل الشُنَّة ؛ إنْ كان لهم عصبة» أو لصقوا بسلطان تجري أحكامه في 
الناس وتنفذ أوامره في الأقطارء» ومن طالع سير المتقدّمين؛ وجد من ذلك ما لا 
1 


وأمًا التّقل؛ فما ذكره السَافُ من أنَّ البدعة إذا أحدثت لا تزيد إلا مضي 
وليست””" كذلك المعاصي؛ فقد يتوب صاحبها وينيب إلى اللهء بل قد جاء ما يشدٌ 
ذلك في حديث الفرَق. حيث جاء في بعض الرّوايات: : «تتجارى بهم تلك الأهواء 
كما يتجارى الكَلَتُ بصاحبه»”؟»؛ ومن هنا جزم التَافٌُ بِأنَّ المبتدع لا توبة له منها 
حسبما تقدّم . 

والشرط الثاني : : أن لا يدعو إليها؛ فإنّ البدعة قد تكون صغيرة بالإضافة؛ ثم 
يدعو مُبتدعها إلى القول بها والعمل بمقتضاها. فيكون إثم ذلك كله عليه؛ فإنه 
أثارها وبسببه كثر' وقوعها والعملٌ بها ؛ فإن الحديث الصّحيح قد أنبً'”"2 أن كل من 
سنَّ سنة سيئة؛ كان عليه وزرها ووزر من عمل بهاء لا ينقص ذلك من أوزارهم 
شيئا” »: والصّغيرة مع الكبيرة ة إِنّما تفاوتهما؟؟ بحسب كثرة الإثم وقلّتهء فريما 


)١(‏ في (م) : «بالتديع والتبديل». 

زفق أكبر مثال على ذلك ما فعله العييديون» فيما ثقلناه عنهم قريباً. 

إفرف في (م): «وليس؟. 

(4) مضى تخريجه .)1١5/١(‏ 

(5) في (ج) والمطبوع : «على مقتضاها». 

(5) في (ج): : «فإنه الذي أثارها ونسبة كثرة»» وفي المطبوع و (ر): «فإنه الذي آثارها وسبب كثرة" . 
0 في المطبوع و (ج): : قد أثبت» . 

(4) سبق تخريجه .)1١7/١(‏ 

(9) في المطبوع و (ج): «تفاوتها». 


لضن 


تُساوي الصّغيرة - من هذا الوجه : الكبيرة أو ثري عليها . 
فمن حقٌ المُبتدع إذا | ابثلي بالبدعة أن يقتصر [بها]1'» على نفسه» لامجل 
مع وزره وزر غيره. ١‏ ْ 
وفي لهذا الوجه قد يتعدّر الخروج [عنه]””©؛ فإ لمعي نما بي الخيد ورك 
يرجو فيها من التّوبة والغفران ما يتعدّر عليه مع الذّعاء إليهاء وقد مر في باب اذم 
البدّع » وباقي الكلام في المسألة سيأتي إن شاء الله . 1 


والشرط الّالث: أن لا تفعل في المؤاضع التي هي مجتمعات لقنس أو : 
المواخ ضع التي قم فيها السُبَنُ وتظهر فيها أعلامٌ الشّريعة. . ْ 
فأمًا إظهارها فى المُجتمعاث ممّن يُقتدى به أو مين [ ] به ال 0200 
في ممّن ممّن [يحسن 
فذلك من أضرٌ الأشياء علئ سُْئّة الإسلام؛ فإنها لا تعدو [أحد”؟ أمرين: ؛ 


إما أن يقتدى بصاحبها فيها؛ ؛ إن العوامأنباع كل ناعتق» لا سيما الدع ألتي . 
وكل الشيطان بتحسينها”*' للنّاس؛ والتي للنفوس فيها هوى” “؛ وإذا اقتّدي بصاحب ' 
البدعة الصّغيرة؛ كبرت بالتّسبة إليه؛ لأنَّ كلّ مَنْ دعا إلى ضلالة؛ كان عليه وزدها . 
ووزرٌ مّن عمل بهاء فعلى جسب كثرة الأتباع يعظم عليه الوزر. 

وهذا بعينه موجود في صغائر المعاصي ؛ فإنّ العالم مثلاً إذا أظهر. المعصية : 


د ون صَعْرت -؛ سهل على النّاس ارتكابُها؛ فإنَّ الجاهل يقول: : لو كان هذا الفعل : 
كما قال من أنه ذَنْتٌ؛ لم يرتكبه؛ وإنّما ارتكبه لأمر علمه دوننا فكذلك البدعة إذا : 


' (61 ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 
(؟) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). : 
(*)6 مابين المعقوفتين سقط من.المطبوع. و (ج)» وقال (ر): لعل الأصل: #بمن يحسن به الظن» . 8 
(5) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 


)2 في (م): (لتتحسيتها» 3 
(5) في المطبوع: «والتي للنفوس في حسنها هوى»؛ وفي (ر): «والتي نفو في تحمنيئها هوى»» 
والمثبت من (م) و (ج). 


للحلا 


أظهرها العالم اقتدي به فيها(؟" لا محالة”"؛ فَإنّها مظنّة”" التَقَدب ب في ظَنٌّ الجَاهل ؛ 
لأنَّ العالمَ يفعلها على ذلك الوجه» بل البدعة عة أشدٌ في هذا المعنى» إذ الدَّنْتْ قد لا 
بشع علي 000 فلا يتحاشى أحدٌ عن اتّباعه؛ إلا مَنْ كان عالماً بأنّها بدعة 
مذمومةٌ» فحينئذ تصير”؟) في درجة ة الدَّنبِء فإذا كان'”2 كذلك؛ صارتٌ كبيرة بلا 
شكء فإنْ كان داعياً إليها؛ فهو أشدٌ» وإِنْ كان الإظهار باعثاً على الاتباع؛ فالدُعاء 
نص" أدعى إليه . 


وقد وي عن الحسن أنَّ رجلاً من بني إسرائيل ابتدعَ بدعةء قدعا النَّاسَ 
إليهاء فاتبع» وأنَّه لما عرف ذنبه؛ عمد إلى تَرقوته» فَتَقَبهاء فأدخل فيها حَلقة؛ ثم 
جعل فيها سلسلةء ثم أوثقها في شجرة» فجعل يبكي ويعجٌ إلى ربّه فأوحى الله إلى 
نبي ك الأمّة: أنَّ لا توبة [له]”"2» قد عُفر له الذي أصاب» فكيف بمن ضلّ فصار 
من أهل النار”"»؟! 


. في المطبوع: «العالم المقتدى فيه؛؛ وفي (ج) و (ر): «العالم المقتدى فيها»‎ )١( 

(؟) في (م): الا مخالفة». 

(7) في المطبوع و (ج): «فإنها في مظنة» . 

حدق في المطبوع و (ج): ايصير؟ . 

)2( في المطبوع و (ج): «اكانلت؟. 

(5) في (م): «نصاء. 

(19 ما بين المعقوفتين سقط من (م) 

(4) أخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم88): ثنا أسد: ثنا بعض أصحابنا عن إسماعيل بن عياش عن 
أبان بن أبي عياش عن الحسن به . 
وإسناده شديد الضعف ؛ فيه ثلاث علل: 
الأولى : جهالة الراوي عن إسماعيل بن عيا 
الثانية: إسماعيل ضعيف في روايته عن غير أهل بلدهء وهذه منها. 
الثالثة : أبان متروك الحديث , 
ووقع في (م): «فكيف بمن ضل من الناس»» وفي «البدع»: «فكيف بمن ضلء فصار إلى النار» . 
وأخرج أحمد في «الزهد؛ (1/ 4017/0 واين أبي الدنيا في «العقوبات» (رقم 16)؛ وابن وضاح في 
«البدع» ررقم ١1)؛‏ واللالكائي في (السنة 1 (رقم /381). والخطيب في «الفقيه والمتفقه١‏ (رقم 
1 بستده إلى خالد الربعي بتحوهء وخالد هذاء قال أبو زرعة متروك: وانظر: "النساذ' 
ا 


ونا 


وأنًا انّخاذها في المواضع التي ثُقام فيها التتن؛ فهو كالدُعاء إليها : 
بالتصريح؛ لأن محلّ إظهار الشّعائر الإسلامية”" يوهه”" أنَّ كنَّ ما أظهر فيها فهر : 
من الشّعائر» فكأنَ المُظهر لها يقول: ذه سثة؛ ا ١‏ 3 


قال أبو مصعب: قدم علينا ابن مهديء فصلى»؛ ٠‏ ووضع 7 رداءه بين يي / 
الصّف فلما سلّم الإمامٌ؛ رفقة َه النَّامنُ بأبْصَارِهم وَرَمَقُوا مالكاً - وكان أقذ صلَّى ٍ 
خلف الإمام » فلمًا سلّم؛ قال : من ها هنا مِنَّ الحَرّس؟ فَجَاءه تَمَسَانَء فقال: خذا ' 
صاحب هذا التّوب فاخْيسّامٍ . فحُبس» فقيل له : إِنَّهِ ابن مهدي! فوجّه إليه وقال: أما 
حَفْتَ الله واتّقيئه؛ أنْ وؤضعتٌ وك بين يديك في الصَّفٌء وشغلتَ المُصَلَّينَ : 
بالنّطر إليه» وأَحْدَنْتَ في صَبْجدنا شيئاً ما كنا نعرفه» وقد قال النبي كَل : لمَنْ أخحدث ش 
في مسجدنا حَدَثاً؛ فعليه لعئة الله والملائكة والئاس اججمعين*»؟ فبكى ابن مَهْدي * 
وآلى على نفسه أن لا يفعل ذلك أبداً في مسجد النبي”"' وَل ولا غيره©. 

وفي رواية عن ابن مهدي؛ قال: فقلثٌ للحرسيين : تذهبان 507 
عبدالله؟ قالا: إِنْ شعت فذهبا [بي]"2 إليه: فقال: يا عبدالر حلنا متي + 
مستلب””''؟ فقلت: يا أبا عبدالله! إنه كان يوماً حارًاً - كما رأيت -: فثقل ردائي 
عليّ. فقال: آلله ما أردت يذلك الطّعنَّ على مّن مضى والخلاف عليهه')؟ قلت: 


() في١‏ المطبوع و (ر): «لأن عمل إظهار الشرائع الإسلامية». 
زفق في (ر): (توهم». 

إفرف في (م): «ورفع؟. 

(5) في المطبوع و (ج): «وقال له: ما خنفت الله؟. 
(8) صيق تطريجة 66/63 : 

(1) في المطبوع و (ر): «مسجد رسول الله يلد . 
() . مضى ذكر. القصة وتخزيجها (107/1). 

(8) في (ج): «فعلتُ للحرميين»!! 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع ولج). 

)1١(‏ في (ج): «تصلي مستلب»» وفي (م): «متسلباً». 
)١١('‏ في المطبوع و (ج): «والخلاف عليهة. ْ 
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الله" , قال: خلياه. 


وحكى ابن وضّاح!"؛ قال: ثوّب المؤدّن بالمديئة في زمان مالك فأرسل 
إليه مالك. فجاءه» فقال له مالك: ما هذا [الذي]!” تفعل؟ فقال: أردثٌ أن يعرف 
النَّاسُ طَلوعٌ القّجر فيقوموا. فقال له مالك: لا تفعل؛ لا تُحَدِتْ في بلدنا شيئاً لم 
يكن فيه» قد كان رسول الله كل بهذا البلد عَشْرَ سئين وأبو بكر وعُمر وعُتْمَانَ فلم 
يفعلوا لهذا؛ فلا تُحْدتْ في بَلَدنا ما لم يكن فيه. فكفٌ المؤدُنُ عن ذلك وأقام 
زماناء ثم إِنَه ننْْتحَ في المتارة عند طلوع الفَجْرء فأرسل إليه مالك فقال له: ما 
هذا الذي تفعل؟ قال: أردت أن يعرف الناس طلوع الفجرء فقال له: ألم أَنْهَكَ أن لا 
تُحْدتٌ عندنا ما لم يكن؟ فقال: إِنَّما نهيتني عن التّتويب”؟'. فقال له [مالك]*: لا 
تفعل. فكفتٌ [أيضاً]"' زماناء ثم جعل يضرب الأبواب» فأرسل إليه مالك”"2؛ فقال 
[له]؛: ما هذا الذي تفعل؟ فقال: أردت أن يعرف الناسٌ طلوع الفجر. فقال له 
مالك: لا تفعل» لا تُحْدِتُ في بَلَدِنا ما لم يَكنْ فيه . 


قال ابن وضاح”؟: «وكان مالك يكره التّتويب؟ قال: وإنما أحدث هذا 
بالعراق . قيل لابن وضاح : فهل كان يعمل به بمكة أو المدينة أو مصر أو غيرها من 


(1) هذا قم حذفت أداته: لقنه القسمء قحلف على ما لقن فكأنه قال له: قل: والله! ما أردت بهذا 
الطعن. . . إلخء فقال: والله! أي: ما أردثُ ذلك (ر). 

(؟) في «البدع» (ص86/ رقم١١٠).‏ 

() ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

(5) في (ج): #الثويب»!! 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) والمطبوعء وهو في (م) ومطبوع «البدع». 

() مابين المعقوفتين سقط من (ج) والمطبوع. وهو في (م) ومطبوع «البدع؟. 

(60 في (م): «فأرسل مالك فيه». 

(4) مابين المعقوفتين سقط من (ج) والمطبوع؛ وهو في (م) ومطبوع #البدع*. 

(9) في «البدع» (ص 6 رقم١ .)1١ 1-١١‏ وانظر «النوادر والزيادات» (1/ 154). 


وم 


شآكل كيف منع مالل بن إخدَات أمرٍ يخفتٌ شأنه عند التّاظر فيه ببادي الوأي: 
وجعله أمراً محدثء وقد قال في التّويب: إِنَّهَ ضلالٌ» وهو بيّن؛ لأنّ كن ممحدثة ث0 
بدعةٌ وكلّ بدعة ضلالة» ولم يسامح المؤدّن0©) 5 0 ولا في ا 
الأبواب؛ الأ لك دن أن بقع ماع نت وتع ارد" “عبد الرحهن 
مهدي خوفاً أن يكون حدثاً أحدثة . 


وقد أحدث بالمغرفب المتسمّي بالمهدي تثويباً عند 3 الفجرء 0 
قولهم : «أصبح ولله الحمد»؛ إشعاراً بأن الفجر قد طلغ؛ لإلزام الطّاعة' ' ولحضور: 
الجماعة» وللغدو لكل ما يؤمرون به» فمحّضها” هؤلاء المُتأخرون تنويباً بالصّلاة 
كالاذان , ْ ش 

ونقل أيضاً إلى أهل؛ الختربها الحزب المحُدّث بالإسكندرية””»» وهو المعتاد ! 
ب رات الأللس وغيرع :امار لك حل سْنَةَ في المساجد إلى الآن؛ فإنًا لله وإنا' 
إليه راجغعون. 1 

وقد فسّر التنويب الذ أشار إليه مالك بأنَّ المؤدّن كان إذا أذنَ» فأبطا الام ؛ 
قال بين الأذان والإقامة: قد ديات الصلاة» حي على الصلاة»ء حي على الفلاح . 
وهذا نظير قولهم عندنا : الصلاة رحمكم الل9©. 


[خروج ابن عمر من المسجد حين ثوب بالصلاة: ] 


وروي عن [عبلبدالله]”" بحن يكز ضبني اللئسة:: 


)١(‏ في المطبوع و (ج): اللمؤذن». 

(؟) في (ر) والمطبوع: لرداءه.! 

زفف كذا في (م) و (ج)؛ وفي (ر) والمطبرع: (فيخصه"». 

هق انظر ما مضى 58١ /١(‏ و408/1 و/ )1١14‏ والتعليق عليه . 

(6) انظر قول مالك السابق حوله (7/ 701 751 /931), و« 

)١(‏ انظر ما مضى (5318/5): :و «الموافقات» (5/ 1648 - بتحقيقي) والتعليق عليهناء ٠‏ و اتشاوى 
الشاطبي؟ (ص117), 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر) والمطبوع . 


05 


عنهمان!'" أنه دخل مسجداً يريد”” أنْ يصلَّي فيهء فثوّب المؤذّنء فخرج عبدالله بن 
عمر من المسجدء وقال: اخرج بن" من عند هذا المُبتدع . ولم يُصَلَّ فيه'؟؟. 

قال ابن رشد*: «وهو”"' نحوٌ مما كان يُفْعلٌ عندنا بجامع قرطبة» من أن 
يعود”" المؤدّنُ بعد أذانه قبل الفجر النداء عند الفجر؛ بقوله: حي على الصلاة» ثم 
ترك قال: «وقيل : إنما عَنى بذلك قول المؤدّن في أذانه: حي على خير العمل؛ 
لأنّها كلمة زادها في الأذان من خالف السّنّةَ من الشيعة)0. 


ووقع في «المجموعة»: أنَّ مَن سمع التَّويب [وهوا" في المسجد؛ خَرّج 
عنه؛ كفعل ابن عمر [رضي الله عنهما]”” '2. 


وفي المسألة كلامٌ» والمقصود منه التَّويبٍ المكروه الذي قال فيه مالك: إِنّه 


ضَلال. 


والكلام يدل على التّشديد في الأمور المُحُدَئْة أن تكونّ في مواضع الجَمّاعة؛ 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(؟) في المطبوع: «أراد». 

(5) يظهر أنه كان معه صاحب قال له ذلك: وهل كان في كلام المصنف تصريح بذّلك سقط من 
الناسخين أم لا؟ الله أعلم (ر) . 

(4) ذكره ابن رشد في #البيان والتحصيل: )1"80/١(‏ هكذا: «روي عن مجاهد أنه قال: دخلت مع 
عبدالله بن عمر مسجداء وقد أذن ونحن نريد. .© مثله. 

(6) في «البيان والتحصيل» /١(‏ 455-4150). 

(7) كذا في (م) وعند ابن رشد» وفي سائر الأصول: «وهذاء. 

(1) كذا في (م) وعند ابن رشدء وفي سائر الأصول: "يفرده. 

(4) لم يصح شيء من الروايات التي أفردها أبو علي محمد بن علي بن الحسن العلوي (ت 48 4ه) في 
جزء «الأذان بحي على خير العمل» ‏ وهو مطبوع في (7159 صفحة) عن مركز بدر العلمي يصنعاء - 
إذ مدارها على مجاهيل ومتروكين وكذابين؛ فكن على حذر منهاء والله الموفق- 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

209١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م)» ونقل ابن رشد في «البيان والتحصيل؟ /١(‏ 418) كلام 
«المجموعة». 


ذذانا 


أو في المواطن التي تُقام. فيها السّنن» ويحافظ [فيها]'' على المشروغات كن 
المحافظة ؛ لأنها إذا أقيمت هنالك؛ أخذها النّاس وعملوا بهاء كاذ وزر الك عاتن ' 
على الفاعل أولاً) وري ويعظم خطرٌ بدعته . : 

والشرط الرابع : | أن ل يستصغرها ولا يستحقرها - وإِنَّ فزضناها صخَيرْة -؛ فإنٌ . 
ذلك استهانة بهاء والاستهانة بالذّنب أعظمٌ والح كه سيا م م 
صَغيرٌء وذلك أنَّ الذَّنبَ له نظران: : : 


© نظر من.جهة رتبته في الشّرع7". 
ا وا ف أ اج اساسا من الشن ان 
1 55 0 2 راجع. إلى اعتقادنا في العمل بهء حيث نستخقر ' 
جهة”* اليب 'سبحانه بالمخالفة» والذي كان يجب في حمّنا أن نستغظم أذلك ' 
جدّاء إذ لا فرق في التجقيق بين المواجهتين : المواجهة بالكبيرة» والمواجهة . 
بالسديةة: : 5 
والتعي يي م بهي ارده لقره في نراق أصلاً لأنّ ' 
تصورها موقوف عليهما» ٠‏ فالاستعظام لوقوعها مع كونها يُعتقد فيها أنّها صغيرة لا , 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من,المطبوع و (ج). 

(5) في (م): افيكبره. ْ 

(1) في المطبوع و«(ج) و (ر):ا #الشرط»» وفي هامش (ج): «لعله: الشرع». قلت: وؤقعت «الشرع» ‏ 
على الجادة في (م). 1 

ّْ .نري المعقر كين سقط من 'المطبوع واج):‎ ٠:04 

)2 في (ج): «حيث نستحر مؤاجهة». وفي المطبوع: احيث نستصغر مؤاجهة)ء رفي أثر): احيث 
نستحرم جهة2. ْ 

(1) في المطبوع فقط : «المواجهة الكبيزة والمواجهة الصغيرة). 
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يتنافيان؛ لأنّهما اعتباران من جهتين» فالعاصي؛ وإن(١)‏ تعمد(" المعصية؛ لم يقصد 
بتعمٌده الاستهانة بالجانب العليٌ اياي وإنّما قصد انبا شهوته مثلا فيما جعله 
الشَّارِع صغيراً أو كبيراً» فيقع الاثم على حسبه؛ كما أنَّ البدعة لم يقصد بها صاحبّها 
منازعة الشَّارِع ولا التّهاونَ بالشّرع» وإنّما قصَدَ الِجَرْيَ على مقتضاهء لكن بتأويل 
زاده ورجّحه على غيره؛ بخلاف ما إذا تهاون بصغرها في الشّرع ؛ فإنّهِ إنّما تهاون 
بمخالفة امّلك الحٌ؛ لأنَّ النهي حاصلٌ. ومخالفته حاصلة» والتّهاون بها عظيمء 
ولذلك يقال: لا تنظر إلى صغر الخطيئة» وانظر إلى عظمة من وَاجَهتّه بها. 

وفي «الصحيح؟ أنَّ رسولّ الله يلِِ قال: في حجّة الوداع: «أي يوم هذا؟». 
قالوا: يوم الحج الأكبر. قال: «فإِنَّ دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام 
كحُرْمَة يومكم هذا في بلدكم هذا [في شهركم هذا]ء [ألا]7" لا يجني جانٍ إلا على 
نفسهء ألا لا يجني جان على ولدهء ولا مولود على والده» ألا وإن الشيطان قد أيس 
أن يُعْبدا» في بلدكم هذه أبداء ولكن ستكون”" له طاعة فيما تحتقرون من 
أعمالكم» رم 0 


 )ر( لعله سقط من هنا كلمة «كان»‎ )١( 

(؟1) في (ج): «يعمل». 

(*) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(5) في المطبوع و (ج): «قد يئس ألا يعيد. 

(5) في (م): «بلادكم هذه4»» وفي المطبوع و (ر): «بلدكم هذاء. 

(7) في المطبوع و (ج): «ولا تكون؛! 

60 قال (ر): «كذا في نسخة الكتاب» ولا أذكر لآحد روايته بهذا اللفظ. وفي حديث عمرو بن 
الأحرص عند أصحاب «السننة ما عدا أبا داود: ”ألا إن الشيطان قد أيس أن يعبد في بلدكم هذا 
أبداً؛ ولكن سيكون له طاعة في بعض ما تحقرون من أعمالكم؛ فيرضى بها». 
قلت: أخرجه أحمد (477/9»: 498)» وابن أبي شيبة (رقم971» 037) كلاهما في «المسند؟؛ 
وأبو داود في «السئن؛ (رقمغ 00*77 والترمذي في «الجامع» (رقم01157 169كك. /ل704)ء 
والنسائي في «الكبرى» »)4٠٠١(‏ وابن ماجه في «السنن؟ (رقم١1861‏ 355759 2/7088 
والطحاوي في «المشكل؛ (7575).: والطبراني في «الكبير» (/ا١/‏ 268 09)» وابن قانع في «معجم 
الصحابة) /1١(‏ ١لا‏ 17لا رقم201174 265 وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (4/ 07٠0#‏ - 


كن 


ترام رمك لفسيرضى به»؛ دلي على عظم الخطب فيما مشر 


وهذا ا شّرط مما اعتبره الغا هذا المقام ؛ فإنه ذ «الإحياء»27 أن 
عتبر ي في م؛ كر. في 


مما تَخْظَم به الصغيرةٌ أن يستصقرها. قال: لفان الذّنتَ كلما استعظمه العيد عه ' 
نفسه؛ صغر عند الله» وكلما استصغره؛ كبر عند الله» ثم بيّن ذلك وبسطه . 


فإذا تحصّلت هذه الشروط” 3 فإذ ذاك يُرجى أن تكون صخيرتها [صخيرة[0©: 


فإن تخلّف شرط منها أو أكثر؛ صارت كبيرة» [أو خيف عدوي 4 كما أن . 
الابو الإلارو ب 


دق 
زفق 


0 
4 


عله 6 ع1 6د 6د 


5 رقم 608 90116 0055): وابن حزم في #حجة الوداع» (رقم178) من حديث عمرؤا بن ٠‏ 
الأحوص ٠»‏ ومإخصخت طايه ب عبرو لحريس توا زرح عر وال امنيا 
هذا حديث حسن صحيح!! ا 1 
قلت: نعم» هو كذلك لشواهده: فقد ورد نحوه عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم . 

انظره: (97/4). : 

قال صاحب «تهذيب الفروق؛ (54/ 7784) بعد نقل هذه الشروط عن المصنف: «لكن تحقق الشروط 0 
في صغائرها بعيداً جداًء ومكروهها ليس معناه التنزيه وعدم العقاب» بل معناه أن عتقَابه أقل من ِْ 
عقاب الصغيرة فافهمء والذي يتحصل من جميع ما ذكر أن طريقة أصحاب مالك المتقدمين على 
الأصل » واخختارها الشاطبي' وبنى عليها كتابه «الاعتصامة بن أادابيج الاتكرة اوقد سيا نيا ا 
مبنية على أمورثلاثة: ‏ . : 
الأول: أن لبدعة حت مالم شل في الصدر الل وم يكن ل أصل من أصول شيع ومجا . 
في غير ذلك . 30 
الأمر الثاني : أن جميع ما ورد ذ في ذم البدع من نخو قوله يلو «كل بدعة ضلالة» باق على:عمومه. 
الأمر الثالث: القول بأن البدع لا تدجل إلا في العاديات التي لا بد فيها من التعيد؟. 

ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

ما بين المعقوفتين سقط من (م). 


الباب السابع 
فى الابتداع هل يدخل فى الأمور العادية؟ 
أم يختص بالأمور العبادية؟ 


# قد تقدم في حد البدعة ما يقتضي الخلاف فيه: هل يدخل في الأمور العادية 
أم لا؟ 

أما العبادية؛ فلا إشكال [في دخوله]!'' فيهاء وهي عامة الباب؛ إذ الأمور 
العبادية إما أعمال قلبية وأمور اعتقادية وإما أعمال جوارح من قول أو فعل» وكلا 
القسميّن قد دخل فيه الابتداع؛ كمذهب القدرية والمرجئة والخوارج والمعتزلة» 
وكذّلك مذهب الإباحية'": واختراع العبادات على غير مثال سابق ولا أصل مرجوع 
إليه . 


وأما العادية؛ فاقتضى النظز وقوع الخلاف فيها. 

وأمثلتها ظاهرة مما تقدّم في تقسيم البدع؛ كالمكوسء والمحدثات'" من 
المظالم» وتقديم الجهال على العلماء في الولايات العلمية» وتولية المناصب 
الشريفة مَن ليس لها بأهل» [بل]!؟ بطريق الوراثة» وإقامة صور الأثمة وَوُلاة الأمور 


)1١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(؟) في (م): امذاهب الإباحية» 

زفق في المطبوع و (ج): «والمحدثة». 

(4) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 


٠ 


والقضاةء واتخاذ المناخل؛ وغسل اليد بالأشنان» ولبس الطيالسر"2 و ولتم 
الأكمام. ... وأشباه ذلك | من الأمور التي لم تكن في الرّمن'" الفاضل والسِلف' 
الصالح؛ فإنها أمور جرت في الناس» وكثر العمل بهاء وشاعت وذاعتء فلحقت. 
بالبدع؛ وصارت كالعبادات الممخترعة الجارية في الأمة» وهذا من الأدلة الدالة على: 
ب تلن سجواليه هال الكزافي "وني شيدخه مدا عالت *' وذهب إليه بعضن السلف.. 


5100000008 دن 
القاسم الطوسي: فقال ليأ: اشتر كبشين عظيمين» ودفع إليّ دزاهمء فاشتريت له أ 
وأعطاني عشرة [دراهمء فقال لي]1*: اشتر بها" دقيقاء واخبز”". قال: فَتَخَلْتُ, 
0 وخبزتف ليسا فقال:. نخلتَ هذا؟ وأعطاني عشرة أخرى. 'وقال: 

شتر به دقيقًء ولا تَنْخُلّه واخبزه . فخبزته: وحملته إليه» فقال لي :'يا أبا عبذالله! ١‏ 
العقيقة سنة” رتل الاين ريدمة» ولا تيضر امتيكوة تين البح يرف وليا حي 
الاكرودك العر ني يض يعد أن يكون بدعة" . ٍ 


)١(‏ في (م): «الطيالسة1. 

(؟) في (م): «الزمان».' 

(*) في «الفروق» (5 / 7١5)ء‏ و«ترتيب الفروق» (7 7 20954 ' 

25 فياقواعد الأحكام؛ (5// :107 -01074). 

)2( في المطبوع و (ج): : #عشرة أخرى؛ زقال». 

)03( وقع في (ج): "اشتري به وفي المطبوع : : (اشتر بها وما أثيناه ف فمن(0م) وو 

(0) في المطبوع و (ج) : الدقيقاً ولا تنخله واخيزه؟. ُ ١‏ 1 1 

(4) على خلاف شهير للعلماء فيه:. ومذهب أحمد وجماعة من أهل , الحديث الوجوب في 1-0 
المستطيع . 8 1 ا 
انظر بسط المسألة في: «الإشراف» للقاضي عبدالوهاب (4 / )4٠١‏ وتعليقي عليهء و «الإنضاف؟ , 
»)1١١ / 4(‏ و ا١حلية‏ العزماء» (6/ 588): و «المجموع؟ (/ 403 -4503)» و.«المغنيأ (8/ ' 
)2 : 

)4( أخرجه أبو نعيم في «اللحلية» (4 / 4» وعنه الذهبي في «السير؛ (11/ 0905-1581 : 
وفي (ر) والمطبوع : البعدا الوا مص اا لتخريج» وسقط: «يكون» من 


(ج). 


ومحمد بن أسلم هُذا هو الذي فسّر به الحديتٌ إسحاقٌ بن راهويه» حيث سئل 
عن السواد الأعظم في قوله عليه [الصلاة1' والسلام: «عليكم بالسواد الأعظم)””)؟ 
فقال: محمد بن أسلم وأصحابه"2؛ حسبما يأتي - إن شاء الله في موضعه من هذا 
الكتاب9؟, 

وأيضاً؛ فإن تصور في العبادات”"' وقوع الابتداع؛ تصور”" في العادات؛ 
لأنه لا فرق بينهماء فالأمور المشروعة تارة تكون عبادية وتارة عادية؛ فكلاهما 
مشروع من قبل الشارع» فكما تقع المخالفة بالابتداع في أحدهما تقع في الآخر . 

ووجه ثالث: وهو أن الشرع جاء بالوعد بأشياء تكون في آخر الزمان هي 
خارجة عن سنتهء فتدخل فيما تقدّم تمثيله ؛ لأنها من جنس واحد. 

ففي «الصحيح» عن عبدالله [رضي الله عنه]!"؟؛ قال : قال [لنا]”" رسول الله 
له: «إنكم سترون بعدي أَنْرَةَ وأمور”* تتكرونها». قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م)- 

(؟) مضى تخريجه /١(‏ ”7/). 
وفي الباب عن أنس رفعه: «إن أمتي لا تجتمع على ضلالة» فإذا رأيتم اختلافاً فعليكم بالسواد 
الأعظم؟ . 
رواه ابن ماجه (140)» وعبد بن حميد (0 1١77‏ المنتخب»2)» والمزي في «تهذيب الكمال» (77 
1 
وإسناده ضعيف جداً؛ لضعف معان بن رفاعة» وأبو خلف الأعمى» متروك» واتهم . 

[فف أخرجه أبو نعيم في #الحلية؛ (9 / 718  )984-‏ وعنه الذهبي في #السير؛ (11/ 1917-195) ب 
وأبو الفتوح الطائي في «الأربعين؛ (ص 157). 

سق انظره في الباب التاسع (/ عل 14 

(5) في (ج): «العباديات؟. 

قف في المطبوع و (ج): «وقع؟. 

(6)10 ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (م). 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(9) في المخطوط: «وأمور»! 


وه 


قال: «أذُوا إليهم حنّهم, وسلوا حتّكم0". 


وعن ابن عباس [رضي الله عنهمال!"؛ عن النبي َلِ؛ أنه قال: «من كره من؛ 
أميره شيئاً؛ فَليَضير'9". وفي رواية : من رأى ا 
فإنه من فارق الجماعة شبرأء فمات؛ [إلا] مات ميتة جاهليةً9". 1 


وفي «الصحيح» أيضاً تإذا سند الأمر إلى غير أهله ؛ فانْتَظر الساعة60. . 


وعن أبي هريرة. ل الله 1 عن النبي كلةٌ؛ قال: «يتقارب؛ 
الزمانء وق 0 ويُلّقى الث ١ه‏ وتظهر الفتن» 5-523 القزع. | 


7 أخرجه البخاري في «الصحيح؛ (كتاب ب المتاقب» باب علامات النبوة في الإسلا +0 5م وتاب‎ )١( 
6 القتن.. بات 'قول البي كَل «سثرون بعدي أمورا تتكرونهاة؛ 07007 ومسلم 7 «الصبجخيح»‎ 
. الأول فالأول» 1647)؛ من حديث ابن مسغود‎ ٠ (كتاب الإمارة؛ باب وجوبٍ الوقاء ببيعة الخلفاء‎ 
وفي (م): #وسلوا الله حقكم»:‎ 

(5) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(*) أخرجه البخاري في «الصؤيح» (كتاب الفتن. باب قول النبي يَلِ: «سترون بعدي أموراً تتكرونها"» ‏ 
رقم :07١04‏ ومسلم في «الصحيح؟ (كتاب الإمارة» ياب وجوب ملازمة جماعة المسلمين . علد : 
ظهور الفتن» رقم 1844١)؟‏ عن ابن عباس . 1 

242 أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الفتن» باب قول النبي #ْه: #سترون يعدي مر تكرزنيا. 8 
رقم 07/004 ومسلم في #الصحيح' (كتاب الإمارة؛ باب وجرب ملازمة جماعة المسلمين».ر 
4 ؛ عن ابن عباس . 
ميد ادي د يج ارال رورعع وبا : 

(6) أخرجه البخاري في «الصبحيح؛ (كتاب العلم» باب من سثل علماً وهؤ مشتغل في حديثه افائمٌ ش 
الحديث ثم أجاب السائل» رقم 2054 وكتاب الرقاق» باب رفم الأمانةء رقم 5 عن أبي 
هريرة . : : 
وفي الأصول: «فانتظروا»ء؛ والمثبت من مصادر التخريج. 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من '(م). 

60 في المطبوع و (ر): اويقبضل 20 وه رواية عند مسلم . 

(4) في رواية أحمد والشيخين هنا زيادة: «ويظهر الجهل»: (ر) . 
قلت: هذه الزيادة في «صحيح البخاري» (رقم 0م 
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قالو''2: يا رسول الله! أيما هو؟ قال: «القتل القتل)9" . 
وعن أبي موسى [رضي الله عنه]!"؛ قال: قال النبي وَلِا؟©: «إن بين يدي 
[الساعة]* لأيام””2؛ ينزل فيها الجهلء وَيُرْقَمُ فيها العلمٌ» ويَكُثْر فيها الهْج»0". 
والهرّج : القتل . 
[يقال للرجل في آخر الزمان: ما أعقله! وليس في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان]: 
وعن حذيفة [رضي الله عنه]!* ؛ قال: حدثنا رسول الله يَكِهِ حديئين» رأيت 
أحدهما وأنا أنتظر الآخرء حدثنا أن الأمانة نزلت في جَذْر قلوب الرجال» ثم 
علموا من القرآن؛ ثم علموا من السئة. وحدثنا عن رفعها"'2؛ قال: «ينام 
[الرجل ]0 النومة» فتقبض الأمانة من قلبه» فيظل أثرها مثل الوكت» ثم ينام 
النومة» فتقبضء فيبقى أثرها مثل [أثر] المجل!")؛ كجمر دحرجْتّه على رجُلك» 


)١(‏ في المطبوع و (ج): «قال»! 

2 أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الأدب» باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل؛ رقم 
/07 . وكتاب الفتن» باب ظهور الفتن» رقم »472١75١‏ ومسلم في «الصحيح» (كتاب العلمء باب 
رفع العلم وقبضه وظهور الجهل؛ رقم 017١)؛‏ عن أبي هريرة» ولفظ البخاري: «وينقص العمل»» 
والمذكور رواية عند مسلم . 

(7) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(4) في (م): «عليه السلام؟ . 

(0) مابين المعقرفتين سقط من المطبوع و (ر). 

(1) روي بلفظ: «إن من ورائكم أياماً. . .» إلخ» رواه الترمذي وابن ماجه عنه. (ر) . 

(0) أخرجه البخاري في «الصحيح؛ (كتاب الفتن» باب ظهور الفتن» رقم 37١ل‏ 051لا 354 0لاء 
6؛ ومسلم في «الصحيح» (كتاب العلمء باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل» رقم 
17+؛؛ عن أبي موسى» وفي بعض المواطن زاد معه: ابن مسعود رقعاه. 

(4) ها بين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

(9) تصحفت في (ج) إلى : «في حذر؟؛ وفي المطبوع و (ر): احدر». 

)٠١(‏ في (ر) والمطبوع بعدها: «ثم6» ولا وجود لها في «صحيح البخاري؟. 

)١١(‏ ها بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر). 

(؟١)‏ في (ج): «أثر المحل؟؛ وما بين المعقوفتين سقط من (م). 
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فنفط”"2» فتراه مُنْتَبراا '' وليس فبه شيء؛ ويصبح الناس يتبايعون ولا يكاد أحد يؤدي. 
الأمانةء فيقال: إن تيبي فلان ربجلة أمياء .ويعال للرجل ل 
وما أجلده ! وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. ...» الحديث 


وعن أبي هريرة رضي. الله عنه؛ أن رسول الله يلِ قال 5000 
تقتتل فئتان عظيمتان» تكون بينهما مقتلة عظيمة» دعواهما واحدة» وحتئ' بعك 


دجّالون كذّابون قريب من أثلاثين» كلهم يزعم ' أنه رسول» وحتى ية يقبن العلم» : 
ثم قال: «وحتى يتطاول التامن في البنيان. . .00" إلى آخر الحد 1 


وعن عبدالله [رضي الله عنه]”"'؛ قال : قال رسول الله : اليخرج 77 في أآخر : 
الزمان [قوم]1؟» أحداث الأسنان. سفهاء الأحلاء يقرؤون القرآن لا يجاوز | 


تراقيهم؛ يقولون من قول خير البرية؛ يمرقون من العين كما يمرق السهم من 
الرمية)” 0 


ك4 5 في المطبرع : «ننفض؟؛ وفي (ر): افنفص». 
0) في (ج): : افترأه منتفراً»» وفي ي المطبوع و (ر): «قتراه ينتثر؟. . : 
(9) أخرجه البخاري في «الصحجْيح» (كتاب الرقاق» باب رفع الأمانة: رقم 74917» وكتاب الفتن» باب ٠‏ 

1 إذا بقي في ثالة من الناسْه رقم 07087 ومسلم في #صحيحهة (كتاب الإيمان. :. اب رفع | الأمانة ' 
والإيمان من بعض القلوب» رقم 57١)؛‏ عن حذيفة. 

زحق في المطبوع و (ر): : احتى 1 

(5) في المطبوع و (ر): كلهم أزغم؟ . 

زف أخرجه البخاري في «الصجيح؛ (كتاب الفتن» باب منهء رقم 10151), زسلم في لصحيه لكلاب 
الإيمان» باب بيان الزمان الذي.لا يُقبل فيه'الإيمان» رقم 1917)؛ عن أبي هريرة . خا 

[9 64 مأ بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م) 

لك في المطبوع و (ر): «تخرج». 

(9) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر). 

: والترمذي (148؟7)ء وا‎ .) 5١ 4 /1١( وأحمد‎ .) ١: ورةا/‎ #5٠ ( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )٠١( 
| مأجه (158)ء وأبْو يعلى (0601) والاجري في «الشريعة» (رقم لاه)؟ من طريق! أبي بكرا بن‎ 
: 3 عن عاصم بن زرّء عن ابن مسعود.‎ » ٠» عياش‎ 
. وإسناده حسن‎ 


ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ أنه عليه الصلاة والسلام'"2 قال: 


ابادروا بالأعمال فتن" كقطع الليل المظلمء ؛ يصبح الرجل مؤمناً ويمسي ي كافراء [أو 
يمسي مؤمناً ويصبح كافراً]؟” ' يبيع دينه بعرض [من]1؟) الدنيا»؟”. 


وفسر ذلك الحسن؟؛ قال: (يصبح محرما لدم أخيه وعِرْضه وماله؛ 0 


مستحلا له [ويمسي محرماً أ لدم أخيه وعرضه وماله» ويصبح مستحلاً له»]'"» 3 كأنه 


زلف 
زفق 


هرف 


25 
(2) 


زفق 


فال الترمذي: «وهذا حديث حسن صحيح". 

قلت: نعم؛ فإنه قال: «وفي الباب عن علي وأبي سعيد وأبي ذرا؛ فهو صحيح بشواهده. 

وحديث علي أخرجه البخاري (237311 07١لا‏ 9)») ومسلم (164). 

(ننبيه): المذكور لفظ الترمذي» ولفظ ابن ماجه وغيره: #يقولون من خبير قول الناس»؛ وفي حديث 
علي : «من خير قول البرية»» وأفاد ابن حجر في «الفتح» (/ 519 و؟1/ 2)58107 أن هذا القول 
مقلوب» وصوابه: «من قول خير البرية» والمراد القران» قال: ويحتمل أن يكون على ظاهرهء 
والمراد (القول الحسن)» أي : في الظاهرء وباطنه على خلاف ذُلك؛ كقولهم: الا حكم إلا لله . 
قلت: والثاني أصوب» وهو للسياق أنسبء والقول الأول يضعف بأمرين: 

الأول: : المراد من «خخير البرية» جبريل أو محمد كل وتكون إضافة (القرآن) إليهما إضاة فة تبيلغ؛ لا 
أن القرآن كلامهما أو كلام أحدهماء والذي لا يحتاج إلى تأويل مقدم على الذي يحتاجه . 

والآخر: ورد في «صحيح مسلم»: #يقولون: من خير قول البرية يقرؤون القرآن؛» وهذا يدل على 
التغاير . 

في (ج) و (م): : ومن حديث أبي هريرة عله عليه السلام"» والمعبت من المطبوع و (ر). 

هذا الحديث رواه مسلم وأحمد والترمذي» ولكن بغير اللفظ الذي أورده المؤلف هنا(!!) والمراد 
الاجتهاد في الأعمال قبل حصول الشواغل بسبب الفتن الكثيرة . (ر) . 

بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و (ج) و (ر): لف2. 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر). 

أخرجه مسلم في «الصحيح» (كتاب الإيمان؛ باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن؛ 
رقم »)١18‏ والترمذي (5196؟), وأحمد (7 / ٠‏ 017)» وأبو يعلى (1010)» وابن حبان 
(7704). والبغوي (4777)» والداني في «الفتن» (رقم 7 54)» والفريابي في اصفة المنافق» 
(رقم 0٠١7‏ والآجري في «الشريعة» (رقم ١8)؛‏ عن أبي هريرة رفعه بحروفه . 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج)» وقول الحسن في «النهاية» (7 / 3097) و شرح النووي 
على صحيح مسلم؛ (7 / ع«1), و «تحفة الأحوذي» (7/ 75١‏ ط الهندية) . 


لا 


تأوّله على الحديث الآخر ؛ الاترجعوابعدي كفاراأيضرب يمضكم وقاب بعفر :0" : 
والله أعلم . ظ 1 

وعن أنس بن مالك [رضي الله عنه.]!”"؛ قال: قال رسول الله ِ: «إن. من 
أشراط الساعة: أن يرفع العلمء ويظهر الجهل» ويفشو الزناء وتشرب الخمرء' - 
ويكثر النساء”", ديق لجال حتى يكون للخمسين امرأ"؟ قيْم واجد. 5 

ومن غريب حذيت علي إن أن ظالب رضي اقلا عنة» قال: قال رسول إلى ! 
ك: «إذا فَعَلتْ أمّتي حَمْس عشرة خصلة؛ حل بها البلام». أقيل : وما هن" يا ' 
رسول الله؟ قال: «إذا كان”" المغثّم دُولاٌء والأماثةٌ مَغْتماء والركاة سك ' 
وأطاع الرجل زوجته وعقٌّ أمَّهَ وبر عبديقه وجفا أباه» وارتفعت الأضواتٌ ' أفي 1 
المساجد. ‏ وكان زعيم القوم أرذلهم, أَكرم الرَجلّ مخافة شر ' وشرِيث : 
الي وأيس الحرير, وَاتُخدّتْ القيان والمعاز» يعد لها 


, ركتاب الأدبء‎ »44٠7 أخرجه البخاري في «الصحيحة (كتاب المغازي؛ باب حجة الوداع» رقم‎ )١( 
رقم 1135. وكتاب الفتن» باب قول النبي وه : «لا ترجعوا بعدي كفارا». رقم 01/5/), ومسلم‎ 
: في (صنحيحه' (كتاب الإيمان» باب بيان معنى قول الني كلِ: «لا ترجعوا بعدي كفارا؛ رقم 4)51؛‎ 
0 ّْ عن ابن غمر رضي الله عنهها.‎ 

م0 ما بين المعقوفتين سقط من '(ج) و (م). 

(*) في المطبوع و (ر): «ويشرب الخمرء وتكثر النساء؟. 

| (4) في (ج) و (م): احتى يكون لخمسين امرأة». 1 

(0) أخرجه البخاري في «الصجيح' (كتاب: العلم» باب رفع العلم وظهور الجهل. رقم +4 (4ء : 
وكتاب التكاح. باب يقل الرجال ويكثر النساءء رقم »057١‏ وكتاب الأشربة» باب قول الله تعالى 
#إئما الخمر والميسر. 0 رقم '/ا551. وكتاب الحدودء باب إثم الزناق» رقم 5808 ومسلم , 
في اصحيحه» (كتاب العلم/ باب رفع العلم وقبضه؛ رقم ١5717)؛‏ عن أنس مرفوعاً. ' 

(5) في المطبوع و (ر): : «وما هيْ»؛ والتصويب من (م) و (ج) ومصادر التخريج. 

(1) كذا في (م) ومصادر التخريج؛ وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «إذا صار». 

(4) في (ج): «والأمانة مغرماًء والزكاة مغرما»!! 

(9) في (ج): «وشرب الخمور», 


4 


َلْيّرتقبواً عند ذلك ريخا جمزاء» حسفا ونج 


)١(‏ كذا في (ج) و (م). وفي المطبوع و (ر): #ريحاً حمراء؛ وزلزلة وخسفاً؛ أو مسخاً وقذفاً» والمنبت 
في اجامع الترمذي» أيضاً بحروفه . 
والحديث أخرجه الترمذي (رقم  )1١٠١١‏ ومن طريقه ابن الجوزي في «التبصرة» )١974 / ١(‏ 
و "تلبيس إبليس» (17؟) و «العلل المتناهية» (رقم .)0١‏ وابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» 
(رقم 5) - ومن طريقه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (رقم 0-)١571١‏ وابن بشران في «الأمالي» 
(رقم :)١11448‏ وابن حبان في «المجروحين»؛ (5 / 7307)»: والداني في «الفتن؛ (رقم 4277١‏ وابن 
حزم في «المحلى؟ (4 / 57): والخطيب في "تاريخ بغداد؛ (7/ 3188 097/1759 ومن طريقه 
ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (رقم ١471١)-؛‏ من طرق عن فرج بن فضالة» عن يحيى بن 
سعيد» عن محمد بن عمرو بن علي؛ عن علي رفعه» والمذكور لفظ الترمذي . 
والحديث إسناده ضعيف جدا. 
ومحمد بن عمرو كذا عند الترمذي؛ كما في طبعة بشار» و #تحفة الأحوذي؛ و «العارضة»؛ ونقله 
هكذا المزي في «تحفة الأشراف؛ (7 / 140) و «تهذيب الكمال؛» (7؟ / 2»)75١8‏ وفي الطبعة 
القديمة من «جامع الترمذي»: «ابن عمرة بضم العين» وكلاهما ‏ على التحقيق ‏ خطأء صوابه: 
«محمد بن علي»» وهو «ابن الحنفية»: وصرح به بعض الرواة؛ وهو الذي رجحه المزي» وأكده ابن 
حجر بقوله: 'وليس في أولاد علي أحد اسمه عمرو؛. 
وهذا الإسناد له علتان: 
الأولى: ضعف فرج بن فضالة. 
قال الترمذي عقبه: «هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث علي بن أبي طالب إلا من هذا الوجه؛ 
ولا نعلم أحداً رواه عن يحبى بن سعيد الأنصاري غير الفرج بن فضالة؛ والفرج بن فضالة قد تكلم 
فيه بعض أهل الحديث. وضمّفه من قبل حفظه. 
والفرج منكر الحديث فيما يرويه عن غير الشاميين» وهذا منها؛ إذ شيخه هنا مدني وقال الخطيب 
(0/ 0397 ونقله المزي في «التحفة» (1/ 440) -: أخبرنا البرقاني؛ قال: سألت الدار قطني 
عن الفرج بن فضالة؟ فقال: «ضعيف». قلت: فحديثه عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن 
علي عن علي عن النبي يله؛ قال: #إذا عملت أمتي خمس عشرة خصلة. . .» الحديث؟ قال: اهذا 
باطل". قلت: من جهة الفرج؟ قال: نعم وهو في «سؤالات البرقاني عن الدارقطني» (رقم 515 
رواية الكرجي)»ء وليس فيه: «قلت: فحديثه. . . إلخ؟. 
وضعفه بالفرج: ابن حزمء وابن طاهر في «السماع؛ (85): وابن الجوزي في «الواهيات»» 
والعلائي في اجامع التحصيل» (ص 0774: وأبو العباس القرطبي في «كشاف القناع» (ص 0/7), - 
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لق 
زفق 


إليف 
زفق 
)0 


وفي الباب عن أبي:هريرة [رضي الله عنه]"' قريب من هنا" . 


| لوفيه : يلم لغيز الدين »!© . 


وفيه : «وساد*' القبيلة فاسقهم» وكان زعيمٌ القوم أرذلهم». 
وفيه : «وظهرت القِيناتٌ والمعازفٌ:22 


وفى لخر ا عند ذلك روجا حمراءة وزلزلة سنك ومسخاً 


والمنذري» والعراقي . انظر: «فيض القدير» ١ .)5٠١ / ١(‏ 
الثانية : الانقطاع بين يحبى بن سعيد ومحمد بن الحنفية» أفاده ابن حزم في رسالة «الغناء؛ (صنْ 
34 - رسائله)» ونص كلامه: «ويحبى بن سعيد لم يرو عن محمد بن الحنفية كلمة ولا أدركه", 
وكذا قال العلائي في الجامع التحصيل» (ص 7578), : 
ورواة فرج عن عبدالله بْنْ عبيد بْن عمير عن حذيفة رفعه مطولاً جداء وأوله : امن تراب الساعة 
ائنتان وسبعون خصلة. :6 رواه أبو نعيم في «الحلية» (7/ 2708 
وإسناده ضعيف جداً.  ١‏ 

فيه فرج ١‏ وعبدالله بن عبيد لم يسمع حذيفة : 

وانظر: «السلسلة الضعيفة؛ (رقم »111/١‏ 1 و «تحريم آلات الطرب» (ص 35 لا 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

أخخرجه الترمذي (١11؟) ‏ ومن'طريقه ابن الجوزي في «تلبيس إبليس؟ (ص 0784 : حدثنا علي 
ابن حُجرء حدثنا محمد أبن يزيد الواسطي» عن المُستلم بن سعيد؛ عن رُميح الجُذامي» .عن أبي 
هريرة رفعه: :.«إذا اتخذ القيء دُوَلاٌ والأمانة مخئماً, لا وله الس مر 
وإسناده ضعيف . 0 
قال الترمذي : «ومذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه»؛ نفل عبازتة لقعي فو بدالمداكة 
(7/ 04) في ترجمة (رُميح) وقال عنه: ١عن‏ أبي هريرة لا يعرف»» وأشار إلى هذا الحديث؛ ولم 
يعزه في «الكنزه (15/ 70/5 -/190) رقم 61/14) إلااللترمني ٠.‏ 

وانظر: «السلسلة الضعيفة» (1؟/9١)»2‏ و «تحريم آلات الطرب» (ص55) , 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

في المطبرع و (ج): «ساذ. 1 

في المطبوع و (ر): «ظهر' القيان والمعازف». 


لحف 


وقذفاء وايات تتابع كنظام بال قطع سلك""© فتتابع» : 


فهذه الأحاديث وأمثالها مما أخبر به النبي يلا" أنه يكون في هذه الأمة بعده 
إنما هو في الحقيقة ‏ تبديل الأعمال التي كانوا أحق بالعمل بهاء فلما عوضوا منها 
غيرهاء وفشا فيها [حتى]!" كأنه من المعمول به تشريعاً؛ كان من جملة الحوادث 
الطارئة على نحو ما بيّن [القرافي!؟' ومن ذهب مذهبه» فأكثرها جار في العادات لا 
في العبادات» فليكن الابتداع ثابتاً في العادات» كما اتفق على جريانه2”1 في 
العبادات. 


د الذي ٠‏ ذهبوا | أنه مخد بالعبادات لا ب إن جمد ما ذكره 
والدين دهبوا | ححص جميع كر 
الأولون"©2 : 


أما ما تقدّم عن القرافي وشيخه””؛ فقد مرّ الجواب عنه؛ فإنهاا”) معاص في 
الجملة» ومخالفات للمشروع؛ كالمكوس» والمظالم» وتقديم الجهال على 
العلماء. . . وغير ذلك . 


والمباح [منها]”*' كالمناخلء إِنّْ فرض مباحاً ‏ كما قالوا -؛ فإنما إباحته 


220 في (م): «كنظام قطع سلكه»» وفي المطبوع فقط : «كناظم بال قطع سلكه» 

(؟) في (ج) و (م): «عليه السلام»؛ ويدخل في قوله: «وأمثالها جملة أحاديث تراها في «ذم الملاهي» 
لابن أبي الدنياء و «تحريم الات الطرب؟ لشيخنا الآلباني رحمه الله تعالى . 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(4) انظر ما مضى (407). 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(5) في المطبوع و (ج): «لا يسلمون جميع [ذْلك] الأولون: وما بين المعقوفتين سقط من المطبوعء 
وغير موجود في مطبوع (ر)» وعلّقَ رحمه الله بقوله: «كذاء ولا بد أن يكون قد سقط من هنا كلام؛ 
ولعل أصله: لا يسلمون جميع ذلك ما قاله الأولون. أو: جميع ما ذهب إليه الأولون. 

(/1) انظر ما مضى (105). 

(48) في المطبوع فقط: «فإنه». 

(9) مابين المعقوفتين سقط من (م). 


بدليل شرعي ؛ فلا ابتداع فيه' '"؛ وإن فُرِض مكروهاً - كما أشار إليه [كلام]1"© محمد . 
بن أسلم -؛ فوجه الكراهية عنده كونها عدت من المحدثاث» إذ في الأثرا 0م ول 
ما أحدث بعد رسول الله يكل المناخل2”؟' أو كما قال فأخذ”"2 بظاهر اللفظ من أخذ, 
به؛ كمحمذ بن أسلء”"2: وظاهر”" أن ذلك من ناحية السّرف والتنقّم الذي أشار إلى ١‏ 
كراهيته قوله تعالى ؤأذمم يبو عاد 5 الدُنيا. . . © الآية [الأحقاف: ]لا : 
من جهة أنه بدعة . : : 
وقولهم: كما يُنَصِرّر ذلك في العبادات يتصوّر في العادات؛ مسْلّمء لمن 
كلامنا في الجواز العقلي »| وإنما كلامنال”” في.الوقوع», وفيه التزاع . ١ش‏ 
- وأما ما احتحجو به من:الأجاديث؛ فليس فيها على البسآلة دلي واحدو؛ إذ 
لم ينص على أنها بدع أو محدثات أو ما يشير إلى ذلك المعنى . ش 
انها إن عدُوا كل محدث العادات بدعة؛ فليعدوا ‏ جميع ما لم يكن فيهم. 
من المآكل والمشارب والملابس والكلام والمسائل النازلة التي لا عهد له في, 
الزمان الأول بدعاًء وهذا شنيع ؛ [فإن] من العوائد'"' ما يختلف7١"'.,‏ حص ال ران 
ل وم ل 


)١(‏ في (ج): فلا اتباع فيه؛!' 

(؟) مابين المعقرفتين سقط من المطبؤع و (ر). 

() في المطبوع و (ج): «الأمْرء؛ وعلّق (ر) بقوله: «كذا في الأصل». 
(5) مضى تخريجه (1/ .)519-11١8‏ 

(0) في (م): «وأخذ». 

(5) انظر ما تقدم عنه (ص 507). 

4 في المطبوع و (ر): «وظاهرة»!! 

(8) في المطبوع و (ج): «وإنما الكلام». 

(١‏ كذا في (م)» وفي سائر النسخ : ابها»! 

)0١(‏ في (ج): «وهذا شنيعاً من العرائد»؛ وبدل ما بين المعقوفتين في (م): «و2. 
)١١(‏ في المطبوع و (ج): ما تختلف». : 


نعم ؛ لا بدَّ من المحافظة في العوائد المختلفة على الحدود الشرعية والقوانين 
الجارية على مقتضى الكتاب والسنة . 

وأيضاً؛ فقد يكون التزام [الزي]" الواحد والحالة الواحدة أو العادة 
الواحدة عناءً ومشقة("“؛ لاختلاف الأخلاق والآزمنة والبقاع والأحوال» والشريعة 
تأبى التضييق والحرج [في كل ما]”" دل الشرع على جوازه ولم يكن ثمَّ معارض . 

وإنما جعل الشارع ما تقدم في الأحاديث المذكورة من فساد الزمان وأشراط 
الساعة لظهورها وفحشها [بالنسبة]!*2 إلى متقدّم الزمان؛ فإن الخير كان أظهرء 
والشر كان أخفى وأقل» بخلاف آخخر الزمان؛ فإن الأمر فيه على العكسء قالشر © 


فيه أظهر» والخير أخفى وأقل. 
وأما كون تلك الأشياء بدعاً؛ فغير مفهوم على الطريقتين في حد البدعة؛ 
فراجع النظر فيها تتجده كذّلك . 


* والصواب في المسألة طريقة أخرىء وهي”2 تجمع”" شتات النظرين» 
وتحقق المقصودّ في الطريقتين» وهو الذي بني عليه ترجمة هذا الكتاب؛ فأْتُّمْرده في 
فصل على حدته» والله الموفق للصواب. 


فصل 
* أفعال المكلّفين ‏ بحسب النظر الشرعي فيها ‏ على ضربين: 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من مطبوع (ر)ء وعلّق (ر) بقوله: «بياض في الأصل» ولعل مكانه: 
الري». 

(؟) في المطبوع و (ج): "تعبا ومشقة». 

(') بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و (ج): افيما؛ . 

(5) مابين المعقوفتين سقط من (ج). 

(0) في المطبوع و (ج): «والشر». 

)١(‏ في (ج): الهي1. 

زفق في (م): الجمع» 
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أحدهما : أن تكون من قبيل التعبّدات . 

والثاني : أن تكون من قبيل العادات . 

فأما الأول؟ فلا نظن فيه ها هنا . 

وآأم” الثاني وهو العادي -؛ فظاهر النقل عن السلف الأولين أن المسألةً 
مختلف فيه!''؛ فمنهم بريد كلامه إلى أن العاديات كالعباديات. فكما أنَا 
مأمورون في الغبادات بأن لا تُحُدث .فيها ؟ فكذلك [في1” ' العاديات» ! وهو ظَاهِر 
كلام محمد بن أسلم"» إحيث' كر ف سنة العقيقة مخالفةٌ من قبله في أمر عاذي 
وهو استعمال المناخل» مع العلم بأنه معقول المعنى» نظراً منه ‏ والله أعلم ب إلى 
لامر باع الاين على الشموم غلب عليه جهة للد : 
ويظهر أيضاً من كلام من قال: أول ما أحدث الناس بعد رسول الله 
المناخل؟. 5 


ويحكى عن 2 بن [أبي]* راشد؛ أنه قال: لولا أن 50005 
قبلي؛ لكانت الجبانة مسكني إلى أن أموت”"» والسكنى”' عاديّ بلا إشكال . 

وعلى هذا الترتيب؛ يكون. قسم سم العاديات داخلا في قسم العبادياتث؛ قدخول 
الابتداع فيه ظاهرء 0" ! 


)222 في المطبوع و (ر: «أن المسألة تختلف فيها». 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(9) المتقدم (ص 4037). أ 

(5) انظر: (1/ 19" -158). 1 

(4) مابين المعقوفتين سقط من (م)): والصواب إثباته كما في مصادر ترجمته . 

قف كذا في (م) ومصادر التخريج» وفي المطبوع و (ر) : «إني أخاف»!! 

(0) رواه ابن أبي ان والانفراد؛ (رقم 1١١5‏ بتحقيقي)ء وأبو تعيم في .#الحلية» (/ 
اال 

رلك ربما سقط من هنا كلمة «أمر» (ر). 

(9) في (م): «فلا إشكال». ١0 ١‏ 


* وعليه نبني الكلام؛ فنقول: ثبت في الأصول الشرعية أنه لا بدّ في كل 
عاديٌ من شائبة التعبّد؛ لأن ما لم يعقل معناه على التفصيل من المأمور به أو المنهي 
[عنه]!'"؛ فهو المراد بالتعئدي» وما عُرف معناه وعُقَلّثْ مصلحته!" أو مفسدثه على 
التّفصيل؛ فهو المراد بالعادي» فالطَّهاراتُ والصَّلواتٌ والصَّيامٌ والحجٌ كلّها تعبّدي. 
والبيع والشراء والتكاح والطلاق”” والإجارات والجنايات كلها عادي؛ لأن 
أحكامهامعقولة المعنى» ومع أنها معقولة المعنى؟ لا بدَّ فيها من التَّعبّده إذ هي 
مقئّدة بأمور شرعيّة لا خيرة للمكلّف فيها؛ كانت اقتضاءً أو تخييراً؛ فإِنَ التّخِيرَ في 
التعبّدات إلزامء كما أن الاقتضاء إلزام ‏ حسبما تقرّر برهانه في كتاب 
«الموافقات* -» وإذا كان كذلك؛ فقد ظهر اشتراك القسمين في معنى التّعبدء فإِنْ 
جاء الابتداع في الأمور العاديّة من ذلك الوجه؛ صحّ دخوله في العاديات 
كالعباديّات» وإلا فلا. 


ولهذه هى النكتة التي يدور عليها حكم الباب» ويتبيّن ذلك ببسط الأمثلة0©: 


فمما أتى به القرافي"2 وضع المكوس في معاملات الناسء فلا يخلو هذا 
الوضع المحرّم أن يكون على قصد حجر التصرفات وقتاً ماء م 
حطام الدُنياء على هيئة غصب الخاصب؛ وسرقة السّارق» وقطع القاطع للطريق . ٠‏ 
وما أشبه ذلك» أو يكون على قصد وضعه على التأسي'”©؛ كالدّين 7 


)١(‏ مابين المعقرفتين سقط من (ج). 

(؟) كذافي(م» وفي سائر الأصول: «عقل معناه» وعرفت مصلحته". 

(7) في المطبوع و (ج): «والبيع والنكاح والشراء والطلاق». 

(5) انظره: (5/ 516 بتحقيقي). 

(5) في المطبوع و (ج): «ويتبين ذلك بالأمثلة» . 

(1) لعله سقط من هنا كلمة "من جوازه أو: «في مسألة». (ر). 
وانظر في فرض المكوس: «الفروق» (54 / 24075١7‏ و انفائس الأصول» (1/ ق )7١7‏ كلاهما 
للقرافي؛ و «المعيار المعرب» ١١(‏ / 11): و افتاوى الشاطبي' (1839 -188): وما سيأتي في 
التعليق على (1/ 54 2)7٠١-‏ وما مضى (1/ 11 0715. 

(20 في المطبوع و (ر): «على الناس» ‏ 


والأمر المحتو به 'دائما أو في أوقات محدودة. وعلى كيفيات : مضروبة.: 
بحيث تضاهي التشريع الذائم الذي يحمل عليه العامة ويؤخذون به وتوجّه على 
الممتنع منه العقوبات”' »!كما في أخذ زكاة المواشي والحرث وما أشبه ذلِك . 

أفانا الأول فلا | حتكال: الا جرد منصية إذا كان لما وعد بام عي ليت 
ظاهرء ولا يقال في هذا : إنه بدعة لخروجه عن حد البدعة]1”. ١‏ 


وأما العا 29 فظامر' أنه يدع إذ هو تشريع زائد» وليه سكين ساف 
إلزامهم الزكرات المشروف 1 6-5 والبات الكقروية والقرامات مره بواباني أموال 
الغعصاب ال ٠»‏ بل صار في حقهم كالعبادات المفروضة واللوازم 
المحتومة . أو ما أشبة ذلكء فمن هذه الجهة يصير بدعةً بلا شك لأنه شرع 
مُسْعدرك» 50 ش 


فتصير المكوس - على هذا الفرض - لها نظران: 
#الطرض سهة كرنها محرطة على الفاضل أن يقملها اكساتر الزاع الل 


© ونظر من جهة كونها اختراعاً لتشريع يؤخذ به الناس إلى الموت]" كما 
يؤخذون بسائر التكاليف»: فاجتمع فيها نهيان: : نهيٌ عن المعصية» و0 
لسن ذلك وله لاقع في القسم الأول» ونعايوجد فيل" نبي من 


)١(‏ في (ج): «والأمر المحترم». 

(؟) كذا في (م)» وفي سائر النبسخ: «العقوبة». 

(01 ما بين المعقرفتين: سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

زدق في المطبوع و (ر): «فأما الثاني 

)2 في المطبوع و (ج): «الزكاة المفروضة». 

قف تحرفت في (ر) إلى: : المعبدين»» وما بين المعقرين سقط من (ج) والنطبوع. 
((4 ما بين المعقوقتين سقط من (م). 

(0) في (ج) : "وليس ذلك موججودة» وفي (ر) والمطبوع : اوليس ذلك موجودا». 
(9) في المطبوع و(ج): "بها . 


كونه”' تشريعاً موضوعاً على الناس أمر وُجُوبٍ أو ندب» إذ ليس فيه جهة أخرى 


- وكذلك تقديم الجهال على العلماء» وتولية المناصب الشرعية من لا يصلح 
[بها]"2 بطريق التوريث؟ هو من قبيل ما تقدم» فإنَّ جَعْلَ الجاهل" في موضع 
العالم» حتى يصير مُفْتِياً في الدين» ومعمولاً بقوله في الأموال والدماء والأبضاع 
وغيرها؛ محرم في الدين» وكون ذلك يتّحْذْ ديدنأ» حتى يصير الابن مستحقًا لرتبة 
الأب ااام تل ره الانيدني الك لسع - بطريق الورّاثة أو غير ذلك» بحيث 
يشيع هذا العمل ويطردء ويعده' الناس كالشّرع الذي لا يخالف؛ بدعة'” بلا 
إشكال» زيادة إلى القول بالرأي غير الجاري على العلم» وهو بدعة» أو سبب 
البدعة؛ كما سيأتي تفسيره إن شاء الله» وهو الذي بيّنه النبي يكل بقوله : «حتى إذا لم 
يبق عالم»؛ انَخذ الناس رؤساء جهّالاًء فسئلواء فأفتوا بغير علمء فضلوا 
وأضلواة”"": وإنما ضلوا [وأضلوا]”" لأنهم أفتوا بالرأي؛ إذ ليس عندهم علم . 


وأما إقامة صور الأئمة والقضاة وولاة الأمور على خلاف ما كان عليه 
السلف؛ فقد تقدّم أن البدعة لا تتصوّر هناء وذلك صحيح*"؛ فإن تكلّف أحد فيها 
ذلك؛ فيبعد جدَاء وذلك بفرض أن يعتقد فى ذلك العمل أنه مما يطلب به الأئمة 
على الخصوص تشريعاً خارجاً عن قبيل المصالح المرسلة» بحيث يعد من الدين 


)١(‏ في المطبوع و (ج): «كونهما». 

(؟) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج)» وعلق (ر) بقوله: «أي: لا يصلح هنا؛ . 
(*) في المخطوط : «الجهال». 

(54) في المطبوع و (ج): اويَرده». 

(6) قوله: «بدعة» هو خبر: «وكذلك تقديم الجهال؛. (ر) . 

.)1١9 /١( مضى تخريجه‎ )( 

(69 ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر). 

(4) كذافي (م)؛ وفي سائر النسخ: «وولاة الأمر؟. 

(9) في (م): «وذلك وهو صحيح». 


الذي يدين به هؤلاء المطلوبون به أو يكون ذلك مما يعد خخاضا بالائمة . 
غيرهم » كما يزعم بعضهم أن خاتم الذهب جائز لذي” '؟ السلطانء أو يقول: 
الحرير جائز لهم لبسه دون غيرهم» ال ا 
هذا القسم. 1 : 
[زخرفة المساجد. وتعليق الثريات لا يجوز وإن قصد به تعظيم بيوت الله] : 


ويشبه على قرب زخرفة المساجد؛ إذ كثير من الناس يعتقد أنهًا من قبيل' 
0 بيوت الله وكالك صب انرا" الخطيرة الأثمان؛ حتى يعاد الإنفاق في 
ذلك إنفاقاً في سبيل الله. , : 


وكذلك إذا عد في زعاف الملوك وإقامة صورهم البألع ملا اقيم ١‏ 
الإسلام وإظهار معالمه وشعائره» أو قصد ذلك في فعله أولاً؛ فإنه”" ترفيع للإشلام 
بما لم يأذن الله به. 


وليس ما حكاه القرافي”؟؟ عن معاوية”؟ [رضي: الله عنه]؟ من قبيل. 
هذه الزخارف.. بل من أقبيل المعتاد في اللباس والاحتفاظ”" فى .الحُجَّابء 


مخافة من انخراق .خرق: يتسع”؟ فلا يرقع» هذا إن صح ما قالء وإلا؛: فلا 


: : كذافي (م)؛ وفي سائر الأصول: «لذوي».‎ )١( 

(؟) هذا استخدام قديم لهذه الكلمة؛ ففي «لسان العرب» /١4(‏ ؟١١):‏ «الثريا من السرج على التشبيه . 
بالثريا من النجوم»» وهي ضرب من منائر (أسرجة) البلور وغيره؛ تعلق بالسقف. وكانت توقد في : 
الجوامع» مثل ما ذكر المقري في لانفح الطيب» 851١ ٠ / ١(‏ 838) أنها كانت توقد في جامع ' 

زفرف في المطبوع و (ج): «بأله. 

(4) في «الفروق» (5/ 005/ 

(0) انظر لزاماً ها مضى (1/ 618). 

(6)1 ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(61 كذا في (م)» وفي سائر الأصول: «والاحتياط». 

لك في (م): «يتّبع»!! 
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يعوّل2”9 على نقل المؤرّخين ومن لا يعتبر من المؤلفين» وأحرى ألا ينبني عليه 
حكو”". 

وأما مسألة المناخل؛ فقد مر ما فيهاء والمعتاد فيها أنه لا يُلحقها أحد 
بالدين: ولا بتدبير الُنيا بحيث لا ينفكُ عنه كالتّشريع» فلا نطول به . 

وعلى ذلك الترتيب يُنظر فيما قاله ابن عبدالسلام من غير فرق» فيتبين”"" مجال 
البدعة في العاديات من مجال غيرهاء وقد تقدم أيضاً فيها كلام؛ فراجعه إن احتجت 
إليه . : 


* وأما وجه النظر في أمثله الوجه الثالث من أوجه دخول الابتداع في العادات 
على ما أريد تحقيقه؛ فنقول: إن مدار”؟ تلك الأحاديث على بضع عشرة خصلة 
يمكن ردُها إلى أصول ‏ هي كلها أو غالبها بدع » وهي: قلة العلم» وظهور 
الجهل» والشح» وقبض الأمانة» وتحليل الدماءء والزناء والحريرء والغناء» 
والرباء والخمرء وكون المغتم دولاً» والزكاة مغرماً» وارتفاع الأصوات في 
المساجد» وتقديم الأحداث» ولعن آخر الأمة أولهاء وخروج الدّجالين» ومفارقة 
الجماعة . 

أما قلّة العلم وظهور الجهل؛ فبسبب التفقّه للدنيا”"»» وهذا إخبار بمقدمة 
نتيجتُها"2 الفتيا بغير علم ‏ حسبما جاء في الحديث الصحيح: (إن الله لا يقبض 
العلم انتزاعاً ينتزعه من الناس . . .70" إلى آخره -» وذلك أن الناس لا بدَّ لهم من 


)١(‏ في (م): «فلا يعدل»!! 

(1) هذا يتطابق مع ما في #تهذيب الفروق» (54 / 575): وفي المطبوع و (ج): «وأحرى أن ينبني عليه 
حكم»» وقال (ر): «لعل الأصل : #وأحرى آلا. . .» قلت: المثبت من (م). 

(*) في المطبوع و (ج): افتبين؟. 

(5) في المطبوع و (ج): «مدارك»!! 

(5) قال (ر): «لعله: التفرغ للدنيا» . 

(5) في المطبوع: «انتجتهاه, 

(/1) سبق تخريجه (1/ .,)1١9‏ 


احلف 


قائد يقودهم في الدين بجزائمهم'' أ وإلا؛ وقع الهَرْج فنن نظام فيضيل ون" 
إلى الرجوع '' إلى م مّن انتب لهم منصب الهداية؛ وهو الذي يسمونه عالماً ؛؟ قلا بدَ: 

أن يحملهم على رأيه في الدّين؛ لأن الفرض أنه جاهل» فيضلهم عن الصّراط 
المستقيم؛ كما أنه ضال عنهء وهذا عين الابتداع؛ لأنه التشريع بغيرا"؟ أصل من' 
كتاب ولا سنة» ودلّ هذا الحديث على أنه لا يؤتى الناس ة قط من قبل!*' علمائهم, ' 
وإنما يؤتون من قبل أنه إذا مات علماؤهم؛ أفتى مَن ليس بعالم فيؤتى الناس من 1 
الرحي ا ارا الوفوانه : 


وأما الشخ ؛ 5 مقدمة لبدعة الاجتيال على تحليل الحرام؛ إوذلك أن ' 
الناس يتتهوة ابأنوالهمء :اقلا يتمدو بتصريتها “في مكارم. الأخلاق ومحاسين + 
الشيم؛ كالإحسان بالصدقات والهبات والمواساة والإيثار على النفسء يليه أنواع ' 
القرض الجائز» 'ويليه ا بإنظار المعسر وبالإسقاط. كما قال : 
[تعالى ]**: «وَآن تَصَدَّفواعَر كد إن كُنثز تنكمورب 4 [البقرة: .]18٠١‏ وهذا ' 
كزان و عدم من الحك العتالم» “ثم نقص الإحسان بالوجوه الأول. فتسامح , 
الناس بالقرض» ثم نقص ذلك حتى صار الموسر لا يسمح بما في يديه فيضطر 
المعسر إلى أن يدخل في: المعاملات التي ظاهرها الجواز وباطنها المنغ؛ كالربا : 
والسلف الذي يجر النفعَ» فيجعل بيعاً في الظاهر؛ ويجري في الناس شرعاً شائعاً» ْ 
ويّدين به العامة». وينصبون هذه المعاملات متاجرء واملها انتج بالأموال؛ وحب , 
الزخارف الدنيوية» والشهوات العاجلة» فإذا كان كذلك؛ بالخري او 8 
ابتداعا””' في الدين» وأن يُجْمَل من أشراط الساعة . ١‏ 


زفق كذا في (م) وفي سائر الأصول: '#بجرائمهم»!! 

. (9» في المطبوع و (ج) اعرد 

() في (م): الغير». 

(4) في المطبوع و (ج): أقبيل». 

)2 ما.بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

0) في المطبوع و (ر): «فالحري أن يصير ذلك ابتداع"؛ وفي (ج): "فبالخري أن يصير ذلك ابتداع»: 
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فإن قيل: هذا انتجاعٌ من مكان بعيدء وتكلّف لا دليل عليه؛ فالجواب: أنه 
لولا أن" ذلك مفهوم من الشرع؛ ؛ لما قيل به؛ فقد روى أحمد في امسنده»؟ من 
حديث ابن عمر [رضي الله عنهمال]!""؛ قال: سمعت رسول الله [1]6" يقول: «إذا 
ضنَّ الناس بالدينار لزعي وتبايعوا بالعينة» واتَّبعوا أذناب البقر» وتركوا الجهاد 
في سبيل الله ؛ أنزل الله بهم بلاءء فلا يرفعه حتى يراجعوا دينهم)!؟ . 

ورواه أبو داود أيضاًء وقال فيه: «إذا تبايعتم بالعينة» وأخذتم أذناب البقرء 
ورضيتم بالزرع» وتركتم الجهاد؛ سلّط الله عليكم ذلا لا ينزعه” حتى ترجعوا إلى 


دينكملة" . 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ج)» وفي (م): «رضي الله عنه». 

(6)7 مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر). 

(5) أخرجه بهذا اللفظ: أحمد في «المسند» (7/ 58؟)» وأبو أمية الطرسوسي في «مسند ابن عمر» (رقم 
7). والطبراني في «الكبير» (رقم *1588)» والبيهقي في «الشعب» (4 / ١5-١5‏ / رقم 
4؛2 من طريق أبي بكر بن عياش» عن الأعمش؛ عن عطاء بن ن أبي عمر» عن ابن عمر مرفوعاً. 
ونقل ابن التركماني في «الجوهر النقي» (*/ +1 - 20717 والزيلعي في «نصب الراية» (؛ / 
عن ابن القطان قوله في هذا الطريق - وعزاه لأحمد في «الزهد؛ -: «وهذا حديث صحيح» 
ورجاله ثقات». وانظر: : «بيان الوهم والإيهام؛ (5 / 795 -555). 
وتعقب ابن حجر في «التلخيص الحبير» 5 / )١9‏ ابن القطان بقوله: «قلتُ: وعتدي أن إستاد 
الحديث الذي صححه ابن القطان معلول؛ لأنه لا يلزم من كون رجاله ثفات أن يكون صحيحاً؛ لآنَّ 


الأعمش مدلس» ولم ينكر سماعه من عطاءء وعطاء يحتمل أن يكون هو عطاء الخراساني؛ فيكونت 
فيه تدليس التسوية بإسقاط نافع بين عطاء وابن عمر؛ فرجعم الحديث إلى الإسناد الأول» وهو 
المشهور» . 


قلت: العجب من الحافظ فإنه القائل عنه في «بلوغ المرام» (رقم :)87١‏ «رجاله ثقات». وقد جعل 
الأعمش في الطبقة الثانية من المدلسين (الذين احتمل أئمة الحديث ندليسهم وتجاوزوا لهم عنه)؛ 
ونم يقل أحد إلا إن الأعمش يدلس تدليس التسوية» ولماذا يفعل ذلك وهو قد رواء عن نافع أيضاً؟ 
كما قال أبو نعيم في «الحلية» ١(‏ / 5" وفي آخز كلام اين حجر السابق إشارة إلى الطريق الاتي . 
(6) في المطبوع و (ر): الا ينتزعه؟ . 
() أخرجه أبو داود في «السئن» (كتاب البيوع. باب في النهي عن العينق» * / 584 - 518 / رقم > 


١ 


217 والدولابي في «الكتى والأسماء؛ (؟ / 95)» والبيهقي في «الكبرى» (0 /:713): 3 

نعيم في «الحلية» (0 / 8-1508 ٠2؛‏ وابن عدي في «الكامل» (5 / /99١1)؛‏ من طريق إسبحاق 
ا صصص ا يي 

وإسناده ضعيف . ا ٍ 

مو فتلي نامي بن لي كي 0 «في إسناده إسحاق ين أسيد 

أبو عبدالرحمن الخراساني: نزيل مصرء لا يحتج بحديثه. وفيه أيضاً عطاء الخراساني» وفيه 
مقال؟. 5 1 

وتابع عطاءً الخراساني فضالةٌ بن حصين عن أيرب عن نافع ؛ كما قال أبر نعيم في «الخحلية؟ (/ 
69)). ومتابعته هذه أخرجها ابن شاهين في «الأفراد» ١(‏ / ١)؛‏ كما قال شيخنا الألباني في 
«السلسلة الصحيحة» (رقم 10). 

وفضالة لا يصلح للمتابعة» قإل أبو حاتم عنه: «مضطرب الحديث». 

وللحديث طرق أخرى يتقوى أبهاء منها: ْ 

ما أخرجه أحمد في «المسند»!(؟ / 47» 44) من طريق شهر بن حوشب عن ابن عمر» وشهر حديئه 
حسن» ولا سيما في الشواهد: ٠‏ ا 5 
وما أخرجه أبو يعلى في «المسند» ٠١(‏ / 19 / رقم 0104)» والطبراني في «الكبير» (رقم 
60»©» والروياني في «المسند) (ق ١47‏ / ب)» وابن أبي الدنيا في «العقوبات» (قى 19/4/ أء :أو 
رقم 1١17‏ - المطبوع»» والبيهقي في «الشعب» (/ا/ 454 / رقم 89/١‏ ١1)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» 
ل لض ب 8--719)؛ من طريق ليث ب بن أبي سُليم» عن عبدالملك ., بن أبي 
سليمان» عن عطا بن أي دبأح؛ ؛ عن ابن عمره» بذع ديتضهم أسقط ابن أبي تسليمان. 

١ ١ وليث ضعيف.‎ 

والخلاصة: الحديث 0 طرقه» وإلى هذا أشار ابن القيم في'#تهديب السئن» (5./ 
4)1١4 - ٠7‏ فقال بعد أن سرد بعض طرقه: «وهذا يبِينُ أن للحديث أصلاً. وأنه 0 

وانظر: «بيان الدليل» (ص 01١9-1858‏ 

والأثر الآتي عن علي يشهد لهذا الممثى - كما قال المصنف.- 

وهذا الحذيث ذكره المصنفت. في «الموافقات» ١1١4.0/17(‏ ا رعلل عله لعي نيه 
الخضر حسين بقوله: «فد وقغ المسلمون في هذه العلل؟.حتى أفضت بهم إلى أشد بلاء أيصبه الله 
على رؤوس الأممء وهو اسثيلاء العدو على أوطانهم والقبض على زمام أمورهم؛ فهال لهم أن 
يغيروا ما بهم ويعطفوا على تعاليم دينهم؟ فتراهم كيف ينهضون لإعادة شرفهم المسلوبٌ وحقهم 


نرف 


فتأمل كيف قرن التبايع بالعينة بضنة الناس”"2» فأشعر بأن التبايع بالعينة يكون 
عن(" الشح بالأموال. وهو معقول في نفسه؛ فإن الرجل لا يتبايع أبداً لهذا التبايع 
وهو يجد من يسلفه أو من يعينه في حاجته؛ إلا أن يكون سفيهاً لا عقل له. 


ويشهد لهذا المعنى ما خرجه أبو داود أيضاً عن علي رضي الله عنه؛ قال: 
«سيأتي على الناس زمان عضوضء» يعض الموسر على ما في يديهء ولم يؤمر 
بذلك» قال الله تعالى: [9اولآا كَنسَوًا الْقَضْلٌ بَيْتَكُمْ © [البقرة: 797]ء ويبايع 
المضطرونء وقد نهى عليه السلام عن بيع المضطر وبيع الغرر وبيع الثمر قبل أن 
يُدرك”"©4: وخرجه أيضاً أحمد بن حنبل وسعيد بن منصور. 


-- المغتصب بنفوس سخية وعزائم لا تغتر. 
شعور فعلم فاتحساد فقوة فعزم فإقدام قفإحرازامال» 

)١(‏ في (ج): «بضحة التأس». 

(؟) في المطبوع: «عند»!! 

(1) أخرجه أبو داود في «السئن» (كتاب البيوع» باب في بيع المضطرء رقم 7781): حدثنا محمد بن 
عيسى» ثنا هشيم» أخبرنا صالح بن عامر ‏ كذا قال محمد .» حدثنا شيخ من بني تميمء عن علي » 
به. 
وقوله: «ابن عامر؛ خطأء وهو نكرة» بل لا وجود له» قاله الذهبي في «الميزان» (51/ 215)؟ ففي 
هامش نسخة خطية منه بخط ابن حجر ما نصه: «صوابه: صالح أبو عامرء وهو أبو عامر الخزازء 
وقد رواه سعيد بن منصور في «السئن» عن هشيم عن صالح بن رستم وهو أبو عامر الخزازء وقد 
أوضحته في «مختصر التهذيب؟؟. كذا في هامش «سئن أبي داود» (4 / ١19‏ ط عوامة). 
قلت: قال المزي في «تهذيب الكمال» (17 / :)1١‏ «والصراب إن شاء الله: عن صالح عن عامر 
(11)ء وهو صالح بن صالح بن حيء أو صالح بن رستم أبو عامر الخرَّازء وعامر هو الشعبي» والله 
أعلم' . 
وتعقبه ابن حجر في «التهذيب؟ (4 / 40) فقال نحو ما نقلناه عنه انفاء وأيّده برواية أحمد وسعيد 
وقال: «فليس في الإسناد إلا إبدال (أبو) ب (ابن) حسبء ولا مدخل للشعبي فيه بوجه من 
الوجوه؟. 
ورواه أحمد :)١١7 /١(‏ ثنا هشيمء أخبرني أبو عامر المزني» عن شيخ من بني تميم؛ به. 
ورواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (؟ / 57 / رقم 1706) من طريق يزيد بن هارون؛ والخرائطي 
في «مساوىء الأخلاق» (رقم 67) من طريق الوليد بن صالح؛ كلاهما عن هشيم» عن صالح بن - 


فق 


وخرج :سعيد عن حذيفة في معنى الحديث أنه وك قال: «إن بعد زفانكم هذا 


.زماناً عضوضاً يعض الموسرٌ على ما في يديه ولم يؤمر بذلك» قال الله تعالى: ]17 


م برسم بج مع 


00 ت- 


#وما أنَْفَرمّن تَىْء فَهُوَ لضم وَهُوَ كََيْرٌ لاقت [سبأ: 2]79 وينهد شيزار خلق 


:الله يبايعون كل مضطرء ألا .إن بيع المضطر حرامء المسلم أخو المسلم؛ لا يظلمه 


ولا يخونه» إن كان عندك خير؛ فَعُدْ به على أخيك» ولا تزده هلاكاً إلى هلاكه)!" . : 


نيفق 
زفق 


5000 

وأخرجه سعيد بن منصور ‏ كما قال ابن حجر في «التهذيب» (4 / لكف وابن تيمية في "يبان ا 
الدليل» 01179 والسيوطي في «الدر"المنشور» (1 / :)7٠١‏ ومن طريقه البيهقي في «السن الكبرى» 
50 / 017 وابن حزم في #المحلى» (55/ 11)-: نا هشيم» م 00000 
زيادة بعد ذكر الآية: «وتنهد الأشراره ويستذل الأخيار؛ ويبايع المضطرؤن. 

وإسناده ضعيف ؛ لجهالة الشيخ التميمي. 

قال ابن تيمية في «بيان الدليل» (ص :)١18‏ «وهذا وإن كان في رواته جهالة؛ فله شاهد من وْجْه 
آخرة؛ وذكر حديث حذيفة الآتي. : 

وقال السيوطي في «الدر المنثور» 107٠١ / ١(‏ «وأخرجه ابن مردويه من وجه آخرا عن علي 


مرفوعاً) . 

ار ا ل الذين يسندون. ولكتها لا تسمن ولا.تغني من 
55 [ ْ ْ 7 

انظر: «الكاني؟ (5 / 5٠١‏ / رقم 58)». و «البرهان في تفسير القران؟ للبحراني ١(‏ /508-0 بط 
مؤسسة الأعلمي) , 


ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر) والمطبوعء والمثبت من(م). 70 

رواه سعيد بن منصور؛ قال: ثنا هشيمء عن كوثر بن حكيمء عن مكحول؛ قال: :يلقي عن ٍْ 

حذيفة. . . وذكره. قاله ابن تيمية في «بيان الدليل» (118). 

وعزاه السيوطي في "الدر المنثور» (5 / 70097 له قال: الوا د أي جام واين 

مردوبه بسئد ضعيف عن حديفة . ...1 وذكره. : 

وهو في «مسند أبي يعلى» - زواية ابن المقرىء وليس في رواية ابن حمدان المطبوعة ١‏ وسنده: 

حدئنا روح بن حاتم؛ ثنا هشيم. . . مثل إسناد سعيدء نقله ابن حجر في «المطالب العالية؛ (1/ 

: قرطبة).‎ ط٠‎ ٠١١ رقم‎ / 7١١ رقم 9584 -ط الوطنءأو7:/‎ /84١ 

ولم أظفر به في «تفسير ابن أبي ي حاتم»؛ فهو ساقط من الأصول الخطية» ول قله سقط - كعادته._ 
من «الدر» وغيره. 4 
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ولهذه الأحاديث الثلاثة ‏ وإن كانت أسانيدها ليست هناك ؛ [فهي1'' مما 
مَك بتطددفا ,رخرسرس في نقد ينه واالرائع: 
قال بعضهم'"©: 'عامة العينة إنما تقعُ من رجلٍ مضطر''' إلى نفقة يضن عليه 
الموسر بالقرض؛ إلا أن يُرِبِحَهُ في المئة ما أحب» فيبيعه ثمن المئة بضعفها أو نحو 
ذلك؛)؛ ففسر بيع المضطر ببيع العينة» وبيع الغيئة إنما هو العين بأكثر منها إلى 
أجل - حسبما هو مبسوط في الفقهيات -؛ فقد صار الشح إذن سبباً في دخول هذه 
المفاسد في البيوع . 


فإن قيل: كلامنا في البدعة [لا]2*1 في فساد المعصية؛ لأن هذه الأشياء بيوع 


- 0 وإسناده ضعيف جداً. 
كوثر بن حكيم ضعَفه أبو زُرعة» وقال ابن معين: ليس بشيء. وقال أحمد: أحاديثه بواطيل ليست 
بشيء؛ وقال الدارقطني وغيره: متروك. 
ومكحول لم يدرك حذيفة . 
قال ابن تيمية في "بيان الدليل» (ص :)١١14- ١١8‏ 'وهذا الإسناد» وإن لم تجب به حجة؛ فهو 
يعضد الأول (أي: حديث علي السابق)ء مع أنه خبر صدق» بل هو من دلائل النبوة»: وكلام 
المصنف هذا مأخوذ منه في هذا الموطن ومن موطن آخر (ص ٠١8‏ -4١23؛‏ بدليل أن النقل الاتي 
منه . ولم أظفر للمصنف بنقد حديثي من عنده ‏ وإنما هو مأخوذ من غيره ‏ في كتابنا هذا وفي 
«الموافقات»؛ فتعليق الأخ سليم حفظه الله على كلام المصنف الاتي: «وهذه الأحاديث 
الثلاثة. . .» بقوله: «قلت: هذا يدل على رسوخ المصنف في علم الحديث؟ ليس بصحيح . 

)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (ج) والمطبوع. 

زف هو شيخ الإسلام ابن تيمية وكلامه في "بيان الدليل؟ (ص 2١١94‏ . 

(7) كذا في (م) و «بيان الدليل»» وفي (ج) والمطبوع: «يضطر». 

(5) يعدها في «بيان الدليل؟ (ص )١149‏ ما نصه: «ولهذا كره العلماء أن يكون أكثر بيع الرجل أو عامته 
بنسيئة ؛ لئلا يدخل في اسم العينة وبيع المضطر' . 
قلت: وهذا مع ما سبق من كلام للمصتف؛ ينبغي أن لا يهمل عند الحديث على «البنرك 
الإسلامية)؛ فليست العبرة أن نتوصل إلى (الحل) على أيّ وجه ولو كان يعارض المقاصد 
الشرعية!! وانظر ‏ لزاماً : «الموافقات» للمصنف (5 / )7٠١‏ وتعليقي عليه . 

(6) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 


رت 


فاسدة» فصارت من باب آخر لا كلام لنا فيه . 


فالجواب: إن مدخل البدعة ها هنا من باب الاحتيال الذي أجازه بعض ' 
الناس؟ فقد عدّه العلماء من البدغ المحدثات. 0 


كلام ابن المبارك في كتاب وضع في الحيل]:. 1 
حتى قال ابن المبارك في كتاب وضع في الحيل: من وضع هذا [الكتاب2377؛ ! 
فهو كافر» ومن سمع به فرضي به فهو كافرء ومن حمله من كورة إلى كورة فهو 
كافرء ومن كان عنده فرضي.به؛ فهو كافر'"» وذلك لأنه وضع فيه احتيالات9 ؛ 
بأشياء منكرة؛ حتى احتال على فراق الزوجة زوجّها بأن ترتد. ش : 
طِ إسحاق بن راهويه عن سفيان بن عبدالملك : إن ابن المبازك قال .في . 
قصة بنت9؟ ' أبي رَوْح حيث أمرت بالارتدادء وذلك في أيام أبي غسانء فذكر شِبِكا ' 
ثم قال ابن المبارك وهو لمغضب: أحدثوا في الإسلام» ومن كان أمر بهذا؛: فهو 
كافرء ومن كان هذا الكتاب عنده ا ل 
[فهو]"' كافر. ثم قال ابن المبارك : ما أرى الشيطان [كان]”' يحسن مثل هذاء حتى : 
جاء لهؤلاء. [فأفادها منهمء فأشاعها حينئذء أو كان يحسنها. ولم يجد: من - 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

زفق نقله المضنف عن ابن تيمية في لابيان الدليل؛ (ص 0184 
وانظر: الإعلام الموقعين؟ (7 / 5 -15898. اأكلء هلا١1‏ لا١)ء.و‏ «إغاثة اللففان» )1 1 : 
0 07): و «طبقات الحنابلة؛ ١(‏ / 14 -رجمة بل عالق بن معيور)» ركان وخر 
منها العلماء» /١(‏ 19/8 لم0 

قرف في المطبوع و (ج): «وذْلك أنه وقم فيه الاحتيالات» . 

(4) في (م): «ابن». 

لك في مطبوع «بيان الدليل1: ١هويه؟».‏ 

(5) ماابين المعقوفتين سقط من (م). 

0 ما بين المعقوفتين من (م) و!(بيان الدليل؟ . : 1 1 

)2 في (ج) والمطبوع : «وكان يحسنها»! والسياق غير مستقيم» ولذا كتب (ز): ل لان : ولوكان 
يحستها لم يجد. . . إنخ"!! والتصويب من «بيان الدليل» لابن تيمية» ومنه ينقل المصنف. 


ككقاع 


يمضيها فيهم» حتى جاء مؤلاء]0" . 


وإنما وضع هذا الكتاب وأمثاله ليكون حجة على زعمهم في أن يحتالوا 
للحرام حتى يصير حلالاً» وللواجب حتى يصير”” 
الأمور الخارجة عن نظام الدين؟ كما أجازوا نكاح المحثّل» وهو احتيال على رد 
المطلقة ثلائاً لمن طلّقهاء وأجازوا إسقاط فرض الزكاة بالهبة المستعارة. . . وأشباه 
ذلك؛ فقد ظهر وجه الإشارة في الأحاديث المتقدمة المذكور”" فيها الشح» ا 


تتضمّن ابتداعاً كما تتضمّن معاصي جملة* . 


غير واجب» وما أشبه ذلك من 


وأما قبض الأمانة ؛ فعبارة عن شياع الخيانة» وهي من سمات أهل النفاق» 
ولكن قد صار في الناس بعض أنواعها تشريعاًء وحكيت عن قوم ممّن ينتمي إلى 
العلم» كما حكيت عن كثير من الأمراء؛ فإن أهل الال الطاد اجيم إنما بنوا في 
بيع العيئة على | إخفاء ما لو أظهروه لكان البيع فاسداء فأخفؤه لتظهر”"؟ صحته» فإن 
بيعّه الثوب بمئة وخخحمسين إلى أجل”"» لكنهما أظهرا وساطة الثوب» وأنه هو المبيع 
والمشترى» وليس كذلك؛ بدليل الواقع 

وكالذي”" يهب ماله عند رأس الحول؛ قائلاً بلسان حاله أو مقاله: أنا غير 


١... في مطبوع «بيان الدليل؛ (ص 24 «وقال إسحاق بن راهويه عن شقيق عن عبدالملك‎ )١( 
وذكره.‎ 
قلت: قوله «شقيق» خطأء صوابه: «سفيان»  وهو في نسخة» ووضعها المحقق في الهامش!!‎ 
ترجمته في : #الجرح والتعديل» (4 / 70؟) -: وهو مروزي» كان صاحباً لابن المبارك؛ وما بين‎ - 
. المعقوفتين سقط من (م)‎ 

(؟) في المطبوع و (ج): «يكون». 

(*) في المطبوع و (ج): «المذكورة» . 

(5) في المطبوع و (ج): توأنها». 

(0) قوله: «جملة» الأظهر أن يقال: جمة. (ر). 

(0) في (ج): «ليظهر». 

0) أين خبر «إن»؟ (ر). 

43 في المطبوع و (ر): «وكذلك». 


محتاج إلى هذا المال» وأنت أحوج إليه مني» ثم يهبه» فإذا جاء الحول:الآخر؛ قال 
الموهوتب 200 للواهب مثل المقالة الأولى» والجميع في [الحالين ‏ بل فق:9؟ 
الحولين - في تصريف المال سواءء أليس هذا خلاف الأمانة؟ والتكليف من أصلم 
أمانة فيما بين العبد وربه ؛ أفالعمل بخلافها””' خيانة . 1 


ومن ذلك أن بعض النامن كان يجيز”؟» الزينة ويرد من الكذبء ومعنى الزينةا 
لاني بالعيزب و33 دف الأبان العم لكل سس 1 

وأيضا؛ فإن كر من الأمراء [يحتجنون أموال المسلمين لأنفسهم ]© ِ 
اعتقاداً منهم أنها لهم دون المسلمين» نهم بن ينقد ترما نن ذلك في الناتم 
المأخوذة عنوة من الكفار» فيجعلونها في بيت المالء» ويخرمُون .الغانمين”2 
حظوظهم منها ؛ تأويلاً على الشريعة بالعقول» فوجه البدعة ها هنا ظاهر. : 

وق تقكم النبيه علل لك في تمثيل البدع الداخلة في الضروريات في الثاب! 
قبل هذا. ْ : 1 ْ 

ويدخل تحت هذا النمط كن الغنائم تصين دولء وقوه : استرو يعدي أثرة' 
وأمورا تتكرونها. ثم قال, : 'أدوا إليهم حقّهمء وسلوا الله حقّكم»”". 


وأماتحليل الدماء والزنى والحرير والغناء والربا والخمر*)؛ فخرّج أبو داود: 


() في (ج): «قال المهاب له0: 

21 ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

ضرف في المطبوع و (ج): ١بخلافه1.‏ 

(4) في المطبوع و (ج): ليحمر». ١‏ : : 

(5) في المطبوع و (ر): ايجتاحون أموال الناس»» والصواب ما أثبتناه من (م)» واحتنجان المال: . 
إصلاحه وجمعه وضم ما؛ انتشر منه» واحتجان مال غيرك: اقتطاعه وسرقته»؛ كما في «لسان ' 
العرب» لابن منظور (17 / ١١9‏ _ط دار الفكر) ‏ 

(7) في (ج): «الغنائم»» وقال في الهامش: (لعله الغانمين»: 000008 لمن 

(61 سبق تخريجه. ! !١‏ ا 

(4) في المطبوع و (ج): «الدماء والربا والحرير والغناء والخمر» . 


8 


وأحمد وغيرهما عن أبي مالك الأشعري [رضي الله عنه]')؛ أنه سمع رسول الله 
يكل [يقول!"': "ليشربنَّ ناس من أمتي الخمر يسمُّونها بغير اسمها». 


الأرض » ويجعل منهم القردة والخنازير)”” : 


2000 
زفق 
ضف 


زاد ابن ماجه: «يعزرف على رؤوسهم بالمعازف والقينات» يخسف الله بهم 
3 


ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

ما بين المعقوفتين سقط من مطبوع (ر)؛ وعلق (ر) بقوله: «ربما سقط من هنا كلمة: يقول؟ . 
أخرجه ابن أبي شيبة في «المصتف؛ (4 / -)1١1/‏ ومن طريقه ابن حزم في #المحلى؛ (4 / لاه ) ء 
وابن وهب في «الموطأً؟ (ص /7): وأبو داود في «السئن؛ (كتاب الأشربة: باب في الداذي ‏ وهر 
حب يطرح في النبيذ فيشتذ حتى يسكر ١‏ ؟/ 954 / رقم 1544). وابن ماجه في «السنن» (كتاب 
الفعن » باب العقوبات» 7 / 18878 / رقم 2)407١‏ وأحمد في «المسنده (5 / 577)» والبخاري 
في «التاريخ الكبير» ١(‏ / 508 و7 / نففقة وابن حبان في «الصحيح» ١5(‏ / 15/ رقم 4هلا5 
«الإحسان2)» والطبراني في «الكبير! (رقم 91419)؛ وابن الأعرابي في لمعجمه؟ (رقم 1547). 
والمحاملي في «أماليه» (رقم 3١‏ - رواية ابن البيع)ء وأبو يعقوب النيسابوري في «المناهي في 
عقوبات المعاصي» (ق 5١94‏ / ب)» والسهمي في «تاريخ جرجان» (ص .)1١١11- 1١9‏ والبيهتي 
في «الكبرى" (م/ 6و5 ر١1/‏ 71) و «الاداب» (رقم 257©» وابن عساكر في «تأريخ دمشق» 
0ط / ق 555ل والذهبي في «السير» 5١(‏ / » وابن حجر في «التغليق» (ه/ ١1-7١كا)ء‏ 
من طرق عن معاوية بن صالح» عن حاتم بن حُريث؛ عن مالك بن أبي مريم؛ عن عبدالرحمن بن 
غنم» عن أبي مالك الأشعري» به. 

وإسناده ضعيف» رجاله ثقات؛ غير مالك بن أبي مريم؛ لم يرو عنه غير ابن حُريث. ولم يوثقه غير 
ابن حبان على قاعدته المشهورة؛ قال ابن حزم: «لا يُدرى من هو“ وفال الذهبي: الا يُعرفة. 
ولأرّله شواهد عديدة» منها حديث عبادة بن الصامت؛ وهو صحيح . 

أخرجه ابن ماجه في «السنن» (كتاب الأشربة» باب الخمر يسمونها بغير اسمهاء ؟ / /1١7*7‏ رقم 
385 وأحمد (ه / »)8١4‏ والبزار (5 / ق ٠هء‏ 0)ء وأين أبي شيبة لق / عله / أى 
والشاشي (رقم )1١١4‏ في «مسانيدهم»؛ وابن أبي الدنيا في «ذم المسكرة (رقم 8)؛ عن بلال بن 
يحبى العبسي؛ عن أبي بكر بن حفص» عن ابن محيريز؛ عن ثابت بن السمط. عن عبادة مرفوعاً 
بلفظ : «. . . باسم يسمونها إياه؟ . 

وإسناده جيدء رجاله رجال الشيخين؛ غير بلال بن يحبى . 

قال ابن معين: «ليس به بأس»ء ووثقه ابن حبان. 

وتابعه شعبة» ولكنه أبهم الصحابي. وذلك لا يضرء وأسقط (ثابت بن السمط). 
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وخرجه البخاري عن أبي عامر أو أبي مالك الأشعري؛ قال فيه اليكوننٌ من 


أمتي [أقوام]”'2 يستحلُون الخز””© والحرير والخمر والمعازف» ولينزلن أقوام إلئ 
عي علم؟ تروح عليهم سارحة لهمء يأتيهم رجل لحاجة» فيقولون: : ارجع إلينا 
غداء » فيبيتهم الله ويضع الله ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامةة؟». 


0( 
زفق 
زف 


أخرجه الطيالسي (581): وأحمد في «المسند» (4 / 73930)» والنسائي (4 / ا عرس بإستاد 
وللحديث شواهد من خديث عائشة» وأبي أمامة الباهلي» وابن عمرء. وابن عباس » وغيرهم رضي 
الله عنهم انظر: «السلسلة الضحيحة)» (رقم .)6١‏ 

اما بين المعقوفتين سقط من (ج)., ١‏ 

الرواية المشهورة بمهملتين؛ وسيأتي ذكر هذا اللفظ ». وتفسئيره في حديث آخر. (ر)3 

أخرجه البخاري في الضحيحها (كتاب الأشربة» باب ما جاء فيمن: يستحل الخمر ويسميه بغير 


' أسمف /6١/1١‏ رقم ؛ قفقال: وقال هشام بن عمار عن صذقة بن خالد) عن ابن جاب ' 


عن عطية بن قيس؛ عنْ عبد الرجمن بن عَنْم» عن أبي عامر أو أبي مالك الأشعري» به. 

وقد وصله جماعة؛ ملهم : : ابن حبان في «الصحيح» /1١١5 /1١١(‏ رقم 4 - #الإحشان»), 
والطبراني في #الكبيرة (رقم 05417 و «مسند الشاميين» (رقم  )888‏ ومن طريقه الضياء في 
اموافقات هشام بن عماره (ق /6)-. ودعلج في «مسند المقلين» (رقم 8): والبرقاني في 
(صحيحهة ‏ كما في (نصب الراية» (5 / )77١‏ و'(بيان الدليل؛ (ص 7/8) -: والحسن بن سفيان في 


. «مسشئده») وأيو أحمد الحاكمء وأبو نعيم في «المستخرج على الصحيح». وأبو بكرالإسماعيلي في 


«المستخرج؟ ‏ كما في تهذيب السئن» (0 / )3071١‏ و «تغليق التعليق؟ (0 / 18) ل وابنأعساكر 

في «تاريخ دمشق» (39 / ق 42١55‏ وابن الدبيئي ف في «تاريخه؛. - كما في «السير» 0 لمت 
والبيهقي في «#السئن الكبرى» (7/ الا و١1/‏ 500 والذهبي في «السير» (151/ م نف 
1) وفي «تذكرة الحقاظٍ» (5 3*7377)» والمزي في «تهذيب الكمال؟ (؟ / ق 41 - الجامون)ء 
ا 07901 -ة1) 


3 وهو حديث صحبح . 


وانظر: «عمدة'القاري» 0م اه و «فتح الباري» ٠١(‏ / 5 و «الاستقامة» لابن ثيمية ا 
/ 594 535). و«طجموع فتاويه» 1١(‏ / 009175 و#تهذيب منن أبي داودةا (ه لقف 
و ا(إغاثة اللهفان» ١(‏ / 504)::و «معرفة أنواع علوم الحديث» (ص 0١‏ ففيها تصحيح الحديث» 
ورد على من ضعفه؛ و «السلسلة الصحيحة' (زقم.1):: و «تحريم الات الطرزب؟ (ص 4١‏ وما 


بعد) : 


1 


وفي «سئن أبي داود»: «ليكونن من أمني أقوام يستحلُون الخز والحرير. .»» 


وقال في آخره: «يمسخ منهم آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة:!'2. 


والخزا" هنا: نوع من الحريرء ليس الخز المأذون فيها المنسوج من حرير 


وغيره. 


وقوله في الحديث: «ولينزلن”" أقوام»؛ يعني - والله أعلم - من هؤلاء 


المستحلين» والمعنى : أن هؤلاء المستحلين ينزل منهم أقوام إلى جنب عَلَّم - وهو 
الجبل » فيواعدهم رجلٌ إلى الغدء فيبيتهم الله وهو أخذ العذاب ليلا - ويمسخ 
منهم آخرين؛ كما فى حديث أبي داود» وكما؟» في الحديث [قبل]0 حيث قال: 


«يخسف الله بهم الأرض» ويمسخ منهم قردة وخنازيراء وكأن الخسف هنا" هو 
التبييت المذكور في الاخر””". 


000 


زفق 


زف 
زفق 
)2 


60 
إفف3 


أخرجه أبو داود في «السئن؟ (كتاب اللباس» باب ما جاء في الخزء ؛ / 48 / رقم 409): ثنا 
عبدالوهاب بن نجدة» ثنا بشر بن بكرء عن عبدالرحمن بن يزيد بن جابر» حدئنا عطية بن قيس؟؛ 
قال: سمعت عبدالرحمن بن غنم الأشعري؛ قال: حدثتي أبو عامر أو أبو مالك» به. 

وهذا إسناد صحيح متصل. قاله ابن القيم في «إغاثة اللهفان؛ .)15١ / ١(‏ 

ووافقه شيخنا الألباني في «تحريم الات الطرب؟ (ص 57). 

وتوبع عبدالوهاب» تابعه اثنان من الثقات. هما: 

الأول: عبدالرحمن بن إبراهيم (دُحيم)» أخرجه أبو بكر الإسماعيلي في «المستخرج على الصحيح» 
كنا في «الفتح» /3٠١(‏ 5) و «التغليق» (5 / »-)١19‏ ومن طريقه البيهقي ( / ا 

الآخر: عيسى بن أحمد العسقلاني» أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق؟ (19 / فق 199). 

ومنهم من رجح فيه #الحر»؟ بالحاء والراء المهملتين. 

انظر: «تحفة المحتاج» (؟ / 1884) لابن الملقن» و «نصب الراية» (5 / 0517١‏ . 

في (م): الينزلنٌ» . 

في المطبوع و (ر): «كما». 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر)؛ وتصحف في المخطوط إلى: «قيل؟؛ ويشير إلى 
ماتقدم (ص 479). 

في المطبوع و (ج): (ها هنا . 

ما مضى نقله المصنف من «بيان الدليل» (ص 935) يتصرف يسير. 


إضرف 


وهذا نض في أن لهؤلاء الذين استحلُوا هذه المحارم كانوا متأرّلين فيها؛ حيث. 
زعموا [أن]1'' الشراب الذي شربوه ليس هو الخمرء وإنما له اسم آخخر: إما النبيذ أو 
غيره» وإنما الخمر عصير العنب النيء» وهذا رأي طائفة من الكوفيين؛ وقد ثبت أن 
كل مسكر خمر' 60 


قال بعضهه'”: (وإنما أتى على هؤلاء» حيث استحلوا المحزمات بما ظنوه 

من انتفاء الاسمء ولم يلتفتوا إلى وجود المعنى المحرّم وثبوته . قال: وهذه بعينها 
شبهة اليهود في استحلالهم [بيع الشحم بعد جَمْلِه واستحلال]2©7 أخذ الحيتان يوم 
لأحد يم تومبو الت في شبك الحقار من فلم بم الجن حيكث 
لوا: ليس هذا بصيد ولا عمل [في]”' يوم السبت» وليس لهذا باستباحة الشخم”"؟. 


بل الذي يستحل الخمر زاعماً | الى خير اع غلابا وسه مع الخعره 
ومقصوده مقصود الخمر؛ أفسد تأويلاً من جهة أن [الخمر اسم لكل ثيراب أسكرء 
كما جحل الغيرس» ومن جهة أن]7"' أهل الكوفة من أكثر الناس قياساًء فلئن 


)00 ماب المعقوقين سقط من (م)د لج). 

(؟) يشير إلى ما أخرجه مسلم في المي كاب الأثرية؛ ياب يان أن كل مسكر مر وأنأكل خزمر 
عرام “ار الله 1 رق 06007 صن جابر مرفرعة : #كل فسكر حرام؟ . 3 
وأخرج برقم )٠٠١(‏ عن ابن عمر مرفوعاً : (كل مسكر جمر» وكل مسكر حرام؟. : غ 
وأخرج البخاري في «صحيحه» (كتاب الأشربة؛ باب الخمر من العسل» ٠١‏ / 4/ رقم مهمهه) 
ومسلم في «صحيحه» '(كتاب الأشرية» باب بيان أن كل مسكر حمر وأن كل خثمر حرامء / 
6 / رقم ١١١7)؛‏ عن عائشة قالت: : شئل رسول الله يكل عن البتّع؟ فقال ااكل ترب انبكر 
فهو حرام'. وما مضى من قوله: «وهذا نص . ٠‏ . إلخ» منقول من «بيان الدليل» (ص] 91), ' 

زضف هو شيخ الإسلام ابن تيمية» وكلامه في #ببان الدليل؛ (ص 87 لحف ١ئ_كادل)ل‏ 

2 ما بين المعقوفتين سقط'من المطبوع و (ج)ء وهو في:#بيان الدليل». 

(9) ما بين المعقوفتين سقطمن المطبوع و (ر)ء وهو في «بيان الدليل». ؛ 

زقفق في المطبوع و (ر): البإستباحة الشح»» ولذا علق (ر) بقوله: كذ ولعله السيتا» والمارة كلها 
مضطرية » ليست سالمة' من التحريف». 

قلت: الصواب ما أثبتناه» وهي سليمة من التحريف؛ والحمد لله: 
(1) مابين المعقوفتين من «بيان الدليل» فقط . 


ضرف 


كان من القياس ما هو حق؛ فإن قياس الخمر المنبوذة على الخمر المعصورة''' من 
القياس فى معنى الأصل» [المسمى بانتفاء الفارق]2"1» وهو من القياس الجلي؛ 1 
ليس بينهما من الفرق ما يتوهم أنه مؤثر في التحريم . 


فإذا كان هؤلاء المذكورون في الحديث إنما شربوا الخمر استحلالاً لها؛ لما 


ظنوا أن المحرمَّ مجرّد ما وقع عليه اللفظ. وظنوا أن لفظ الخمر لا يقع على غير 
عصير العنب النبىء؛ فشبهتهم في استحلال الحرير والمعازف أظهر؛ فإنه [قد]"”© 
أبيح الحرير للنساء مطلق"؟؟ اا فكذلك الغتاء 


والدّفُ 


)20 
زفق 


زفد 


إل 


قد أبيح في العرس والمحو: وأبيح منه الحداء وغيروله 3 وليس في هذا 


كدذا في (م) و "بيان الدليل1» وفي (ج) و (ر) والمطبوع : ١العصيرة».‏ 

ما بين المعقوفتين من «بيان الدليل» فقط . 

في المطبوع و (ر): «بأنه أبيح»!! وما بين المعقوفتين سقط من (ج): والمثبت من (م) و ”بيان 
الدليل» 

لا خلاف بين العلماء في جواز لبس الحرير للنساء» إلا ما حكي عن عبدالله بن الزبير. 

الظر؛: «شرح معاني الاثار؛ (؟ / 648 ور اشرح النووي على صحيح مسلم؛» (5/ 75 414). 

في (م): «وللنساءة! 

مثل : ليسه لحكة أو مرض أو قمل . وأجاز بعضهم لبسه للرجال في الحروب. 

انظر: «فتح الباري؛ (5 / 94)ء و «عمدة القاري؟ 1١5(‏ / 95١)ء2‏ و اشرح النووي على صحيح 
مسلم» /1١4(‏ 51 - 61)ء و «المنتقى» (1/ )7١1*‏ للباجي» و «البناية» (9 / 2)519 و 'المغني» 
"١/0‏ 

يدل عليه: ما أخرجه البخاري (449) عن عائشة؛ قالت: دخل علي رسول الله يقلو وعندي 
جاريتان» تغئّيان بغناء بِعَاثْء فاضطجع على الفراش وحورّل وجهه. ودخل أبو بكر فانتهرتي» 
وقال: مزمارة الشيطان عند النبي يي فأقبل عليه رسول الله يكل فقال: «دعهما». وفي رواية عنده 
أيضاً (رقم 4417) فيها: "وعندها جاريتان في أيام منىء تُدفُفان وتضربان. والني كَل مُتَعْش بثوبهه: 
وفي آخرها: «دعهما يا أبا بكر ؛ فإنها أيام عيد». 

يدلل عليه أحاديث كثيرة؛ وبرّب البخاري في «صحيحه؛ في (كتاب الأدب» باب ما يجوز من الشعر 
والرّجز والحُدَاء وما يكره منه)؛ وأخرج برقم )1١144(‏ منه حديث أنس : «ويحك يا أَنْجَشَةُ؛ رُويْدَك 
سَوْقاً بالقوارير»؛ وكان الحادي بهم . وانظره في: #صحيح مسلم) (رقم 55335). 


ارفيف 


النوع من دلائل التحريم ما في.الخمرء فظهر [بِهْذا] أن القوم الذي( يضف بهم 
[ويمسخون]0”: إنما يفعل" ذلك يهم من جهة التأويل الفاسد الذي استحلُوا ابه 
المحارم بطريق الحيلة» , وأعرضوا عن مقصود الشارع وحكمته في 0 هذه 
الأشياء؟ . 


وقد خوج ابن بطة عن الأوزاعي : أن”؟' النبي ككِ قال #يأتي على الناس بزمان 
يستحلُون [فيه]* الربا بالبيع:290. قال بعضهه”": يعني : العينة. :ْ 


وق معلل ربا" عدية ووه رات م الحربي عن أبي ثعلية عن 
النبي مَك ؛ قال: أول دينكم نبؤْةٌ ورحمةٌ» [ثم مُلك ورحمة]*» 3 ثم مُلكِ وجبزية». 
ثم ملك عضوض يُسْتخل فيه الحر والحرير""”:''» يريد استجلال ل الفروج 


00( كدان 0 لب اتير وفي المطبوع و (ج) : افظهر ذم اذبن؟» وما ين المعتوقتين م انان 
الدليل1 فقط . : : ٍ 

زفق ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(7) كذا في (م) و"ابيان الدليل»» وفي المطبوع و (ج): «إنما فغل». 

دعم في (م) : «عن؟2, 

(9) هابين المعقوفتين سقط مِنْ (م). , 

(1) أخرجه ابن بطة ‏ وعزاه: له ابن: تيمية في «بيان الدليل» (ص 3 والخطابي في «غريب” 
الحديث" ١(‏ / 1518)::ثنا عبدالعزيز بن محمد المسكيٌ. نا ابن النجنيدء نا سُويدء غن ابن : 
المبارك؛ عن الأوزاعي رفعه: 
وإستاده ضعيف ؛ لأنه معظل ‏ 
الأوزاعي ثقة من أتباع التائعين رحمه الله. 

(1) هوابن تيمية؛ ركلامه في ؛ «بيان الدليل» (ص .)1١"‏ 

(4) في (ج) والمطبوع: «الرباء» وهو خطأء لسري وهم 1ل لديل ا 600 

زفق ما بين المعقوفتين من (م) بو "بيان:الدليل؛ ومصادر التخريج» وسقط من (ج) والمطبوع.. 

0389 ونعيم بن حماد في «الفتن1(9 / 4/8 -4ة / رقم‎ )١١5 / 7( أخرجه الدارمي في «السنْنْ»‎ )1١( 
0 / 5( فن حديث أبي عبيلذة» والطيالسي (رقم 178) ومن طريقه أبو يعلى في «المسن؛‎ 0 
والببيقي في #السئن» (8/ . ؛‎ )4١ /.رقم 3517 و١7 / رقم‎ ١( رقم 8177).والطبراني في «الكبير»‎ 1 
, > إرقم 0117) من حديث معاذ وأبي‎ / 11 1١/ 5( و «الدلائل» (5 /:7140) و «الشعب»‎ ) 4 


0 


[من 21 الحرام» والحر ‏ بكسر الحاء المهملة والراء المخففة'' -: الفرج 


قالوا””': «ويشبه ‏ والله أعلم ‏ أن يراد بذلك ظهور استحلال تكاح”!» المحثّل 


ونحو ذلك مما يوجب استحلال الفروج المحرّمة؛ فإن الأمة لم يستحلٌ أحد منها 


الزنا الصريح » ولم يرد بالاستحلال مجرد الفعل» فإن هذا لم يزل موجود 


7 ز 
في 


الناس» للا وات إنما يستعمل في الأصل فيمن اعتقد الشيء حلالاً» 
والواقع كذلك؛ ارا اا تن 


أواخر عصر التابعين» وفي' ل الأزمان صار في ونه "© الأمر من يفتي بتكاح 
المحلل ونحوه» ولم يكن قبل ذلك من يفتي به أصلاً . 


0غ( 


يؤيد ذلك أن" فى حديث ابن مسعود [رضي الله عنه]"' المشهور: أن رسول 


عبيدة. وأحمد (4 / 1177) ونعيم بن حماد في «الفتن» (رقم من حديث حذيفة» والحربي 
- كما قال أبن تيمية في #بيان الدليل:  )٠١3(‏ من حديث أبي ثعلبة؛ جميعهم رفعوه بألفاظ مقاربة. 
وأخرجه تُعيم (رقم موقوفاً على عمرء و (رقم 23779 1788) من قول كعبء و (رقم 118) 
من مذاكرة أبي عبيدة وبشير بن سعيدء والداني في «الفتن» (رقم 7774) عن عبدالرحمن بن سابط 
مرسلا. 

وفي أسانيدهامقال؛ ولها شاهد صحيح من حديث حذيفة . 

انظره في: «السلسلة الصحيحة؟ (رقم 0). وانظر: «ضعيف الجامع؟ (رقم 0191/8 

وفي (ج) والمطبوع: «الحرير والحر»! والمثبت من (م) و «بيان الدليل». 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) والمطبوعء وهو في (م) و «بيان الدليل». 

في (م): «الخفيفة». 

الكلام الآتي ‏ وكذا السابق ‏ لابن تيمية في «بيان الدليل؟ (ص 4 ,21١8 ١١‏ 

في مطبوع «بيان الدليل1: «نكاح استحلال؟! ! 

في المطبوع و (ج): «معمولاً»؛ والمثبت من (م) و #بيان الدليل. 

في المطبوع و (ر): «في0, والمثبت من (م) و «بيان الدليل». 

في المطبوع و (ر): «أولي»!! والمثبت من (م) و #بيان الدليل» . 

في المطبوع و(ر): «ويؤيّد ذلك أنه4» والصواب ما أثبتناهء وهو الموافق لما في (م) و "بيان 
الدليل». 

ما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 


داوق 


الله يي لعن آكل الربا [وموكله]7'' وشاهدّيه وكاتبه والمحلل والمحدّل ل9؟, ٠‏ 


وروى أحمد عن ابن مسعود [رضي الله عنه]0", عن النبي كلة؛ قال :: 


ظهر في قوم الربا 0 لا أحلوا بأنفسهم عقاب الله)0© , 


نف 
زفق 


زفرف 
فق 
لفق 


ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر). 

أخرج مسلم في «الصحييم» (كتاب المساقاة» باب لعن آكل الربا وموكله» رقم 001 2 عن 5 
مسعود؛ قال: لعن رسول الله كَل كل الربا وموكله. قال: قلت علقمة (تابعي الحديث) -: 
وكاتبه وشاهديه؟ قال: إِنما نحدث بما سمعنا». : 
وصح من حديثه لعن الملل والمحلّل له. ْ 

أخرجه الترمذي في «الجنامع» (؟ / 595)» وأبو داود في-«السئن» (” / 20777 ابن ماجه في 
«السنن» ١(‏ / ؟57), والنسائي في «المجتبى؛ (5 / 549١)؛‏ وأحمد في «المسند؛ ١(‏ / لبك 
والدارمي في «السئن» (1 / 4275954 وابن أبي شيبة في «المصيف» (5 / 590). وعبدالرزاق في 
«المصنف» (5 / مم والدارقطني في «السئن* (7 / ١؛‏ والحاكم في «المستدرك». (؟ /! 
ملل وابيهقي في «السنن الكبرى» 31 / 7017)؛ من حديث أبن مسعود: لعن المخلل والمحلل 
له. ١‏ 
وقال الذهبي في «الكبائر (ص 15 - بتحقيقنا) بعد أن أورد حديث: :القن الله المعال بوالمسلن 
لهه. قال: «جاء ذلك من وجهين جيدين عنه ييذ1 . : 
وقال ابن حجر في «التلخيص الحبير؛ (5 / فك : #صححة ابن اقطان وان دقيق ايد علي شرط. 
البخاري؟. : ا 
وانظر غير مأمور: «الاقتراح» (/ام )»و «تحفة المحتاج؟ (؟1/ 0979/7 

وأما الكاتب والشاهدان؛ فقد أخرج مسلم (1544) عن جابر؟ قال: : العن سول الوق أكل ارب 
ومؤكله. وكاتبهء وشاهدية». :وقال: اهم سواء. : 
وقد ذكر ابن القيم في «إعلام الموقعين» جملة من الأحاديث في الباب» وخرجتها في ليق عليه 
والحمد لله الذي بنعمته ثتم الصالحات. 

ما بين المعقوفتين سقط من (م) و'(ج). 

ما بين المعقوفتين سقط من (م). , 

رواه أخمد ١(‏ / 507): ثنا حجاجء أنيأنا شريك» عن سماك؛ عن عيدالله بن عبدالله بن مسعود» 
عن أبيه» عن النبي يكل؛ قال : «لعن الله كل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه».. قال: وقال: لايل 
فيقوم...2إلخ. ١ ١‏ 0 
وهكذا أورده بن تيمية في اابيان الدليل» (ص )٠١5 - ٠١5‏ لنقله عن «المسند» دون اواسطةة أماح 


كك 


فهذا يشعر بأن التحليل من الزنا كما يشعر بأن”'' العينة من الربا. 


وقد جاء عن ابن عباس [رضي الله عنهما]'" موقوفاً ومرفوعاً؛ قال: «يأتي 


على الناس زمان تستحل”" فيه خمسة أشياء بخمسة أشياء: يستحلون الخمر 
بأسماء يسمونها بهاء والسّحتّ بالهدية» والقتلّ بالرهبة» والزنا بالتكاح» والربا 


بالبيع»”؟. 


)20020 
زفق 
ضرف 
فق 


المصنف ؛ فرأى أن أول هذا الحديث يغني عنه ما تقدم سابقاً فتحلفه. 

وأخرجه أبو يعلى (59481) وعنه ابن حبان )551٠١(‏ من طريق شريك» به . 

وشريك بن عبدالله النخعي سبىء الحفظ . 

وسماك بن حرب صدوق روى له مسلم» وجوّد المنذري في «الترغيب» (7/ 778) والهيئمي في 
«المجمع؟ (5 / )١١8‏ إسناده!! 

وأخرجه ابن أبي الدنيا في «العقوبات» (رقم 4) من طريق سلام بن سليم» عن سماك» بهء ووقفه 
على ابن مسعود بلفظ : «إذا ظهر الزنا والربا في قرية أذن بهلاكها" . 

قلت: وسياق أحمد يساعد على وقفهء وكذا عند أبي يعلى» واقتصر ابن حبان على ذكر شطره 
الثاني» وجعله مرفوعاً على حسب الظاهر من سياقته . 

وأخرج الطبراني في «الكبيرة )1١18(‏ عن ابن مسعود؛ قال: «لم يهلك أهل نبوة قط حتى يظهر 
الزنى والربى؟ . 

قال الهيئمي في «المجمع؟ (4 / :)١١4‏ «فيه أحمذ بن يحيى الأحول» وهو ضعيف؟. 

وله شاهد من حديث ابن عباس . 

أخرجه الطبراني (2455): والحاكم ٠‏ / 0"). ومن حديث أم سلمةء خرجته في تعليقي على 
(المجالسة» (رقم /1١51)؛‏ وهو حسن بجملتها. 

انظر غير مأمور: «إتحاف المهرة» #١7 / ٠١(‏ _ 0)80#: و اصحيح الجامع الصغير؛ (رقم 
5 ) و لمجمع الروائد» (5 / .)١1١4‏ 

كذا في (م)» وفي (ج) والمطبوع: «أن». 

ما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

في (ج) والمطبوع: #يستحل" بياء آخر الحروف! 

كذا قال ابن تيمية في «بيان الدليل» (ص :)٠١5‏ «روي موقوفا عن ابن عباس ومرفوعا إلى النبي 
يلك وقال عقبه : «وهذا الخبر صدق». 

وظفرتٌ به معضلاً عن الأوزاعي, أخرجه بتمامه الخطابي في «الغريب؟ (1/ .)1١18‏ 


روفرف 


فإن الثلاثة المذكورة أولاً قد ثبتت27: وأما استحلال السحت الذئ هو العطية 
للوالي والحاكم ونحوهما باس الهدية؛ فهو ظاهرء و [أما] استحلال”':القتل باسم 
الإرهاب 0 00 3 لقاو شياة واتهة الملك ونحو ذذلك؛ قعر أيضاً» . 


و وصف النبي 7 الخوارج بهذا النوع من الخصال؛ فقال: «إن من 
ضئضىء هذا قوماً يقرؤؤن. القرآن لا يجاوز حناجرهم» يقتلون أل الإسلام 
ويدعون أهل الأوثان» يمرقون من الدّين كما ا د 


ولعلّ هؤلاء مرادون”" بقوله عليه [الصلاة و]! عدو ل مد 
رضي الله عنه]”؟": ”ب يصبح الرجل مؤمناً ونمسي كافراً. . .”0 الحديث 


ل قال: «يصبح مُحَرّمَاً لدم أخيه وعرْضهء سي 
مستحل. . إلى آخره 0 


220( كذا في (م) و «بيان الدليل»» وفي (ج): «سنت0! وفي المطبوع: لسبقت؟. 

(0) في (ج): لقيو لاحي با ملال؟اوماين المنقولين مخز بن الطبوع : 

(1) في (م): اتسميه؟. 

زفق كذا في (م): وفي (ج) و (ر) والمطبوع:' «شريعة». 

)2 كذا في (م): وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «يتجاوز». : :1 

(7) أخرجه البخاري في «الصبحيح» '(كتاب أحاديث الأنبياء» باب منهء رقم 27*44 وكتاب المناقب», 
باب علامات النبوة» رقم 255٠١‏ وكتاب المغازي» باب بعث علي وخالد إلى 'اليمن قبل حجة, 
الوداعء رقم 470١‏ » وكثاب التفسيرء باب #والمؤلفة قلوبهم, رقم 2175197 وكتاب التوحيد»: 
باب قول الله : «إتعرج الملائكة والروح إليه4 رقم 511 217, ومسلم في «الصحيح؟ (كتاب الزكاق» | 
باب ذكر الخوارج وصفْتهم » رقم 14 ٠)؛‏ من حديث أبي سعيد الخدري . 
ووقع فت (م) : #يمرقون من الإسلام؟ . 

(0) كذا في (م)؛ وفي (ج) والمطبوع : #المرادون» . 

(4) ما بين المعقوفتين سقط منْ (ج).. 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (م) و'(ج). 

)21١(‏ مضى تخريجه (ص 07 4) وأوله: «بادروا بالأعمال فتنا؛. 

الدلفق مضى توثيقه (ص 1097). | 


ليف 


[شرع المهدي المغربي الذي خالف به شرع الرسول وَ] : 

وقد وَضَعَ القتلّ [أيضاً]''2 شرعاً معمولاً به على سنة الله'" وسنة رسوله 
المتسمي بالمهدي المغربي» الذي زعم أنه المبشَّر به في الأحاديث» فجعل القتل 
عقاباً في ثمانية عشر صنفاً» ذكروا منها: الكذبء والمداهئةء وأخذهم أيضاً بالقتل 
في ترك امتثال أمر مَنْ يمع أمرة وبايعوه على ذلك؛ وكان يعظهم في كل وقت؛ 
ويذكرهم» ومن لم يحضر أدب فإن تمادى قتل» وكلٌ مَنْ لم يتأدّبٍ بما أدب به؛ 
ضرب بالسوط المرة والمرتين» فإِنْ ظهر منه عناد في ترك امتثال الأوامر قتل» ومن 
داهن على أخيه أو أبيه [أو ابنه]”" أو من يكرْمٌ عليه أو المقدّمٌ عليه؛ قُتل» وكل مَنْ 
يشك”*' في عصمته؛ قتل» أو شك [في1” أنه المهدي المبشَّر به» وكلُ مَنْ خالف 
أمرّه أمر أصحابه بعَزُوه'"2» فكان أكثر تأديبه القتل - كما ترى -. 

كما أنه كان من رأيه أن لا يصلي خلف إمام أو خطيب يأخذ أجراً على الإمامة 
أو الخطابة» وكذّلك لِبْسُ الثياب الرفيعة ‏ وإن كانت حلالاً -؛ فقد حكوا عنه قبل أن 
يستفحل أمره أ أنه ترك الصلاة خلف خطيب أغمات بذْلك السبب» فقدم خطيبٌ آخر 
[فجاء]”"2 في ثياب حفيلة اين التواضع ‏ زعموال»» فترك الصلاة خلفه 

زيما 


)1١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (ج) والمطبوع. 

زفق كذا في (م) وفي (ج) والمطبوع: «على غير سنة الله»!! 

(') مابين المعقوفتين سقط من (ج) والمطبوع ‏ 

(5) كذافي (م)؛ وفي (ج) والمطبوع: «شك؟. 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(7) كذا في (م). وهو الصوابء وفي (ج): «فغزوه»ء وهي محتملةء وتحرفت العبارة في المطبوع 
و(ر) إلى: «. . . أمره أمر الصحابة فعروه»! 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) والمطبوع . 

)0( كلمة «زعموا» جملة معترضة تؤذن بالبراءة مما يحكى عنهم» وأفصح منه أن يقال: «بزعمهم»؛ كما 
قال تعالى : فقالوا: هُذَا لله بزعمهم ‏ وهذا لشركائتاه. (ر). 

(9) مابين المعقوفتين سقط من (ر). 


اضرف 


وكان من رأيه ترك الرأي واتباع مذاهب الظاهرية - قال [العلماء]'2: و 
ا خا اا مس د 0 | أن ال 9 كك 1 
بدعة ظهرت في الشريعة بعد المئتين -» ومن رأيه ن التماديّ على ذرة من الباطل 
كالتمادي على الباطل كله . ١‏ 
وذكر في كتاب «الإمامة» أنه هو الإمام: وأصحابه هم الغرباء الذي [قا 157 ' 

في هو الإمام هم الغرباء الذين [قيل]©©. 

فيهم : "بدأ الإسلام غريباً» وسيعود غريباً كما بدأ؛ فطوبى للغرباء»!؟». : 

وقال في الكتاب المذكوز: جاء الله بالمهدي. وطاعته صافية نقية» لم ير؛ 
ا يي وبه تقوم » ولامد 0 ولا 
مثل .»2 ولاندة . : 
وكذب؛ 0 مريم]”' عليه السلاء©. 


(1) قال المصنف في «الموافقات» (© / 47١‏ بتحقيقي): اوقد نقل عياض عن بعض العلمام ' 
أن: ٠٠‏ ونقله أيضاً فيه (4/ 159 - بتحقيقي) . ا 
ثم وجدثٌ في «ترتيب المدارك» 1١(‏ / 5م ط المغربية): «. . . لكن داود ذ نهج اتباع الظاهره ونفى , 
القياس؛ فخالف السلف والخلف» وما مضى عليه 50108 فمن بعدهم» حتى قال بعض ' 
العلماء: : إن مذهبه بدعة ظهرت بعد المثتين وحتى أنكر عليه إسماعيل القاضي أشد إنكاز» . ش 

(؟) انظر اراء شديدة تهاجم الظاهرية في: «عارضة الأحوذي» 1١(‏ / 8 -011)» و «العواصم من , 
القواصم» )7١8(‏ كلاهما لابن العربي؛ و «طبقات الشافعية الكبرى» (0/ 6 و المجموع فتاوى ؛ 
ابن تيمية» (4 / »)١9‏ و «لسان الميزان» (؟ / 47 -155)» و «الموافقات» (5 / 149). ١‏ 
ومن أحسن ما قيل في أهل الظاهر وأكثره موضرعية نقد ابن القيم الجوزية في «إعلام الموقعين 506 : 
)1٠ - 3١ /‏ الذي ذكر فَيْهِ أن لآهل الظاهر حسنات يقابلها سيئات؛ فقد أحسنوا في اعتنائهم . 
بالنصوص ونصرها والمحافظة غليها. ؛ٍ 
وانظر: «الإمام داود الظاهري 5 وما بعدها). 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

(4) سبق تخريجه /١(‏ 7). 00 

)0( نقل المصتف في «الموافقات» (4/ 51 - 171).جملة من بدعه ومخالقاته: وأوما في كتانا ذا : 
)584١ /١(‏ إلى ماذكره هنا 
وانظر غير مأمور: تعليقنا هناك..و «السير» (18/ .)١41‏ 

220 ما يين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

0) هنا الكلام غير صحيح ؛ فالمهدي غير عيسى عليه السلام» ايت واي الشهيرة > : 
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وكان يأمرهم بلزوم الحزب بعد صلاة الصبح وبعد المغرب» وأمر”'' المؤذّنين 
إذا طلع الفجر أن ينادوا: «أصبح وله الجمدة © إعمارا متا سيان افر قد 
طلع لإلزام الطاعة ولحضور الجماعة» وللغدرٌ لكل ما يؤمرون به. 

وله اختراعات وابتداعات غير ما ذكرناء وجميع ذلك [راجع] إلى”" أنه قائل 
برأيه في العبادات والعادات» مع زعمه أنه غير”*' قائل بالرأي» وهو التناقض بعينه . 

فقد ظهر إذن جريان تلك الأشياء على الابتداع . 


وأما كون الزكاة مغرماً؛ فالمغرم ما يلزم أداؤه من الديون والغرامات» كان 
الولاة يلزمونها الناس بشيء معلوم من غير نظر إلى قلة مال الزكاة أو كثرته أو قصوره 
عن النصاب أو عدم قصورهء بل يأخذونهم بها على كل حال إلى الموت» وكون هذا 
بدعة ظاهر. 

- وأما ارتفاع الأصوات في المساجد؛ فناشيء عن بدعة الجدال في الدين؛ 
فإن من عادة قراءة العلم وإقرائه وسماعه أن يكون في المساجدء ومن [آدابه]1”؟ أن 
لا ترفع فيه الأصوات في غير المساجدء فما ظنك به في المساجد؟! فالجدال فيه 
زيادة الهوى؛ فإنه غير مشروع في الأصل» فقد جعل العلماء من عقائد الإسلام ترك 


-) الصحيحة» ومعتمد هذا القول على حديث منكرء وإسناده ضعيف جدآء وهو: الا مهدي إلا عيسى 
بن مريم؟؛ وقد خرجته بتفصيل في تعليقي على «التذكرة» للقرطبي . 
وانظر: «التمهيد» (377/ 764): و امنهاج السنة النبويةة (5 / ٠١7‏ و8/ 25053. و«المتار المنيف» 
(ص ,.)١48‏ و «الإعلام؛ (ص 10/6 197). 

)١(‏ في (ج) والمطبوع: «فأمر». 

(؟) انظر ما قدمناء (5/ 97). 

(*) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج)» وقال (ر): «كذا في الأصل » والمعنى الوارد يدل على 
أنه قائل برأيه . 

(4) كذا العبارة في (م) و (ج)» ووقعت في (ر): #زعمه أنه قائل غير قائل بالرأي4» فزاد: «قائل؟ خطأء 
فتابعه في المطبوع» وزاد عليهاء فأئبتها هكذا: «زعمه أنه قائل بالسنة غير» . 

(5) في (م): «أدبه». 


المراء والجدال في الدين» ؤهو الكلام فيما لم يؤذن2"7 في الكلام فيه ؛ كالكلام في 
المتشابهات من الصفات والأفعال وعبز هنين وكمتشابهات القرآن» لأج 2 ذلك 
جاء في الحديث عن عائشة [رضي: الله ا أنها قالت: تلا رسول الله يل هذه 
الآية: © هر الى أَرَلَمَلِكَ )1 كنب ينه نه ملت نكمت . . . 4 الآية [آل عمران: /الّء قال:: 


«فإذا رأيتم الذين يجادلون فيه؛ فهم الذين عنى الله؛ فاحذروهم)!*» 


لق 
زفق 


إقرف 
2 
لفق 
زفق 


وفي الحديث: "ما ضلَّ قوم بعد هدى ؛ إلا أوتوا الجدل:0". 


وا معدم اندم أنه قال: «لا تماروا في القرآن؛ فإن اراسي 


في (ج): «فيما لم.يأذن؟. : 
هذا يؤذن أن عقيدة المصنفً في صفات الله وأفعاله (التفويض)» وبيّتُ: ذلك في تعليقي غلى 
«الموافقات» (7/ 19 “اا 1 714 9ا#ره/ 0111 ولله الحمد. 

في المطبوع و (ج) : «ولأجل!. 
ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 
مضى تخريجه (1./ 19). 
أخرجه الترمذي (607؟7) - زعنه الهروي في ذم الكلام؛ (1/. :8غ 55 ط الشبل) و «الأربعين 
في دلائل التوحيد» (رقم بدك وابن ماجه (2))44 وأحمد-(5 / 005908 والروياني 
(011).؛ كلاهما في «المسند»» وابن أبي الدنيا في "الصمت» (رقم 015 :)2١177‏ وابن جرير في 


« التفسيره (70 / وابن أبي عاصم في «السنة» (رقم١ :2٠١‏ والدينوري في «المجالسة» (زقم 


5 بتحقيقي)» والطبراني ذ في «الكبير؟ (زقم /8051)» والحاكم (؟ / 4417 - 2558 والبيهقي 
في «الشعب؛» (2»)8758 والعقيلي في «الضعفاء الكبير» ١(‏ / 587)» والتيمي في «الترغيب» (رقم 
005 وابن بطة في #الإبانة؟ (رقم 19 )0 والاجرّي في «الشريعة» (ص 04 ط الفقي)» 
واللالكائي في «السنة» (رقم لإلادمء .ؤابن عبدالبر في «جامع بيان العلم؛ (رقم :)١81١‏ 'والهروي 
7 في الذم الكلام» ١-8 / ١(‏ ه)ء؛ من طرق عن الحجاج بن دينار؛ عن أبي غالب» عن أبي أعان + 
رفغة. : 

وإسناده حسن» وصححه الحاكم ووائقه الذهبي» وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح » إنما 
نعرفه من حنديث حجاج بن ديثار» وحجاج ثقة مقارب الحديث» وأبو غالب اسمه حَرَوَّرَة ٠.‏ ش 
قلت: أيو غالب فيه مقال» وجديثه حسن » وتحرف في مطبوع السئن أبن ماجه» إلى : «أيوأطالب»؛ 


وحسّن شيخنا الألباني رحمه الله هذا الحديث في «صحيح الترغيب والترهيب» (رقم 175). 


حك 


كفر)2©0 


/ 4 / وأبو إسماعيل الهروي في "ذم الكلام وأهله» (؟‎ )1٠ / 9( أخخرجه الدارقطني في «العلل»‎ )١( 
تحقيق عبدالرحمن الشبل): عن طاهر بن خالد والهروي (؟ / ©) عن موسى بن سهل‎ - 17١ رقم‎ 
عن ابن أبي قرصافة» والدينوري في «المجالسة'‎ )١88 / 0( الرملي؛ وابن عدي في «الكامل»‎ 
(رقم 7481) عن ابن ديزيل؛ أربعتهم قالوا: حدثنا آدم بن إياس» نا شيبان؛ عن منصور؛ عن سعد‎ 
. ابن إبراهيم؛ عن عمر بن أبي سلمة» عن أبيه» عن أبي هريرة رفعه‎ 
ترتيبه) عن أبي القاسم يزيد بن داود بن‎ - 187١ رقم‎ / 1١١ / 5( وأخرجه تمام في «الفوائد»‎ 
.- عبدالصمد»ء نا ادم بن أبي إياسء به وسقط منه ذكر عمر بن أبي سلمة!!‎ 
0) / 5( وتابع آدم على ذكر عمر بن أبي سلمة عن أبيه فيه: حجاج؛ وعنه أحمد في «المسند؛‎ 
ولهكذا رواه عن منصور: عمرو بن أبي فيس» أخرجه من طريقه أبو إسماعيل الهروي في ”ذم الكلام‎ 
وأهله؛ (؟ / 5)؛ وأفاده الدارقطني في «العلل؟ 2 مضق‎ 
وخالف شيبان وابن أبي فيس : أبو المحيّاة يحبى بن يعلى؛ فرواه عن منصور عن سعد عن أبي سلمة‎ 
عن أبي هريرة» وأسقط (عمر بن أبي سلمة).‎ 
ط‎ 1١119 ط الهنديةء و5 / 141 / رقم‎ 514 / ٠١( أخرجه هكذا ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ 
»- تحقيق الأخ وليد سيف»)‎ - ١48 رقم‎ / 7٠ / ١( ومن طريقه الاجرّي في «الشريعة»‎  )ركفلا‎ 
.)81 / 5( رقم 0881)» والخطيب في «تاريخه»‎ /17١* /1١( وأبو يعلى في «المسند»‎ 
. وأخطأ أبو المحياة في هذا الإسقاط‎ 
وتوبع منصور على ذكر عمر فيه» تابعه:‎ 
 يروثلا سفيان‎ 
- )1557 ومن طريقه الخلال في «السنةة (0 / 194/ رقم‎  )41/4 / 5( أخرجه أحمد في #المسند؛‎ 
عن‎ )١67 عن وكيع وعبدالرحمن بن مهدي والهروي في «ذم الكلام وأهله» (؟ / 7 / رقم‎ 
ط دار الكتب العلمية) عن‎ ١161 عبدالر حمن بن مهدي» والبيهقي في «الشعب؛ (7/ 415 / رقم‎ 
محمد بن يوسف وأبي أحمد الرّبيري؛ جميعهم عنه به.‎ 

* ليث بن أبي سليم . 

واختلف عليه فيه؛ فرواه أبو كدينة يحيى بن المهلب عنه» وجوّده. 

وأرسله معتمر والطفاوي (محمد بن عبدالرحمن أبو المنذر) عن ليث؛ فقالا: عنه عن سعد عن عمر 

ابن أبي سلمة عن أبي هريرةء وقال زهير وزائدة وجرير: عن ليث عن سعد عن أبي سلمة عن أبي 

هريرة. أفاده الدارقطني في «العلل» (5 / 07317115 . 

قلت: لعل ليثاً جوّده قبل اختلاطه؛ وأخرجه الهروي في «ذم الكلام وأهله» (؟ / 5 7 / رقم - 


رفك 


1 1 عن زهير بن معاوية الجعفي» » عن ليث ؛ به.‎ )١ 
وأخرجه الحاكم في «المستدزك» (/ 77 _ط الهندية» و3 / 7847 / رقم 41 بل مصفائ‎ 
عطا) عن أبي عاصم» عن سغيد» عن سعد بن إبراهيم» عن عمز بن أبي.سلمة» عن أبيه» به.‎ 

ولم يذكر المزي في «تهذيب,الكمال» ٠١(‏ / 147-41 في ترجمة (سعد بن إبراهيم) من الرراة 
عنه من اسمه سعيد! ! فلعل في مطبوع (المستدرك» تطبيعاًء وما أكثر ذلك فيه والطبعة الأخرى له 
يوجد فيها كبير فائدة في هذا الباب» ازاك لكات اضر الحاة إلى مقايلة وتسفيق »بسر الله !2 
ثابهاً من طلبة العلم . ا 

وروى أبو عاصم ‏ وهو الضخاك بن مخلد ‏ عن سعيد بن أبي عروبة وسعيد بن عبدالعزيزالتنوخي؛ 
فلعل المذكور أحدُهماء ذكرا ذلك المزي في تراجمهم الثلاث في «تهذيب الكمال» (1 / 4 
و١13/‏ ١41هو١1١ا/7).‏ 

قال الدارقطني: «وكذلك قال زكريا ؛ 0 
عن أبي هريرة» وقال إبراهيم: عن أبيه عن أبي سلمة أو غن حميد مرسلاً عن النبي تل . : 

قال: «والصحيح:قول الثوري :ومن تابعه؛. ش 

قلت: أخرجه أحمد في «المسّندة (5 / 2708» وأبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص 704 د ط ابن 
كثير)ء والهروي في "ذم الكلام وأهله» (؟ / 8 / رقم.١7١)‏ عن ابن أبي زائدة» عن سعد 
- وتحرف في مطبوع «المسند) إلى (سعيد) -» به. 1 1 
وأخرجه أحمد في «المسند» (1 /  )00*‏ وعله أبو داود في «السئن! (رقم 4707) - وان بطة في 
«الإبانة» (رقم )4١‏ والهروي في اذم الكلام» (7 / ؟) عن يزيد بن هارون» وأحمد في «المسبند» 
(5/ 2788) واين حبان في «الصحيح» حم يض نا رقم ١154‏ - «الإحسان») واللالكائي 
في «السنة». 11١7 / 1١(‏ / رقم 187) عن محمد بن عبيد» والبزاز في امسنده؛ (ق 148 / أ بل 
مسند أبي هريرة» أو ” / 6١‏ / رقم +171 ازوائده»)؛ والهروي يفي «ذم الكلام وأهله 59 / 1١‏ 
”) عن عيسى بن يونس؛ والخاكم في «المستدرك؟ (؟ / 577) عن المعتمر بن سليمان» وأحمد في 
«المسند» (7 / ) والبيهقي في «الشعب» (17/ 4١7‏ / رقم 7105 _ط دار الكتب العلمية) عن 
حماد بن أسامة؛ والبزار في «١مسنده»‏ ( / 4٠‏ / رقم 7737 الزوائده) عن محمد بن بشر 
- وتحرف إلى ابن. بشير؛ فليضحح ء وأبو نعيم في «ذكر أخبار أصبهان» (5 / 377) عن الأبييض 
ابن الأغرَّ. و(7 / 197 عن عبيدالله بن شميط بن عجلان» والطبراني في «مسند الشاميين» (5 / 
*73 / رقم )1١١5‏ وأبو تغيم في «الحلية» (5 / 174) عن عبدالله بن' شوذب» وأحمد في 
«المسند» (؟ / 454) عن أببي معاوية» و(؟ / 476) عن يحبى بن سعيد» واب بن بطة في «الإباثة؛ - 
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(رقم 20747 والاجرّي في «الشريعة» (ص 57 ط القديمة» و١‏ / 3١7‏ / رقم 1417) عن سليمان 
ابن بلال؛ وأبو نعيم في «الحلية» (4 / )١١7-‏ عن ابن السَّماك» وفي «أخبار أصبهان؛ (5 / 
17) عن جناب بن نسطاس» والطبراني في «الأوسط» (*/ 716-174 / رقم 7415) والقطبعي 
في «اجزء الألف دينار» (رقم 717) وأبو نعيم في #الحلية» (3 / 115) والهروي في «ذم الكلام» (5 
)١ /‏ عن كهمس بن الحسن. والهروي (5 / ١‏ - 5) بأسانيد عن خالد بن عبدالله» والهياج بن 
بسطام وهارون بن موسى النّحوي» والذهبي في «السير» ٠١(‏ / 774) عن عبدالوارث بن سعيد؛ 
جميعهم عن محمد بن عمرو بن علقمة ‏ وتحرف في «المستدرك؛ إلى «عن علقمة»!! فليصحح - 
عن أبي سلمة» عن أبي هريرة رفعه. 

قال الحاكم 1١(‏ / 77): «حديث المعتمر عن محمد بن عمرو صحيح على شرط مسلم» ولم 
يخرجاه» فأما عمر بن أبي سلمة؛ فإنهما لم يحتجا به9. 

قلت: نعمء ولكنه حسن الحديث» قال ابن عدي في «الكامل» (0 / 1199) - وأورد له أحاديث» 
منها حديثًّا هذا -: «ولعمر بن أبي سلمة غير ما ذكرتٌ أحاديث» وهذه الأحاديث التي أمليثها 
عن. . . وسعد بن إبراهيم. . . عنه؛ كل هذه الأحاديث لا بأس بهاء وعمر بن أبي سلمة متماسك 
الحديث لا بأس به؛. 

وسبق أن الدارقطني صحح هذه الطريق دون سائر الطرق» وقال الهروي في «ذم الكلام» (ص 7 - 
4): «وهذا الحديث قد اضطرب فيه على أبي سلمة من وجوه؛ فرواه محمد بن عمرو هكذاء وليس 
هو بالمحفوظ؛ وإن كان أشهر في الناس؛ فإنَّ الحفاظ : منصور بن المعتمرء وسفيان الثوريء وابن 
أبي زائدة؛ خالفوه فيه . 

فليست رواية سفيان ومن تابعه «من قبيل المزيد في متّصل الأسانيد» . 

وأخرجه النسائي في «السنن الكبرى؛ (رقم +809) أو في «فضائل القران» :)١14(‏ وأحمد في 
«المسند» (7 / 207٠١‏ وأبو يعلى في «المستد» 1٠١ / ٠١(‏ / رقم 050176)» وعنه اين حبان في 
«الصحيح؟ (رقم «الإحسان؟)» وابن جرير في «التفسير» .)١ / ١(‏ والخطيب في «تاريخ 
بغداد» 1١١(‏ / 55)» والهروي في «ذم الكلام وأهله؛ (؟ / لاء 4-4 / رقم 171. 59١)؛‏ من 
طرق عن أبي ضمرة أنس بن عياض» عن أبي حازم سلمة بن دينار التّمّاره عن أبي سلمة» عن أبي 
هريرة رفعه بلفظ: «نزل القرآن على سبعة أحُدُف» والمراء في القرآن كفر ‏ ثلاثاً ‏ ما عرفتم منه؛ 
فاعملواء وما جهلتم منه؛ فردوه إلى عالمه؟ . 

وصحح إسناده ابن كثير في «تفسيره» (7 / 6 وقال الهيثمي في «المجمع؟ (10/ 6١‏ ): «رواه 
أحمد بإسنادين» ورجال أحدهما رجال الصحيحء ورواه البزار بنحوه؟». 
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وشك بعض رواته. عن أبي أضمرة في ذكر أبي هريرة رضي الله عنهء ورواه عمرو:ين عثمان عن أبي 
ضمرة عن أبي حازم عن أبي هريرة» لم يذكر فيه أبا سلمة. 

وأخرجه الهروي في «ذم الكلام وأهله» (57/ 8 / 054 

ولم يسمع أبو حازم من أي هريرة شيئاً». حتى قال ابنه مرو الالو براحي 
الصحابة غير سهل بن سعد؛ فقد كذب". 

انظر: «تهذيب الكمال» ١١(‏ / 7175)» و سير أعلام النبلاء» (5 / /91). 

فإستاده منقطع . ش 0 
وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (ه / 3١7‏ / رقم 47154) و «الصغير» 7١8 ء١ال / ١(‏ ! 
والخطيب في "تاريخ بغداد» /7١(‏ 22175 والهروي في «ذم الكلام وأهله» 0/ ٠‏ /ارقم: 
01 تعن محمل بن 'حطر» بحدثنا شعيبابن أبي الأشعث» عن هشام بن عروة» عن أبيف»: عن 
أبي سلمة؛ عن أبي هريرة.' ا 
قال الطرائي: الم يرو هذا الحديث عن هشام بن عروة إلا شعيب بن أبي الأشعث» تفرد يه محمد أ 
ابن حمير) . : 0 
وقال الخطيب: اود لا را لو رام وبي 
غير ابن حمير؟ . ْ : : 
قلت: وشعيب قال أبو حاتم : «مجهول؟؛ وقال الأزدي: اليس بشيء»؛ كذا في «اللسان» 5/ 
)ع وقال ابن أب بي حاتم في «علل الحديث؛» (7 / 74 / .رقم 19715) - وأورد هذا الطريق -: 
«قال أبي: هذا حديث مضظرب» ليس هو صحيح الإسناد» عروة عن أبي سلمة لا يكون» وشعيب | 
مجهول؟. : 1 1 ْ 
وله عن أبي هريرة طريق أخر: : 
أعرجه الطرائي في الأرملا 0 4١‏ / رقم 00994و «الصغير» 4833 - «الروض») وأبوائعيم : 
في «الحلية» (5 / 7 عن محمد بن حرب ثنا يحبى بن المتوكل» والعقيلي في «الضعفاء» (1/ : 
6 1*57) عن عبدالله بن رجاء؛ كلاهما عن عنبسة بن مهران الخدّادء عن الزهري» عن بنعيد 
ابن المسيب وأبي سلمة» عن أبي هريرة رفعه . ٍ 

قال الطيران ني : «لم يرو هذا الحديث عن الزهري إلا عنبسة الجذاد». 

وقال أبو نعيم: «غريب من حديث مكحولء لم نكتبه إلا من حديث ابن حرب». : 
والعجب من قولة ابن عبداأبر في «جامع بيان العلم؛ (15/ 5:6 / رقم 1930): اروى سعيد.ين ' 
المسيب وأبو سلمة عن أبي'هريرة عن النبي ككلكِ: «المراء في القرآن كفر»». قال : «ولا نصح فيه عن-. 
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النبي يَفِّ غير هذا بوجه من الوجوه». 

قلت: وهذا الطريق من أضعف طرقه؛ فعنبسة قال عنه أبو حاتم : «منكر الحديث0» وقال أبو داود؛ 
«ليس بشيء1ء والراوي عنه محمد بن حرب النّشائي ‏ بالشين المعجمة. وليس بالمهملة كما ني 
مطبوع «الأوسط» للطبراني؛ فليصحح ‏ ضعيف؛ كما في «التقريب". 

نعمء تويع | ابن حرب» ولكن متابعته عدم! 

أخرجه المبارك بن عبدالجبار في «الطيوريات» (ج 1١١‏ / ق 789 / أ - النتخاب السّلفي؛) عن أبي 
يزيد البسطامي» نا إبراهيم الجوزجاني: نا أبو عاصم النبيلء » نا عنبسة» بهء ولفظه: : «أخُر كلام في 
القدر لشرار هذه الأمةء ومراء في الفران كفر' . 

والحديث صحيح» وقد أنينا على جميع طرقه عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ وثله الحمد والمئّة. 
وله شواهد عن عمرو بن العاصء وابنه عبدالله؛ وزيد بن ثابت» وأبي جُهيم . 

أما حديث أبي جهيم . 

فأخرجه أحمد في «المسند» (5 / 170-6)» وابن جرير في «التفسير؛» /١(‏ 219 أو رقم -14١‏ 
ط شاكر)؛ والطحاوي في «المشكل» (5 /  18*‏ ط الهندية)؛: واين عبدالبر في «التمهيد؛ (4 / 
47» والخلال في «السنة» (4؛ / ١89‏ / رقم ه4١‏ ). وابن بطة في «الإبانة؛ (رقم 0)80١‏ 
والهروي في «ذم الكلام وأهله» 6 / /١١-1١‏ رقم 18١)؛‏ عن سليمان بن بلال؛ عن يزيد بن 
خصيقة أن بسر بن ملعيل ألخخيرة عله نه: 

وأخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص 704 ط دار ابن كثير)؛ والبخاري في «التاريخ الكبيره 
/١ / 5(‏ 5785)» والحارث بن أبي أسامة في «مسنده» (رقم 10 زوائده «بغية الباحث»)؛ 
والبيهقي في «الشعب» (5 / 9 / رقم 05176 والبغوي في «شرح السنة؛ (1 / 0 ل كءه)؛ 
عن إسماعيل بن جعفر؛ عن يزيد بن خصيفة» عن مسلم بن سعيد - وليس عن بسر بن سعيل ؛ عنه 
به 

واختلف فيه على إسماعيل؛ فقال أبو عبيد: عنه عن يزيد عن مسلم بن سعيد مولى ابن الحضرمي أو 
بسر بن سعيد عن أبي جُهيم الأنصاري به. 

ورواه كما سقناه عنه : علي بن حُجرء وعاصم ين علي . 

ورواه خالد ب بن القاسم المدائني عنه عن يزيد عن بسر بن سعيد مولى الحضرميين عنه به . 

أخرجه الحارث بن أبي أسامة في #مسنده» (رقم 1/77 ابغية الباحث») . 

فجزم المدائني بأن شيخ يزيد «بسر» لا «مسلم». 

ويغلب على الظن أن هذا الاختلاف من يزيد بن خصيفة نفسه. 


يحت 


رع ب كر ا و 1 وريه مارنان يك بال فأورد إسناد أبي ! 
عبيدء وقال: .«هكذا رواه أب و عبيد على الشك», وقد رواه أحمد على الصواب؟؛. ا إسنادهء 
وقال: : اوهذا إسناد صحيئح » ولم يخرجوه». ش 
وأما حديث عمرو بن العاض . 
فأخرجه أحمد ني «المسند» (4 / 4 4073١5‏ وأبر عبيد في «فضائل القرآن» (ص 07+ ا 
ابن كثير)؛ وابن عمر العدئي في «مسنده» ‏ كما في «إتحاف المهرة» (ق 5١‏ 0 والبيهقتي في 
«الشعب» (5 / 4)419 ام بن الهادء عن محمد بن إبراهيم» با 
عن أبي قيس مولى عمروء :عن عمزو بن العاص. 
قال ابن حجر في «الفتح' 55/5 اتاد حسن ١1‏ وقال ابن كثير. في «فضائل 327 (ص ! 
0000 #وطذا ايف سدرى ا 1 : 
قلت: هو كذلك إِنْ حفظه ابن الهاد؛ 1 
سعيد» عن أبي جهيم؛ كما تقدّم. ' : 
وأخرجه ابن أبي شيبة في #المصتف» ٠١(‏ / 018): حدثنا يزيد بن هارونء أخبرنا يحيى بن سعيدء 
عن محمد بن إبراهيمء» عن سعد مولى عمرو بن العاص؛ قال: تشاجر رجلان في آية فارتفعا إلى 
رسول الله يل فقال: «لااتماروا فيه؛ إن المراء فيه كفر». | 
قال أبو حاتم في في العلل (5 / 47:/ رقم 17/87) عقب هذا الطريق: لهذا وهمء إنما رواه يزيد بن ٠‏ 
الهادء عن محمد بن إبراهيم التَّمِيء عن بسر بن سعيد» عن:أبي قيس مولى عمرو بن العا عن ' 
البي لها . ا : 
وآنا حديك عتدالله بن عفرو , : 
فأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» 1٠١(‏ / 514) موقر غه ل اين الكو ف ا 
ط التديمةء و١/ /٠١8-7١5‏ رقم ١9١‏ -ط وليد سيف)ء وابن بطة في «الإبانة» (رقم 87/ا), ' 
ا م -كما في #المجمع» ١(‏ / 191)-» والهروي في «ذم الكلام زأهله» ١(‏ / 
54-4 / رقم 54 و7 / 11./ ارقم 0174؛ عن موسى بن عبيدة أخبرني عبدالله بن أشريك ؛ عن 


عبدالرحطن بن ثوبان» عنه إبه. 

قال الهيثمي : «فيه موسى بِنْ عبيدة» هقمع جد 1 ش 
وأخرجه الطبراني في «الأرسط» (5 / 054 / رقم 791/8) من طريق آخر عنه» وسئده ضعيف جد 
فيه فليخ بن سليمان. ١‏ 1 
وأما حديث زيد بن ثابت . 1 


وعنه عليه السلام؛ أنه قال: «إن القرآن يُصَدُّقُ بعضّه بعضاً؛ فلا تكذبوابعضه 


ببعض ”2 ماعلمتم منه فاقبلوه» وما لم تعلموا منه؛ فَكِنُوه إلى عالمه»9. 


فقوموا عنه)!” 2 


)0غ( 
زفق 


زضفا 


وقال عليه السلام: «اقرؤوا القرآن ما اثتلفت عليه قلوبكم» فإذا اختلفتم فيه؛ 
4 


فأخرجه الطبراني في «الكبير» (5 / 197/ رقم 4415) بسئد ضعيفء فيه عُبيدالله بن عبدالرحمن 
بن موهب» ليس بالقويّ . 

قال ابن حبان في #صحيحهة (4 / 75 «الإحسان»): «إذا مارى المرءٌ في القرآن» أدّاه ذلك إن 
لم يعصمه الله إلى أن يرتاب في الآي المتشابه منهه وإذا ارتاب في بعضه أّاهُ ذلك إلى الجحد» 
فأطلق يلِْ اسم الكفر الذي هو الجحدٌ على بداية سببه الذي هو المرّاء؟ . 

وقال ابن عبدالبر في «جامع بيان العلم؛ / 418): «والمعنى: إنما يتمارى اثنان في أيةء 
يجحدها أحدهماء ويدفعها ويصير فيها إلى الشك؛ فذلك هو المراء الذي هو الكفر. 

وأما التنازع في «أحكام القرآن ومعانيه؛ فقد تنازع أصحاب رسول الله يل في كثير من ذلك» وهُذا 
يبيّنُ لك أن المراء الذي هو الكفر هو الجحود والشك؛؟ كما قال عز وجل: 

« رَلَايرَالُ ابي كترهأف بِرْيَيْنَةُ4 [الحج: 00]» والمراء والملاحاة غير جائز شيء منهاء وهما 
مذمومان بكل لسان؛ وتنهى السلف رضي الله عنهم عن الجدال في الله جل ثناؤه وفي صفاته 
وأسمائه» . وانظر: «شرح السنةه (1/ .)52١‏ 

وفي (م): «فإن مراءً فيه كفره . 

في (ج): ١لا‏ تكذبوا بعضها يبعض». 

أخرجه أحمد (7 / ١18١‏ 180).: وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (5 / ؟4١):‏ وعبدالرزاق في 
«المصتف» /7١5 /1١(‏ رقم 17 5). والبخاري في «خلق أفعال العباد؛ (ص 27): وابن أبي 
عاصم في «السنة» (405)» وابن بطة في «الإبانة» (0941: والاجري في «الشريعة» (ص 58)؛ 
والهروي في «ذم الكلام» (رقم 448 »)0١‏ وابن الضريس في «فضائله»: وابن مردويه ‏ كما قي 
«الدر المتثور» (7/  )5‏ عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما . 

وإستاده حسن . 

أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب فضائل القرآن؛ باب «اقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم»» 
رقم .507٠0‏ 20031 وكتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب كراهية الخلاف. رقم 554 
26»؛ ومسلم في #صحيحه؟ (كتاب العلم» باب النهي عن اتباع متشابه القران؛ رقم /7517؟) عن 
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١ 


وخبرّج ابن .وهب عن معاوية بن قرّة؛ قال: إياكم والخصوماث في الدين؛ 
فإنها تحبط الأعمال9"؟ , ! 0 | 


وقال النخعي في قوله تعالى : « وَالقََبتبُ الكو والبْضَ4 [المائدة : 1 
قال: الجدال والخصومات في الدين”2 1ْ 


وقال معن بن عيسى اتصرف مالك يوم إلى المسجد وهو متكى, على يدي» 
فلحقه رجل يقال له أبو الجدير:”” ' يتهم بالإرجاء» فقال: ها أبا عيذالله! الس من 
شيئاً أكلمك به وأحاجِّك وأخبرك برأبي. فقال له: احذر أن أشهد عليك .: قال: 


والله ما أزيد إلا الحق» اسمع [مني ]7 فإن كان صواباً؛ فقل به أو فلكلم. فل 


20 أخرجه سعيد بن منصور ذ في «السنن؟ (رقم 9/7578 وابن جرير في «التفسير» ٠١(‏ / 1 / رقم ٠‏ 
)ل والأجري في «الشريعة» (ص 6ه)ء وابن بطة في «الإبانة؟ (رقم بحن لل لضان 
والهروي في «ذم الكلام» (رقم 154. 78٠١‏ .ط الشبل»» واللالكائي في «السئة» (رقم, 2 
والتيمي في «الحجة» (11/ 817 - 0714)؟ من طريق العوام بن حوشب» عن أبي إياس -اوهؤ معاوية 
ابن قرة -: بهء وستده صبحيح . 
وأخرجه ابن عبدالبر في '#جامع بيان العلم» (5/ 7و أو رقم :10077 - ط ابن الجوزي)» وجنلهاءن 
العوام قوله» وسقط منه عن أبي إياس'ء ثم كرره برقم ( )وجل ين مترنة (معاوية بن 
عمرو)! 

زفق أخرجه سعيد بن ملصوز ف في «السنن» (رقم 6777 ومن طريقه ارين دم الكلام) رقم ؛ 
وابن جرير في «التفسير؛ 00/ ! ٠‏ أو ٠‏ / لا3/ رقم ١1699‏ -ط شإكر)ء .ؤابن ن بطة 

في «الإبانة الكبرى» (رقم 8 254), والهروي في «ذم الكلام؟ (رقم 0256 85 ط الشبل). 
وأبو نعيم في «الحلية» (17:/4؟ 277. وابن عبدالبر ف ل 


وسنده صحيح . ا 

وعزاه. في «الدر المنثور» (7 // 47) لأبي . عبيد وابن المنذرء وذكره التيمي في' : #الحجة» 5/ 
86 غ). : 1 : 
(ننبيه): ذكر جل المخرجين هذا الأثر عند قوله: «كَلدْيئا يَتَهُمُ الْعَدَاوَهَ والتتص: 4 [المادة: 
01 


(9) في (م): «أبو الجويرة» ' 
(5) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 


لحف 


فإن غلبتني؟ قال: اتبعني. قال: فإن غلبتك؟ قال: اتبعتك. قال: فإن جاء رجل 
فكلمناه فغلبنا؟ قال: اتَّبُعناه. فقال له مالك: يا عبدالله! بعث الله محمداً بدين 
واحد. وأراك تنتقل”" . 

وقال عمر بن عبدالعزيز: من جعل دينه غرضاً للخصومات ؛ أكثر التَّنقّل(". 

وقال مالك : ليس الجدال في الدين بشيء!". 

والكلام في ذم الجدل”'' كثير» فإذا كان كماما ؛ فمن جعله محموداء وعدّه 
من العلوم النافعة بإطلاق؛ فقد ابتدع في الدين» ولما كان اتباع الهوى أصل 
الابتداع؛ لم يعدم صاحب الجدال أن يُماري ويطلب الغلبة» وذلك مظنة رفع 


الأصوات. 


.)79-58 / نقله المصنف عن القاضي عياض في "ترتيب المدارك؛ (؟‎ )١( 
وأخرجه ابن بطة في «الإبانة الكبرىة (581. «58. 084) - وأورده في «الإبانة الصغرى»‎ 
441 405868 وأبو نعيم في «الحلية؛ (5 / 7714), والهروي في "ذم الكلام» (رقم‎ »-)4١( 
ط الشبل)؛ والسجزي في «الرد على من أنكر الحرف والصوت» (ص 3575)., والتيمي في «الحجة»‎ 
والبيهقي في «المدخل إلى السئن! (718) و «الشعب» (5 / 508 / رقم‎ »)4055 404 / 5( 
والاجري‎ »)١١ / ١( والخطيب في «شرف أصحاب الحديث»؟ (7) و «الفقيه والمتفقه»‎ ©, 
في «الشريعة» (017-57)» وابن عبدالبر في «الانتقاء؛ (ص 77) بألفاظ متقاربة؛ وبعضهم اختصره.‎ 
وذكره كذلك: «ابن عبدالبر في «جامع بيان العلم (رقم 1767)» وابن أبي يعلى في «طبقات‎ 
)6٠١8 / ١( و «تذكرة الحفاظ؛‎ ».)1١5 2994 / 8( 17؟)» والذهبي في «السير‎ / ١( الحنابلة؛‎ 
,)٠١7( و «العلو»‎ 

(1) أخخرجه الدارمي في «السنن» (رقم 209١‏ والاجري في «الشريعة» ١(‏ / 57: 42017 وابن بطة في 
«الإبانة؛ (رقم 05757 58, 2,254 لالاه. 4لاهء 514 4208٠‏ واللالكائي في «السنة» (رقم 
2 وابن عبدالبر في «جامع بيان العلم؛ (رقم 0111/١‏ 181/8)؟ من طرق عنه؛ وهو صحيح . 
وفي (م) وجل المصادر: #غرضاً»؛ بالغين المعجمة» أي: هدفاً ومرمىَ» وهو الصواب» وفي (ج) 
والمطبوع بالعين المهملة!! والذي يوافق المعنى «عرضة؛ بالتاء وضم العين. انظر التعليق على 
«الموافقات» (ه / /89٠+‏ 1 بتحقيقي) . 

67 ذكره القاضي عياض في #ترتيب المدارك؟ (5 / 04 . 

(4) في المطبوع و (ر): «الجدال؛. 
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فإن قيل: عدت رفع الأصوات من فروع الجدل'' ' وخواصهء وليس كذلك؛ 
فرفع الأصوات قد يكون في العلمء ولذلك.كره رفع الصردا "تي السبيجة وان 
كان في العلم أو في غير العلم . 


قال ابن القاسم في .«المبسوط»: رأيت مالكاً يعيب على أصحابه, ازفعهم 
أصواتهه' "في المسجدا؟». 


وعلّل ذلك محمد بن مَسْلّمة بعلّتين: 

إحذاهيا: أدا يك أن يكرا" المسوه لين مكل :هذا الأنه .نما أنز ا يتعطيية 
وتوقيره .. ْ 

واانية: أله مز للصلاة؛ وقد أمرنا أن تاها علي لسكب والقار» ا 
يُلزم ذلك في موضعها المتٌخذ لها أولى . 

وروى مالك: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بنى ع في2"7 ناحية 


ار وقال: من كان يريد أن يلغط أو ينشد شغرا أ يرفع 
ته؛ فليخرج إلى هذه الرّحبة م , 


(1) في المطبوع و (ر): «الجدال». ' 

() في المطبوع و (ر): «رفع الأصوات». 

زفق كذا فني (م)؛ وفي (ج) والمطبوع: «رفع أصواتهم! 01 

فق انظر: «البيان والتحصيل؛ ١(‏ / /779 و5/ 14" و10/ 751و11/ ال خض 50). 0 

(0) في المطبوع و (ر): «يحبٌ أن ينزه . 

(3) في (م): «فبأن». 0 ' 

[048 0( في المطبوع و (ر): "بين". 

(48) كذافي المطبوع و (ج) وْ (ر) وقال: «كذا في م وهو الموافق لما في مصادر:التخريج؛ وفي 
(م): «البطحاء؟. 

(9) رواه مالك في «الموطأ» ١(‏ / 175 / رقم 97) يلغه أن عمر. . . وذكره: 
ووصله أبو مصعب الزهري.في «موطته» ١(‏ / 751 / رقم 081) قال: «وأخبرني ابو التطر عل 
سالم بن عبدالله. . .5 وذكره. ' 


فإذا كان كذلك؛ فمن أين يدل ذم رفع الصوت في المسجد على الجدل 
المنهى عنه؟ 

فالجواب من وجهين: 
دون الفلتات؛ لأن رفع الصوت والخروج عن الاعتدال فيه ناشىء عن الهوى في 
الشيء المتكلم فيهء وأقرب الكلام الخاص بالمسجد إلى رفع الصوت الكلام فيما 
لم يؤذن فيه» وهو الجدال الذي نبه عليه الحديث المتقدم . 


وأيضاً؛ لم يكثر الكلام جداً في نوع من أنواع العلم في الزمان المتقدم؛ إلا 
في علم الكلام» وإلى غرضه تصوّبت”'' سهام النقد والذم؛ فهو إذن هو . 

وقد روي عن عميرة بن أب تاجية”" المصري: أنه رأى قوماً يتمارون©2 
في المسجدء وقد علت أصواتهمء فقالَ: هؤلاء قوم قد ملوا العبادةء 
وأقبلوا على الكلام» اللهم أمثْ عميرة. فمات من عامه ذلك في الحج. فرأى 
رجل”؟ في النوم قائلاً يقول [له©: مات في هذه" الليلة نصف الناسء 


- ووصله هكذا: القعنبي ومطرفء أفاده ابن عبدالبر في #الاستذكار» (5 / 308) وزاد: «ورواه طائفة 
كما رواه يحبى؟. 
قلت: وأخرجه البيهقي )1١7 / ٠١(‏ من طريق ابن بكير» به؛ مثل رواية أبي مصعب وسالم عن 
جده عمر مرسلء كذا في «المراسيل» (ص 00). 

)١(‏ في (م): «عربت»: 

(؟) هو بفتح العين» واسم أبي ناجية: حُرَيث» وكان كثير البكاء بمنزلة التُكلى» مات ببطن تَخْل في 
طريق مكة» سنة ثلاث وخمسين ومثة. 
ترجمته في: اتهذيب الكمال» (55 / 20549 و «الجرح والتعديل؟ (7/ ؟ / 4254 و «ثقات ابن 
حبان» (9/ 5 »)7١‏ و «المؤتلف» (1707 -1707) للدارقطني»؛ و #حسن المحاضرة» ١(‏ / 590/5) . 

() في المطبوع و (ج): «يتعارُون». 

زدق في (ج): «رجلاً». 

(0) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر). 

(7) في المطبوع و(ر): امات في هذه! ‏ 


؟ام 


فعرف”٠'‏ تلك الليلة» فجاء فيها موت عميرة 0 


والثاني : أنا لو سلمنا اميه رقع السوت الانلا" عل ماقا ؛ لكات أيضا 


من البدع» إذا عد كأنه من الجائز في جميع أنواع العلم» » فصار معمولاً به»؛ لتقي ش 
ولا يكت عنه فجرى”*) مجرى الدع المحدثات . 


حاوانا نهدن الراك صل اقرع لقورةا لحيل نا مقلم ف كترة لحي 6 
وأقلّة العلم» كان ذلك التقديم في رُتّب العلم أو غيره؛ لأن الحدث أبداً أو في غالب 
امريد لم يتحك: ولم يرتضٍ في صناعته رياضة تبلغه مبالغ الشيوخ الراسخيا"» 
الأثدام في بلك الحاغة» للك قالراء في المثل : 00 


ريك اللكوة إؤااعا كرفي قتزو:< 3 ينطع صولة النزل لاون :© 


0 في (ج) والمطبوع: «فعرقت».‎ )١( 

(1) ذكره ابن يونس في «تاريخ مصراء وعنه المزي ف #تهذيب الكمال» (199/ 400 -4031)غ ؤفال: ' 
«لوفي رواية: مات (في هذاه الليلة) أعف الناس».٠‏ ' ٍ 

لقف في المطبوع و (ج): «مجزد رفع الأصوات يدل». 

(5) الكلمة غير ظاهرة في (ج): وفي (ر) والمُطبوع : «لا نفي؟؛ ولذا قال (ر): «الكلمة غير منقرظة في 

السزور ,سمت انسحت والخيريض نوه لعخبالات | قي السرالي 1010 وفي كلك تي 

م2 1 ْ : 1 

(5) في (ر) والمطبوع: #بجري»» وصوابه ما أثبتثاهء وهو على الجادة في (م)» وقال (ر) في الهامش: ! 
«كذاء ولعل أصله. . .4+ وذكره مستقيما إٍ : 

() في (ر): «من»؛ وغلق العل الأصل: فمن». 

0) في (ج)و(ر) : في كثرة الجهال؟» وفي المطبوع امن كثرة الجهال»؛ والمثيت من (م. 

(4) في المطبوع و (ر): «الراسخين؟!! . 

(9) الشعر لجرير؛ وهو في «ديُوانه؛ (ضٍ 107 ط دار الكتاب العربي). | 1 
وابن اللبون؛ أي: من لآ يعرف أباه» و (لثَرّ): ضيّق عليه. و (القرن): المناقشة: و (البزل): 
مفردها (بازل): البعير» وقد بلغ أشبه؛ و (القناعيس) مفردها (قنعاس): 'الشديد المنع.. 0 
والمعنى: يقول: إن الدّخيل الاو ل ا اراك ولا يمكنه أن, 


يسبقه أو يصول صولته. 
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هذا إن حملنا الحدث”'2 على حداثة السن» وهو نص حديث”"' ابن مسعود 
[رضي الله عنه]””"» فَإِنْ حملناه”؟» على حذثان العهد بالصّناعة» ويحتمله قوله [في 
الحديث]*2: «وكان زعيم القوم أرذلهم)!", وقوله: «وساد القبيلة فاسقهم!'", 
وقوله: «إذا أُسندَ الأمر إلى غير أهله00؛ فالمعنى فيها واحدء فَإنَ الحديث العهد 
بالشيء لا يبالغ القديم العهد فيه . 


ولذلك يحكى عن الشيخ أبي مدين [رحمه الله]!ة : أنه سئل عن الأحداث 
الذين نهى شيوخ الصوفية [عن صحبتهم]''": فقال: الحدث الذي لم يستكمل 
الأمر بعد وإن كان ابن ثمانين سنة10". 


فإذن؛ تقديم الأحداث على غيرهم من باب تقديم الجهال على غيرهم» 
ولذلك قال فيهم: «سفهاء الأحلام""©. وقال: #يقرؤون القرآن لا يجاوز 
تراقيهم. . .70" إلى آخره» وهو منزل على الحديث الاخر في الخوارج: «إن من 


)١(‏ تحرفت في (ر) والمطبوع إلى «الحديث»!! 

(؟) في المطبوع و (ج): «نص في حديث»؛ وفي (ر): «نص في حدث»!! 

() يشير إلى ما مضى (17/ 504)» وما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

(5) في (ج): «عملتاء». 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

40 قطعة من حديث علي » مضى تخريجه ١(‏ / 508). 

60 قطعة من حديث أبي هريرة» مضى تخريجه (1 / .)1٠١‏ 

(4) قطعة من حديث أبي هريرة؛ مضى تخريجه (1/ 1014). 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

)٠١(‏ في (ج) و (ر) والمطبوع: #عنهم؛! 

»)١8 ذكره ابن قنفذ القسنطيني في كتاب مفرد في ترجمته؛ سماه: «أنس الفقير وعز الحقير؛ (ض‎ )١١( 
. وأبو مَدِين هو شعيب بن حسين الأندلسي‎ 
و «عنوان الدراية»‎ »)١٠١8 له ترجمة مسهبة في: «البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان» (ص‎ 
.)519 /751( (ص ؟١75): و«التشوف إلى رجال التصوف؟ (6-1948١75).؛ و «السير»‎ 

)١(‏ سبق تخريجه. 

.)178 سبق تخريجه (؟/‎ )١( 


1:6 


ضتضىء [الهذا]0© قوم / يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. ..2© إلى آخر: 
الحديث؟ يعني : : أنهم لم يتفمّهوا فيه' "'؛ فهو في ألسنتهم لا في قلوبهم . 

- وأما لعن آخر [هذه]©© الأمة ] وَلها؛ فظاهر مما ذكرة””2 العلماءعن بعض 
الفرق الضالة ؛ ا رق ل ار 
ال لي اس 

وأما ما دون ذلك مما يوقف فيه عند السبب0؛ ون بو راف 
وإنما فعلوا ذلك لمذاهب سَوْء لهم رأوهاء حراعها والفاحيارن لحرن 
والفحشاء؛ فلذّلك عُدُوا من فرق أهل الدع . 


اسؤال هارون الرشيد لمالك بن أنس]: 


قال مصعب الزبيري وابن ن نافع : دخل هارون ‏ يعني: اباي الا 
فركع؛ ثم أتى قبر النبي كلِةُ فسلم عليه» ثم أتى مجلس مالك» فقال:. السلام عليك 
اا . آقال له مالك: وعليك السلام يا أمير المؤمنين ورحمة الله 
وبركاته]”*2. ثم قال لمالك: هل لمن سبّ أصحاب رسول الله يكليِ في الفيء حقٌ؟ 
قال: لا 0 كرامة» ولا مسرّة. قال: 'من أين قلت ذُلك؟ قال: قال الله [عرَّ 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (ج). 

(؟7) سيق تخريجه (15/ 878), 

(7) في (ج): «لم يتفهموا فيه» ! 

(54) مابين المعقرفتين سقط من(م). 

)2 في المطبوع و (ج): «ذكر. 

زف انظر عنهم : #المقالات والفرق؛ (ص 5١)ء‏ و «مقالات الإسلاميين» (١/:89)؛‏ و فالملل والشينة 
١075 /‏ و«الفرق بين الفرق:1(ص 84) و «مسائل الإمامة»؛ (ص 145). 

إفف في (ج): «رضي الله عنهم؟. 

لق كذا في (م)؛ وفي المطبوع و (ج) و (ر): «السَّب»! 

إلى ما بين المعقوففين سقط من'(ج) والمطبوع . 


وجل" : « نيط يم كدر [الفتح : 5 فمن عابهه”"'؛ فهو كافرء ولا حقَّ 
000 


واحتجٌ مرة أخرى في ذلك بقوله تعالى : : « إِلمُقَريه الْمَهَدرت الدِبنَ لجرأ ين 
دِيَتِرهمٌ َأَمَولِهِمَ ...» إلى آخر الآأيات الثلاث [الحشر: 8]؛ قال: فهم 


001 


أصحاب رسول الله يَكْةِ الذين هاجروا معه» وأنصاره: «والييت جكثو من بَحَْدِجِمْ 
يَشُولُوس وَبَنَا أَغْفِرَْ آنا وَلِحِوَنَا لدب سبوا بآلِيمن» [الحشر: ».1٠١‏ فمّن عدا 
مؤلاء؛ فلا حقٌّ لهم فيه" وفي فعل خخواصٌ الفرق من هذا المعنى 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(؟) في (م): «عانهم؛!! 

(*) في (م): «للكافر». 

زطق ذكره القاضي عياض في «الشفا» (758/7).؛ و ترتيب المدارك؛ (45/5 /ا4)» وعنه المصنف ‏ 
وأخرجه بسنده إلى مالك: أبو نعيم في 5 الحلية؛ (7 / 2131 والضياء المقدسي في "النهي عن 
سب الأصحاب» (رقم 077 والخلال في «السئة؛ (رقم ؛» والجوهري في «مسند الموطأً» 
(رقم 84)» ورشيد العطار في «مجرد أسماء الرواة عن مالك» (رقم .)١118‏ 
وذكر نحوهما عن مالك القرطبي في «تفسيره» (17/ 4.)741 وقال: «قلت: لقد أحسن مالك في 
مقالته وأصاب في تأويله؟. 
وانظر: «شرح السنة» ١(‏ / 714)» و #تفسير ابن كثير» (4 / »)3١6‏ و «روح المعاني» (9 / 
8 » و "لباب التأويل؛ (7 / :.)5١6‏ و «الأمر بالاتباع؛ (ص 6 بتحقيقي) . 

(5) ذكره عن مالك الحميدي في #أصول السنة» (ص 094؛ والبغوي في «شرح السنة» ١(‏ / 5329)؛ 
والقاضي عياض في «الشفاء (؟ / 40578 والقرطبي في «تفسيره» (15/ 191-197 و18 / 
407 وابن تيمية في «منهاج السنة؛ (؟ / 9١)ء‏ و«الصارم المسلول» (ص 5,5)» والمصتف في 
«الموافقات؛ (5 / 194): والسيوطي في «الأمر بالاتباع» (ص 76 بتحقيقي)» وابن حجر الهيتمي 
في «الصواعق المحرقة» (195). 
وأخرجه عنه مسندا: ابن أبي زمنين في «أصول السنة» (رقم »© واللالكائي في اشرح أصوا 
اعتقاد أهل السنة» (1/ رقم »)751٠6‏ والجوهري في «مسئد الموطأ» (ص »)١١7‏ وأبو نعيم في 
«الحلية» (7 / 073717 وابن عبدالبر في «الانتقاء» (2)70 والضياء المقدسي في «النَّمَي عن سبٌّ 
الأصحاب» (رقم 17 بتحقيقي)؛ والخطيب كما قال القرطبي في «التفسير» (157/ 1917-1795)» 


وهو صحيح عنه. 


بام 


[كثير ]231 

وأما بعث الدجالين”"؛ فقد كان [من]7" ذلك جملة : 

: منهم من تقدّم في زمان بني العباس وغيرهم . : 

وطق مقن" دو الشجدية القن مذكرا رفريييةنيد شو عه انه عل ٠‏ 
المؤذن يقول: أشهد أن مَعَدَاً رسول الله! عوضاً من كلمة الحق: أشنهد أن محمداً ' 
رسول الله [ففعل المؤذن]*». فهمّ المسلمون بقتله :ثم رأوا راف إل قد ليروا. 
هل هذا عن أمره؟ فلما انتهى كلامهم إليه؛ قال: ارْدُّدْ عليهم أذانهم لعنهم الله . 


ومن يدّعي لئفسه الى لعصمة ؛؟ فهو يشبه”" من يدّعي النبوة». 


ون برقع عفادت لجبار اتاو لان ؛ فقد جاوز دعوى النبوة"). و 


٠‏ المغربي المتسمّي بالمهدي!:". 


(1) ما بين المعقوفنين سقط من'(م). 

(5) في (ج): «الداجلين؟.  ١‏ 

ضرف ل ا 

(5) هواسم أول خخلفاء العنيديين» الملقب ب(المعز لدين الله). (ر). 
قلت: ظهر في وقته - وقبلة بقليل الرفض ٠‏ وأبدى صفحته وشمخ بأثفه في مصر والشنام والججاز 
والغْرْب'بالدولة العُبيدية: ويالعراق والجزيرة والعجم ببني بُوَيهء وكانت مملكة هذا المعز أبي تميم ' 
مَعَدَ بن المنصور إسماعيل' العبّيدي عظيمة مكينة» وهو أول الخلفاء العبيديين بمصر»؛ وعمل علي ٠‏ 
سلخ (ابن النابلسي) وهو حي ونحشاء تبنأ وصلبهء انظر عن أخباره: «تثبيت دلائل ألنبوة» (؟ / : 
)1١1-64‏ للقاضي عبدالجبار المعتزلي» و *الروضتين في أخبار الدولتين» (57/ 1018 2)170 : 
و «السير» (16/ 154). و «الكامل1 (4/ 3114 اال الل 7 م 

و5/ 07" وما بعد). 

كك ما بين المعقوفتين سقط من,المطبوع و((ج). 

() في المطبوع و (ر): ثم رفعوه»؛ وما بين المعقوفتين سقط من (ج). . 

زفه4 في المطبوع و (ر): «شبه»! 

(8) في (م)و (ج): «النبوءة». ! 

(9) في (م) و (ج): «النبوءة». ١‏ 

.)169 /5و597/15و74٠9 انظر مأ مضى عنه(1/‎ )٠١( 
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وقد كان في الزمان القريب رجل يقال له: الفازاري0"»: اذّعى النبوة» 


واستظهر عليها بأمور موهمة للكرامات» والإخبار بالمغيبات» ومُخيلة لخوارق 
العادات» تبعه على ذلك من العوام جملة» ولقد سمعتُ [أن”" بعض طلبة ذلك 
البلد الذي. احتله هذا البائس ‏ وهو مالقة ‏ أخذ”" ينظر في قوله تعالى: 9 وحَاتَمَ 
أَليّمَنّ * [الأحزاب: ٠4]؛‏ وهل يمكن تأويله؟! وجعل يطرق إليه الاحتمالات 
ليسوغ إمكان بعث نبي [بعد]!؟» محمد يَكَ!ا وكان مقتل هذا المفتري على يدي*» 
شيخ شيوخنا [الأستاذ]”"' أبي جعفر بن الزبير رحمه الله" . 


زف 


زقفق 
إفقف 
زفق 
)0( 
زفق 
إفف 


في (ج) و (ر) والمطبوع و «الدرر الكامنة» ١(‏ / 26 ه«الفزازي» يزاء معجمة مكررة» والتصويب 
بزاي معجمة ثم راء مهملة» كما في المصادر الآتية. 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

في المطبوع و (ر): «أحذاف وفي (ج): #آخرك. 

ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

في المطبوع و (ر): «يد؟. 

ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

أبو جعفر هذا هو أحمد بن إبراهيم بن الزبير الغرناطي؛ (ت سنة 4٠/اه)؛‏ صاحب كتاب «ملاك 
التأويل»: نعته ابن الخطيب في «الإحاطة» )١95 / ١(‏ بقوله: (إنه كان كثير الخشوع والخشية» 
مسترسل العبارة» صليباً في الحق» شديداً على أهل البدع» ملازماً للش جزلا مهيباً معظماً عند 
الخاصة والعامة» عذب الفكاهة طيب المجالسة خُلرٌ النادرة» يؤثر عنه فني ذلك حكايات لا تخل 
بوقارء ولا نحل بجلال متصب»» وتعرض ابن الخطيب أيضاً لما حصل مع ابن الزبير و (الفزاري) 
الكذاب». وبيّن أنه حصلت له فتئة بسببه» فقال )١98 / ١(‏ عن أبي جعفر: «نشأت بينه وبين 
المتغلّب بمالقة من الرؤساء التَّجييين من بني أشْقينُولّة وحشة أكدتها سعايةٌ بعض من استهواهم 
رجل مُمَخْرِقٌ من بني الشعوذة» ومنتحلي الكرامة يمتطيهاء زعموا أنه ينسب إلى النبوة يعرف 
"بالفزاري» واسمه «إبراهيم»: غريب المنزع؛ فذ الماخذء أعجوبة من أعاجيب الفتن» يخبر 
بالقضايا المستقبلة» ويتسور سور حمى العادة في التطور عن التقشف والخلاية» تبعه ثاغية وراغية 


من العوام الصم البكم مستفزين في حياته وبعد زمن من مقتله على يد الأستاذ بغرناطة». 


وبيّن أن أبا الزبير فرٌ من مالقة» وكبس منزله لحينه» فاستولت الأيدي على ذخائر كتبه وفوائد تقييده 


عن شيوخه على ما طالت به الحسرة» وجلت فيه الرزية» واتبع ليقتل فأفلت ولاذ بالأمير أبي 
عبدالله بن الأمير الغالب بالله بن نصر المدعو بالفقيه» فأكرم مثواه» وعرف حقه. أما مقتل - 
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وقد حك تعفن درلفي الوقلكة قال: حدثني شيخنا أبو الحسن بن الجياب 
[رحمه الله]”"؛ قال: لما أمر بالتأقّبِ يوم قتله وهو في السجن الذي أخرج منه إلى. 
مصرعه؛ جهر'" بتلاوة شورة لإيّس4» فقال أحد الدعرة'" ممّن جمع السجن: 
بينهما: اقرأ!؟» قرانك! لأي شيء تتطفل”” على قرآننا اليوم؟! أو [ما]! أ في معنى | 
هذاء فتركها مثلا بلوذّعيته. 


وأما مفارقة الجماعة ؛ فبدعتها ظاهرة» ولذلك مرفة بانمة الجاهلية: . 
وقد ظهر [هذا]!” في ات وغيرهم ممّن سلك مسلكهم كالعْبَئّدية م : 


(الفزاري) الدّعي؛ فكان عندما الت الدولة للأمير أبي عبدالله بن نصر بمالقة نطاب الفزاريئ 
المذكور واستظهر بالشهادات عليه ذلك أنه كما يقول ابن غبدالملك. في التكملة :'«اتفق قدوم | 
الفزاري رسولاً من أمير مالقة» فاجتمع أبوجعفر بصاحب غرناطة ووص ف له حال الفزازي» فأذن له 
إذا انصرف بجواب رسالته أن يخرج إليه ب ببعض أهل البلد ويطالبه من باب الشرع ففعل فثبت:عليه ' 
البحدء وحكم بقتله فضرب بالسيف فلم جل فيه . فقال أبو جعفر: جرّدوه» فوجدوا جسده مكتويا . 
فعُسل» ثم وجد تحت لسانه حجراً لطيفا فنزعه؛ فجال فيه السيف حينئذ؛ . : 
انظر: "تاريخ قضاة الأندلش» (178. »)١99‏ «الإحاطةا ١(‏ / 94١)؛‏ «الدرر العابة» (01/ فى 
كه 

)20 عو علو ين مسمية بن يمف مل أهل غرناطة» كان رحمه الله متقنناً في علوم؛ إماماً في البلاغة 
يد رواية وتحقيقاً ومشاركة لي خرن العلوز» لزني من اعرد ادو 
وسبع مئة. 5 0 
ترجمته في: «الكتيبة الكامنة» (صن 42١8‏ و "بغية الوعاة» (7 / »)١89‏ و(درة الحجال» (8/ : 
4©» و «الديباج المذهب»  )1:7(‏ وتصحف فيه إلى (ابن الخباب)! فليصحح -. وأعلي : 
النقراط «ابن الجياب: حياته.وشغره! مطبوع في ليبياء وليس في هذه المصادر الخبر الذي ذكره . 
وما بين المعقوفتين سقط من (ج) والمطبوع . 

(9) ذ في المطبوع وحده: «جهز بالزاي! 

زرف كذا في (م): وفي المطبوع و (ج) * «الزعرة» . 

(4) في (م): «واقرأ». 

(0) في المطبوع و (ج): "تتفضل». 

نف ما بين المعقوفتين سقط من:المطبوع . 

0) أي : يجاذى مفارقهاء ولعل الفاعل قد سقط من الاصل بسهو اناسع ثر). 

4 ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) : 


فهذ('' أيضاً من جملة ما اشتملت عليه تلك الأحاديث» وباقي الخصال 
المذكورة عائد إلى نحو آخر؛ ككثرة النساء وقلة الرجال» وتتطاول'" الناس في 
البنيان» وتقارب الزمان. 


فالحاصل أن أكثر [هذه]! الحوادث التي أخبر بها النبي كَل من أنها تقع 
وتظهر وتنتشر في الأمة أمور مبتدعة على مضاهاة التشريع» لكن من جهة التعيُد لا 
من جهة كونها عاديّة, وهو الفرق بين المعصية التي هي بدعة والمعصية التي 
[هي]* ل ليست ببدعة , 


وإن العاديات من حيث هي عادية لا بدعة فيهاء ومن حيث يُتَعبّد بها أو توضع 
وضع التعيّد تدخلها البدعة» وحصل بذلك اتفاق القولين» وصار المذهبان مذهبا 
واحداء وبالله التوفيق. 
لعل 
* فإن قيل: أما الابتداع بمعنى أنه نوع من التشريع على وجه التعبّد في 
العاديات من حيث هو توقيت معلوم مقول بإيجابه"" أو إجازته'"" بالرأي ‏ كما تقدم 


من أمثلة بدع الخوارج ومن داناهم من الفرق الخارجة عن الجادة ‏ فظاهر"» من"* 


نلق في المطبوع و (ر): 'فهذه؛. 

(؟) في (ج) والمطبوع: «وتطاول». 

زضرف ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(4) في (ج): اوتنشر؟. 

(0) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(؟) في المطبوع و (ر): «معلوم معقول؛ فإيجابه؛؛ وفي (ج): «معلوم معقول بإيجابه؟. 

4# في (ج) و (م): «إجارتهة!! بالراء المهملة . 

(8) قال (ر): «قوله: فظاهر»؛: جواب: «أما الابتداءة في أول الفصل» وما بينهما اعتراض» وقوله فيه: 
«فإيجابه» مبتدأ خبره #من أمثلة بدع الخوارج؟. 
قلت: في الجملة تحريف.» وأئيتناها على الجادة؛ والحمد لله. 


4 في (ج) والمطبوع: «ومن؟! 


اك“ 


ذلك القول بالتحسين والتقبيح العقلي”"©» والقول بترك العمل بخبر الواخد. . :.وما 
أشبه ذللكج . فالقول بأنه بدعة قد تبيّن وجهه وانّضح مغزاه» وإنما يغى وجه آخرٍ 
يشبهه وليس به وهو أن المعاصي والمنكرات والمكروهات قد تظهر وت تفشو 
ويجري العمل بها بين الناش على وجه لا يقع لها إذكار من تحاص ولا عام » فما'كان 
منها هذا شأنه ؛ هل يعد مثله بدعة أم لا؟ 


# فالجواب ادك مواياء اسن 

أحدهما: نظر من أحيث وقوعها عملا واعتقاداً في الأصل؛ فاده شك أنها 
مخالفة لا بدعة؛ إذ ذ ليس من شزط كون الممنوع أو المكروء' "© غير بدعة ألا ينتشر: 
ولا يظهر كما'" أنه ليس من شرط [البدعة ]أن تشتهر :ولا تَُسَرّء .بل المخالفة: 
[مخالفة] ظهرت أم ل2”2»: واشتهرت أم لاء [والبدعة بدعة ظهرت أم لاء واشتهرت! 
أم لا]"©2. وكذلك دوام العمل.[بهالا" أو عدم دوافه لا يؤثر في واحدة منهما؛ 
فالمبتدع”* قد يقلع عن بدعته» والمخالف قد يدوم على مخالفته إلى انموت» غياذا: 
بالله . : 8 


والثاني : رمن عي ةنما عه يا م خا فالتا د كرد ب 
في مفسدة حالية» وفي مفشدة مالية ؛ كلاهما راب جع إلئ اعتقاد البدعة . 


3 ٠١7 و «الإعلام بمبخالفات الموافقات والاعتصام» (ص‎ 2١96 1 / ١( انظر: ما قدمناه‎ )١( 
: . الكل‎ 

(0) في المطبوع و (ر): «المختوع والمكروه». ا 

إفرف في (ج) : «ألا ينشر ولا يظهر كما؛, وفي المطبوع و (ر) الاينشرها ولا بقهرهك: وفي (م): «أن 
تنشر ولا تربل»» وفي مطبوع (ر) : «أن تنشر بل لا تزول؟. 

2 ما بين المعقوفتين سقط مر المطبوع و (ج). : 

() كذافي (م) و (ج)»: وهو الصواب» وفي المطبوع: «أن تنشر ولا تزول المخالفة ظهرت أو لا». وما 
بين المعقوفتين سقط من (ج). 

(7) مابين المعقرفتين سقط من المطبوع و (ج). 

[هة ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

فثك في المطبوع و (ج): «والمبتدع؟. 
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الأول: أن يعمل بها الخواص من الناس عموماء وخاصة العلماء خصوصاًء 
وتظهر من جهتهم» وهذه مفسدة في الإسلام ينشأ عنها عادة من جهة العوام 
استسهالها واستجازتها؛ لأن العالمَ المتتصب مفت للناس”"' بعمله'"2 كما هو مفت 
بقولهء فإذا نظر الئاس إليه وهو يعمل بأمر هو مُخالفة©؛ حصل في اعتقادهم 
جوازه» ويقولون: لو كان ممنوعاً أو مكروهاً؛ لامتنع منه العالم . 

هذا؛ وإِنْ نَصّ على منعه أو كراهته)؛ فإن عمله معارض لقوله» فإما أن 
يقول العامي : إن العالم خالف بذّلك» ويجوز عليه مثل ذلك» وهم عقلاء الناس» 
وهم الأقلُون وإما أن يقول: إنه وجد فيه رخصة, فإنه لو كان كما قال؛ لم يعمل 
بهء فيرجح بين قوله وفعله والفعل أب "2 من القول في جهة التأسي ؛ كما تبيّن في 
كتاب «الموافقات)0©: فيعمل العامي بعمل العالم؛ تحسيئاً للظن به» فيعتقده 
جائزاًء وهؤلاء هم الأكثرون. 

فقد صار عمل العالم عند العامي حجة» كما كان قوله حجة على الإطلاق 
والعموم في الفتياء فاجتمع على العامي العمل مع اعتقاد الجواز بشْبْهة دليل» وهذا 
[هو]”"' عين البدعة . 
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بل قدا“ وقع مثل هذا في طائفة ممّن تميّر عن العامة بانتصاب في رتبة 

)١(‏ في المطبوع: «مفتياً للناس؟. 

(؟) في (ج): #بعلمه؟. 

(5) كذافي الأصل» وهو تحريف ظاهرء والمعنى مفهوم من القريئة» وهو: فإذا نظر إليه الناس يعمل ما 
يأمر هو بمخالفته ‏ أي: يتركه ‏ حصل في اعتقادهم جواز! ! ثر). 

2 في (ج): «أو كراهيته؛. 

(5) في المطبوع و (ج): «أغلب». 

(5) انظره (5 / 88 بتحقيقي). 

(17) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(4) في المطبوع و (ر): «لقده. 
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العلماء جملا امل بدعة الدع بي لامع في ار لصلوات وقراة الحزب 
حجة في جواز العمل بالبدع ‏ في الجملة» وأن منها ما هو حسنء وكان منهم من ١‏ 
ارتسم في طريقة التصوف». فأجاز التعيّد لله بالعبادات المبتدعة: و١‏ حتج بالحزب 
والدعاء بعد الصلاة؛ كما تقدم» :ومنهم من اعتقد أنه ما عمل به إلا لمستند» فوضعه ' 
في كتاب » وجعله فقهاً ؛ كبعض أفاريد البربر ممّن قيّد على «رسالة" اب بن أبي زيد؟ . 

وأصل جميع ذلك سكوت الخواص عن البيان» أو العمل به به على الغفلة . 

ومن هنا تستشنع زلة العالم؛ فقد قالوا : ثلاث يهدئن”"' الدين: زلة عال 29 
وجدال منافق بالقران» وأئفة مضلون”؟». ش 


وكل ذلك عائد وبال علنى العالب00, ورَللهِ المذكورٌ عند العلماء يحثمل ! 
وجهين : 1 ا : 


)١(‏ في المطبوع و (ج): «كبعض أماريد الرس ممن قيد على الآلة)!! 

(؟) في (ج): ايهدماء وفي المطبوع: «تهدم؟ . 

إفرف في المطبوع و (ج): «زلة العالم». 

(4) هذا قول عمر. 0 
أخرجه الدارمي في «السئن» (1./ ١7)؛‏ والأجرّي في «تجريم النرد والشطرنج» (ارقم 48): ' 
والفريابي في «صفة التفاق» (ص »)7١‏ وابن المبارك في «الزهد» (رقم »)١478‏ والخطيب في , 
«الفقيه والمتفقه؛ ١(‏ / 954 والبيهقي في «المدخل» (رقم 877)» واللالكائي في «شرح أضول ' 
اعتقاد أهل السنة» (رقم كت 147): والهروي في «ذم الكلام» (رقم "لا /1)» وابن بطة. في 
«الإبانة» (رقم 547): وأبو تعيم , :0 «الحلية» (4 / :.)1١975‏ وابن عبدالبر في «الجامع» (رقم ' 
لاكمك حككمك ا١لإحل‏ وآدم بن 1 بي إياس في «العلم»؛ والعسكري في «المواعظ»». والبغوي 
والإسماعيلي: ونصر المقدسي ف الج كما في كنز العماله ٠١(‏ / رقم 79400 
000 و «مستد الفاروق؛ (؟ /:'1717-770)؛ من طرق؛ عن عمرء بعضها إسناده صحيح . ْ 
قال ابن كثير في «مسئد الققاروق (7 / 117) بعد أن ساقه بطوله: .«فهذه طرق شد القوي منها 
الضعيف؛ فهي صحيحة من'قول عمر رضي الله عنه» وفي رفع الحديث نظرء والله أعلم». 

ِ ووقع في المطبوع و (ر) :اأرائمة فتالوفة: : 

(5) في المطبوع و (ج): «على أعالم»» وعلّق (ر) بقوله: «كذاء ولعل أصله لون بفتح اللام , 
على حد قولهم اا جاجد ارام العو 


1 


أحدهما: [زللةُ]!'" في النظرء حتى يفتي بما خالف الكتاب والسنة؛ فيتايع 
عليه وذلك الفتيا بالقول. 

والثانى: زلله في العمل بالمخالفات» فيتابّع - أيضاً - عليه!”" على التأويل 
المذكور» وهو فى الاعتبار قائم مقام الفتيا بالقول؛ إذ قد علم أنه متَبّع ومنظور إليه» 
وهو مع ذلك يظهر بفعله'" ما ينهى عنه الشارع؛ فكأنه منت به؛ على ما تقَزَّر في 
الأصول. 

ع و ل اك 
[فيما بي بينهم]!؛ ؛ فلا يتكرها الخواص» ولا يرفعون لها رأس' [وهم]"' ' قادرون 
على الإنكار» فلم يفعلوا. 

فالعامي من شأنه إذا رأى أمراً يجهل حكمه يعمل العامل به فلا يُْكر عليه؛ 
اعتقد أنه جائزء وأنه حسن» أو أنه مشروع؛ ؛ بخلاف ما إذا انك [عليه]"؛ فإنه 
يعتقد أنه عيب١»‏ أو أنه غير مشروع ٠‏ [أو”*' أنه ليس من فعل المسلمين. 

هذا أمر يلزم مَنَ ليس بعالم بالشّريعة ؛ لأن مستنده الخواص والعلماء في 
الجائز مع غير الجائز . 

فإذا عُدمٌ الإنكارٌ ممّن شأنه الإنكارء مع ظهور العمل وانتشاره» وعدم خوف 
المنكرء ووجود القسدرة عليهء فلم يفعل؛ دنَّ عند العوام 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (م). 

6 في المطبرع و (ر): فيتابع عليها أيضأ». 

لوف في (ج): «يظهر بفوله»؛ وفي المطبوع و (ر): يظهر بعمله' . 

(5) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(5) في المطبرع و (ج): "رؤوسهم'. 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من مطبوع (ر) و (ج). وقال (ر): «سقط من هنا كلمةء ربما كانت: 
وهم4. 

60 مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(4) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 


2*5 


على" أنه فعل جائز لاحرج [فيه]”"2» فنشأ فيه هذا الاعتقادُ الفاسدُ بتأويل يقنع ْ ش 
بمثله [من كان]”" من العوام» فصارت المخالفةٌ بدعة» كما في القسم الأول . ء' 


وقد ثبت في الأصول أنَّ إلعاتم في الناس قائم مقام -النبي عليه [الصلاة] ا 
والسلاء!؟» ٠‏ والعلماء ورثئة الأنبياءء فكما فكما أن النبي [ي]* يدل على الأحكام 3 : 
وفعله وإقراره» كذلك وارثه يدل على الأحكام بقوله وفعله وإقراره. 


واعمَير ذلك ببعض ما أحدث في المساجد من الأمور المنهي عنهاء 27 1 
ينكرها!' العلما أو عملوا بهاء ؛ فصار ت تعد" سئناً ومشزوعات؛ كزيادتهم مع 5 
الأذان: «أصبح ولله الحمد»» و «الوضوء للصلاة» و«تأهبوا [للصلاد]ة“ ' 


ودعاء المؤذنين بالليل فني الصوامع» وربما احتج””' [على ]7 [صحة]”'" ذلك 
بعيض الناس با وقع'" في «نوازل ابن سهل؛؛ غفلة [ م اميا 


)00( اقرف مسا 1 

(؟) هابين المعقوفتين سقط من (م): ٍ 

إفة ما بين المعقوفتين سقط من مطبوع ((ر) و (ج) و (م)؛ وعلّق (ر) بقولة: كنا ول الأسل: ان 
كان من العوام» . : 

(5) مابين المعقوفتين سقط من (ج). وفي (م): يلف . 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

(1) في (ج): «فلم ينظرها». ', 

20 في المطبوع و (ج): «فصارث بَمْدُ. 

(8) انظر ما قدمناه (5 / 0907 

(9) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

١ . في المطبوع و (ج) : «احتجوأء‎ )٠١( 

(17) ما نين المعقرفين سقط من (ج) و (م) ومطبوع (ر)ء 0000 العل الأضلاً ا اوريما 
احتجوا على ذلك بما يفعله يعض الناس وبما وضع في ١نوازل‏ ابن سهل/ غفلة عما أخذ عليه فيه؟". 
أو أن في الكلام حَذفاً غير ما ذكر تصنح به العبارة» . ذ: : 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج).' 

)١1(‏ في المطبوع و (ر): #بما وضع». 

() ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 


كع 


[أُخ]”'' عليه فيه وقد قيّدنا فى ذلك جزءً مفرداً» فمّن أراد الشفاء فى المسألة؛ 
فعليه به» وبالله التوفيق. 


وخرج أبو داود؛ قال: اهتمٌ النبي يلِهِ للصلاة كيف يجمع الناسّ لها؟ فقيل 
1ل" : انْصِبْ رايةً عند حضور الصلاة» فإذا رأوها آدّنَ بعضهم بعضاً. فلم يُجبه 
ذلك. قال: فذُكر له القَنْغ"؛ يعني: الشّبُورا*» - وفي رواية: شَيُور اليهود ‏ فلم 
يُمْجبه [ذلك]*2» وقال: «هو من أمر اليهود». قال: فذُكر له النّاقوس» فقال: «هو 
من أمر النصارى». فانصرف عبدالله بن زيد"'' بن عبد ربه وهو مُهِنَعٌّ لِهَمٌ رسول الله 
كي فأري الأذان في منامه. . . إلى آخر الحديث”". 


)١(‏ ها بين المعقوفتين سقط من (ج) و(م) ومطبوع (ر)ء وعلّق (ر) بقوله: «لعل الأصل: «وربما 
احتجوا على ذلك بما يفعله بعض الناس وبما وضع في «نوازل ابن سهل؟ غفلة عما أخذ عليه فيهاء 
أو أن في الكلام حذفاً غير ما ذكر تصح به العبارة» . 

(؟)6 مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

() كذا في (م) و «سنن أبي داود»؛ وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «القمع'!! قال ابن الأثير في «النهاية» 
:)١١5- 1١١5 / 5(‏ «هذه اللفظة قد اختلف في ضبطهاء فرويت بالباء والتاء والثاء والنون» 
وأشهرها وأكثرها النون». 
قلت: نعم؛ لإقناع الصوت بهء وهو رفْعٌهء ومدار الحرف المذكور على هشيمء وكان كثير اللحن 
والتحريف على جلالة محله في الحديث. 
انظر: اغريب الخطابي؛ »)١74 - ١7” / ١(‏ و «فتح الباري؛ (5 / :.)8١‏ و امجلس ابن ناصر 
الدين في تفسير قوله تعالى: #لقد من الله على المؤمنين»». (ص 5 وما بعد) . 

(4) الشَيُور؛ بالشين المعجمة, والباء الموحدة مسدّدة: لفظة عبرانية» وهو البوق. انظر: «معالم السئن» 
.)61١ 5‏ 

(©) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(5) في (ج): «عبدالله بن يزيد؟. 

(10) أخرجه أبو داود (كتاب الصلاة» باب بدء الأذان» رقم  )4948‏ ومن طريقه الخطابي في «غريب 
الحديث» /١(‏ 175 -177) : نا عباد بن موسى الخْتّلي وزياد بن أيوب؛ قالا: ثنا هشيم؛ عن أبي 
بشرء عن أبي عُمّير بن أنس» عن عمومة له من الأنصارء به . 
وأبو عمير هو عبدالله. انظر: «تحفة الإشراف» /1١(‏ 154). 
وإسناده صحيح ٠‏ , 


لا 


وفي امسلم عن أنس''' بن مالك؛ أنه قال: ذكروا أَنْ يَعْلّموا!" وقِتٌ الصَّلاة: 


عور 


0 ء يَعْرِفُونَه فذ وا أن ينودو(" ,تار أو زه بوا ناة سا فأمر بلالٌ أن يش 
سي ١‏ يصريبوا داقو 2 : و 0 
الأذان ويوتر الإقامة©. . ْ 


والقنْع”* والشّبُور هو البوق» عو لم6 الكل رقع في بشليت ابن مر ارطني 


الله 0 


دق 
زفق 
زف 


فق 


2) 


00 


وصححه ابن حجر في «الفتح؛ (5./ ونقل عن ابن عبدالير قوله : #روى قصة يالل بن زيد 

جماعة من الصحابة بألفاظ مختلقة ومعان متقارية» وهي من وجوه حسان» وهذا أحسنها"؛ وعزاها | 

من طريق أبي عمير لسعيد بن منصور. 

قلت: م لاني بيد رصع بي الاذاة حرية تيل التي ان بن الدارقطني» ٠‏ 

(رقم4؟9, («#ة). أ إٍْ 

وانظره في: «استن الدارمي» ١(‏ / 588 554)» و «ستن أبي داود» (549): و «سئن ابن ماجه» 

' و «جامع الترمذي» (149)» و «المنتقى» لابن الجارود (4)108: و «صجيخ ابن حبان»‎ :27١( 

الشندل - «الإحسان»): و أمسند أحمد» (4 / 47): و« «سئن البيهقي) (1/ 241-899 516). 

في (ج): «عن ابن أنس»!!. 

في (ج): «أن يعملوا». إٍ 

هذا لفظ مسلم؛ ولفظ البخاري: ايوروا»» يقال: ورى الزند إذا خرجت ناره؛ وأوريته إذا أخرجته 

انظر: «فتح الباري١‏ (7 / ,[8). 

خخ رجه البخاري في «الصحيح؟ (كتاب الأذان» باب بدء الأذان. رقم 2.707 وباب الأذان مثنى | 

مثنى» رقم 107 وكتاب أنحاديث الأنبياء» » باب ما ذُكر عن بني إسرائيلء ٠‏ رقم لاه 9) ومسلم في | 

«الصحيح» (كتاب الصلاةء. باب الأمر بث بشفع الأذان وإيتار الإقامةء رقم 4/ا")؛ عن أنس بن مالك : 

رضي الله عنه . ْ 

كذا في (م) و #سنن أبي داودة: وفي (ج) و (ر) والمطبوع: لقع !1 

ا في التعليق على الصفحة السابقة . ٍ 

د يشير إلى'ما أخرجه الدارمي .)8٠ ١(‏ والترمذي (51470. 73745 وأبو داود (8745). والنسائي 
في «الكبرى» ‏ كما في «تخفة الأشراف» (5 / ١181)-ء‏ وأحمد (؟ / 7و لوا وابن أبي 

الدنيا في «الأهرال» (رقم] ا2)4 والطحاوي في (المشكل؛ (0)25759 واين حبان لصف 1 

والحاكم (؟ / 156. 555 وك / 4253٠١‏ وأبو نعيم في «الحلية؛ (/00/ 917): والتعلبي في , 

«تفسيره) (ق 50 / ب)ء والمزي في «تهذيب الكمال؛ (5 / )!؛ من حديث عبدالله بن عمرو- 
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فأنت ترى كيف كره النبي وَل شأن الكفار فلم يعمل على موافقته؛ فكان ينبغي 
لمن ارتسه'"2 بسمة العلم أن يتكر ما أحدث من ذلك في المساجد إعلاماً بالأوقات 
أو غير إعلام بها : 

أما الراية؟ فقد وُضعت إعلاماً بالأوقات؛ وذلك شائع في بلاد المغرب» 

حتى إن الأذان معها قد صار في حكم الشبع!". 

وأما البوق؛ فهو العَلَّم [عندنا””" في رمضان على غروب الشمس ودخول 
وقت الإفطارء ثم هو [عَلم]ا؟) - أيضأ - بالمغرب والأندلس على وقت السحور 
ابتداءً وانتها* . 

والحديث قد جعل عَلَّما لانتهاء نداء ابن أم مكتوم؛ [لقوله عليه السلام: ” 
بلالاً ينادي بليل» فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم7]1"©. 


قال ابن شهاب: وكان ابن أم مكتوم 6 أعمى لا ينادي حتى يُقَال له: 


2 -وليس ابن عمرء كما قال المصدف 4 قال: «جاء أعرابي إلى النبي يقة: فقال: "ما الصّور؟ قال: 
قرن ينفخ فيه . 
وإسناده صحيح . 
وقال الترمذي : «هذا حديث حسن"؟. 
وانظر: «السلسلة الصحيحة! (رقم 0١1١88 6101/4 23١1/4‏ 
وما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

)١(‏ في (ر) والمطبوع: «انّسم». 

زفق في بعض بلاد الشام يرفعون علماً من منارة الجامع الذي يكون فيه الموقت لأجل أن يراه المؤذنون 

من سائر المئارات» فيؤذنون في وقت واحدء وإتما يكون ذلك في وقت الظهر والعصر 

.)ر(١برغملاو‎ 

م ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع وحده. 

(5) قد استبدل البوق في هذا العصر بالمدافع . (ر). 

)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

2ع« في المطبوع: «رجل»!! 


وفي امسلم؟ و «أبي داودا : الا يمنعن أحدكم تدان" بلال من حوره فإئه 
يؤذن ليرجع قائمكم' ويوقظ نائمكم. ..» الحديث"؛ فقد جعل أذان بلال لأن ؛ 
"الا لاس ب عن قخرر رع ْ دش 00 
فالبوق ما شأنه وقد كرهه عليه [الصلاة ]اك ' والسلام؟! 


ومثله النار التي أترفع دائماً في 'أوقات الليل وبالعشاء والصيخ 0 
رمضان أيضاًء اللري ا ال 
سم ا 


قال ابن العربي”": اأول من انَّخَذ البخور في المساجد””" بنو بِرْمَك - يحبى ٠‏ 


(1) أخرجه البخاري في «صحيبحه» (كتاب الأذان. باب أذان الأعمى إذا كان له مَنْ يُخبره رقم /3531. 
وبات الأذان بعد الفجر» رقم » وباب الأذان قبل الفجرء رقم 777. وكتاب الصومء باب قؤول 
النبي كلة: 'لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلاله؛ رقم 0419148 وكتاب الشهادات. باب شهادة 
الأعمى” .- وقبوله في التأذين وغيره وما يُعرّف بالأصوات؛. رقم 2351595 وكتاب أخجبار الاحادء , 
باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق», رقم 2)9744: ومسلم في 9صحيحه؛ (كتاب الصيام. 
باب بيان أن الدخول ني الصبوم ل 

زفق في (م) : «أذانف وهي رواية. ١‏ 

(67 أسخرجه البخاري في «الصحيح ؛ (كتاب الأذان» باب الأذان قبل الفجرء رقم 71١‏ وك الطلاق» 
باب الإشارة في الطلاق والأمورء أرقم 5744. وكتاب أخبار الاحاد. باب ما جاء في إجازة خبر 
الواحد الصدوق في الأذان. رقم 9747). ومسلم في اصلخيحه» (كتاب الصيامء بات بيان أن 
الدخول في الصوم. . . رقم .)١97‏ وأبوداود (كتاب الصوم؛ باب وقت السحورء رقم 741؟) غن 
ابن مسعود. 

دق كذ في الم رفي وجا ترالسطبيو (ر): اينتبه1. 

(0) مابين المعقوفتين سقط من (ج). : > 

(7) في (ج): «وبالعشاء الصبح وفي»» وفي المطبرع: بالعشاء لصي في»: والنبت من (6). 

(0) في «العواصم من القواصم؛ (ص ٠255‏ : 

فثك كذا ني (م)» وعند اين العربي» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «المسجدة: 


المح 


ابن خالد ومحمد بن خالد » ملكهما الوالي أمر الدين» فكان محمد بن خخالد حاجباً 
ويحيى وزيرا ثم ابنه جعفر بن يحبى؟ . 


قال: «وكانوا باطنية يعتقدون آراء الفلاسفة. فأحيوا المجوسية» واتخذوا 
البخور فى المساجدء وإنما [كانت2" تُطِيّبْ بالخلوق» فزادوا التُجمير" 
ليعمروها(" بالنار منقولة حتى يجعلوها عند الإنس”*) ببخورها ثابتةً»”*. انتهى . 


وحاصله أن النار ليس إيقادها في المساجد من شأن السلف الصالحء ولا 
كانت مما تزين بها المساجد ألبتة: ثم أحدث التّرِيينا'' بهاء حتى صارت من جملة 
ما يعظم في رمضان. واعتقد العامة هذا كما اعتقدوا طلب البوق في رمضان في 
المساجدء حتى لقد سأل بعض [الناس]!"' عنه: أهو سنة أم لا؟ ولا يشك أحد أن 
غالب العوام يعتقدون أن مثل هذه الأمور مشروعة على الجملة في المساجدء وذلك 
بسبب ترك الخواص الإنكار عليهم . 


وكذلك أيضاً؛ لما لم يتخذ الناقوس للإعلام؛ حاول الشيطان فيه بمكيدة 
أخرىء فَعُلّق بالمساجدء واعتد به في جملة الالات التي توقد عليها النيران 
وُرَحْرَفُ بها المساجد ‏ زيادةٌ إلى زخرفتها بغير ذلك كما تزخرف الكنائس والبيع . 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(؟) قال بعض المؤرخخين: إن البرامكة زينوا للرشيد وضع المجامر في الكعبة المشرفة ليأنس المسلمون 
بوضع النار في أعظم معابدهمء والتار معبود المجوسء والظاهر أن البرامكة كانوا من رؤساء 
جمعيات المجوس السرية التي تحاول هدم الإسلام وسلطة العرب وإعادة الملك للمجوس. وإنما 
فتك بهم هارون الرشيد؛ لأنه وقف على دخائلهم. (ر) ‏ 

(”) في المطبوع و (ر): #ويعمرونها»؛ وفي (ج): #ويعمروها». 

(4) في المطبوع و (ج): عند الأندلس": وعلَّق (ر) بقوله: «كذا في الأصل» ولعله قد سقط من الكلام 
شيء٠١.‏ 

(5) «العواصم من القواصم؛ (ص ). وانظر: «الإبداع في مضار الابتداع» (ص 5894). 

() في (ج): «التزين». 

(/ا) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 


ع 


ومثله إيقاد الشمع ب [جبل]7'' عرفة ليلة الثامن» ذكر انوي" أنها 


البدع القبيحة» وأنها ضلالة فاحشة» جَممٌ فيها أنواعٌ من القبائح : 


منها: 0 
ومنها: إظهار شعائر المجوس' ' 

ومنها: 0000 0 

ومنها: تقديم دخول عرفة قبل وقتها المشرو 9" . انتهى . 

ادقد 9 الطرطوشي !"© في إيقاد المساجد في زمضان بعض هذه الأمور"؟» . 


ا : المؤذث أو ضريه الباب ليعل (الفجزاو أ 


فلك 


وضع الرداء» 001000 ننمنا باب محدثات ؛ يعتقدها * 


220 
ارقف 


زضسف 
2 


2) 


0 
زفق 
الك 


0 


ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 00 

في كتابه «الإيضاح في مناسك الخج والعمرة» (ص 34> 1 البشائر)؛ وفي 2 والمطبوع: 
«النواوي». 

في مطبوع «الإيضاح» : (إظهار شعار المجوس في النار؟ . : 
كذا في جميع الأصول. وفي ب مطبوع «الإيضاح»: «ومنها: اختلاط النساء بالرجال وشم ييلهم , 
ووجوهن بارزة». 1 
وقال النووي عقبه : اويجب عن ولي الأمر وكل من يتمكن م من 'إزالة هذه ؛ البدع إنكاتها وإزائهاء : 
والله تعالى أعلم' . 
وانظر في بدعية إيقاد الشمع بعرفة: «مجموع فتاوى ابنْ تيمية» (75/ 114, 5-7 و «الباعث ش 
على إنكار البدع» لأبي شامة (ص ١74‏ - 6110 781-586 بتحقيقي)» و «الأمر بالاتباع» (ص ! 
7١08-5617‏ بتحقيقي)ء و (مجموعة الرسائل» (؟ / 11/7)» و «الابتداع» (ص »2١560‏ و «الدين 
الخالص» (5 / 44)) و «رحلة الصديق إلى البيت العتيق» (ض ه 1 و فحجة النبي ول (ص 01715 . 

في «الحوادث والبدع» (ص .)١43- 1١1.6‏ 

في المطبوع وحده: «هذه الأمر»! 

في (ج): «تنحنحن1ء وفي المطبوع: التنحتح؟ . وانظر إنكار مالك في «النوادر والزيادات؟ , 
54/1 1). ا ا 
في (ج) و.(ر): #خطباً من أن تنشنأ ببعاء وزاد في المطبوع بعد «تنشأ»: «منه؟. 


ئفية 


العواء”"2 سننآء بسبب سكوت العلماء والخواص عن الإنكارء أو بسبب""© 
بها؟! 


وأما المفسدة المالية؛ فهي على فرض”" أن يكون الناسٌ عالمين”؟؟ بحكم 
المخالفة» وأنها [مخالفة]2*1 قد ينشأ الصغير على رؤيتها وظهورهاء أو يدخل في 
الإسلام أحد مكّن يراها شائعة ذائعة» فيعتقدونه جائزة أو مشروعة؛ لذن 
المخالفة إذا فشا في الناس فعلها من غير إنكار؛ لم يكن عند الجاهل بها فرق بينها 
وبين سائر المباحات والطاعات . 


وعندن” كراهية العلماء أن يكون الكفار صيارفة في أسواق المسلمين؛ 
لعملهم بالرب”"“: فكل من يراهم من العامة صيارفة”'' وتجاراً في أسواقنا من غير 
إنكار ؛ يعتقد أن ذلك جائزء كذلك [المعصية]"©2. 


وأنت ترى مذهب مالك المعروف في بلادنا أن الحلي المصوغ”"'' من الذهب 
أو الفضة"""2 لا يجوز بيعه بجنسه إلا وزناً بوزن» ولا اعتبار بقيمة الصياغة 


)١(‏ في (م): ايعتقدها الناس». 

(؟1) في المطبوع و (ج): !وسبب». 

() قوله: «على فرض» ظرف خبر قوله 'فهي؟"» والجملة من المبتدأ والخبر خبر قوله: «وأما المفسدة 
المالية؟. (ر). 

(4) في المطبوع و (ج): «عاملين». 

(0) ما بين المعقوفتين سمط من المطبوع و (ج). 

65 في المطبوع: «فيعتقدوها»! 

0 في المطبوع و (ج): (المباحات أو الطاعات؟. 

(4) في (م): افعندنا». 

ك4 في مطبوع (ر): العلمهم بالربا"؛ وعلّق (ر) بقوله: «لعل أصله: لعملهم أو لتعاملهم بالربا». 

 »فرايص« في المطبوع:‎ )9١( 

)١١(‏ مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(؟١١)‏ في المطبوع و (ج): «الموضوع». وقال (ر): «قوله: #الموضوع» لعل الصواب: «المصنوع؟2. 

)١(‏ في المطبوع و (م): "الذهب والفضة». 


فت 


: أصاة0, والصّائَةُ عندنا كلهم - أو غالبهم ‏ إنمايتبايعون ذلك على”" أن يستفضلوا. : 
قيمة الصياغة أو إجارته! "» ويعتقدون أن ذلك جائز لهم ! ٍ 


0 ا م 
ا 07 مد ف ريل لاي 
(باب البيان) من كتاب «الموافقات 0 


'[حكمة ترك عثمان رضي الله عنه صلاة القصر في السفر: 


حافقد ذكروا الاعثمان رهبي اللدعده تمان لاا يفصي في التغرء 'فيقال له :ليس ١‏ 
قد قصرْتَ. مع رسول الله" يكلله؟ فيقول: بلى» ولكني إمامٌ الناسء فينظر إليّ ؛ 
الأعراب وأهل البادية أصلئ ركعتين» فيقولون: هكذا فرضت [الصلاة]" , 


قال الطرطوشئ' 0 تأملوا رحمكم اله! إن في القصر قولين لأخل الإسلام: 
منهم من يقول: فريضةء ومن أنه فإنه يأ 90 ' وايغنيك. ابد + ومنهم من يقول: : 
دعي جا ارت ثم اقتحم عثمان ترك الفرض أو السنة؛ لما خاف من سوء 


' قال (ر): في كتاب اإعلام الموقعين؛ للمحقق ابن اقيم يبان وتحقيق لاعتبر قيمة الصياغة وجواز‎ )١( 
: بيع الحلي بأكثر من زنته لأجل ذلكه.‎ 
8911/0 تلح ويف إلى كلك فيك رن وباي القت ألا أفكك‎ 
(؟) في المطبوع:و (ج): "يتبايعون على ذلك».‎ 
. في (ج): لإجازتها' بالزاي‎ )*( 
ك4 في (م): «أمر).‎ 
بتحقيقي).‎ ٠١١ / 5( انظره‎ )6( 
'  .»يبلا في (م): مع‎ )5( 
قال (ر): اتقدم ذكر هذه المئسألة مع تنبيه في الحاشية على ما أجابوا به:عن عثمان فيها.‎ )0 
, . قلت: انظر (1 / 20774 ولجناك تخريج هذا الأثر» وما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج).‎ 
١ في «الحوادث والبدع» (ص أ55-5”8).‎ )4( 
في المطبوع و (ج): اومن ألم انعا رجمن!!‎ )9( 


ع 


العاقبة» وأن('' يعتقد الناس أن الفرض ركعتان . 


وكان الصحابة [رضي الله عنهم]”" لا يضحون؛ يعني أنهم لا يلتزمون 
ذلك . 


قال حذيفة بن أسيد : شهدت أبا بكر وعمر [رضي الله عنهما]؟؟ [وكانا]!© لا 
يضّحٌيان؛ مخافة أن يُرَى أنها واجيةل"؟ . 


وقال بلال: لا أبالى أن أضحي بكبش أو 00 


وعن ابن عباس [رضي الله عنهما]!: إنه كان يشتري لحماً بدرهم يوم 
الأضحى » ويقول لعكرمة: من سألك؛؟ فقل: هذه أضحية ابن عباس © . 


وقال أبو 0 إني لأترك أضحيتي - وإني لمن أيسركم ‏ مخافة أن 


يظنّ الجيران أنها واجبة"2©7. 


)١(‏ في المطبوع و (ج): «أن». 

(؟) مابين المعقوفتين سقط من (ج). 

() ما بين المعقوفتين سط من مطبوع (ر)» وعلّق بقوله: «لعل المفعول: هو الأضحية ‏ سقط من قلم 
الناسخ» . 

(5) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(8) هابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(7) مضى تخريجه (9191/5). 

(؟) أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (4؛ / 588 / رقم 2)4125 وابن حزم في «المحلى؟ (7 / 
8 ؛ من طريقين عن عمران بن مسلم» عن سويد بن غفلة؛ عن بلال . 
وإسناده صحيح » وصححه ابن حزم . 
وانظر: «الاستذكار» (16/ .)١579‏ 

(4) عابين المعقرفتين سقط من (م) و (ج). 

(9) أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (4 / 188-8787 / رقم :»)81١47‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 
)١156 / 9(‏ و «الخلافيات» (/ ق 74 »)18٠‏ وابن حزم في «المحلى» (1/ 0708 . 

, في جميع الأصول: «ابن مسعود»! وهو خطأء وصوابه «أبو؛ كما في مصادر التخريج‎ )٠١( 

. 031397-1١ /1( مضى تخريجه‎ )١١( 


دلا 


وقال طاووس: ما رأيت بيتاً أكثرٌ لحماً وخبزاً وعلم!'' من بيت ابن عباس» . 
يذبح وينحر كلّ يوم» ثم لا يذبح يوم العيدء وإنما [كان]!" يفعل ذلك لئلا يظنّ. 
الناس أنها واجبةٌ» وكان إمَاماً يُقتدى به9'. 000 

قال الطُرْطوشي”*': والقول في هذا كالذي قبله» وإن لأهل الإسلام قوليْن في 
الأضحية : أحدهما سنة؛ والثاني”” واجبة» ثم اقتحمت الصحابةٌ ترك السئة؛ خذراً 
من أن يضع الناس الأمر على غير وجهه. فيعتقذونهال' فريضة . 

حانال ارات يلسرا ف ماري انام رعو انظ مر وات : فإنه يرا 
أحداً من أهل العلم والفقه ي, يصومُها»” , 


قال: «ولم ييُلغنى ذلك ن أحد من السّافء وإِنَّ أهل. العلم يكرهون ذلك» ' ٠‏ 
و عن احد من هو ٍ 

ويخافون بدعته» را سي اقل الجنوان والسفاء ورنفناف ما لبن مف لو رأذا في 
اللقرريضية بن لمر العلم رارح يتسارد )1 : 


)١(‏ في المطبوع و (ج): وخبزا وعملاً». 

(1) مابين المعقرفتين سقط من المطبوع و (ج). 

ذكره الطرطوشي في «الحواذث والبدع؛ (ص 079. 

(5) في «الحوادث والبدع» (صْ 75 ؛5)» ونقله عنه أبو شامة في «الباعث» (ص 187). ! 

)2( في المطبوع : «والثانية؟. : 

(5) في (م): «فيعتقدوها». 

. : .)991 /1١(»أطوملا«‎ )0 

0 «البرطاة 13 /:1513م وني لح) والمبينة» «ورأوض يفولون'تلت»ه توالميت مع 0م وقي., 
مطبوع الموطأً»: «وأراهم يعملون ذلك». 2 
وانظر لزاما: «الاستذكار».(١٠‏ / 159-158) لابن عبدالبر» و «الذخيزة» (7 / )0٠‏ للقرافي؛ : 
و «رفع الإشكال» للعلائي؛ (ص /الا وما بعذها)؛ و «المفهم شرح صحيح لم0 / له 
0 لأبي العباس القرطبي . : 
والكراهة مذهب الإمام أببي حنيفة» نقله عنه المصنف في «الموافقات» (5 / 62٠١6‏ وقال. .ابن أ 
الهمام في «قتح القدير؛ (؟ / 8 «صوم ستة من شوال» عن أبي حذيفة وأبي يوشف كراهتهء ش 
وعامّة المشايخ لم يروا به بأسأ. 00 


كلا 


فكلام مالك هنا ليس فيه دليل على أنه لم يحفظ الحديث”'" كما توهَّم 
بعضهمء بل لعل كلامه مشعر بأنه يعلمهء لكنه”" لم ير العمل عليه» وإن كان 
مسعطناً في الأصل؛ لثلا يكون ذريعة لما قال؛ كما فعل الصحابة [رضي الله 
عنهم 7" في الأضحية”*»: وعثمان في الإتمام في السفر"». 


وحكى الماوردي”" ما هو أغرب من هذاء وإِنْ كان هو الأصلء فذكر أنَّ 
الناس كانوا إذا صلوا ذ في اللسن م جات الغيرة ة أو الكوفة ورفعوا من السجود؛ 
مسحوا جباههم من التراب؛ لأنه”"" كان مفروشاً بالتراب» فأمر زياد بإلقاء الحصى 
في صحن المسجدء وقال: لست آمَن أن يطول الزمان» فيظن الصغير إذا نشأ أن 
مسح الجبهة من أثر السجود سنة في الصلاة! 


وهذا في مباح؛ فكيف به في المكرو”" أو الممنوع؟! 


ولقد بلغني في هذا الزمان عن بعض من هو حديث عهد بالإسلام أنه قال في 
الخمر: ليست بحرام؛ ولا عَيْبَ فيهاء وإنما العيب أن يُفْمَل بها ما لا يصلح؛ كالقتل 


. يشير إلى قوله كَلِ: «من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال؛ كان كصيام الدهر'‎ )١( 
/ ١ أخرجه مسلم في #صحيحه؛ (كتاب الصيام؛ باب استحباب صوم ستة من شوال اتباعاً لرمضان»‎ 
رقم 1114) عن أبي أيوب الأنصاري مرفوعاً.‎ 7 
وقد ضعف ابن دحية الكلبي في كتابه «العلم المشهور في فضائل الأيام والشهؤر» هذا الحديث؛ ورد‎ 
عليه الحافظ العلائي في كتاب مفرد طبع حديثاًء وعنوانه: «رفع الإشكال عن صيام ستة أيام من‎ 
شوال؟.‎ 
. وانظر : «لطائف المعارف» (ص 784 ط المحققة عن دار ابن كثير) لابن رجب‎ 

قف في (م): «لكن». 

(3) مابين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

(4) مضى تخريجه (15/ 381 لالالا, 419/6 147/1). 

(0) مضى تخريجه (؟ / 53714). 

(7) نقله عنه المصنف في «الموافقات؛ (4 / 0117 ١1١‏ - بتحقيقي) أيضاً. 

0) في (ج)و(م): «كأئهى والمثبت من (ر) والمطبوع . 

(4) في (ج): «فكيف به فالمكروه». 


/الا 


2 


وسبهه . : 
وهذا الاعتقاد لو كان ممّن نشأ في الإسلام؛ لكان!'» كفراً: انها" إتكا 1 
علم من دين الأمة ضزرورة. 


وسببٍ ذلك ترك الإنكار من الولاة على شاربهاء والتخلية بينهم وبين اقتنائهاء 
وشهرة 10 أهل الذمة فيها0ك وأشياه ذلك 5 

ولا معنى للبدعة إلا أن يكون الفعل في اعتقاد المعتقد مشروعاً» وليس؛ 
بمشروع . ' 1 1 1 1 0 


وهذا المآل”» متوقمْ أو واقع؛ فقد حكى القرافي"2 عن العجم ما يقتضى: أن 
ستة الأيام من شوال ملحقة عندهم برمضان؛ لإبقائهم حالة رمضان الخاضة [به]!" | 
كمال هي إلى تمام الستة الأيام» وكذلك وقع عندنا مثلهء وقد مر [منه]"2. 


)١(‏ في المطبوع و (ج): «كان». 

(؟) في المطبوع: «كأنه». 

(©*7) في المطبوع و (ر): «وشهزته بحازة؟. : : 

(1) قال (ر): «ينظر ما مراده بهذه الجملة» والظاهر أنه كان لأهل الذمة في الأندلس حارأت يسكنونها؛ 
وحدهم أو يكثرون فيهاء وأ الخمر كانت تبع فيها كما هي الحال في بعض بل المسلمين | 
بالمشرق» تر 

(0) في في المطبوع و (ر) : «وهذا الحال؟. : 

(7) وعبارة القرافي في «الفرؤق» (5./ 0151 الفرقٍ الخامس والمئة): «قال لي الشيخ زكي الدين, ' 
عبدالعظيم المحدث رحمه الله تعالى :إن الذي خشي منه مالك رحمه الله تعالى قد ؤقع بالعجمء 
فصاروا يتركون المسحرين على عادتهم» والقوائين وشعائر رمضان إلى آخر الستة الأيامء ف فجينئذ 
يظهرون شعائر العيده! | 0 
وانظر: «إيضاح السالك إلى قواعد الإمام مالك» (ص 77١‏ -1737) للونشريسي» و «مالا يجوز 
الاختلاف فيه بين المسلمين» (ص لا -58)»: و«الموافقات»(غ / ٠١5-5١6‏ - بنحقيقي). , 

0 روط ص عب دن 

(4) في (ج): ابكما». 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) 50 


4ع 


[فى 31 الباب الأول . 

وجميع هذا منوط إِمُه بمَن يترك الإنكارَ من العلماء أو غيرهم» أو مَنْ يعمل 
ببعضها بمرأى من الناس أو في جوامعهه'”'؛ فإنهم الأصل في انتشاء”"” هذه 
الاعتقادات في المعاصي أو غيرها. 

* وإذا تقرر هُذا؛ فالبدعة تنشأ عن أربعة أوجه: 

(أحدها): وهو أظهر الأقسام أن يخترعها المبتدع . 

(والثاني): أن يعمل بها العالم على وجه المخالفة» فيفهمها الجاهل 
مشروعة . 

(والثالث): أن يعمل بها الجاهلُ مع سكوت العالم عن الإنكارء وهو قادر 
عليه ؛ فيفهم الجاهل أنها ليست بمخالفة . 

(والرابع): من باب الذرائع» وهو”* أن يكون العمل في أصله معروفاً؛ إلا أنه 
يتبدّل الاعتقاد فيه مع طول العهد بالذكرى . 

إلا أن هذه الأقسام ليست على وزان واحدء ولا يقع اسم البدعة عليها 
بالتواطىء» بل هي في القرب والبعد على تفاوت: 

فالأول هو الحقيق باسم البدعة؛ فإنها تؤخذ [عنه]!”' بالنص عليها . 

- ويليه القسم الثاني؛ فإن العمل يشبه”"" التّنصيص بالقول» بل قد يكونٌ أبلغ 
منه في مواضع - كما تبيّن في الأصول -؛ غير أنه لا يتنرّل"' ها هنا من كل وجه 


)1١(‏ مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(؟) كذافي (م)»: وفي سائر النسخ: «مواقعهم» . 

(*) كذافي (م).: وهو الصواب» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «انتشار؟ . 
(5) في المطبرع و (ج): «وهي". 

(0) في المطبوع و (ج): 'علة»!! 

زقف في المطبوع و (ج) و (ر): ويشيهه؟ . 

زفف في المطبوع و (ج) و (ر): «ينزل؟. 


لحف 


منزلته؛ بدليل أ العالم قد يعمل وينص على قبح عمله: ولذلك قالو(؟؟: : لاتنظر 
إلى عمل العالم ٠‏ ولكن سَلْهُ يضدقك. , 

وقال الخليل بن أحمد أ 0-6 : : : 
اغْمَلْ بِعِلْمِي ولا تنظر إلى عملي يَنْقَمْكَ عِلْمِي ولا يَضْوُرْكَ تفُصيري" , 

- ويليه القسم الثالك؛ فإن ترك الإنكار ‏ مْع أن رتبة المنكر رتب من يُعَثُ ذلك 
منه إقراراً- يقتضي أن الفعل غير منكرء ولكن [لا]1*' يتنزل. منزلة ما قبله؛ :لآن ! 
الصوارف للقدرة كثيرة؛ فقدا”'.يكون امرك لعذر بخلاف الفعل؛ وا مرفي 
فعل الإنسان بالمخالفة مع علمه بكونها مخالفة . ٍ 


ويليه القسم الرابع؛ 'لأن المحظور الحالي فيما تقدّم غير واقع فيه 
بالفرص2©"9» فلا تبلغ المفسدة المتوقعة أن تعد في رتبة تب" الواقعة أصلاٌء فلذلك : 
كانت من باب الذرائع» فهي ي إذن لم تبلغ أن تكون في الحال بدعة» فلا تدخحل بهذا 
النظر تحت حقيقة البدعة. | 0 


وأما القسم الثاني 5 فالمخالفة فيه بالذات» والبدعة من خخارج؛ إلا 
أنها لازمة لزوماً عاديا ولزوم الثاني أقوى من لزوم الثالث؛» والله أعلم . 


دق في (ج) 00 دليل إذه» دفي المطبوع: «منزلة الدليل؛ إذا وفي (ر): «منزلة الدليل أن وما : 
أثبتناه هز الصواب . : ٍ 
(؟) هذا قول إياس بن معاويةء اخر كك : وكيع في «أخبار القضاة» :076٠ / ١(‏ واب 52-7 
فى «تهذيب الكمال؛ (” / 87)ء وانظر: «الموافقات» للمصنف (ه / 6١م‏ - بتحقيقي)» 
و«الإعلام» لابن القيم (4 / بتتحقيقي): و «بيان الدليل» (115). 
(*) الشعر منسوب للخليل بن أحمد في «عيون الأخياره (؟ / ١4١1١5٠١‏ ط دار الكتبُ العلميّة)» 
و «المعارف» (ص 5؟54)» و «المجالسة» (رقم 7 - بتخقيقي)» المت بيان العلم» ١ / ١(‏ 
/ رقم 411 -ط المحققة) . : 
وكان ابن عبينة يتمثل به؛ كما في «الحلية» (777/19)» و «المدخل إلى السئن الكبرى» (رقم041). 
زفق ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 
)0( في المطبوع و (ج): «قد؟ ‏ 
(7) في (ج) و (ر) والمطبوع: «بالعرضن». | 
(0) في (ر): «تساوي رتبة1؛ وفي (ج) والمطبوع: اتعدى رتبة»» والمثبت من (م)» وهو الصواب: ٠:‏ 


الف 


المحتويات والموضوعات 


الباب الرايع : في مأخذ أهل البدع في الاستدلال متخ مجه ا م 0 
... من بقي فيه بعض الجهالات بالاستنباط لا يحل له النظر في الأدلة المحكمة 
والمتشابهة سب ا ا ل و و 0 
من قال بجواز تنفيل الإمام الجيش جميع ما غنموه ونسبة ذلك إلى مالك 00 
فصل م ب سن و مط 7 امتشيكفكا ف الماش مف الف ور ا 11 
اعتماد أهل البدع على الأحاديث الواهية والضعيفة والمكذوبة ل 1# 
الأخذ بالحسن والمرسل 11[ [1[1[1[ 1[ 0 
الإسناد ل تبي اسيك عي كا ماه انو بتري مجاه 34ج «سسط و وق 16 
قول ابن حنبل : «ضعيف الحديث خير من القياس» اناه الاو ا 11 
أحاديث الترغيب ونحوه خاما سج وت ممع مهاستس نمدا 
تحرير معنى الرقائق الماتيية لخ الام طوس يح لاوا و اا 51 
فصل الحو اس انض افق الا امورو و متم ا ا 
حديث الذباب وحديث سقي العسل للمبطون 1 ا 
من أباح الخمر ودليله حا ا م اعم نمم ون 1 
مقالة عمرو بن عبيد في أيوب ويونس وابن عون ا ا ا 7 
أول من تكلم في الاعتزال وع و المت تا امجبشضوا و ع اخ 1 


لك 


رد الأحاديث بأنها ظنية 0 ا ا 
افلم لق المتعووه د سو حرد د سوبا وواواق رز الم ل 11 
ال دن ار اش ا ميد اانه 
الظن ترجيح أحد النقيضين ب لجرو و ا ا 
الاحتجاج بخبر الواحد . 5 5500 ا 
منزلة أهل السنة عند المبتدعة 0 0 لوم ش 
فصل : تخرص أهل البدع على الكلام في القرآن والسنة العزييين . ...1 . ٠.‏ /ا6 
تفسير بعض المارقين لقوله تعالى: ريح فيها صر 201000 لضن 
قول بثبر المريسي ومنزلته ا ا مي د ان عير اقم 
دليل من جوز شحم الخنزير ااا ا 0 
كلام سيدنا عمر في شأن القرآن تدخ مدي نا ب اه ااا اام ا رن ا 5 
فصل : إنحراف أهل البدخْعن الأصول الواضحة [ 1[ 10000 
55 55-6 ات ا ةا ا 5 
القول يخلق التران ونثي الصفات اق وو و امد او 11 
حكاية عجيبة 0 
00 لل 
فصل : من اتباع المتشابهات الأخذ بالمطلقات قبل النظر في مقيداتها ا 
قول بعض المبتدعة بالتناقض بين بعض الأحاديث والقرآن وه 
اطلاق الكتاب على معنيين لمعي بجي نكي كوك ان ولق 


حت 


غسل اليد قبل الإدخال في الإناء ام ب 
فصل : تحريف الأدلة عن مواضعها مك كيت الوا ارمس دي 
إلتزام وقت أو مكان أو نحوهما ا 0 


عدم القياس في العبادة 100 0 ااا ا 00 


فصل : رأي قوم تغالوا في تعظيم شيوخهم حتى ألحقوهم بما لا يستحقون . 
فصل : قوم استندوا في أخذ الأعمال إلى المنامات جز ام قش ون واو 


مجالس الذكر والتلاوة 14 ف اما حي لوطم بعتي واية وق وتان ع ماس ريسع ام اد 
مجالس الذكر المذكورة في الأحاديث مقف ماقي اسن ا ون 


ردك 
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ما وقع لعمر بن الخطاب موعت نمو جز فده نسو ابل م ا 

قول أبي الحسن القرافي لطن جو ب ات اس طاسوا م ا كر 
فتوى مالك في الغناء . . ..٠.‏ زآز ز ز ‏ 1 
إنشاد القائد على الصواهع ل ا ا ا ار مر 
حكم السير مع الجنائز بأي كيفية يكون ماس عب ا اا 1 
بيان كيفية التواجد في زمن النبي كَل 1 ود مه ال و التو 6 16 
قول أسماء الصديقية 2 دوجن نور جاطتة أكون ال لقن لسار مد د ا 
قول ابن عمر والله إنا لنخَفى الله وما نسقط ارق أ عا فر ف لد 5 
مقالة ابن سيرين بم وعد خدج ات رجنج وا و اود 
المحق الخالص من اللوم ؛ ا 10 
حكاية الربيع بن خثيم . . ٠‏ 015 1 1001010[ 
حكاية الشاب مع الجنيك ١‏ ...2.0.0.222.22.25..50..ى م ا 11 
أحوال الفقراء الذين خالفوا السنة وتشبهوا بالخوارج في أفعالهم 11 
اما تنشأ عنه الرقة 52000 ا 1 
ما ينشأ عنه الطرب واعرف الفرق بينهما تين ادي ون ها مدان اي لك 
قول الجنيد في المريد الذئي يحب السماع لسسع او ا ال و 1 لك 
قو ابن عتمان العم اا 11 
حكاية قيل فيها تكتب بماء الذهب 000 520 ىا 
ممذلا يتن فار على نهم بيات من القرا م 1 
الباب اللخامس: في احكام البدع الحبقيقية والإضاقية والفرق بينهما م لقو 
فصل 200000 لست نس ب لون مام ام كو بد 1 


لا رهبانية في الإسلام 1 0 0 
قيام رمضان و اجرج ساوسواسبوب ا فمليمة امسو ع امي ا 
الأخذ في التطوعات 1 ااا 0 
الركعتان بعد العصر زز [ ز ز[ ز ز[ [ ز [ز[ [ 0 اا 
الأخذ بالرفق مو ا مرا ما ا ار 11 
فصل : الإلتزام ندمكة اام ما اخ باوج احج خاو وال ا و ةا 
النذر ا أ اسه حك استبا وو امعو واو و 1 
الإلتزام غير النذر ا ا ا ا ا ع ا 
الوفاء بالنذر وغيره 000000101 0 000 
فصل 0 1 1 1 1 ز 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [ 1 [ 1[ 1 ا 
قصة سلمان مع أبي الدرداء 10 1 ااا 0 


الكلام على حديث: «. . . فإن المنبت لا أرضاً قطع...» ... /ا6ات-59٠ات‏ 


المقلد موقن تناس ف لم مص سرميه واه المت مه تسوس ب وك 
ما كان من الأعمال مشروعاً واتصل بعلة أكثرية تقتضي تركه كره ابتداء 1 
من نذر طاعة وغيرها اذ 1[ ذ[ذ[1[ذ[ذ[ ز[1[1[ |[ [ [ [ [ [ [ ا 
فصل : الإشكال الأول اط وكاو عفدا قبي الف اقم باو امب ا 11 
غضب القاضى جتسطام ميقدم واس اع لقم سا يس م لقو لومي ا لاا 
الرجاء والخوف والمحبة ملو و و ا اق وام ا قا 
فصل : لكن يبقى النظر في تعليل النهي وأنه يقتضي انتفاؤه عند انتفاء العلة . ١8٠ ٠.‏ 
حظ النفس من حق الله عا وال اي توم ات اا 14 


م 


فصل ا ل الا اا ا اما 


البدعة إن انتظمتها أدلة الذم فهي غير صحيحة لأمرين : أحدهما: ....... 3149 
الثاني 0 ا ا 0 
فصل 0 امسا لموالوع د اج مر 
سبب نزول: «يا أيها الذين أمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم» . 1: . . و 
فصل ل تكيم رم ةنر ةقرم م مر م ة نة ةما نآ ا 184 
تحريم الحلال يتصور علئ أوجه: تخد قا السوا وو ا و ف 
الأول: التحريم الحقيقي'. . . : و ا 1 
الثاني : أن يكون مجرد ترك م و ا ف 
الثالث : أن يمتنع لنذره التحريم: 2000 ا 
الرابع : أن يحلف على بعض الحلال أن لا يفعله 00 
النظر إلى معاني التحريم في الآية 00 0 
إشكال على الآية ا 0000 
فصل .. ا ا 
معنى التبتل سور ع بحاو ماماو اماو الما ا ناوي ب 
العادات عبادات منص لايق فته جاوتسط زج دوواد قال الو بوط ل 11 
العزلة والغربة 00 3 7 
توقف فعل المطلوب على مكروه أو حرام 9 ب 
توف الزااعب هلق مكرر: اوجرا بن لماو تا ا الم م ل 31 
ترارق الولعب والمسجد. ا 0 
الفتن ا 0 ا 


كم 


ترك الرفق باتباع الأصعب جه ا 


التقصير في المأكل والملبس و ارا 
ما روي عن الربيع بن زياد الحارثي مع علي 1 


نهى أمير المؤمنين عن تعمد تتبع آثار النبي يك 30 
كراهة مالك وغيره إتيان المساجد والآثار المنسوبة للنبي 


لام 


فصل : ما يدخل تحت البلاع الإضافية 0 


حكاية وقع فيها الإقراط 1.1 -..200000220200.. 


تخريج حديث: «نهى عن الغلوطات» تسا رار م 
الكلام على تكرار السورة الواحدة في التلاوة أو الصلاة . . 
نقل الآذان من المنار يوم الجيعة وجني آناء الإفاءجكروء 
إحداث الأذان والإقامة في العيدين 0 


قول مالك , بن أنس وضرورة الاقتداء به عا سم الوا تالور ع2 


علم الحروف ووجوب الحذر من اتباعه ا 0 


فصل : البدع الإضافية والغيادات اا 00 


قول عمر لمن طلب منه الذعاء 2111111 


قول ابن مسعود وفعله مع من يسبح بالحصى ا أ لله م كم 
الحديث الذي خرجه ابن وضاح و ا ا 


عدم قصر عثمان في السف روسؤاله عن ذلك وإجابته بما يقنع 


حكمة ترك أبي بكر وعمر وابن مسعود التضحية يوم الأضحى ا ا 2 
كل عمل أصله ثابت وفي إظهار العمل به ما يخاف أن يعتقد أنه سنة فتركه. 


مظلزت ا 0 
الباب السادس: في أحكام البدع وأنها ليست على رتبة واحدة -000 
فضل! البدع مر جملة المعاضي 00 
أول من سيب السوائب وبر البحائر ا 


فصل : مثال ما يقع ذ في النفس ماما اس او ارون 


84 


نفد 


فصل : ومثال ما يقع في النسل ابا ا ل ا م ا 111 


ما زعمته الشيعة (الفرقة الضالة) وج تسوه ومو مع عورا معي 180 
بنو عبيد ا ا ا ا 
فصل : ومثال ما يقع في العقل م ننس د و ع ا 1 
فصل : ومثال ما يقع في المال مجو لواقم م سمط ل شط او ارو 1110 
الأحكام الشرعية عامة التعلق غير مخصصة بفريق دون فريق ع ول 
فصل : البدع ليس في الذم ولا في النهي على رتبة واحدة م ا ا 
التثويب بالصلاة ضلال ؤزؤز[ 0[ [ [ؤ[ؤز[|[ز[ز[ [ [ [ |[ اا 
فصل : المحرم ينقسم في الشرع إلى صغيرة وكبيرة 1[ 1[ 001 
حد الكبيرة والصغيرة ا موه ل لات ا الراك 1155 
فصل : من البدع ما يكون صغيراً ا ا 1711 
خروج ابن عمر من المسجد حين ثوب بالصلاة 0 د 


الباب السابع: في الإبتداع هل يدخل في الأمور العادية؟ أم يختص بالأمور 


العبادية؟ ا اي اناعد مس اام ا عار الج 201 
يقال للرجل في آخر الزمان: ما أعقله! وليس في قلبه مثقال حبة خردل من 
إيمان ل ا م ا ا ا 
فصل : أفعال المكلفين 2 ااا 
المكوس از 1[ 000011 
زخرفة المساجد. وتعليق الثريات لا يجوز واد دسم ا اا 
كلام ابن المبارك في كتاب وضع في الحيل ا 
شرع المهدي المغربي الذي خالف به شرع الرسول كَل 0011 000 
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تخريج حديث: ١لا‏ تماروأ في القرآن» م1 قت 44قت' 


. سؤال هارون الرشيد لمالك بن أنس محم الع واد لق اس وي ا 1 
فصل : لقره آنا الع عيسى ازو م اشرب ملحو العيين 0 1 
الوقن اعدف اشر رقن ال 200010001 20000 8 ملاع ش 
حكمة ترك عثمان رضي الله عنه صلاة القصر في السقر . 7 .:. .. ... . ,1 . 4/4 ' 
البدعة تنشأ عن أربعة أوجة زؤز ‏ ز[ ز ز ‏ 1 
ارات انط را 1 

ا 6 6 


3 


